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دول العالم المختلفة  جل ما جعل من أهم قضايا القرن الحالي  (1)قضية التنمية تعد  

النمو  بجميع أبعادها، لا سيما هالى إحداث قفزة نوعية نحو بلوغإ تبذل قصارى جهودها

، سواء مجموعة من العواملوتظافر الذي يستلزم لتحقيقه توافر  والتقدم الاقتصادي

طالما عجزت البلدان النامية ول بيئية. أو  كانت قانونية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية

المحلي تارة،  دخار الا عن تحقيق التنمية بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية بسبب ضعف 

خل القومي تارة أخرى، فضلا عن غياب التكنولوجيا " التقنية " الحديثة التي وانخفاض الد  

لى ضرورة استقطاب المال الخارجي للإسهام في إالحاجة ت كل تقدم، ظهر  أساستعتبر 

مثل يخفف من أكحل  الأجنبيةالاستثمارات  اعتمدت علىف ،عملية التنمية الاقتصادية

على الهيكل  آثار نظرا لما تحققه مثل هذه الاستثمارات من  هالة التنمية فيمشك وطأة

 الاقتصادي للبلد المضيف للاستثمار.

 ،والتنمية من العلاقات الوطيدة في الفكر الاقتصادي (2)العلاقة بين الاستثمارتعد 

لاستثمار أهمية كبيرة بوصفه يمثل المحرك الأساس ي للنمو الاقتصادي، فضلا عن لحيث 

يع الاقتصادية لتحقيق الرقي والتقدم الاقتصادي، وكذلك تنويع مصادر ر شاالمدوره في 

لا شك أن التحفيز على الاستثمار والعمل على الرفع من و الدخل وتحسين مستوى المعيشة. 

ويمثل لى تحقيقها لا سيما الدول النامية، إتسعى كل الدول  مستوياته يعتبر مطلبا وغاية

الحصول على الربح وتضخيم العوائد الهدف والمسعى الحقيقي الذي يطمح كل مستثمر 

لى حدوث إيؤدي ما ، وهذا للوصول إليه، ذلك دون أي اهتمام للمحيط الذي ينشط فيه

المعيش ي الأساس ي للمجتمعات الإنسانية آثار وخيمة على البيئة، التي تمثل بدورها الإطار 

 .الحاضرة والمستقبلية

                                           
 الدولة إليها تلجأ سياسة وهي الأوضاع، أو الملك في التحسن أو النمو أو التوسع عمومها في التنمية"" كلمة تعني 1

 وذلك للدولة، والاجتماعية والاقتصادية السياسية القطاعات كافة في والنهوض ،الاقتصادية التبعية من للتخلص

 مجمل زيادة نحو والبشرية المادية الموارد مجمل توجيه تتطلب والتنمية الدخل، مستوى  وارتفاع الإنتاج نوعية بتحسين

 وتكوين السليم، الاقتصادي التخطيط: منها عوامل، عدة تحقق من لابد للدول  التنمية تتحقق ولكي .القومي الإنتاج

 النظام ،رزيق القادر المخادمي عبد أنظر: .التقني التقدم ومتابعة الحكومي الادخار  بتشجيع العينية الأموال رؤوس

  .376 ص ، 2006 ، الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية الثالثة، الطبعة والمتغير،...الثابت : الجديد الدولي

هو عملية إنشاء أو إيجاد سلع إنتاجية أو خدمات من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب، إما للرفع من  الاستثمار"" 2

 قدرات الإنتاج في السلع أو الخدمات أو التقليل من التكاليف أو لتحسين ظروف العمل ورفع المستوى المعيش ي.
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 الرؤية حيث من ومتكاملان متقاطعان مجالان (3)والبيئةر الاستثماكذلك، يعتبر 

 المخططات والتأثر. فتؤثر البيئة في الاستثمار إذ جل علاقة التأثير تربطهما و  والأهداف،

 هي عناصرها وحماية البيئة أن طالما الاستثمارية، المخططات من جزءا سوى  ليست البيئية

 في للاستغلال موضوعا تكون  المادية البيئية العناصر وهذه الاستثمار، مجالات إحدى ذاتها

  تتأثر هاأن   كما والتدهور، للنفاذ معرضة عناصر وهي الصناعية، المشاريع مختلف
 
 شاطاتبالن

 وسائل تخلفه ما أو والنهرية، البحرية القنواتو  الطرق  المصنعة عبر المواد كنقل التجارية

للاستثمار الأجنبي أن الواضح من حيث على البيئة،  ستثمار يؤثر الا و  .ثمن تلو   ذاتها النقل

في زيادة القدرات الإنتاجية  أم ،المباشر منافع سواء تحققت في مجال النمو الاقتصادي ككل

بتكلفة بيئية عالية تمثلت في استنزاف الموارد في البلد المضيف، لكن هذا النمو كان مترافقا 

الطبيعية، وتدهور نوعية البيئة والتأثير السلبي على الصحة العامة بشكل يهدد إنتاجية 

 .(4)العمل

لأول صعوبة التوفيق بين الاستثمار والبيئة،  حول في غالبية الأحيان  الجدليثار ، هذال

بح، تبدوا هاتين المصلحتين متناقضتين، المصلحة الخاصة للمستثمر هي تحقيق الر   وهلة

والمصلحة المشتركة هي حماية البيئة. وفي الحقيقة يعتبر مفهومي التنمية والبيئة في إطار 

. لكن في إطار النظرية (5)النظرية الاقتصادية الكلاسيكية مستقلين عن بعضهما البعض

الاقتصادية الحديثة تشكل مسألة التوفيق بين حاجيات التنمية ومتطلبات حماية البيئة 

                                           
لى نهاية الستينات إيرجع تاريخ الاهتمام بموضوع الاستثمار والبيئة والعلاقة الموجودة بينهما في الممارسة الدولية  3

 تم ربط مسألةو  والتنمية التي تعتبران من حقوق الإنسان، وبداية السبعينات مع ظهور بوادر الاهتمام بقضايا البيئة

فقهاء القانون  منهلا يمكن الفصل بينهما، وهذا ما حذر  هما مجالينو  حقوق الإنسان مع القانون الدولي للاستثمار 

علق التي تثار حولهما تتالنزاعات جل الدولي نتيجة الملاحظات العديدة التي أبدوها بخصوص التأثير المتبادل بينهما. و 

 أنظر:. الموارد الطبيعيةاستغلال  أساسا في كيفية
BEKHCHI (M) (A), « Droit international et investissement international : quelques réflexions sur des 

développements récents », Le droit international au service de la paix, de la justice et du 

développement, Mélanges Michel Virally, Edition PEDONE, Paris, 1991, p 113. 

تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول  محمد العذاري، عدنان داود 4

 .76، ص 2016مان، الإسلامية، دار غيداء للنشر والتوزيع، ع

5 OSSOUKINE Abdelhafid, « L’équation Environnement/Investissement : Les bases d'une approche 

écologique de la croissance », Colloque international sur les règles de l’investissement entre les 

législations nationales et les conventions internationales et leurs impacts sur le développement 

économique dans l’Emirat Arabe Unie, du 25 au 27 avril 2011, Emirat El Aïn, p 11. 
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جوهر مبدأ التنمية المستدامة الذي يجعل من فكرة الاستمرارية وتعاقب الأجيال الغاية 

 .)6(الأسمى لقواعد قانون البيئة

التنمية المستدامة مبدأ تكريس في ة أساس إقامة التوازن بين الاستثمار والبيئ يظهر 

من السيادة يجعل غالبية الفقه المعاصر ف .ولة على إقليمها ورعاياهافي مبدأ سيادة الد  و

الركيزة الأساسية لحماية مصالح الدول، ولضمان ممارستها لسيادتها الدائمة على مواردها 

الإقليم، تستعملها بكل حرية بما ولة صاحبة وثرواتها الطبيعية، والتي تعود ملكيتها للد  

ولة على مواردها وثرواتها الطبيعية يتلاءم مع مصالحها ومتطلبات تنميتها، فسيادة الد  

تستند على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى مبدأ المساواة في السيادة بين جميع 

الدولي العام وذلك ه قواعد القانون الدول، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وما تقر  

تجسيدا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها السياس ي والاقتصادي، وحقها في التأميم 

 . (7)ومراقبة الأشخاص الأجانب الموجودين على إقليمها

 مبدأ السيادة قتصر يلا 
 
ما يجب أن تشمل كل على الثروات الطبيعية فقط وإن

 تم  حيث ، وفق سياساتها البيئية الإقليمية الدولة النشاطات الاقتصادية داخل حدود

" بموجب ميثاق الأمم  1972من إعلان ستوكهولم لسنة  21كل من المبدأ عليه في نص ال

المتحدة ومبادئ القانون الدولي للدول الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياساتها 

ولايتها أو تحت مراقبتها لا  البيئية، وعليهم واجب ضمان أن الأنشطة التي تمارس في إطار 

 2المبدأ كذا ، و (8)" تسبب ضررا لبيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج حدود ولايتها

" تملك الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي  1992من إعلان ريو لسنة 

نمائية، وهي مسؤولة عن الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية والإ 

سيطرتها أضرارا لبيئة دول أخرى  أو ضمان أن لا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها 

 .(9)أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية"

                                           
 .77المرجع السابق، ص  عدنان داود محمد العذاري، 6

 القانون  في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ،الأجنبي الاستثمار وحماية لتشجيع الثنائية المقاربة بن صغير عبد المومن، 7

 .3 ص ،2010 سعيدة، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية الدولية، والعلاقات الدولي القانون  تخصص العام،

 .1972إعلان ستوكهولم لسنة  8

https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    =                                                                                                                 .2199لسنة  إعلان ريو  9

https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration
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 17)د.1803لقد اعترفت التوصية 
 
شريع بكل حرية حول ( للدول النامية بسلطة الت

سيادتها، وتستند هذه التوصية "الحق غير قابل للتنازل" في شروط استغلال ثرواتها في إطار 

تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ول للد  يحق وبذلك . (10)التمتع بثرواتها طبقا لمصالحها

ولة وحماية أمنها ومنع سيطرة الأجانب على الثروات لضمان سلامة الد   ،إحاطته بقيودو 

ولة الحق الكامل في المحافظة على للد   ما أنومنافستهم للمواطنين فيها، ك (11)الطبيعية

 .(12)البيئة 

ول في تقييد الاستثمار الأجنبي بشرط المحافظة على البيئة حق الد   حول  أثيرت ،وعليه

 ففي،(13)من الأحكام التحكيمية كثير القضايا وكان سببا أو أساسا لصدور المن العديد 

الآونة الأخيرة وبشكل متكرر هناك الكثير من الدعاوى المثارة أمام المركز الدولي لتسوية 

منازعات الاستثمار حول نزع الملكية غير المباشرة بفعل الإجراءات التي تتخذها حكومات 

الدول المضيفة للاستثمارات على أساس أهداف عدة منها حماية البيئة والصحة العامة 

 .(14) تصادي...الخوالتنظيم الاق

                                                                                                                                    
AR.pdf-https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I) = 

لحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في ا لي،عيبوط محند وع 10

 .32 ص ،2006تيزي وزو،  ،القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

لى استنزافها وبالتالي يؤثر سلبا على التوازن البيئي إلما كان الاستغلال العشوائي للثروات الطبيعية يؤدي حتما  11

لى إدراج بند استثنائي في صلب اتفاقات إول وتنوعه وينعكس على التوازن الاقتصادي للدولة، سارعت العديد من الد  

. ويضمن هذا البند للدول المضيفة الحق في إحكام من القرن الماض ي الاستثمار الدولية، وعرف أوجه في السبعينات

ا لاستهلاكها المفرط من قبل لانقراض، لتضع بذلك حد  سيادتها على ثرواتها الطبيعية خاصة تلك المهددة با

ا في ، واتفاقية نافت1998من الاتفاقية المبرمة بين كندا وباربادوس في  17المستثمرين الأجانب، ومثال على ذلك المادة 

 .1106المادة 

ـــدراس اد لجي الحديدي،ـــــــــــــــطلعت جي 12 ـــــ ــ ــــــات في القانون الدولي العـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــام، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمــــ ـــ ــ  ،2013ان، ــ

 .256ص 

13 ROBERT- CUENDET Sabrina, « Crise ou renouveau du droit des investissements 

internationaux ? Réflexion sur l’objet des mécanismes de protection des investisseurs étrangers », 

RGDIP, 2016, p 562. 

ينية التنين يحلق: دراسات حول الاستثمارات الص جينغ ون، ترجمة حميدة محمود فرج، -بي جانغ خونغ 14

 .119، ص 2016، القاهرة، الخارجية، دار صفصافة للنشر

https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
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قضية ميتال كلاد  في 1996سنة  مسألة حماية البيئة في مجال الاستثمار تمت إثارة 

كوربورايشن، وهي شركة استثمرت أموالها في مركز لمعالجة النفايات السامة في المكسيك، 

 عى المستثمر في دعواه أن  إذ رفعت الشركة دعوى ضد المكسيك أمام محكمة التحكيم، اد  

 
 
شاط الذي يمارسه السلطات المكسيكية رفضت تجديد رخصة التشغيل على أساس أن الن

عرضة للخطر البيئي هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الإجراء هو بمثابة إجراء مماثل 

         من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 1110لنزع الملكية الذي يخالف نص المادة 

م المستثمر قد حر   أن  إلى  2000أوت  30الصادر في  هافي قرار توصلت المحكمة  قد)النافتا(، و 

 اقوبل هذو . (15)م له تعويضات على ذلكفي الواقع من أرباحه ويجب على المكسيك أن تقد  

 بكثير من الخوف بخصوص مصير المجالات الايكولوجية. ر القرا

في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول،  العملالخبرة و بعد سنوات من 

سواء أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وغيره من هيئات التحكيم، بات من 

 
 
ر الوظيفة التنظيمية للعديد من الدول وعدم قدرتها على وضع تشريعات تصب الواضح تأث

التي تعاقب الدول التحكيم ت في المصلحة العامة، وتفاقمت المشكلة بفعل بعض قرارا

 حول  رجال القانون العديد من تساءل ف ،اعتمادها قواعد تنظيمية تحمي البيئة بسبب

  .والدولي خلياالدظام العام مشروعية هذه القرارات كونها تتعارض مع الن  

ظر المحكمين يفسرون اتفاقات الاستثمار الدولية دون ال بينت التجربة أن   إلى  ن 

موضوعي حقوق الإنسان والبيئة، فالإجراءات التي يعتمدها المحكمين غير شفافة ولا يعرف 

غير منشور، وقد بات من الجلي  غالبيتهان رات التحكيم التي صدرت بالفعل، لأ حتى عدد قرا

 .ن المبادئ العامة للقانون لا تنطبق عليهمأتحيز المحكمين لشركات الأعمال وشعورهم ب

ولة، المقصد الحقيقي للمحكمين هو عرقلة السلطة التنظيمية الصحية والبيئية للد  فوعليه 

ة ليست بالمسألة السهلة، لأن القانون الدولي لتوفيق بين الاستثمار والبيئلة اأمسفبذلك 

                                           
15 ROBERT- CUENDET Sabrina, « La Protection du pouvoir de réglementation environnementale 

de l’Etat dans le cadre du contentieux de l’expropriation indirecte:investissement international et 

protection de l’environnement », peut être consulté à l’adresse suivante: www.esil-sedi.eu, p 1. 

http://www.esil-sedi.eu/
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مة أي مصالح ول المتقد  لأنه يحمي مصالح الد  ( 16)للاستثمارات في الأصل قانون غير متوازن 

 ول النامية.حساب مصالح الد  المستثمرين على 

  103لى نص المادة إبالعودة  ،لكن 
 
إذا تعارضت ه "من ميثاق الأمم المتحدة على أن

 لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام 
ً
الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا

 لذلك، يجب  .(17)دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"
ً
ووفقا

اتفاقات الاستثمار الدولية واتفاقات تسوية المنازعات بين  الدول في تفحص مدى امتثال

  ،المستثمرين والدول لميثاق الأمم المتحدة
 
ولة لد  اهذه الاتفاقات وظيفة  تزعزع كما يجب ألا

 
 
 أيع الأشخاص الخاضعين لولايتها، و لة في ضمان رفاه جمالمتمث

 
راجع في حقوق تؤدي إلى ت لا

الإنسان كالحق في بيئة نظيفة. فالاتفاقات أو قرارات التحكيم التي لا تمتثل للميثاق غير 

متماشية مع النظام العام الدولي، ويمكن اعتبارها مخالفة لأحكام اتفاقية فيينا لقانون 

 ها مخالفة للأخلاق الحميدة.المعاهدات، باطلة المفعول لأن  

كبيرة لجعل استخدام  ابذلت المجموعة الدولية جهود ،صلى هذا الن  إ ااستناد 

الاستثمار الأجنبي في خدمة البيئة لتحفيز التنمية المستدامة، تأكد ذلك عندما طور قسم 

التنمية المستدامة التابع لدائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة قائمة 

لتنمية المستدامة ومن ضمن هذه خاصة بالمؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس ا

نمية المستدامة، ومدى تطبيق المعاهدات الدولية المؤشرات، الإستراتيجية الوطنية للت  

إن كان من الممكن إدراج الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن و الخاصة بالاستدامة، 

ة التنمية الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بأن يكون هذا الاستثمار جزء من عملي

دة الأطراف لزيادة القدرة على لى جهود متعد  إومن هنا ندرك مدى الحاجة  .المستدامة

ف دة الأطراالالتزام بالاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والاتفاقيات البيئية المتعد  

 .غير متعارضينبجعلهما  الاستثمار والبيئةحتى نستطيع أن نوفق بين 

سياسات ترقية وحماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتبنى  توضع لقد

لى تقليل إيمكن إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر بطريقة تؤدي حيث ممارسات ملائمة بيئيا، 

                                           
16 ROBERT- CUENDET Sabrina, « Les investissements intracommunautaires entre droit 

communautaire et accords internationaux sur l’investissement : concilier l’inconciliable ? », RGDIP, 

2011, p 860.  

                                                                                           يمكن الاطلاع عليه في الموقع التالي: ،المتحدة الأممميثاق  17

http://www.pdf-yemen.com/PDF/Democratic                 

http://www.pdf-yemen.com/PDF/Democratic/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%25
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 ح بأن  وض   إذوهذا ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في دراسة له،  ،آثاره الضارة على البيئة

وذلك عن طريق نقل  ،باشر يحقق زيادة في الإنتاج وملوثات بيئية أقلالاستثمار الأجنبي الم

 التكنولوجيا الحديثة والنظيفة.

على هذا الأساس، تعد الاستثمارات البيئية ضرورية لتعديل وإصلاح الأضرار السلبية 

البيئية الناجمة عن النمو الحالي والمستقبلي وهي نتيجة ملموسة للمشاكل البيئية وعلى 

ح تتبع تلك المشاكل، وعند الحديث عن الاستثمارات البيئية يعني ذلك في حقيقة الأمر الأرج

 من الإجهاد البيئي. الحديث عن الاستخدام الأمثل للموارد والحد  

امية أصبح من غير الممكن أن تعيش في معزل عن هذه الجزائر كواحدة من الدول الن  

على البيئة في قانون الاستثمار لسنة أدرجت شرط المحافظة حيث  ،الدولية التحولات

الساري المفعول، وصادقت  (19)09 - 16 رقم وكذا في القانون (18)03 - 01 رقم الأمر  2001

على العديد من الاتفاقيات التي تضمنت شرط المحافظة على البيئة. ووضعت مجموعة من 

 ة وبالخصوص الحوافز المالية.التي تحفز الاستثمارات النقي   الآليات

الاستثمار الأجنبي ويضمن في نفس تشجيع محاولة لحل توفيقي معقول يسمح بك

صدت العديد من الآليات الدولية والداخلية لتحقيق ذلك سواء ر  لبيئة، االوقت حماية 

ي تعلقت بالاستثمار أو بالبيئة، وتمثلت في إبرام العديد من اتفاقيات الاستثمار الدولية الت

لى مساهمة العديد من الأجهزة إالبيئة أساسا لها بالإضافة  جعلت من شرط المحافظة على

الدولية في إحداث هذا التوازن، على غرار المنظمة العالمية للتجارة، البنك الدولي والبنك 

الأوروبي للاستثمار، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأخيرا المركز الدولي لتسوية 

العديد من المؤتمرات المتعلقة بحماية البيئة التي توجت منازعات الاستثمار. إلى جانب عقد 

ست العديد من بإبرام العديد من الاتفاقيات التي جعلت من الاستثمار أساسا لقيامها وكر  

ة المبادئ لتفعيلها كمبدأ الحيطة مبدأ الوقاية، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ التنمية المستدام

 وإجراء دراسة مدى التأثير...الخ.

                                           
وت أ 22، صادر في 47عدد  ،، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج2001أوت سنة  20مؤرخ في  03 - 01أمر رقم  18

 (.ملغى جزئيا) 2001سنة 

 أوت 30، صادر في 46عدد  ،، يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج2016سنة أوت  03مؤرخ في  09 -16قانون رقم  19

 .2016 سنة
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لا يمكن  قد ث،التلو   ما أن نشاط المستثمر الوطني أو الأجنبي يمكن أن يحدثوب

لذلك أضحت  ،ولة الواحدةحصره في إطار رقعة جغرافية معينة بل يتجاوز حدود الد  

ول المتقدمة حماية البيئة والمحيط من الأولويات الأساسية الواردة في استراتيجيات الد  

على عاتقها وعلى عاتق المستثمر الوطني  ىئولية تلقامية على حد سواء، وهي مسوالن  

يات التي فرضها ، هذا كله بعد التحد  داخليةالو الدولية والأجنبي تتأرجح بين المسئولية 

إحداث هذا غيرات المناخية وما للاستثمارات من مساهمة في الوضع العالمي نتيجة الت

 التدهور البيئي.

من المواضيع الحديثة والشائكة التي لا توجد حولها الكثير  طروحةلما كان موضوع الأ 

راسات القانونية بعنوان "الآليات القانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة"، من الد  

كل من ساهم  مدىلى أي إ، ةالتالي يةطرح الإشكالتوإعمالا للتطورات السالفة الذكر 

الاستثمار والبيئة باعتبارهما بين  أو التوفيق التوازن  خلقاخلي في الد  و  وليالد   القانون 

 ؟الاقتصادي وأساسيين في النمو  مجالين مهمين

)الباب بابين، نخصص  لىإنقسم بحثنا  أن إلى للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا

 الثاني()الباب القبلية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة، أما القانونية للآليات  الأول(

 البعدية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة. القانونية فيتعلق بالآليات

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول

 القبلية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة القانونية الآليات
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ّ ستثمار هذا ما امية نقصا واضحا في رؤوس الأموال المتاحة للّول النّ تعاني معظم الد 

ستثمارات الأجنبية والوطنية قصد للّ المجاللا يمكن تجنبه ألا وهو فتح في موضع  هايضع

استقطاب الاستثمارات الأجنبية يكون  في الكثير من الأحيانلكن  .هاقة منتعظيم العوائد المحق ّ

ن تتوسع أظام البيئي، كلى الإخلال بالنّ إي من جميع الجوانب، ما يؤدبجدية عملا غير مدروس 
ّما يتعلق بتلوّ  ته ومخاطره خاصةوتبرز حد ّ ،بأنواعهث رقعة التلوّ 

 
ّ ربة.ث الماء والهواء والت

ّبمرور الوقت  الدولّموقف بعض  رّتغيّ 
 
أكثر واقعية، وأصبح ستثمارات الأجنبية اّلإ جاهات

توازن بين مقتضيات سيادتها الوطنية وضرورة إشراك الرأسمال  إيجاد حث عنتحاول البّ  إذ
حيث  ،يديولوجيةاّلإتياراتها السياسية والتأثيرات خإقتصادية بعيدا عن الإنمية الأجنبي في التّ 

وباتت مسألة  ،القضايا والمشاكل البيئية أهم الرهانات والتحديات التي تواجههامن  جعلت
لممارسة  المستثمرّ لزمتف التنموية والتشريعية هاسياساتث في صلب حماية البيئة من التلوّ 

يكون نشاطه  حتى دةمحد ّإجراءات إتباع على تراخيص معينة أو  الحصولّ بعض الأنشطة

ّ قانونيا.

نمية المستدامة توافر يجاد مناخ استثماري سليم مواتي للنمو الاقتصادي والتّ لّيلزم 

تفاقيات وفي هذا الصدد يمكن ل ،الوطنيأو الدولي شروط إطارية مناسبة سواء على الصعيد 

ؤخذ بها في الإصلاحات السياسية على الصعيد الوطني، يولية أن توجد معايير الاستثمار الد ّ

 يعتد بها -الداخلية احتياجاتها ومتطلباتهاحسب - احدود ضعأن ت ةللدولوفي المقابل يمكن 

حرية الاستثمار والبعد الاجتماعي  موضوعفي ولية، كما هو الحال في اتفاقيات الاستثمار الد ّ

ّوالبيئي للعولمة.

ّإعلى حدة  يئة(ب)الاستثمار وال هتمام بكل قطاعاّلإ قد يؤدي
 
ت القوانين وغياب لى تشت

احية النظرية على مج بينهما ولو من النّ مع والد ّفأصبح من الضروري الج ّ ،نسجام بينهاالإ
مج ق هذا الد ّاحية العملية، وحتى يتحق ّغم من الصعوبة التي يمكن أن نجدها من النّ الرّ 

ّ قانونية إما أن تكون آليات ،ق ذلكآليات قانونية قبلية تحق ّ اعتماديستلزم الأمر 
 
قة متعل

بحماية  قانونية متعلقةليات آ وّأ )الفصل الأول( ار حماية البيئةبتشجيع الاستثمار في إط

ّ .)الفصل الثاني( البيئة أثناء إنجاز الاستثمارّ
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 الفصل الأول

 ستثمار في ا طار حماية البيئةل  تشجيع ال  القانونية الآليات

ّ قتصادية فقط، بل تتعدى ذلك ستثمار لا تتعلق بالجوانب الالأسئلة المثارة حول اّل إن 

ضرورة الحماية والمحافظة على البيئية، ويعود لتشمل اعتبارات أخرى تتعلق أساسا في 

ّ ّإبب في ذلك الس  ّلى ظهور العديد من التأثيرات الس 
 
 ستثمارية على البيئة. شاطات اّللبية للن

ّوّ ستثمار سواء كان دولي البحث عن طبيعة العلاقة الموجودة بين قانون اّلمسألة  تعد 

     لها علاقة مباشرة بحقوق النسان التيأو داخلي مع المجالات الأخرى للقانون خاصة تلك 

ّغم أعلى الرّ  ،من أعقد المسائل المثارة في الوقت الراهن -الحق في بيئة سليمة- إشكالية  ن 

ات يات وبداية السبعينيت إثارتها في نهاية الستينليست بالحديثة بل تم ّهما العلاقة الموجود بين

ّ .قوق النسانحقين من حنمية والبيئة عتبار التّ إمن القرن الماض ي ب

نمية حماية البيئة والتّ  سياقجعل مسألة الاستثمار خاصة الأجنبي المباشر يعمل في إن  

ّ احية العملية، ظرية ولا من النّ احية النّ هلة لا من النّ المستدامة ليست بالمسألة البسيطة والس 

ستثمار المباشر أكثر ليكون اّلاخلي ولي أو الد ّجهود سواء على المستوى الد ّبذل لى إفهي تحتاج 

ّحماية للبيئة ومحققا للتنمية المستدامة.

ّوقد ت ولية ومضامين رات المؤتمرات الد ّمقرّ في ستثمار والبيئة التوازن بين اّل دجس 

ّوّ )المبحث الأول( ولّالد ّ تفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتهاال
 
شريعات نصوص الت

مو في إطار سياسة ستثمار والنّ ضرورة إقامة مشاريع اّلقضت بوالتي  )المبحث الثاني( الداخلية
ّ.)المستثمر والدولة المضيفة( وازن بين مصالح جميع الأطرافالحفاظ على التّ 

ّ

ّ  
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 المبحث الأول:

 تشجيع الاستثمار في إطار حماية البيئةلولية الد  القانونية الآليات  

ولية مجموعة من القضايا التي شغلت حيزا العلاقات الد ّفي على سطح الأحداث  برزت

في المصالح  تباينالف ستثمار وحماية البيئة.هتمام فقهاء القانون ومن بينها قضية اّلإكبيرا من 

ّنّ ول المصبين الد ّ ستثمارات الأجنبية جعل من هذه الأخيرة لّل امية المستضيفةول النّ عة والد 

امية ول النّ ، فإن كانت الد ّولي ومحل خلافحساسة في الاقتصاد الد ّ ستثمارات( مسألة جد ّ)اّل

تحاول أن تحافظ على وّلى إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية التي تتخبط فيها، إتسعى 

عة تسعى ول المصنّ ستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية، فالد ّقتصادية وتوجيه اّلسيادتها ال

ّلى تحقيق المزيد من الأرباح دوّإ ازدادت هذه امية، وّول النّ لمصالح الد ّ هتماما ن إعارة أي 

ّ .وليةالمصالح الاقتصادية الد ّ عقدة بسبب تالخلافات حد ّ

امية ول النّ والد ّرة للرأسمال الأجنبي ول المتقدمة المصد ّراع القائم بين الد ّالصّ  في خضم ّو

لى إولية بمجموعها سارعت المجموعة الد ّ ،منهما تحقيق أهدافها ورغبة كل ّ ،المستقطبة له

ّ المتعلقة بالبيئة أو سواء  ،دة الأطرافولية الثنائية والمتعد ّإبرام العديد من الاتفاقيات الد 

فتوّ، )المطلب الأول(أو التعايش بين الاستثمار والبيئة  فيقالتوّ قواعدالاستثمارات لوضع 
 
 كث

)المطلب  حرية الاستثمار وحماية البيئةوازن بين التّ لتحقيق عملها  وليةالعديد من الأجهزة الد ّ

ّ . الثاني(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ستثمار مصدر مادي للتوفيق بين الإ الدولية تفاقيات الاالمطلب الأول: 

 وحماية البيئة

يسعى المجتمع الدولي دائما للوصول لإيجاد حلول للمشاكل التي قد تعترض طريق نموه 

ّلفيلجأ  .ومن بين هذه المشاكل موضوع تشجيع الاستثمار وحماية البيئة وتقدمه
 
عقد إلى ها حل

ّ.تفاقيات الدوليةالوإبرام ؤتمرات الم

ّإق لا يمكن التطرّ 
 
مة للاستثمار والتي لها علاقة بموضوع البيئة، لى جميع اتفاقيات المنظ

مشروع  كذاوّ، د الأطرافتعد ّالمتقنين قانون الاستثمار محاولات ول الأمر إلى فنتعرض في أ

 .)الفرع الأول( جل التنمية المستدامةأتفاق حول الاستثمار من ال

ّ
 
 تأثير علىأي ستثمار لم يكن له فاق دولي متعدد الأطراف حول اّلعدم التوصل إلى ات

 هذا التطورّ تو جحيث ا، د غير العادي للمعاهدات الثنائية وفي فترة وجيزة جد ّر والتعد ّتطوّ ال

عتبار إدراج البعد في اّل تأخذي الت، "الجيل الجديد"تثمار تدعى اتفاقات سإتفاقات إ اعتمادب

ّ.(ني)الفرع الثانمية المستدامة ستثمار في إطار مفهوم التّ البيئي في اتفاقات حماية وتشجيع اّل

فإنه قد  اية خاصة وأدرج البعد البيئي فيهمثلما كفل المجتمع الدولي للاستثمار حم

دة الأطراف والنموذجية فصول خاصة بالاستثمار، حيث ن الاتفاقيات البيئية المتعد ّضم ّ

 حاول أن يبرز العلاقة الموجودة بين هذين الفرعين القانونيين الذي ينظمهما القانون الدولي

ّ.(ثالث)الفرع ال

سألة حماية البيئة والتنمية لمالاستثمار  اتفاقياتمشاريع دعم الفرع الأول: 

 المستدامة

على  أوّولي ستثمار سواء على المستوى الد ّمشاريع اتفاقيات اّلالعديد من  اعتماد تم ّ

ّها:لة الاعتبارات البيئية والتنمية المستدامة ومنالمستوى القليمي وأدرجت فيها مسأ

 طرافدة الأ الاستثمار المتعد   أولا: مشروع اتفاق

ّالحول المفاوضات  بدأت
 
ّت في منظمة التعاون  AMI الأطراف للاستثمارّد فاق المتعد 

من  الكثير  نادحيث ، 1998لى إ 1995في الفترة الممتدة ما بين  OCDE نمية الاقتصاديةوالتّ 
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ّوّ .(20)فيه موسعةضرورة إدراج الاعتبارات البيئية بصورة إلى المفاوضين  الاتفاق هذا  لا يعد 

على كيفية  عملت تفاقياتا ةسبقته عد ّ بلدمج الاعتبارات البيئية، ت تيال ةالوحيدالمرجعية 

تفاق التبادل الحر لشمال إهنا  ونخص بالذكرّ ،التوفيق بين تشجيع الاستثمار وحماية البيئة

بند الاعتبارات  مرجعا لهم واستلهموا منه AMI المتفاوضون في جعله ذيال ALENA أمريكا

 خوفلالكثير من امفاوضات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  أثارت. لكن (21)البيئية

ولة في مجال حماية تأثير قانون الاستثمار على صلاحيات الد ّ خصوص مسألةالقلق بوّ

م تقد ّبهتم المجتمع المدني وبصورة قريبة إ ،البيئة في مجال الاستثمارهمية لّ انظرّوّ .(22)البيئة

ّلكنه  ،للاتفاق سميةالرّ  المفاوضات
 
ل الأمر الذي عج ّول من الد ّالعمل المنجز  فيقة فقد الث

ّ.  (23) هامن انسحابه من

                                           
مشروع هذه الاتفاقية الطموح إلى إقامة نظام تجاري دولي يكفل القضاء تقريبا على كل  الحواجز التي تعترض يرمي  20

جارة الدولية،  جارة الدولية بدعوى بدء حقبة جديدة من الرخاء العالمي. ويهدف مشروعها أيضا إلى تحرير قوانين الت  الت 

يطرة على  قانونية مرين من خلال توفير آليةوحماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حقوق المستث ركات الس 
 

تتيح للش

جارية الدولية القائمة.                                                                            ّ             الاتفاقيات الت 

ة تحرير الاقتصاد العالمي لصالح المؤسسات الاستثمارية والشركات  تكان
 
هذه الاتفاقية أساسا محاولة لإستكمال خط

ّ عبر الوطنية على حساب حقوق العمال والمستهلكين والمجتمعات المحلية والبيئة.                                        

فصل هام فيما يعرف " دستور الاقتصاد العالمي الواحد" أو " شرعة لو تم اعتماد هذه الاتفاقية لصبحت بمثابة 

ّ."الحقوق والحريات للشركات عبر الوطنية أي إعلان لقواعد عمل الشركات

اتفاقيات التجارة والاستثمار متعدد الأطراف والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دليل ميلون كوثاري، أنظر: 

)د  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دائرة الحقوق، مكتبة حقوق النسان، جامعة منيسوتا،تدريبي لدعاة الحقوق 

ّ.506، ص س ن(

21 Voir la note du président du groupe des négociations, MAI and the Environment, DAFFE/MAI 

(96)30, 9 octobre 1996. Les documents de négociations de l’AMI sont disponibles sur une base de 

données en ligne, mise en place sur le site Internet de l’OCDE, à l’adresse 

suivante :   www.oecd.org/daf/mai.index.htm. (Consulté le 02/02/2017). 

22
 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, Thèse de doctorat, 

Université Paris1- Panthéon –Sorbonne, 2008, p 37. 

منظمات المجتمع المدني وفي أعقاب انسحاب فرنسا من المفاوضات، تخلت وتحت ضغط شديد من  1998في ديسمبر  23

ن أثناء المفاوضات ا. وّقية الاستثمار المتعددة الأطرافمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن اتفا عالمي تحاد تكو 

لمجتمع المدني من منظمات ا ظمةمن 650للتصدي لاتفاقية الاستثمار المتعددة الأطراف، حيث اجتمعت أكثر من 

وطرح ة رد في العديد من الصكوك الدولياوّهو ا لم لشن حملة عالمية استنادا ،دولة 70والمنظمات غير الحكومية من 

ّ      =              الاتفاق عليها فيما بينها. سياسات ومعاهدات استثمارية بديلة ومجموعة أخرى من الاستراتيجيات التي تم ّ

http://www.oecd.org/daf/mai.index.htm
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، بعد عام من 1996في أكتوبر في جدول الأعمال البيئة لول مرةحماية مسألة   إدراجتم ّ

المجتمع المدني بعد ممثلي  للنقاش من طرف موضوع البيئةإثارة  وتمت بداية المفاوضات. 

في  (24)والحكومة الكندية Ethyle Corporationبين الشركة الأمريكية القائم النزاع المفاجئ 

  .(25)طاولة المفاوضات علىله بعدا شبه درامي  أعطيوّ، ALENAإطار 
الشكالية تتعلق  ،الخوف الكثير منين أساسيتين وأثارتا برزت أثناء المفاوضات إشكاليتّ 

أكبر عدد ممكن من  استقطابمن معايير حماية البيئة لجل  تخفيضال الأولى بخطرّ

الاستثمارات الأجنبية، وهذا الخوف يخص المجال الايكولوجي الذي يؤكد على وجود مأوى 

ّت، يةالثان يةشكالاّلللملوثين. أما 
 
ولة المضيفة للد ّ نظيميةق بخطر مجازفة السلطة التّ تعل

من  الاستفادةالأجنبي لمستثمر ابإمكان  حالة إذا كان فيهذا وّ، في المجال البيئي للاستثمارات

                                           
المناهض لاتفاقية الاستثمار المتعددة الأطراف من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  تحادالا يتكون هذا =

لى جانب عدد من الحكومات والبرلمانيين، وقد تبنى حملات وطنية إالمهتمة بالجوانب البيئية والتنموية وحقوق النسان، 

عدد من في ي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومناهضة لمشروع الاتفاقية في أكثر من نصف الدول الأعضاء ف

ّامية.ول النّ الد ّ

من المفاوضات  )فرنسا( للحكومة الفرنسية وبموجبه انسحبت الذي أعد ّ" تقرير لوميير" تقريرا يدعى ب الاتحادوضع 

ّ
 
ول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية التي أصابت حكومات الد ّ خيبةلى الإقة بالاتفاقية، حيث يشير التقرير المتعل

ّنطاق المعارضة وقوّ  نتيجة اتساعالاقتصادية   المفاوضات المتعلقة باتفاقية تها وسرعة بزوغها ونموها. ويضيف التقرير أن 

ّ
 
ة يشهد النسان ظهور مجتمع ولي، فلأول مرّ ل مرحلة جديدة من مراحل التفاوض الد ّالاستثمار المتعددة الأطراف تمث

ول وتتواصل فيما وراء الحدود، ويعد هذا ها في العديد من الد ّدني عالمي تمثله المنظمات غير الحكومية التي يقع مقرّ م

ّ.506، المرجع السابق، ص ميلون كوثاري نظر: أ عنه. تخليتطور لا يمكن ال

زاعتاريخ  رجعي 24
 
رت 1998سنة  إلى والحكومة الكندية Ethyle Corporationبين الشركة الأمريكية  الن ، حيث قر 

 .MMTالحكومة الكندية منع استيراد البنزين الذي يحتوي على عنصر كيميائي إضافي معروف بأنه سام وهو عنصر 

ّ خذته. لكن تكتمس 
 
ر الجراء الذي ات بة عن استعمال المواد الخطيرة لكي تبر 

 
 كندا بالخطار الايكولوجية والصحية المترت

تنظيم المعتمدة بصورة تم  اعتمادها ALENA  لـ  آلية تسوية النزاعات
 
ة وهجومية ضد أبسط مشاريع ال ّ               .ردعي 

مت لها تعويضا ماليا قدر بـالنزاع سوية تقبلت كندا  بت لها الأضرار البيئية وقد  ثلاثة مع الشركة الأمريكية و التي سب 

للمطالبة بالحقوق الايكولوجية،  سابقةقضية المفاجئة دولار أمريكي، وأصبحت هذه ال (13000000) عشرة مليونّ

ّ.  AMIكل الانتقادات الموجهة لــحد ل وضع وعليها تم
25 Ethyl Corporation c. Le Gouvernement du Canada, décision sur la compétence du 24 juin 1998, §7, 

ICSID Rep., vol.7, pp 12, 42. 
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ّ
 
بة عن قاعدة تنظيمية ذات طبيعة البند المتعلق بنزع الملكية وتعويضه عن النتائج المترت

ّ . (26)دةمقيّ 

ّ  إلى AMI تشير المقاربة التي اعتمدها المفاوضون في للاستثمارات ول المضيفة قدرة الد 

حيث تمحورت الأعمال في ثلاثة أهداف أساسية سمحت بتخضير  ،تحديد المعايير البيئية في

    .(27)للدول أو للمستثمر  لتزامات أخرىّإ إضافة دون وّ، )l’accord verdir(الاتفاق 

ورسم مضمون إرساء ب هاسمح مضمونحيث ، (28)بالديباجةتعلقة م النقطة الأولى:

ّ ،أهميتها استبعادلا يمكن  بذلك، وّ(29)الاتفاقية
 
        بقوله:ذلك د رئيس مجموعة المفاوضات وأك

التقنية في سياق تاريخي  وأحكامها الأطرافدة الاستثمار المتعد ّ ية" تسمح الديباجة بوضع اتفاق

ّأومنظور عملي. غير 
 
ّسياسية، تعتبر الد ّالظر نّ اله من وجهة ن

 
فاق يباجة عنصرا هاما في الات

تكون لها قيمة  أنيباجة يمكن للد ّ ،القانونية الذي يجب صياغته بعناية خاصة. ومن الوجهة

ّ.(30)"عتمادهإ تدبير تم ّ أي ّتفسيرية في حالة غموض فحوى 

                                           
26 Le projet d’accord consolidé prévoyait que : « 2.1. Une partie contractante ne peut exproprier ou 

nationaliser directement ou indirectement un investissement réalisé sur son territoire par un investisseur 

d’une autre partie contractante, ni prendre une ou plusieurs mesures d’effet équivalent (ci après 

dénommées "expropriation  " ), sauf lorsque cette expropriation : 

a) est effectuée pour des motifs d’intérêt public, 

b) n’est pas discriminatoire, 

c) respecte les garanties prévues par la loi, 

d) est accompagnée du prompt versement d’une indemnité adéquate et effective(…) ». 

OCDE, Groupe de négociation de l’accord multilatéral sur l’investissement, Projet de texte consolidé, 

DAFFE/MAI (98)7/REV1, 24 avril 1998, p 61. 

https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng957f.pdf 

27 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 39. 

 مبدأ الحيطة، بالإضافة إلى ث الدافع،، ومبدأ الملوّ 21إعلان ريو، وأجندا كل من ص في ديباجته إلى أشار مشروع النّ  28

ّ
 
ّ ها مبادئ لحماية البيئة.كل

 
في  مهما نمية الاقتصادية، ويمكن أن يلعب دورامحرك التّ  أن الاستثمار يعد ّعلى دت وأك

ّ                               ملائمة لحمايته.أكثر تكون ندما ع التنمية الاقتصادية المستدامة إذا رافقته معايير بيئية

يجب أن يكون مضمون الاتفاقية  1969من اتفاقية فينا حول قانون المعاهدات بين الدول لسنة  31تشير المادة  29

ّ                                                                                                                                                           متوافق مع مضمون الديباجة.

قم ، انضمت إليها الجزائر مع التحفظ بموجب مرسوم ر1969ّ سنة ماي 23تفاقية فيينا لقانون المعاهدات مبرمة في إ

ّ.1987سنة أكتوبر  14، صادر في 42، ج ر ج ج، عدد 1987 سنة أكتوبرّ 13فيمؤرخ  222 - 87

30 Note du Président, Préambule de l’AMI et disposition sur le non-abaissement des normes, 

DAFFE/MAI/DG3(97)5, 24 février 1997.                                                                                               

www.oecd.org/daf/mai.index.htm. (Consulté le 02/02/2017). 

https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng957f.pdf
http://www.oecd.org/daf/mai.index.htm
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ّ ، حيثبحماية البيئة رتبطةمخفضة نعدم الأخذ بمعايير م النقطة الثانية:
 
زت على رك

من ممكن عدد أكبر ستقبال لمعايير البيئية لّإعلى االمضيفة  ولّفكرة عدم تخلي الد ّ

مضمون طالب العديد من المفاوضين بصياغة مضمون الاتفاقية على ضوء إذ الاستثمارات، 

ّ على النحو التالي: التي جاءت وّ من اتفاقية التبادل الحر لشمال أمريكا 1114المادة نص 

بتخفيض المعايير  اتالاستثمارّاستقطاب نه ليس من المناسب تشجيع أ الأطرافيدرك 

طرف  ليالبيئة. وبذلك لا يجوز وحماية  والأمنعلاقة مباشرة بالصحة ها التي لالوطنية 

قطاب ستلّاالبيئية  المعاييرّض، أو قبول التنازل عن التخفيأو قبول عرض  التخفيض عرض

طرف الذي يرى  لي. ويمكن إقليمهااستثمارات المستثمر المقامة على الاستثمارات أو توسيع 

ّ ّ لتجنبمشاورات  إجراء ،خر عرض التخفيضاّل الطرف أن 
 
ّ.(31)ةشجيعيمثل هذه التدابير الت

ّ النقطة الثالثة:
 
زت على الالتزامات البيئية للمستثمرين وقد سبق الاتفاق على إدراج رك

بند الالعامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في التوجيهية هذا الموضوع في المبادئ 

ّ
 
ّق بالمتعل

 
بفصل خاص متعلق  1991في سنة  مم ّالذي توّركات المتعددة الجنسيات، دور الش

ّ. (32)بحماية البيئة

ّعموما،  لم تكن واضحة المعالم،  AMI البيئية في مضمونّتدابير الأخذ في الاعتبار ال إن 

ّبيّ تص التي رافقت مشروع النّ والتعليقات فسيرات فالت إجماع بين الأعضاء  ن عدم وجود أي 

سة في المكرّ  من الحماية الأدنى بالحد ّفقط ها تأخذ الاقتراحات أنّ  عظمم بينتالمفاوضين، ف

ّعديد من الانتقادات المجال للفتح الذي  الأمرّ، ولي للاستثماراتالقانون الد ّ
 
م على تقد ّر وأث

ّالمفاوضات.

                                           
31 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 40. 

لبيئة والخاصة باالعامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التوجيهية بند المبادئ  منأشارت الحيثية السادسة  32

ارس فيها والأنظمة والممارسات الإدارية المعمول بها في البلدان التي تم" ينبغي للشركات، في إطار القوانين  إلى ما يلي:

ية أنشطتها، وبالنظر إلى الاتفاقيات والمبادئ والأهداف والمعايير الدولية ذات الصلة، إيلاء الاهتمام لضرورة حما

للتنمية  ىالأسمالبيئة، الصحة والسلامة العامة، والقيام عموما بأنشطتها بطريقة تسهم في تحقيق الهدف 

المبادئ  أنظر:. حماية البيئة لجلمت العديد من التوصيات للشركات لكيفية التدخل قد ّ هاوبعد .المستدامة"

ّ.29، 27، ص ص 2000التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعديل 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesArabe.pdf                          
 

ّ

http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesArabe.pdf
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توحيد حركة الاستثمار  يتمثل فيحقيقة لهدف وحيد الكان في  AMI محاولة التفاوض في

على طاولة  طرحهافتم  حماية البيئة أما  ووضع نسق واحد للمعاملة والحماية. ،الأجنبي

ّ.(33) شاغراأو  منحوها مكانا متبقياحيث ، )شكلية(رمزيةالمفاوضات بصورة 

ّ AMIكشفت مفاوضات   سبببول على تغيير نظام الاستثمار الأجنبي عدم قدرة الد 

ّ مع العديد  ةفي تراجع مستمر مقارن AMI نص النقائص التي يحويها، وعليه يمكن القول بأن 

اتفاقية التجارة الحرة لشمال هنا  من الاتفاقيات التي سبق التفاوض حولها، ونخص بالذكرّ

ّ TCE الطاقةوالاتفاقية حول ميثاق  ALENAأمريكا 
 
للتوفيق بين عاما تان وضعتا إطارا  الل

ّ . (34)البيئةحماية الاستثمار وّ

 إثانيا: مشروع 
 
 جل التنمية المستدامةأفاق الاستثمار من ت

ّاعتماد مشروع ال تم ّ
 
 المعهد نمية المستدامة من طرففاق حول الاستثمار لجل التّ ت

ّ ي أخذذال IIDD(35) نمية المستدامةللتّ  وليالد ّ
 
جاه الذي أخذت به الاتفاقات نفس الات

ّالبيئي فيها.والمتمثل في إدراج البعد حول الاستثمار الجديدة لشمال أمريكا 

ّ
 
ّللتّ  وليالد ّ عهدوهو عضو في الم 2002في  Howard Mannد أك هناك  نمية المستدامة، أن 

أن تأخذ به  يجبالذي ، مضمون اتفاقات ترقية وحماية الاستثمارات في صياغةه جديد توج ّ

ّالد ّ  وهوّ ،وواضحة يكون بصورة صريحةفي المجال البيئي نظيم حقها في التّ  ول لتظهر فيه أن 

ّللإعادة بعث  بمثابة اتفاقيات الاستثمار  خاصة، ليس مثل د في ظروف جد ّسيادة، محد 

                                           
33 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 42. 

ّسنتعرض لهاتين الاتفاقيتين في الفرع الثالث من هذا المطلب. 34

المكونين لها نجد ة دول، ومن بين الأعضاء في عد ّ لها فروعهيئة غير حكومية،  وّالدولي للتنمية المستدامة ه عهدالم 35

من هو متخصص في قانون الاستثمار، يقدمون أعمالا وقرارات بصورة عادية ومنتظمة حول تطور قانون الاستثمار 

تطوير آلية تسوية  يةإمكانا في مدى وتفسير اتفاقات ترقية وحماية الاستثمارات المعتمدة من المحاكم التحكيمية، وكذ

                                                                                                                                                                    .             المنازعات المختلطة

ROBERT-CUENDET Sabrina, « Accords d’investissement et développement durable : Comment 

concilier la protection des investissements étranger avec la promotion du développement durable ? », in 

La note de la convention, régulier la mondialisation, N° 14, 2014, pp 1, 2. 
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 تجد فقدت مكانهاها سلطة التي يظهر فيها حق التنظيم في المجال البيئي كأنّ  كلاسيكيةال

ّ أساسها
 
ّ .)36(التخلي عنها بفعل الالتزامات نحو الاستثمارات الأجنبية غرات التي تم ّفي الث

يعكس بصورة الذي  (37)وع من الاتفاقياتهذا النّ لنموذج وضع  تم ّ 5200في سنة 

ّوّ ،ةنمية المستدامنشغال بحماية البيئة والتّ الاواضحة   التوازنّغبة في إعادة الرّ  خيرس 

ّ  .عليها هيمنة المستثمرينبعد لاتفاقيات الاستثمار 

تقنيات الدماج لموضوع  استعاد حيث تهبنيفي  مشروع الاتفاق فيالجديد  الش يء يظهرّ

ات ترقية وحماية الاستثمارات يمعايير المعاملة التي نجدها في كل اتفاق بينز يميّ ف، حماية البيئة

) الجزء الثاني(، التزامات وحقوق المستثمرين والاستثمارات) الجزء الثالث(، التزامات) الجزء 

ّوّالرابع(  وحقوق والتزامات الدولة الأصلية)  ،(38)ولة المضيفةحقوق) الجزء الخامس( الد 

مان التوازن بين مجموعة من الاعتبارات الجوهرية في إطار ض ةصياغ تتم ّوّالجزء السادس(. 

ّ التي عناصرّال ّضرورية. تعد 

                                           
36 MANN Howard, « The right of states to Regulate and International Investment Law », p 9, 

Communication préparée en vue de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement intitulée Réunion d’experts sur la contribution de compétitivité des entreprises et des 

résultats économiques des pays d’accueil, compte tenu des interactions entre le commerce et 

l’investissement au niveau national et international, Genève, 6 - 8 novembre 

2002.  http://www.iids.org/pdf/2003/investment right_to _regulate.pdf. (Consulté le 02/12/2018) 

يكمن هدفه في  ،يوفر المعهد الدولي للتنمية المستدامة في كندا لمفاوض الدول النامية نموذج اتفاق ثنائي للاستثمار 37

أنظر النموذج  في الموقع:                             .الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار وإبرامالمفاوضات  اثناءمساعدة الدول النامية 
.                                      )le 02/12/2018 onsultéC( http://www.iisd.org/investment/model/default_fr.asp  

   ول المضيفة ينص المشروع على:المتأصلة للد ّبعنوان الحقوق  38

ول المضيفة ووفقا للمبادئ العامة للقانون  - باع أسلوبها للد 
 
التنموي الخاص بها حسب أهدافها الدولي، الحق في إت

 وأولوياتها. 

ولي، الحق في اتخاذ تدابير  - بير تنظيمية أو تداللدول المضيفة وفقا للقانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون الد 

مع أخرى تراها ضرورية لمباشرة التنمية فوق إقليمها وتكون متطابقة مع أهداف ومبادئ التنمية المستدامة وكذا 

                                                                                                                                             الاجتماعية والاقتصادية.                                                                    وة يالأهداف السياس

وحقوق والتزامات  يعتبر السعي وراء هذه الحقوق بمثابة جزء من التوازن بين حقوق والتزامات المستثمرين من جهة -

دة  ولة المضيفة من جهة أخرى، المحد  فاق والمتوافقة مع معايير أخرى في القانونّالد 
 
ولي العرفي.  في هذا الات الد 

دة صراحة كإستثناء للالتزامات المنصوص عليها في هذه  ولة المضيفة محد  بإستثناء حالة ما إذا كانت حقوق الد 

 . أنظر:الاتفاقية
MANN Howard, op cit.  http://www.iids.org/pdf/2003/investment right to _regulate.pdf. 

 

http://www.iids.org/pdf/2003/investment%20right_to%20_regulate.pdf
http://www.iisd.org/investment/model/default_fr.asp
http://www.iids.org/pdf/2003/investment%20right%20to%20_regulate.pdf
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حيث  ،بصفة صريحة في هذا المشروع في المجال البيئينظيم ولة في التّ حق الد ّ ذكرّ كما

تنمية إسهام الاستثمارات المنجزة على إقليمها في الضمان جل لّ تمسك بهولة أن تلد ّليمكن 

زّالمستدامة. فهنا يجب أن ن
 
دائما اتفاقات ترقية وحماية  تجنبهاأحد الأهداف التي تعلى  رك

 ولّالد ّ متقد ّ في ساهمةالم العناصرّ أحد عد ّيحماية البيئة وّهدف المتمثل في الاستثمارات 

ّ المضيفة. 

 ثالثا: مشروع قانون الاستثمار الإفريقي  

من قبل مفوضية الاتحاد  2016اقتراح مشروع قانون الاستثمار الفريقي في ديسمبر  تم ّ

  " :الفريقي، قسم إدارة الشؤون الاقتصادية، والذي جاء في ديباجته
 
ول الأعضاء الد   أن

دعم القدرة الإنتاجية وزيادة تدرك الأهمية التي يضطلع بها الاستثمار والقطاع الخاص في 

 معد  
 
بحقها في تنظيم كافة  نمية الاقتصادية، وتقر  لات النمو الاقتصادي وتحقيق الت

 
 
ّ.(39) " المستدامة  قة بالاستثمارات وتأخذ في الاعتبار أهداف التنميةالجوانب المتعل

تشجيع وتسهيل وحماية الاستثمارات التي  هوّهذا المشروع ليتمثل الهدف الأساس ي 

ّ.(40)ولة التي يوجد بها الاستثمارتدعم التنمية المستدامة في كل دولة عضو وبالخصوص الد ّ

مجموعة من  -رة للاستثماراتإلى جانب المعاملة والحماية المقرّ - وضع المشروع

ّ الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمرين،
 
الاستثمارات  احتواءأساسا في وجوب  لةوالمتمث

ّ والمرتبطةالمعايير الوطنية والمقبولة دوليا على 
 

ول الد ّعلى ركات، فيجب بالإدارة الرشيدة للش

وكذا ، (الشركات) تهاإدارّفي ؤسس ي والتنظيمي على تحسين الطار القانوني والمالعمل الأعضاء 

يئية والأخلاقية. ويلزم المستثمرين الفصاح ة قضايا أخرى ذات صلة بالمور البعن أيّ البلاغ 

ّ
 
ّبدق

 
ة شركة بما في ذلك قة بأيّ ة وفي الوقت المناسب عن كافة المسائل الجوهرية المتعل

المخاطر المرتبطة بالالتزامات كذا وأداؤها وملكيتها وإدارتها الرشيدة وّ ةالمالي تهااإمكاني

ّ.(41)البيئية

                                           
 نظر الموقع: أديباجة مشروع قانون الاستثمار الفريقي،  39

https://au.int/sites/default/files/documents/32844-doc-paic_arabic_version_december 

ّ، المرجع نفسه.المادة الأولى 40

ّ.نفسهالمرجع ، 19المادة  41

https://au.int/sites/default/files/documents/32844-doc-paic_arabic_version_december_
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قوانين ل الخضوعب ملزمينالمستثمرين ف للشركات،أما بخصوص المسؤولية الاجتماعية 

كذا ولة المضيفة ولوائحها وعدم مخالفة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وّالد ّ

التنمية المبدأ المعروف بم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تحقيق في التقد ّالمساهمة 

ّ.(42) المستدامة

ّإلى الالتزامات، أشار المشروع إإضافة 
 
ق مباشرة بالاستثمار لى مسألة غاية في الأهمية تتعل

الأول بمسألة الموضع  البيئة، وذلك في موضعين مختلفين، فربطها فيحماية  والمتمثلة في
ّملزمين بول الأعضاء المستثمرين والد ّفكنولوجيا، التّ 

 
خاذ كافة الخطوات العملية الضرورية ات

وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيا والخبرة التقنية السليمة بيئيا أو الوصول إليها، وذلك لدعم 

ّ.(43)حسب ما تقتضيه المعايير الداخلية والدولية الخاصة بنقل التقنيات الصديقة للبيئة

ّالمخصّ  37يظهر الموضع الثاني في نص المادة 
 
دت على ضرورة نص صة للبيئة التي أك

ع الاستثمار من خلال التخفيض الأعضاء على حماية البيئة، ولا يجب أن تشج ّول قوانين الد ّ

دولة عضو إمكانية إجراء  لكلأو التنازل عن التشريعات البيئية المحلية، وأكثر من هذا منحت 
ّة دولة عضو أخرى قامت بالتنازل عن المعايير البيئية.مشاورات مع أيّ 

ّألزم كذلك المشروع المستثمرين أثناء 
 
خاذ جميع الاحتياطات القيام بأنشطتهم ات

تنفيذ تقييم الأثر البيئي وذلك ب الضرورية لكي لا تكون هناك تأثيرات جانبية على البيئة،

أضرار بيئية هناك أما إذا ظهرت  ،ول الأعضاء والمستثمرينستثمارات من قبل كل من الد ّللّا

ّ
 
ّ.(44) هاخاذ خطوات معقولة لإصلاحيجب ات

ّالتّ  حقول الأعضاء المشروع للد ّمنح هذا  إجراء  أي ّ نظيم في المجال البيئي، فلا يعد 
ثل الصحة العامة ن تمييزا لجل تحقيق أهداف الرفاهية العامة مة دولة عضو يتضم ّتتخذه أيّ 

ّ .(45)مخالفة لمبدأ المعاملة الوطنية أو نزع لملكية غير مباشرة ةوالسلامة والبيئ

ّ  

                                           
ّمشروع قانون الاستثمار الافريقي، المرجع السابق.من  22المادة  42

ّ.، المرجع نفسه30المادة  43

ّالمرجع نفسه. ،37المادة  44

ّ نفسه.المرجع  ،11، 10المادتين  45
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 اتفاقيات الاستثمار الثنائية  إدراج البعد البيئي في الفرع الثاني:

يمكن تفسير نجاح الاتفاقيات الثنائية ورواجها الحالي بفشل أغلبية المحاولات لتبني 

ّمعاهدة دولية متعد ّ
 
م بصورة ملزمة الاستثمارات الدولية. ويعود هذا الفشل دة الأطراف تنظ

لى جانب المعارضة الكبيرة إجهاتها الاقتصادية، لمختلفة، وتوّول الى التباين في مصالح الد ّإ

فاع عن البيئة والمنظمات غير التي واجهتها هذه المحاولات من قبل مجموعات الد ّوالشديدة 

ّالحكومية.

ّ لا يعني  تحريره  إلىولي الاستثمار الد ّ تشجيع  التي تسعى إلى اج الاتفاقيات الثنائيةرو 

ّ
 
ق، فمقولة "دعه يعمل، دعه يمر" لا يمكن أن تؤخذ بحرفيتها، فالعمل بها على هذا المطل

ّإالنحو يؤدي  ول لى إفراغ الاستثمار من محتواه التنموي وصبغته الشرعية وتهميش جهود الد 

ّ
 
قة بالصحة خاصة النامية منها، وفي بعض الأحيان يشكل هذا الشعار مساسا بالمسائل المتعل

ّ.(46)والنظام العام العامة، والبيئة

تكريس توازن بين مقتضيات حماية المستثمر بمعناها  لذلك بات من الضروري أن يتم ّ

ولة المضيفة، وذلك بإدخال بعض الاستثناءات على العام وبين السياسة التنموية للد ّ
الأولى ولة ع بها المستثمر الأجنبي في ظل المعاملة الوطنية أو معاملة الد ّالمعاملات التي يتمتّ 

فته بعض المحاكم الذي كيّ  )أولا(نظيم في المجال البيئيولة التّ يحق للد ّإذ عاية، بالرّ 
ّحكيمية التّ 

 
ّ.)ثانيا(ه إجراء مماثل لنزع الملكيةأن

 ولة في تنظيم المجال البيئيأولا: حق الد  

ولة في التنظيم حق   شكل واضحبوّالشكال  طرحيّ  ، لكنهجدال حول لّاصلاحية الد 

حسب المادة الأولى من فمناقشة هذه الصلاحية، الأجانب للمستثمرين  حقيعندما 

ّ  حق الإنسان في حماية ملكيته لا ينقص من حق  " البروتوكول الأوروبي لحقوق النسان أن 

 الد  
 
 ،"ظام العامول في تطبيق القوانين التي تراها ضرورية لتنظيم استعمال العقار وفقا للن

ّهذه الصياغة لا نجدها وّ
 
ّ إلا

 
ّ. (47)م الاستثماراتنادرا في الاتفاقيات التي تنظ

                                           
ّ.114الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، الجزء السابع، استثناءات معاملة الاستثمار الدولي، ص  46

https://www.unescwa.org. (Consulté le 15/ 11/ 2017). 

47 AMAR Jacques, « Les droits de l’homme, critère d’appréciation des investissements 

internationaux ? Réflexions sur les principes John Ruggie », Revue des juristes de sciences politiques, 

N°5, 2012, p 24 et ss. 

https://www.unescwa.org/
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ّ حال من الأحوال  أي ّفي ولة لا يمكن نظيمية للد ّلطة التّ في البداية يجب التأكيد أن الس 

ّ
 
 ،ولي، فهو مبدأ راسخ في القانون الد ّات الدوليةقة بالاستثمارّأن تتأثر بفعل الاتفاقيات المتعل

 د ّما لا يع عملبالقيام  نعالامتناع أو  عملالقيام بفيها ة معاهدة تتعهد يّ الدولة لّفإبرام 

ّتنازل عن ا" ّلس  ّ ههذ تكان نوإ ،يادة"يادة" أو "استسلام للس 
 
فض ي إلى تقييد ت يةفاقالات

سمة من سمات  فهي تعد ّخول في ارتباطات دولية ولة لبعض حقوقها مثلا حق الد ّممارسة الد ّ

زم تلتخاصة عندما  ،ولي للاستثمارينطبق بطبيعة الحال على القانون الد ّذا هوّولة. سيادة الد ّ

ّ.(48)تحديد نطاق التزاماتهافي  ةبمجموعة من الالتزامات وتزال حرّ  ةولالد ّ

ولة المضيفة للاستثمار الانشغال نظيمية للد ّأصبح الحفاظ على مرونة السلطة التّ 

 الأجانبالمستثمرين  مصالحتها وّعلى سيادالمحافظة ضمان أحسن توازن بين ل للدولّالأساس ي 

ّ وضع بإمكانهم الذين ّ.(49)حساسة جد ّسألة مد  تعالتي وّ لمعيار المصلحة العامة حد 

 ولّمن قبل بعض الد ّ كانت البدايةف ي،ة إصلاح اتفاقات الاستثمار الدولحرك بدأت

ّ -الولايات المتحدة الأمريكية وكندا  فكانت في إطار مضمون  همابسب الدعاوى المرفوعة ضد 

ول السباقة التي تفاعلت مع هذه الوضعية من الد ّ -ة لشمال أمريكاجارة الحرّ اقات التّ اتف

انتقل ثم  .)50(حيث تبنتا مقاربة جديدة أعادت تكوين وبصورة حذرة القانون الدولي للاستثمار

ّ لىإهذا الاهتمام 
 
ّ  CNUCEDمات الدولية مثل الأونكتادبعض المنظ

 
التعاون والتنمية مة ومنظ

 كليةلم يسمح هذا المجهود من التغيير والتطور باستيعاب وبصفة وّ. OCDE الاقتصادية

يحاول ر ستثماللّاجديد ملائم لصياغة قانون لكنه يبقى  ،تفاقياتالاالخلل الكامن في هذه 

البيئة لتوفيق بين هذا الجزء من القانون الدولي الاقتصادي مع الهدف الأساس ي هو حماية ا

مة في هذا  الذي يعتبر المحرك الأساس ي للتنمية المستدامة. عديدة الطار والاقتراحات المقد 

ولّ مات الدولية، وّ انبثقت من الد 
 
ّ من المجتمع المدني.  االجامعيين، وكذوّالمنظ

                                           
48  LEBEN Charles, « La liberté normative de l’État et la question de l’expropriation indirecte », in Le 

contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement : nouveaux développements, Paris, Bruxelles, 

LGDJ, Anthémis, 2006, pp 163,183. 
49 EL BOUDOUHI Saida, « L’intérêt général et les règles substantielles de protection des 

investissements », in Annuaire français de droit international, volume 51, 2005, p 543 et ss. 
50 AYED Ichrak, ABIDA Mohamed, « Les nouveaux modèles de traités bilatéraux de protection et de 

promotion des investissements : exemples des modèles Américain (2004) et Canadien (2005) », in 

HORCHANI Ferhat (dir), Où va le droit de l’investissement, désordre normatif et recherche d’équilibre, 

Actes de colloque organisé à Tunis les 3 et 4 mars 2006, sous la direction de, Edition PEDONE, Paris, 

2006, p 139. 
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 عادة صياغة اتفاقيات حماية وترقية الاستثماراتإ -1

نموذج جديد للاتفاقيات  2004 وكندا سنةمن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت كل 

في وقت لاحق تبنت . و (52)مرة أخرىّتحيينها  وكانت لها الفرصة من (51)الثنائية للاستثمارات

نموذج خاص بها من الاتفاقيات  ول السائرة في طريق النموّول بما فيها الد ّالعديد من الد ّ

تضخيم هذه الموجة من  وقد تم ّ، (53)الثنائية المستوحى من هاتين المبادرتين الرائدتين

ّ . (54) ول على سياسات  بعض المنظمات الدوليةالصلاحات أكثر بعد انعكاس انشغالات الد ّ

ول الجديد بالخصوص على إجراءات تسمح بترقية حقوق الد ّالجيل تحتوي اتفاقيات 

ّ
 
الاستثمار يات اتفاقه سبق وأن وجدناها في بعض المضيفة. لا يتعلق الأمر هنا ببنود جديدة لن

الحفاظ على ولة الحق في التنظيم بهدف ، بل على تدابير تعيد للد 1990ّالمبرمة في سنوات 

وبموجبه يدرك الأطراف  ،يمكن أن يتعلق ببند يسمى بند منع التخفيضف .(55)المصلحة العامة

ّعلى 
 
ذات خفيف من المعايير الوطنية من المناسب تشجيع المستثمر عن طريق التّ ليس ه أن

ولة المضيفة ال لا ينبغيوّالأمن والبيئة.  العلاقة بالصحة، التنازل أو  في الاتفاقية طرفللد 

                                           
51 Le modèle américain de 2004 peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://www.state.gov/documents/organization/117601.pdf . Pour une analyse détaillée des innovations 

introduites par ce modèle, voir JUILLARD Patrick, « Le nouveau modèle américain de traité bilatéral 

sur l’encouragement et la protection réciproque des investissements (2004) », AFDI, 2004, p. 669-682. 

Le modèle canadien de 2004 peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.italaw.com/ 

documents/Canadian 2004-FIPA-model-en.pdf. Sources des modèles 2004. (Consulté le 15/ 04/ 2016). 

52 Le modèle américain de 2012 peut être consulté à l’adresse suivante: 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf. (Consulté le 

15/04/2016). 

53 ROBERT-CUENDET Sabrina, « Accord d’investissement et développement durable : Comment 

concilier la protection des investissements étranger avec la promotion du développement durable ? », 

op cit, p8. 

54 
تضمين ضرورة ول الد ّ فطلبت من ،ي السياسات الاستثمارية في خدمة التنمية المستدامة من طرف الأونكتادتم تبنّ 

للاستثمارات اتفاقاتها المتعلقة بالاستثمار بمجموعة من التدابير الخاصة المستوحاة مباشرة من الاتفاقيات الثنائية 

ّأنظر في ذلك:   .ات الجديدة(ي)الاتفاق ات الجيل الجديديول التي اعتمدت نماذج اتفاقالمبرمة من قبل الد ّ
UNCTAD, « Cadre pour une politique d’investissement au service de du développement durable ». 

Rapport, 2012. 

لا " ،في مضمونها 2007الذي تم اعتماده في  ات الثنائية للاستثمار الكولومبييمن نموذج الاتفاق 8تنص المادة مثلا  55

ن تدابير تراها ضرورية للمحافظة على البيئة لك ولة المضيفة للاستثمار من اعتماد أو تنفيذ أي  يمنع الد   يوجد ما

 ".شريطة أن تكون متناسبة مع الأهداف المنشودة

http://www.state.gov/documents/organization/117601.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
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الاستثمار المنجز  حفاظ علىعرض التنازل أو تخفيض هذه التدابير قصد توسيع المؤسسة، وال

ّ.(56) إقليمها فوقّمن المستثمر)استثمارات المستثمر( 

من  20يمكن أن يتعلق الأمر بتدابير استثنائية مستوحاة مباشرة من المادة  ،لككذ

من النموذج  18على سبيل المثال المادة نذكر الاتفاق العام للتجارة لمنظمة التجارة العالمية، ف

 .(57)الجديد للاتفاقيات الثنائية للاستثمارات الكندية

باعتماد المضيفة ولة أن يسمح للد ّ ليس من المعقولّف حددإن نطاق هذه التدابير غير م

ا لنشاط المستثمر الأجنبي دون إلزامها بتعويض الأضرار تقييد ّ تدابير حماية البيئة التي تعد ّ

ّ ملكية ها نزع ح أن التدابير المشروعة لا يمكن أن تصنف على أن ّالناتجة عنها. يجب هنا أن نوض 

ّ
 
في ر كلية استثمار المتعامل الأجنبي وأن تدم ّ تلك التي يمكننادرة، أي في حالات  غير مباشر إلا

 .(58) بالتعويض المطالبةيمكن له  هذه الحالة

 وضع حد  لحماية الاستثمارات الأجنبية -2

في وضع  2000في أواسط سنوات ة وكندا من الولايات المتحدة الأمريكي باشرت كل ّ
وكذا تفاوض كبار الشركاء التجاريين  ،جارة الحرةفاوض حول اتفاقيات التّ برنامج رائد للتّ 

أحد أهم الأهداف الرئيسية للاتحاد الأوربي لتثمين السياسة التجارية  الذي يعد ّالأوروبيين 

من  بداية   اعتماده تم    والذي المباشرة،   الأجنبية  الاستثمارات على   تشمل الموحدة التي 

ّ. (59)ز النفاذحيّ وهو تاريخ دخول اتفاقية لشبونة  2009ديسمبر  10

                                           
في الفرع الثالث من هذا  )التي سنتعرض لها ALENA من 1114/2المادة هذه الصياغة جاءت متطابقة مع نص  56

 .(المطلب

ّ   من النموذج الجديد للاتفاقيات الثنائية للاستثمارات الكندية على: 18تنص المادة  57

  مكن لكل طرف تبني أو تطبيق التدابير الضرورية:ي  -أ " -

 المحافظة على النباتات.حماية صحة أو حياة الأفراد أو الحيوانات وكذا  -

 جل ضمان احترام قانونها الداخلي الذي لا يتعارض مع هذا الاتفاق.أ من -

  للمحافظة على الثروات الطبيعية غير المتجددة سواء البيولوجية أو غير البيولوجية. -

 ...".-ب -
 نظر: أللتفصيل أكثر في هذه النقطة  58

ROBERT-CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les règles 

applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 47 et ss. 

ّنظر موقع اللجنة الأوروبية: أحول برنامج الاتحاد الأوروبي  59

http://ec.europa.eu/index_fr.htm. (Consulté le 17/05/2016). 

http://ec.europa.eu/index_fr.htm
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تتضمن كذلك ها أنّ ات حماية الاستثمارات، يمع اتفاق ةمقارن الاتفاقياتز هذه تتميّ 

ّ فصولّا اتفاقات  كاملة مخصصة لقضايا حماية البيئة وحماية القواعد الاجتماعية. وبما أن 

 ALE هي النموذج المثالي لاتفاقات التجارة الحرة ALENA التجارة الحرة لشمال أمريكا

عاون لشمال أمريكا ها تعمل مع اتفاقيتين متوازيتين: اتفاقية التّ بما أنّ  ،مثاليمكن أن نقدمها ك

ّ.(60)في مجال البيئة واتفاقية شمال أمريكا في مجال الحقوق الاجتماعية

ة المبرمة بين الولايات المتحدة من بين التدابير الأكثر حداثة في اتفاقات التجارة الحرّ 

            .ا احتوائها على فصل خاص بالبيئة وفصل خاص بالمعايير الاجتماعيةالأمريكية وكند

استراليا في بداية سنة من قبل  ة المبرمةاتفاقية التجارة الحرّ الفصول نجدها في  هذه نفسوّ

جارة ن فصل خاص حول التّ تتضم ّفهي . أما الاتفاقيات المبرمة من الاتحاد الأوربي 2014

كولومبيا،  من طرفالمبرمة في الاتفاقيات  هذا الفصل نجدهنفس المستدامة، وّوالتنمية 

ّ.(61)البيرو، سنغافورة، وبعض دول أمريكا الوسطى

في الجيل  الموجودةلا تختلف جوهريا مع تلك  هذه الاعتبارات المدرجة في هذه الفصولّ

)الخلال بالحقوق(، بند  الضرارّببند عدم تتعلق الأخير من الاتفاقيات الثنائية للاستثمارات، 

ة، وتضيف في يبند عدم تخفيض المعايير الاجتماعية والبيئا ذكولة في التنظيم، وّحق الد ّ

جد  تبقى لكن فعاليتها  .بعض الأحيان بنود خاصة للتعاون في مجال التنمية المستدامة

المدرج في الاتفاقيات بالتنمية المستدامة المتعلق الفصل  نقد نقطة يمكنال هفي هذومحدودة، 

ّيحيث لا  ،الاتحاد الأوربيقبل برمة من الم
 
غم من إمكانية رية على الرّ جاالجوانب التّ  غطي إلا

ّ.)62(لى مجال الاستثمارإ توسيعه

ول المتعلقة بحماية وضع في الميزان التزامات الد ّبهذه الفصول  وجوديسمح  ،عموما

 ورةحماية الاستثمارات بصب هتمتلم تعد . وبهذا مصلحتها العامةالحفاظ على وّالاستثمارات 

 وضع حد ّفي  لمقاربة المدمجة للبعد البيئي والتنمية المستدامة أن تساهمليمكن مطلقة، ف

ّ عايير حماية الاستثمارات الأجنبية.لم

                                           
بروتوكول حول الفعالية ب وأضيف لهاعلى تدابير حول الاستثمار، كذلك المعاهدة حول ميثاق الطاقة تحتوي  60

ّوسنتعرض لها في الفرع الثالث من هذا المطلب. والجوانب البيئية.الطاقوية 

61 ROBERT-CUENDET Sabrina, « Accords d’investissement et développement durable : Comment 

concilier la protection des investissements étranger avec la promotion du développement durable ? », op 

cit, p 12. 

62 Ibid, p 12. 
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 أكثر تحفيزاليات تنظيمية إدراج آصياغة قواعد حماية الاستثمارات مع  -3

 الاستثمار في الاعتبار ضعف اتفاقيات حماية الاستثماراتلقانون المحتمل يأخذ التطور 

ّ التي ّمن رغم بال ،على عاتق المستثمرين الأجانبيلقى  التزام لا تحتوي على أي  مسؤولية  أن 

نمية ولية والبيئة والتّ ضرورية للتوفيق بين الاستثمارات الد ّظلت المتعاملين الاقتصاديين 

ّ المستدامة.

اعتماد بعض المحاولات لإعادة التوازن بين الحقوق الممنوحة للمستثمرين الأجانب  تم ّ

، تللاستثمارا النظام فعّ غير أن  ذلك لم يؤد إلى صياغة ، رتبطة بها )الملازمة لها(الموالالتزامات 

بب  ها غيرّ ،المعتمدة طبيعة الوسيلةلويعود الس  ّ.زةمحف ّ أيتماما ذلك عكس  زة أوّمحف ّ إما أن 

ز لتوضيح الفرضية الأولى ديباجة نقدم مثال  يمكن أن ،أي اعتماد نظام غير محف 
لى إمباشرة  نادة الأطراف حول الاستثمارات، التي تحيلم للاتفاقيات المتعد ّالمشروع المدعّ 

دة الشركات المتعد ّهنا  قصدنوّّ،نمية الاقتصاديةة التعاون والتّ المبادئ التوجيهية لمنظم

ّ حيثالجنسيات،  في  وهو السبب الذي أدى إلى غيابها لزمةهذه المبادئ تفتقر للقوة الم أن 

الذي موذج الجديد للاتفاقيات الثنائية للاستثمارات الكندية النّ  اكذ. وّشروعمضمون الم

أن  الجراءلمثل هذا يمكن ف ،(63)فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات 16يتضمن في المادة 

 أي ّ بل لعدم احتوائه علىول دون المستثمرين، موجه للد ّ لكونهتأثير محدود ليس له يكون 

ّ. (64)هدف تحفيزيّ

ز ولتوضيح الفرضية الثانية،  ّأي اعتماد نظام محف 
 
فاق حول نستعين بمشروع الات

المثال  ويعد ّّالاستثمار لجل التنمية المستدامة الذي وضعه المعهد الدولي للتنمية المستدامة،

ن لآليات التوفيق بين قواعد قانون الاستثمار ومتطلبات التنمية المتضم ّوّالأكثر نجاحا 

                                           
موذج الجديد للاتفاقيات الثنائية للاستثمارات الكنديةمن  16تنص المادة  63 ع  : "الن  على كل دولة طرف أن تشج 

ولية  الشركات التي تمارس نشاطها على إقليمها أو في حدود اختصاصها القضائي على إدراج بشكل طوعي، المعايير الد 

ركات وبالخصوص المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية المعترف بها في إطار المسؤولية المجتمعية للش

 الاقتصادية التي انضمت إليها الأطراف، سواء أثناء ممارستها لنشاطها أو في سياستها الداخلية، والتي ترتكز على

ّنظر:أ. البيئة، حقوق الإنسان، والعلاقات الاجتماعية، ومحاربة الفساد" قضايا العمل،
AYED Ichrak, ABIDA Mohamed, op cit, p 141.  
64 ROBERT-CUENDET Sabrina, « Accords d’investissement et développement durable : Comment 

concilier la protection des investissements étranger avec la promotion du développement durable ? », 

op cit, p 13. 
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ص لمعايير معاملة وحماية الاستثمارات،  لى جانب الجزء التقليدي المخصّ إفالمستدامة، 

ّب يتعلقجزء يحتوي على  ولة ولة المضيفة، وجزء لحقوق والتزامات الد ّحقوق والتزامات الد 

ّ.(65)خر لحقوق والتزامات المستثمرينأية، وجزء الأصل

ّ
 
نموذج من المعاهدات  2012منذ  الأخرىّ ت المجموعة النمائية للجنوب الفريقي هيتبن

ومن حقوق والتزامات المستثمرين الأجانب لجزء على ن الثنائية حول الاستثمارات الذي يتضم ّ

إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة، الحكم الراشد، وكذلك شفافية  هذه الالتزامات ضرورة

ّ. )66( الممارسات التجارية

 لبيئياولة في التنظيم في المجال لنزع الملكية المظهر الخفي لحق الد   ةالمماثل التدابير ثانيا: 
ولة في المجال الاقتصادي وواجباتها في مجال ضمان المصلحة لى دور الد ّإظر بالنّ 

ظام العام ها في التأميم ونزع الملكية واجبا دوليا وقاعدة من قواعد النّ العمومية، أصبح حق ّ

ة اتفاقية ثنائية في مجال حماية الاستثمارات تمنع التأميم أو نزع ولي، بحيث لا توجد أيّ الد ّ

ّ الملكية أو أي ّ صادي ولة رغم انسحابها من الحقل الاقتالد ّ إجراء مماثل لنزع الملكية. لن 
ّتحتفظ بدور الرّ 

 
شاطات الاقتصادية على إقليمها من أجل ضمان تحقيق قابة وتوجيه الن

ّ. (67)أهدافها المختلفة

ق لنزع الملكية في مجال الاستيلاء على ملكية ولي بالمفهوم الضيّ القانون الد ّلم يكتف 

ّ
 
الجراءات  ل في جميعالمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، بل أضاف إليه أشكالا أخرى تتمث

لى نفس الأثر، بمعنى نزع الملكية بشكل غير إول المضيفة والتي تؤدي خذة من قبل الد ّالمتّ 

مباشر عن طريق منع المستثمر من إنشاء مشروعه أو تقييد سيطرته على ممتلكاته أو 

ّ. (68)استغلالها

                                           
 الموقع التالي:ى عل على نموذج اتفاق حول الاستثمار لجل التنمية المستدامةيمكن الاطلاع  65

http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_fr.pdf. (Consulté le 29/11/2018). 

 . أنظر الموقع.لمجموعة النمائية للجنوب الفريقيل نموذج المعاهدات الثنائية حول الاستثمارات 66

http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf. (Consulté le 

29/11/ 2018). 

ّ.176، المرجع السابق، ص عيبوط محند وعلي 67

 أطروحة، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، قبايلي طيب 68

تيزي وزو،  ،لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريّ

 .258ص ، 2012

http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_fr.pdf
http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf
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ية منها أو الجراءات المماثلة لنزع الملكية هي كل الجراءات الحكومية المقنعة الدارّ

ّ
 
ولة، بهدف حرمان أو منع المستثمر الأجنبي من ممارسة حقوقه خذها الد ّشريعية التي تتّ الت

ّ. (69)على ملكية استثماره أو حتى الانتفاع به واستغلاله بحرية

ة قواعد ولا معايير معترف بها تسمح بتحديد مثل هذه لا يتضمن القانون الدولي أيّ 

الفقه حاول تعريفها ومن بين هذه التعاريف نجد  لكن، (70)الملكيةالجراءات المماثلة لنزع 

 تعريف حسني الجمال كما يلي:

« Si la portée de l’assurance se limitait restrictivement aux risques politiques 

commun tels que la nationalisation et l’expropriation, les investissements ne 

trouvaient pas suffisamment de garanties et démarreraient par suite de cette 

délimitation restreinte, toujours dans le malaise et dans l’impossibilité de prendre 

une décision judicieuse d’investir dans un pays donné de crainte de voir les autres 

variétés de ce risque et qui sont moins graves se réaliser. Ces variétés sont les : 

La séquestration, le contrôle abusif, l’interférence dans la gestion, la taxation 

discriminatoire, les allocations discriminatoires de licences » (71). 

ّها: فها كذلك وليد بن حميدة على أنّ وعرّ 

 لكعلى  بل فقط نزع الملكيةعلى  الأجنبيالدولية حول الاستثمار  الأدواتلا تقتصر "

 ذي تحدثهال الأثرّنفس  ولهاإجراءات عادية هي التدابير المماثلة وّ .المماثل الأثرّذات  تدابيرّال

 بادئالمالمعايير وّ وغياب التدابير المماثلةفكرة  مضمونّغموض ف .أو الحقيقية فعليةالمصادرة ال

 في إطار سياستها العامة ولةالتي تتخذها الد ّ تدابيرّال بين لتفرقةواالحدود  لرسمالتوجيهية 

                                           
لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص  أطروحة، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، حسين نوارة 69

ّ.62ص  ،2013تيزي وزو،  ،اسية، جامعة مولود معمريّالقانون، كلية الحقوق والعلوم السي

ّيعتمد الفقه والقضاء على معيارين لتشبيه هذه الجراءات بنزع الملكية هما: 70

- 
ّإ ولةنظيمية التي تتخذها الد ّيجب أن تؤدي الجراءات التّ 

 
وضوعي بة عن نزع الملكية وهذا المعيار الملى نفس الثار المترت

ّوكافيا للتمييز بينهما.يعتبر شرطا أساسيا 

- ّ نظيمية لتحقيق نفس الأهداف مع نزع الملكية وفي نفس الوقت تفادي لى مثل هذه الجراءات التّ إولة قد تلجأ الد 

ّأولية تؤكد بولي والممارسة الد ّالالتزام بالتعويض. غير أن القضاء الد ّ ّإولة دوافع الد ّ ن 
 
ءات خاذ مثل هذه الجرالى ات

ّليس شرطا ضروريا 
 

ّولا شرطا كافيا للمقارنة بينها وبين نزع الملكية، بحيث تعتبر هذا الش
 
ه مكمل للمعيار رط بأن

ّ ّ        .172، 171، المرجع السابق، ص ص عيبوط محند وعليأنظر:  .الف الذكرالموضوعي الس 

ّ.63ص ، السابق المرجع، الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، حسين نوارةنقلا عن:  71
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المقنعة من جهة  أوّوالتدابير الزاحفة  ،من جهة ظام العام والصحة العامةللحفاظ على النّ 

ه مفهوم نزع الملكية، أخرىّ ر وشو  فون دائما جانب  . فالمستثمرون اّلأغي  ّيكي 
 
شريعات الت

ّالد ّ تدابير باخلة في الاستثمار بعض المواد الد ّ ادسترّإ أوّ إنتاجولة لمنع اخلية التي تضعها الد 

ّ  . )72("لنزع الملكية

حكيم د قضاء التّ لم يتردّ وّ عديدة، تأخذ الجراءات المماثلة لنزع الملكية صورا وأشكالّا
 حماية البيئة عتبارّامن ولة المضيفة للاستثمارات خذة من قبل الد ّفي تكييف الجراءات المتّ 

 اخلة في منتوج المستثمر،منع استيراد إحدى المواد الد ّ ومن أمثلة الجراءات ، (73)صورة منه

 المواقع ضمن  بعد قبول المشروع، وإدراج موقعه رخصة البناء على عدم الحصولّ وكذا

ّ.(74) البيئية المحمية

لاتخاذ مثل  الدولة المضيفةالتي دفعت السباب المشروعة القضاء التحكيمي بلم يأخذ 

ّ هاألزم لذلكهذه الجراءات، وّ
 
ويمكن  (75)حقة بالطرف الأجنبيبدفع التعويض لجبر الأضرار اللا

ّن نستشهد بحكمين.أ

قض ى المركز  حيث، 2000سنة  لينا ضد كوستاريكاإالحكم الأول يتعلق بقضية سانتا 

اءات من شأنها حرمان المستثمر من الدولي بعدم الاعتداد بالاعتبارات البيئية لاتخاذ إجرّ

ّ. )76(ولة بالتعويض قائمااستغلال أو مواصلة مشروعه الاستثماري، فيبقى التزام الد ّ

                                           
72 BENHAMIDA Walid, « L’arbitrage Etat- investisseur étranger : regard sur les traités et projets 

récents », JDI, N° 2, 131ème Année, 2004, p 430. 

رت محكمة التحكيم صراحة في قضية ميتال كلاد بموجب الحكم الصادر في  73 خذ في أن  الجراء  2000أوت  30عب  المت 

ّ.ثمر هو إجراء مماثل لنزع الملكيةمواجهة المست

مذكرة لنيل  ،، واقع حماية البيئة بين القانون الجزائري والاجتهاد التحكيمي في مجال الاستثمارشقرون محمد أنظر:

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للأعمالتخصص القانون العام  ،فرع قانون عام ،شهادة الماجستير في الحقوقّ

ّ.128ص  ،2018 ،بجاية ،جامعة عبد الرحمان ميرة

74 ASSI Rola, Le régime juridique des investissements étrangers au Liban au regard de l’ordre juridique 

international, Thèse pour l’obtention du titre de Docteur en Droit, École Doctorale Sciences Juridiques 

et Politiques, Université Aix- Marseille, France, 2014, p 458. 
 الملتقى الدولي حولّ قدمت في أعمال"واقع حماية البيئة في قضاء التحكيم الاستثماري"، مداخلة  قبايلي طيب، 75

ّ.10ص  ،2015البيئة والاستثمار، كلية متعددة التخصصات، جامعة أسفي، المملكة المغربية، 

، التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع قبايلي طيب 76

ّ.260السابق، ص 
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حيث قامت السلطات  ،2000سنة  كلاد أما الحكم الثاني يتعلق بقضية ميتال

باتخاذ إجراءات لحماية البيئة بموجب مرسوم لجل درء الضرر المحدق  يةالمكسيكالحكومية 

لى توقف المستثمر الأمريكي عن مواصلة إعلى البيئة الطبيعية والمياه الجوفية. وهذا ما أدى 

ّ
 
فايات السامة. إذ لم تأخذ ل في إنشاء موقع لتخزين ومعالجة النّ استغلال مشروعه المتمث

ّهيئة الحكم في الاعتبار ه
 
ّ. (77)خاذ الجراءات محل النزاعذه الأسباب المشروعة لات

ّ ر منولة في التنظيم قبل تحليل تأثير إجراء حق الد   طبيعة في المجال البيئي الذي غي 

ّف ،نظام نزع الملكية
 
ففي المقام روري التركيز على العناصر التي تستحق الحماية. ه من الضّ إن

ل وّ الحقوق والفوائد  ،ن من استثمارهالتي تتكوّ  المستثمرّملكية حماية بشكل رئيس ي الأو 
في القانون  طلقةبالمليست  ت حماية هذه الملكيةإذا كانف ،عند مباشرته لنشاطهاشئة النّ 

         مطلقة ضمانات عديدة وبصورة للمستثمرّاتفاقيات الاستثمار تمنح إن ولي، فالد ّ

ّ .(78) وموسعة

ّالممن خلال يظهر  ّالتحكيم  حاكمم مارسة أن 
 
 في قضية ميتالف ،الجراء ز على تأثيرّترك

نابع من تأثير الجراء: " نزع الملكية في نظر لنزع الملكية وضعت المحكمة تعريفا واسعا  ،كلاد

ولة المضيفة، بل  النافتا لا تتضمن فقط التحويل الرسمي أو اللزامي للممتلكات لصالح الد 

تحقيق أو  ممتلكاتهاستخدام  منأي  تدخل غير مباشر أو عرض ي الذي من أثاره حرمان المالك 

                                           
ّ.11اري"، المرجع السابق، ص "واقع حماية البيئة في قضاء التحكيم الاستثم قبايلي طيب، 77

، اعتبرت المحكمة مجرد دخول المستثمر إلى (Pope & Talbot c. Canada) مثلا في قضية بوب وطالبوت ضد كنداف 78

ة بموجب المادة  (property interest)هو بمثابة حماية للملكية السوق   .S.Dمايرس من النافتا. وفي قضية 1110المحمي 

Myers)) ه في
 
ظري هناك حقوق أخرى على خلاف حقوق نزع الملكية يمكن مصادرتها،  الجانب اعترفت المحكمة أن الن 

، يمكن أن تكون للمستثمرين الأجانب حماية في الخارج أفضل من تلك الحماية التي يلقونها في بلدهم الأصلي لكوكذ

يادية ّ " أوّوأكثر من هذا، المتعامل الأجنبي محمي ضد "المخاطر الس 
 
رّ شريعية" المستوحاة من"المخاطر الت السريع  التطو 

ّ.  وّلكن الضروري لنظمة حماية البيئة عنصر من الأملاك المحمية والتي تأخذ )تحتفظ(  التوقعات المشروعةكذلك  تعد 

ّأنظر: .بها المحاكم
ROBERT- CUENDET Sabrina, « La Protection du pouvoir de réglementation environnementale de 

l’Etat dans le cadre du contentieux de l’expropriation indirecte. Investissement international et 

protection de l’environnement », op cit, p 5. 
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تستفيد منه من الضروري أن  يسلخل ، حتى وإن كان هذا التدامنه الاقتصاديةالفائدة 

ّ.(79)ولة المضيفة"الد ّ

ّرأت  2003لسنة    TECMEDفي قضية تكماد
 
ظر النّ  يّه ليس من الضرورّالمحكمة أن

ّإة التي بموجبها يّ نلى الأسباب أو الإ
 
المحاكم هو  عنه. بينما ما تبحث (80)خذ المرسوم البيئي ت

المستثمر من حقوق الملكية حتى الجزئية منها أو م د، يحرّ ما مقيّ  لى حد ّإأن يكون التدخل 

ّ. (81) المؤقتة

ه ،حق التنظيم في المجال البيئيتأثير الأحكام حول  اختلاف نتيجة
 
من الصعب  فإن

، ضد كوستاريكا Santa Elena تحديد قواعد الجمع بين أثر وهدف الجراء. في قضية سانتا الينا

ه للمحافظة على كوستاريكا لمرسوم نزع الملكية الموج ّب اعتماد ببس إشكالالتي كانت محل 

ّ وضعت المحكمة المبدأ التالي:، (82)النباتات والحيوانات ّت لكية أو أي ّالمنزع  "بما أن 
 
خذ دبير ات

كانت  إذامشروعة المصادرة تدابير للمصلحة العامة، فتكون بف صنّ يلسباب بيئية يمكن أن 

، بعبارة أخرى هدف التعويض المستحق مقدارّة ولا على فلا يؤثر لا على طبيع ،لهذا السبب

سيدفع لها تعويضا  حيثحماية البيئة وبسببها انتزعت الملكية لا يؤثر على شرعية نزع الملكية 

ّ .(83)كافيا"

يستلزم الاهتمام بطبيعة وتناسب الجراء مع الهدف بل  لم يعد معيار تأثير الجراء كافيا

 ، بحثت المحكمة في مدى وجود تناسب بين رفض تجديدTECMED تكماد المنشود، في قضية

                                           
79 Affaire Metalclad Corporation v. Etats-Unis du Mexique, CIRDI, Affaire N° ARB(AF)/97/1, décision 

du 30 août 2000, § 107 et § 103. 

80 Décision Affaire Tecnicos Medioambientales TECMED S.A. c. Mexique, CIRDI, Affaire 

N°ARB(AF) 02/2, sentence du 29 mai 2003, § 116. 

81 ROBERT- CUENDET Sabrina, « La Protection du Pouvoir de Réglementation Environnementale 

de l’Etat dans le Cadre du Contentieux de l’Expropriation Indirecte. Investissement International et 

Protection de l’Environnement », op cit, p 5. 

ّحول  Santa Elenaكان الخلاف في قضية  82 الغرض من الجراء يسمح  تحديد مقدار التعويض، فتعتقد كوستاريكا أن 

الهدف أو الغرض البيئي للجراء ف، لكن المبدأ المعتمد واضح ينطبق على نزع الملكية غير المباشرة، لها بدفع تعويض أقل ّ

هل هذا  ،التعويض، وبالتالي يسمح بتقييم مدى شرعية العبء الجديد الملقى على المستثمردفع ولة من لا يعفي الد ّ

ّ                                                                                                                                                                             ؟                                                                           ب تضحية من المستثمرالهدف المرجو يتطل
ROBERT- CUENDET Sabrina, « La protection du pouvoir de réglementation environnementale de 

l’Etat dans le cadre du contentieux de l’expropriation indirecte. Investissement international et 

protection de l’environnement », op cit, p 7.  

 .130، 129المرجع السابق، ص ص  ،محمد شقرون  83
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 -الهيئات المكسيكية اعتمدت على المعايير البيئية- استغلال مكان رمي النفايات رخصة

ّ ّ .(84)ولةوالهدف المنشود من طرف الد 
 
بس والارتباك أن تستلهم  حاولت المحكمة بنوع من الل

لت في توصّ   .(85)المعتمد من قبل محكمة سترازبورغمعيار تأثير الجراء وكذا فحص التناسب 

ّإلى أول الأمر  ّ أن 
 
 يه، وعلدى إلى حرمان المستثمر من جميع حقوقهرخيص أرفض تجديد الت

ة أو مصادرة. واصلت المحكمة التحليل وفحصت في تناسب يمكن اعتبار الجراء نزع للملكيّ 

تصادية والحقوق المشروعة، حقوق الاقالحرمان المستثمر من  المتمثل في المعيار مع هدفهتأثير 

ّإخلصت  ّ تهالجراء له أهميهذا  لى أن 
 
 الاعتباراته كان بدافع الاعتبارات السياسية بدل لن

ّالبيئية المقد ّ
 
ّمة من السلطات المحل

 
 .(86) لملكيةانزع  والمتمثلة في  الأولى على نتيجتهادت ية وأك

 الاتفاقيات البيئية والاستثمار: الثالثالفرع 

وتحاش ي تخفيف  إمكانيةجارة والاستثمارات العالمية على للتّ  الأفضلنظيم ينطوي التّ 

ّلى نتائج إ الوصولّ لجل على البيئةالمحتملة  سلبيةال الثارّبعض تعويض بل وّ يجابية. إ جد 

ّأد بي
 
ّلى إه لا يمكن الوصول ن ّ ،ايجابية وجوهريةنتائج  أي 

 
قضية حماية البيئة  أصبحت إذا إلا

ّالموج ّالمبدأ وّبمثابة 
 
 جارة والاستثمار، وهذا ما يستلزمفاقيات العالمية حول التّ ه الفعلي للات

على اتفاقيات التجارة والاستثمار،  طرافاّلأرجحية الاتفاقيات البيئية المتعددة أالاعتراف ب

إدراج آليات الحماية البيئية وّ، )أولا( التنمية الاقتصاديةوالاعتراف بالحدود البيئية في 

 نموذجيةبيئية ا اتفاقيات مباعتبارهوميثاق الطاقة  مباشرة في اتفاقيات التجارة والاستثمارّ

ّ.)ثانيا( باتفاقيات بيئية موازيةفقط الاكتفاء  وليس

 

                                           
84 Décision Tecmed, § 338. 

الطريقة الخاصة، إذ سمحت  هه أهميتل -نوعا ما ارغم انحيازه-لمحكمة الأوربية لحقوق النسان لجتهاد القضائي اّلا 85

فراد اّلأإذا كان  المحكمةبحثت حيث  المصلحة الخاصة والمصلحة العامة،كل من في الميزان  فيه بوضع المنهجية المتبعةوّ

بالتوازن بين متطلبات المحافظة  الذي سوف يخل ّ الخاص والمفرط عبءاليمكن لهم تحمل هل الذين يشعرون بالظلم 

السلطة إلى أن   المحكمةتوصلت ف؟ من جهة أخرىّ الخاصة أملاكهمعلى المصلحة العامة من جهة والمحافظة على احترام 
ّالتّ  ّ. أنظر:معا يمكن لها أن تضمن حمايتهما هي التيولة نظيمية للد 

CEDH, Affaire Matos Led et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, IV, 

§ 38.https://hudoc.echr.coe.int/eng. 

86 Décision Tecmed § 117, § 122, § 127. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng
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 الاستثمارودة الأطراف أولا: الاتفاقيات البيئية المتعد  

نمية التّ ل الأمر في هدف مجال البيئة والاستثمار في أوّ د توح ّتجمع وّالتي  العلاقة تستقرّ

ّي ذيال المستدامة
 
 .(87)ول مع المحافظة على البيئةنمية الاقتصادية للد ّز على ضمان التّ رك

 11المؤرخة في   Ramsar(88)  اتفاقية رامسارّديباجة إعلان الأطراف في إحكام لى ذلك وبوأشار إ

تحقيق جل في القطاعين الخاص والعام لّتشجيع الاستثمار  إدراكا بضرورةوّ... " 2012جويلية 

التي تعود ومنافعها البيئية  للأراض ي الرطبةالطابع البيئي حماية  ضمانلوّ ،التنمية المستدامة

 .)89( "...خاصةبصفة عامة ومواقع رامسار بصفة  على النسان والطبيعة

ّال ليسهّ  حيثلمحافظة على البيئة الجل حقيقي يعتبر الاستثمار بمثابة المؤثر ال
 
 ريقط

ويجيب كذلك  ...الخ،ة، الصحةيدمات الأساسية مثل المياه، التربالخمن  العديدلى إلوصول ل

الممارسة إلى  الشارة نود وهنا. المتمثلة في فكرة التنمية المستدامةوّ على أهداف الألفية

تقرير الالهيئات التابعة لهيئة الأمم المتحدة مثل العديد من ، والأعمال التي قامت بها تفاقيةال

                                           
87 DELABIE Lucie, « Les investissements internationaux dans les accords environnementaux 

multilatéraux », in Sabrina Robert- Cuendet (dir), Droit des investissements étranger : perspectives 

croisées, Bruxelles, Bruylant, 2017, p 141. 

بمدينة رامسار اليرانية، فعلى  1971فيفري  02عليها في  التوقيع حكومية تم ّهي معاهدة دولية " رامسار "تفاقية إ 88

 الرغم من أن  الاسم المستخدم حاليا عند كتابة الاتفاقية هو "اتفاقية الأراض ي الرطبة"، فإن الاسم الأكثر شيوعا وتداولّا

المعاهدات الدولية الحديثة المعنية بتحقيق الاستخدام المستدام والحفاظ على هو "اتفاقية رامسار". وتعد رامسار أولى 

ا بالوضوح  سم نسبي 
 
الموارد الطبيعية، غير أنها إذا ما قورنت بغيرها من المعاهدات الأكثر حداثة، فنجد أن  أحكامها تت

ع في تطوير وتفسير المبادئ والعمومية. وعلى مر  السنين عكف مؤتمر الأطراف الأعضاء في الاتفاقية على اّلا هتمام بالتوس 

الأساسية للمعاهدة كما نجح في أن تواكب التفاقية التغيرات التي تشهدها الساحة العالمية من حيث المفاهيم 

ّوالأولويات والاتجاهات التي تطرأ على التفكير البيئي.  أنظر الموقع:
www.archive.ramsar.org  

89 « Consciente de la nécessité de promouvoir l’investissement pour le développement durable par 

le secteur public et le secteur privé afin de garantir le maintien des caractéristiques écologiques et 

des avantages issus des zones humides en général et des sites Ramsar en particulier, pour l’homme 

et la nature ».                                                                                                                           

CONFÉRENCE DES ÉTATS PARTIES, « Promouvoir l’investissements durable par le secteur public 

et le secteur privé pour garantir le maintien des avantages issus des zones humides pour l’homme et la 

nature », 11 session, résolution du 11 juillet 2012. 

http://www.archive.ramsar.org/
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"الاستثمار في خدمة التنمية  تحت عنوان  (90)2014في  CNUCED عن الصادرّ حول الاستثمارّ

ّرة.لى نشر المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والمتطوّ إ يسعىالذي ّالمستدامة"،

ّ الاستثمارات، فالكثير منها  بالضرورة بقانونّ دة الأطرافتهتم الاتفاقيات البيئية المتعد 

ف .لى نقل التكنولوجياإ ناتحيل رات التي ها مجموعة من التطوّ نقل التكنولوجيا على أنّ  وتعر 

اتوالمتبادل ونقل المعارف، تقديم الخبرات  تضم ّ ف مع  عد  التغيرات مختلف من أجل التكي 

في و  .نمية المستدامةالتكامل الضروري بين الاستثمار والتعلى عنصر  حتويّ، وتوالتحولات

البداية كانت يمكن أن نستشهد بالعديد من مصادر القانون الدولي للبيئة حيث  هذا الصدد

 التي ديباجة اتفاقية الطار حول التغيرات المناخيةبعدها ، (91)1972بإعلان ستوكهولم لسنة 

الاتفاقية المتعلقة بالتنوع ،و(92)د نقل التكنولوجيا بالبيئةلروابط التي توح ّإلى ا تشير بإحكام

ل زّاتفاقية باوّ، (94)الأوزونّ ، وبروتوكول موريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة)93(البيولوجي

                                           
90 CNUCED, L’investissement au service des objectifs de développement durable:  un plan d’action, 

Rapport, 2014. Cette orientation était déjà évoquée dans le rapport de la CNUCED en 2012, intitulé 

« Cadre pour une politique d’investissement au service de du développement durable ». 

 المرجع السابق. .20المبدأ  ،1972إعلان ستوكهولم لسنة  91

وارد "يلزم لجميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، الوصول إلى الم :ديباجة اتفاقية الطار حول التغيرات المناخية 92

اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وكي تحقق البلدان النامية تقدما صوب هذا تلزم 

غازات  من الطاقة، مع مراعاة إمكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في إنبعاثات زيادة استهلاكها

الدفينة بوجه عام، وذلك بعدة طرق من بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا 

ّ                                                                                                                                                                     . أنظر:                             نفع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية"

ة الطارية بشأن ، يتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحد1993نة أفريل س 10مؤرخ في  99 - 93مرسوم رئاس ي رقم 

، 24 عدد ،، ج ر ج ج1992مايو سنة  09تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

ّ.1993 سنة أفريل 21در بتاريخ اص

البيولوجي ، يتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع 1995يونيو سنة  06مؤرخ في  631 - 95مرسوم رئاس ي رقم  93

ّ.1995يونيو سنة  14، صادر بتاريخ 32عدد  ،، ج ر ج ج1992يونيو سنة  05الموقع عليها في ريو دي جانيرو في 

" ...وإذ تنظر بعين الاعتبار لأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير للعلوم  الديباجة:تنص   94

المستنفذة للأوزون والتقليل منها، مع إيلاء الاعتبار بصفة خاصة والتقنيات الرامية للحد  من انبعاثات المواد 

 لاحتياجات البلدان النامية".

، يتضمن النضمام لبروتوكول مونريال بشأن المواد 1992سنة  بتمبرس 23مؤرخ في  355 - 92أنظر: مرسوم رئاس ي رقم 

ج  1990جوان  29و 27وإلى تعديلاته، لندن  1987سبتمبر  16المستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونريال بتاريخ 

، صادر بتاريخ 17، نشر ملحق هذا البروتوكول، ج ر ج ج، عدد 1992سبتمبر سنة  27، صادر بتاريخ 69ر ج ج، عدد 

 .2000مارس سنة  29



 الإستثمار في إطار حماية البيئة الآليات القانونية لتشجيع                                                     الفصل الأول 

 

36 

اتفاقية وّ، )95( وكيفية الحد منها حول مراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود 1989سنة ل
ّ  .(96)الثابتة ثات العضويةستوكهولم حول الملوّ 

ت رّ قأفنمية المستدامة، الأمم المتحدة للتّ  ؤتمرّالعلان الختامي لم ذلك نجدلى إإضافة 

لى ضرورة خلق بيئة ملائمة لجل تبني ونشر وتحويل ع 2012الجمعية العامة في 

ّإ ،ويضيف العلان في نفس السياق التكنولوجيات المحترمة للبيئة.  ور الذي يلعبه كل ّلى الد 

ولي في نقل التكنولوجيا التي تحمي ولية والتعاون الد ّمن الاستثمار الأجنبي المباشر، التجارة الد ّ

ولي على ترقية الاستثمار في العلوم والابتكار عاون الد ّعهد الأطراف في إطار التّ وت .البيئة

ّ.(97)والتكنولوجيا التي تخدم التنمية المستدامة

ّ لىإرات المناخية حول التغيّ  من اتفاقية الطارّ 3المادة  تنص ول يجب تشجيعها الد ّ أن 

التكنولوجيا،  -وبالخصوص عن طريق التحويل-ومساندتها من قبل معاونيها لتطبيق ونشر 

والتدخل في حالة وجود الغازات  ،بالتحكم والتخفيض من أثارهالها التي تسمح  التدابيرّ تبنيوّ

 .(98)المسببة للاحتباس الحراريّ

                                           
 الديمقراطية، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية 1998مايو سنة  16مؤرخ في  158 - 98مرسوم رئاس ي رقم  95

 ،الشعبية مع التحفظ الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، ج ر ج ج

ّ.1998مايو سنة  19، صادر بتاريخ 32عدد 

ّبالجوانب التقنية.حول التعاون الدولي المتعلق  14/1و 10المواد  :نظر بالخصوصوأ

تفاقية استوكهولم بشأن إ، يتضمن التصديق على 2006يونيو سنة  07مؤرخ في  206 - 06مرسوم رئاس ي رقم  96

يونيو  14، صادر بتاريخ 39عدد  ،، ج ر ج ج2001مايو سنة  22الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستوكهولم في 

ّ.2006سنة 

لبلدان بها البلدان النامية ولا سيما أقل ا "وإذ تأخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفردجاء في الديباجة:  

لمواد انموا بينها والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال، وخاصة الحاجة إلى تقوية قدراتها الوطنية على إدارة 

 راف".طالكيميائية، بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا، وتوفير المساعدة المالية والتقنية، وتعزيز التعاون بين الأ 

" ونؤكد : بالصيغة التالية الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة العلان من 271جاء مضمون الفقرة  97

بيئات مواتية لتطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا وتكييفها ونشرها ونقلها. ونلاحظ في هذا السياق،  إيجادضرورة 

واء سبيئيا. ونشارك  ةوالتجارة الدولية والتعاون الدولي في نقل التكنولوجيا السليم الأجنبيدور الاستثمار المباشر 

 فلأهدامن خلال قنوات التعاون الدولي، في تشجيع الاستثمار في العلوم والابتكار والتكنولوجيا تحقيقا  أو بلداننا 

 تنمية المستدامة.  ، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للالأمم المتحدة أنظر: التنمية المستدامة".
https://research.un.org. (Consulté le 15/11/2017). 

 ، المرجع السابق.99 - 93مرسوم رئاس ي رقم  98

https://research.un.org/


 الإستثمار في إطار حماية البيئة الآليات القانونية لتشجيع                                                     الفصل الأول 

 

37 

تتخذ الأطراف  يجب أنمن اتفاقية ستوكهولم،  12/4المادة نص جاء في مضمون كذلك 

لى إفي حالة الضرورة، الترتيبات الملائمة لضمان المساعدة التقنية وتشجيع نقل التكنولوجيا 

من اتفاقية التنوع  16المادة  تشيرّ . وّ(99)ول السائرة في طريق النموالد ّ خاصةول الد ّجميع 

ّألى إ البيولوجي،
 
المطلوبة...لاسيما أن القطاع  يجب على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابيرّه ن

ّ.(100)الخاص يسهل الوصول إلى التكنولوجيا

السياسات الوطنية الملائمة لنقل التكنولوجيا الوقت مع مرور  الدولّ رتطوّ في الممارسة 

العديد من الوكالات مت فرنسا بمعية دعّ ف .(101)لاسيما المرتبطة بترقية الاستثمارات الخضراء
ّالتّ 

 
 لوطني للبيئة الصناعية والأخطار،اقة، المعهد اقنية مثل وكالة البيئة والتحكم في الط

ول السائرة الد ّمن  عديدالفي  للتكنولوجيا الناقلة المعهد الدولي للمياه، العديد من المشاريع

ّ . )102(في طريق النمو 

نقل التكنولوجيا والاستثمارات الكبرى المعتمدة بهيئات مكلفة باحترام  إرفاقتم 

فيفري  09الاتفاقيات البيئية. فالتدابير الدارية التي تبناها برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 

2001 ّ
 
ز على تدعيم القدرات جاءت لضمان احترام الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، وترك

ّ.(103)جياونقل التكنولوّ

من المراكز  كثيرّالمن الاتفاقيات الدولية  وضعت العديدالتدابير الدارية  اعتمادب

وطبق . )104(ل حول النفايات الخطيرةزّنقل التكنولوجيا مثل اتفاقية بافي الجهوية للتكوين 

 قمة كوبنهاجن ما أسفرت عليه تفاقية التغيرات المناخية على ضوءالأطراف لاإعلان 

                                           
- 06وجب المرسوم الرئاس ي حول الملوثات العضوية الثابتة المنشورة بم مستوكهولمن اتفاقية  12/4تنص المادة  99

لى إ، حسب الاقتضاء، ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا الأطراف" تضع  :على 206

 .التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية" الأطراف أو  الأطرافالبلدان النامية 

ّ، المرجع السابق.163 - 95مرسوم رئاس ي رقم  100

101 DELABIE Lucie, op cit, p 145. 

ّ أنظر. ت المتخصصةلّاالناقلة للتكنولوجيا التي دعمتها فرنسا وبعض الوكا المشاريعللتفصيل أكثر حول  102
http://www.futura-sciences.com/magazines/hig-tech/infos/dossiers/d/technologie-transfert-

technologie-118/page/7/. (Consulté le 30/ 05/2016). 

103 PNUE, Directives sur le respect et l’application des accords multilatéraux sur l’environnement, 2001, 

§33. 

 رجع السابق.الم، 158 - 98م رئاس ي رقم مرسوّ 104

http://www.futura-sciences.com/magazines/hig-tech/infos/dossiers/d/technologie-transfert-technologie-118/page/7/
http://www.futura-sciences.com/magazines/hig-tech/infos/dossiers/d/technologie-transfert-technologie-118/page/7/
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 نقلول في مجال تقييم حاجات الد ّفي والمتمثلة  "اللية التكنولوجية" 2009 الدانماركب

ّ.)105(لقاها من قبل هذه الأخيرة ت والعوائق التي يمكن أن اوتطوير التكنولوجي

لكن  ،وجياضرورية لنقل التكنولالداة اّلأتمثل الاستثمارات العمومية والخاصة ، اعموم

السائرة في طريق النمو أو التي تعرف سواء تلك ول جميع الد ّفي هذا التحويل ليس نفسه 

بينما  ،جنوب إفريقياوّالصين، المكسيك كل من  اهتستفيد منفيمكن أن مرحلة انتقالية. 

ّ .)106(لائقة  بصورة الهند والدول الأسيوية الأخرى لا تستفيد منها 

ّ بيئة  توفرّ شرطعة لتحويل التكنولوجيا، ول المصنّ من بين الشروط التي تضعها الد 

ستثمارات الأجنبية، وعليه، فالتطبيق الفعال للاتفاقيات البيئية تحمي اّلاملائمة تشريعية 

الأجانب دة الأطراف وتحويل التكنولوجيا مشروط بتطوير سياسة حمائية للمستثمرين المتعد ّ

 ول السائرة في طريق النمو.خاصة في الد ّ

ول والظروف الاقتصادية الضرورية في الد ّنظيمية الملائمة تعتبر كل من البيئة التّ  

المستضيفة شبكتين أساسيتين وضروريتين لتحويل ونقل التكنولوجيا من القطاع الخاص 

في الليات التحفيزية الموجهة للقطاع الخاص  م تطويرّت. فنقلهالالفاعل الرئيس ي  الذي يعد ّ

ول الأطراف في الد ّ اقترحتحيث تدعيم قدرات الاستثمارات النظيفة. ولية لالممارسة الد ّ
ملائمة  -وأساسا مالية-رة آليات عملية الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وبصورة متطوّ 

 . )107(ول السائرة في طريق النموستثمار الأخضر في الد ّتطوير اّلال

ضمان التطبيق الفعال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والاستجابة لهداف ل

المستدامة، تضع الدول الأعضاء أثناء اجتماعاتها وسائل مالية تحفيزية لفائدة التنمية 

الحاملين للمشاريع الأكثر حماية للبيئة إلى الدول السائرة في طريق النمو والتي تستثمر في 

هي فرغم كثرتها، المالية . هذه الوسائل (108)التكنولوجيات الحديثة والأقل انبعاثا للغازات

شاريع المطابقة للشروط البيئية المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية تضمن تمويل الم

                                           
105 DELABIE Lucie, op cit, p 146. 

106 BARREAU Blandine, HOSSIER Gaëlle et LALLEMENT Rémi, « Intensifier et réorienter les 

transferts de technologies bas carbone pour lutter contre le changement climatique », Commissariat 

général à la stratégie et à la prospective, La note d’analyse, N°6, 10/2013, p 1. 

107 DELABIE Lucie, op cit, p 147. 

108 BOISSON DE CHAZOURNES Laurence et MBENGUE Makane Moïse, « Mécanisme 

financiers internationaux- Fonds pour l’environnement mondial (FEM) », juris classeur, 2013, § 124. 
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ّ ّالمتعد 
 
الاستثمارات النظيفة التي المزيد من ضيفة لجلب ول المل فرصة للد ّدة الأطراف، وتمث

ّرها الاقتصادي.تخدم تطوّ 

مباشرة ول المضيفة وتهم نظر الد ّبتجاوز وجهة  بعض الأدواتمح تسأكثر من هذا، 

هؤلاء المستثمرون   يصبحسها بموجبوّالوسائل الطوعية،  وتتمثل فيالمستثمرين الأجانب 

ّ .(109)مثل آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوطو مصدر أصلي لتمويل المشاريع المستدامة،

 ثانيا: الاتفاقيات البيئية النموذجية

إشكالية العلاقة الموجودة بين حماية البيئة وقانون الاستثمار أولا طرحت بصفة عامة، 

معاهدة  لىإ تدريجيا الاهتمامهذا انتقل ثم  ، ALENA اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكافي 

ودخل حيز النفاذ في أكثر  1994ديسمبر  17الذي تم التوقيع عليه في  TCE(110) ميثاق الطاقة

ّ  .(111) دولة 50من 

 عتبارات البيئية في اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا وميثاق الطاقةالا  -1

يعتبر كل من اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا وميثاق الطاقة مرجعية أساسية لتطبيق 

ّ.المعايير البيئية

 الاعتبارات البيئية في اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا -أ

ات الاقتصادية الذي يضمن إدراج يأحد الاتفاقتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا إ د ّيع

ّالد ّ تسعىف . )112(الأبعاد البيئية بصفة فعلية
 
لى تطوير التزاماتها في مجال إ يهعة علول الموق

الحرية الاقتصادية وذلك بصورة متوافقة مع الحماية والمحافظة على البيئة في منظور 

                                           
" آلية التنمية النظيفة دوليا وفق ، سعود علام، تونس ي صبرينة نظر:أفي موضوع التنمية النظيفة  أكثرّللتفصيل  109

في تشريعات حماية النظام  مخبر البحث، 7العدد ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةبروتوكول كيوطو"، 

ّ.240، 227ص ص  ،2016 تيارت، ،البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدونّ

اعتماده من دول  هذا الاتفاق كونه متعدد الأطراف ويتعلق بقطاع حساس هو الطاقة، وتم ّدراسة الفائدة من تظهر  110

 .لديها آفاق وسياسات اقتصادية مختلفة

111 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 44. 

112 DERMENJIAN (V), « Le droit de l’ALENA et la protection de l’environnement », in MALJEAN-

DUBOIS Sandrine (Dir.), L’outil économique en droit international et européen de l’environnement, la 

documentation française, Paris, 2002, pp 169,198.  
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ف المتوافق مع الصالح في الحفاظ على حريتها في التصرّ  ية المستدامة، وتؤكد عن رغبتهاالتنم

ّتطوير صياغة النّ  كذاالعام، وّ
 
ّ.  (113) اهوتنفيذ نظيمية في المجال البيئيشريعية والتّ صوص الت

تشير فعصب إدراج البعد البيئي،  المتعلق بالاستثمارّ 11الفصل  من 1114تمثل المادة 

يجب أن تتراجع عن الاعتبارات البيئية بهدف وحيد هو ول لا إلى أن الد ّ منها ولىاّلأالفقرة 

" تقر  الأطراف أن من غير اللائق  تنص الثانية. أما الفقرة (114)استقطاب المستثمرين الأجانب

حة والسلامة والبيئة.  تشجيع الاستثمار بالتساهل في اتخاذ التدابير الداخلية على مستوى الص 

ل عن هذه التدابير أو يتنصل منها أو يعرض التنازل عنها وبناء عليه، لا ينبغي لطرف أن يتنازّ

أو التنصل منها من باب تشجيع مستثمر على إقامة استثمار أو حيازته أو توسيعه أو الاحتفاظ 

به في إقليم هذا الطرف، وإذا رأى طرف أن طرفا آخر قد عرض مثل هذا التشجيع جاز له 

الطرفان بهدف تفادي أي شكل من هذا  أن يطلب مشاورات مع الطرف الخر ثم يتشاورّ

 . )115(التشجيع"

 الاعتبارات البيئية للاتفاقية حول ميثاق الطاقة -ب

تمثل هذه الاتفاقية أول أداة قانونية متعددة الأطراف تتعلق بالاستثمار في قطاع محدد 

الطويل وهو قطاع الطاقة بكافة أنواعها، حيث تهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتنمية التعاون 

بالتالي يسعى واضعوها إلى جلب الاستثمارات في قطاع الطاقة التي  ،الأجل في مجال الطاقة

تشمل كافة الأنشطة المتعلقة باستغلال الطاقة وإنتاجها، تخزينها، نقلها وتوزيعها، تبادلها 

وبيعها مهما كان نوعها ومصدرها كالطاقة النووية، الغاز، الفحم، البترول والمنتوجات 

ّ.(116)البترولية والطاقة الكهربائية

                                           
113 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 44. 

تناب استقطاب "يقع عل عاتق الدول المضيفة اج: اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكامن  1114/1المادة تنص  114

 بتلطيف أو تليين التدابير الوطنية التي تتعلق بحماية الصحة والأمن وحماية البيئة".الاستثمار وتشجيعه 

115 « Aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme empêchant une 

partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure, par ailleurs conforme au présent 

chapitre, qu’elle considère nécessaire pour que les activités d’investissements sur son territoire 

soient menées d’une manière conforme à la protection de l’environnement ». 

ين الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع ، التحكيم في عقود الاستثمار بقبايلي طيب 116

 .150 السابق، ص
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دة الأطراف لى الاتفاقيات البيئية المتعد ّإتحيل ديباجة الاتفاقية حول ميثاق الطاقة 

 الصفة الستعجالية للحاجات عنكشف تالتي ، وّ(117)قطاع الطاقةبالتي لها علاقة 

المتعلق بترقية وحماية الاستثمارات لا  من الاتفاقية الجزء الثالثأما البيئية. والانشغالات 

الجزء لا يوجد بند بيئي خاص في  بذلكحماية البيئة، وّبيحتوي على أي اعتبار خاص 

ّ.(118)ستثمارالمخصص للّا

ّإها تشير من جهة همة بما أنّ لما 18 ادةالم تعتبرّ ولة على لى الصلاحيات السيادية للد 
ّتلك صلة بها، مثل مصادرها الطاقوية والحقوق المتّ 

 
بتسيير الجوانب البيئية لنشاطات  قةالمتعل

استغلال هذه المصادر. ومن جهة أخرى، تضع الخطوط التوجيهية العريضة التي يجب أن 

تسير عليها الدول لتطوير سياستها الطاقوية المطابقة لفكرة التنمية المستدامة بهدف تخفيض 

ّ.(119) على البيئة الضارةالثار 

 الاتفاقيات الموازية المتعلقة بالجوانب البيئية -2

اتفاقية  -غم من الخصوصية التي يتمتع بها هذين النوعين من الاتفاقياتعلى الرّ 

 واحتوائهما على الاعتبارات البيئية، تم ّ -التبادل الحر لشمال أمريكا واتفاقية ميثاق الطاقة

 . (120)إرفاقهما باتفاق موازي خاص بحماية البيئة

على أهمية  ANACDEتؤكد ديباجة اتفاقية شمال أمريكا للتعاون في المجال البيئي 

تطوير مستويات حماية  بشرطالأهداف البيئية لاتفاقيات التبادل الحر لشمال أمريكا، لكن 

ّ ALENAعند العودة إلى الأهداف البيئية لـ فالبيئة.  هذا الحياء)إعادة البعث(  ندرك أن 

                                           
ى البعيد المد تلوث الجوّالخاصة بتفاقية الاللأمم المتحدة حول تغير المناخ،  يةتفاقية الطارّالاويتعلق الأمر بكل من  117

ّالطاقة.جوانب وبروتوكولاتها، وكذلك بعض الاتفاقيات البيئية التي لها علاقة مباشرة ب والعابر للحدود

 نظر الموقع:أ .للتفصيل في مضمون اتفاقية ميثاق الطاقة والبروتوكولات المتممة لها 118

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ar.pdf     

 ن على البيئة بما في ذلك صحةثر يحدثه نشاط معي  أ أي  "يعني  البيئي: التأثيرّمن ميثاق الطاقة  19/3عرفت المادة  119

ل والنبات والحيوان والتربة والهواء والماء والمناخ ومشاهد الطبيعة والمعالم التاريخية والهياك الإنسانوسلامة 

ماعي على التراث الثقافي والاقتصادي الاجت التأثيرات أيضاالتداخلات بين هذه العوامل، كما يشمل  أو  الأخرى  المادية

 ".الناش ئ عن التغيرات في تلك العوامل

، بل تسمح فقط بتمديد الأساسية سة في الاتفاقياتالموازية لا تحل محل الاعتبارات البيئية المكرّ تقنية الاتفاقيات  120

ّ ّفعاليتها تبقى نسبية. وتطوير هذه الاعتبارات غير أن 

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ar.pdf
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ها                  ول على العمل لتحقيقلزم الد ّنص صريح في الاتفاق يّ  أي ّ أجوف، حيث لا يوجد

بأهداف عامة تتعلق بالتنمية المستدامة، الأخذ في الحقيقة جاء مضمونه ف، (121)(الأهداف)

في الاعتبار الأجيال الحاضرة والمستقبلة وكذا تنسيق المعايير البيئية في إطار احترام قواعد 

ّ. (122)التبادل

من  3، تنص المادة ALENAالمشار إليها سابقا لـ  1114في إطار تمديد وتوسيع المادة 

ANACDE :اعترافا لكل طرف بحقه في إحداث مستوياته الخاصة به في مجال حماية " على

البيئة المحلية ووضع سياسات وأولويات في مجال التنمية والبيئة، واعتماد قوانينها وأنظمتها 

لها وفقا لذلك، يحرص كل طرف على أن تنص قوانينه وأنظمته على أعلى البيئية أو تعدي

ّ .)123("مستوى من حماية البيئة ويسعى جاهدا لمواصلة تحسين هذه القوانين والأنظمة 

في نفس الوقت تظهر في هذه النقطة أهمية تأثير الاتفاق، حيث يضع إجراءين منفردين 

التي  ول ويعيد إجراءات عدم المطابقةيكون بين الد ّلمراقبة مدى تنفيذ هذه الأحكام، الأول 

، والثاني يدعوا إلى مشاركة جميع (124)دة الأطرافبعض الاتفاقيات البيئية المتعد ّنجدها في 

ولة الطرف في تطبيق تشريعاتها البيئفي المحافظة على البيئة المواطنين   ةيعند فشل الد 

  . (125)بصورة فعالة

 -والذي يعد ضئيل جدا- رة والنشاط الهامالجرائية المتطوّ غم من الترسانة على الرّ 

ي تفاقية شمال أمريكا للتعاون فيبقى تطبيق ا ،CCE  للجنة التعاون البيئي لشمال أمريكا

                                           
ّ .ALENA من اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا 102المادة  121

عشرة أهداف ومرتبطة كلها بمفهوم التنمية  من اتفاقية شمال أمريكا للتعاون في المجال البيئي الأولىالمادة تتضمن  122

ّالمستدامة.
123 Article 3 de ANACDE : «  Considérant que les Partie ont le droit d’établir leurs propres niveaux 

de protection de l’environnement national ainsi que leurs propres politiques et priorités en 

matière d’environnement et de développement, et qu’elles ont le droit d’adopter ou de modifier 

en conséquence leurs lois et réglementations environnementales, chacune des Parties fera en sorte 

que ses lois et réglementations garantissent des niveaux élevés de protection environnementale et 

s’efforcera de continuer à améliorer lesdites lois et réglementations ». 

124 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 46. 

125 Article 14 de l’ANACDE.  
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، لن أساس عملها مبني على اتفاق يحتوي على أحكام (126) بالثقة ةالمجال البيئي غير جديرّ

ّغير ملزمة. 

  ذات الصلة والجوانب البيئيةة الطاق جدوىّلا يظهر في بروتوكول ميثاق الطاقة حول 

ولة والتزاماتها نحو المستثمر الأجنبي، فالتدابير الواردة فيه التفاعل بين الصلاحيات البيئية للد ّ

دة وملزمة، بل ببساطة فهو مزود بمبادئ توجيهية لتطوير البرامج محد ّ الم تضع قيود

إطار لى إدراج عمليات النتاج والاستهلاك في إيهدف البروتوكول بصورة عامة ف. (127)الطاقوية

إذا كانت أحكامه غير متطابقة ومتوافقة مع أحكام ميثاق أما  البرامج البيئية المستدامة.

ّ ّ.(128)الأخير هي التي تطبقا هذأحكام  الطاقة فإن 

ّ ، الأساسية اللي لمضمون الاتفاقيات لى العزلّإوجود هذه الاتفاقيات الموازية لا يؤدي  إن 

بل يمكن أن تستخدم  تأثير على مصطلحات منازعات نزع الملكية غير المباشرة، يس لها أي ّلوّ

فحققت هاتين الاتفاقيتين . (129)في تفسير الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الأساسيةفقط 

فاتفاقية التبادل الحر لشمال أمريكا  داة مثالية.أ تعدوّ ،لا مثيل له معتبرّ تقدما جد ّالموازيتين 

يستعان بها دائما للدراج الأحسن للاعتبارات البيئية في اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات، 

، إذ لم تحدد فيها والخوف من الاتفاقيات التي تثير الكثير من القلق لكن في نفس الوقت تعد ّ

دائما عنها تتعلق النزاعات التي تترتب فبصورة دقيقة تدابير حماية الاستثمار الأجنبي، وّ

 . (130)العامة وبالخصوص تدابير المحافظة على البيئة المصلحةباعتبارات 

                                           
لى هيئة التعاون البيئي بعد مرور عشر سنوات عن تطبيق إنظر التقرير الذي قدمته لجنة التقييم أ :للتفصيل أكثر 126

ّالبيئي.اتفاقية شمال أمريكا للتعاون في المجال 
Dix ans de coopération environnementale en  Amérique du  Nord, Juin 2004 (www.cec.org). 

 .ذات الصلة والجوانب البيئيةة الطاق جدوىّحول  البروتوكولّ من 1/1 المادة 127
 https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ar.pdf                              

"في حالة عدم التوافق بين تنص:  ذات الصلة والجوانب البيئيةة الطاق جدوىّحول  من البروتوكولّ 13المادة  128

أحكام هذا البروتوكول وأحكام معاهدة ميثاق الطاقة، وبقدر التعارض بين الاثنين، فإنه ترجح أحكام معاهدة 

ّ، المرجع نفسه.ميثاق الطاقة"

129 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 48. 

ّوهنا نخص بالذكر النزاعات المثارة ضد كل من كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك. 130

http://www.cec.org/
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ar.pdf
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بصورة محتشمة بسبب فيه إدراج المحافظة على البيئة كان بالنسبة لميثاق الطاقة، 

ول الموقعة له، البعض منها من الكتلة الشيوعية التي كان عليها أن تصل أولا د وتنوع الد ّتعد ّ

فهذا  ،يتأثر بمختلف العوامل الخارجية تنوعفهو مأما تراثها الايكولوجي  ،لى اقتصاد السوقّإ

وضع الاتفاق في مستويات عالية لحماية البيئة. لتبنّ  واجههاعلى الصعوبات التي ت دليل

في سياساتها  جيةيبصورة تدرّ يدمج الاعتبارات البيئية وبدأ ولّلهذه الد ّالخطوط التوجيهية 

ّ  . (131)الطاقوية

 
 
 يئةفة بالتوفيق بين الاستثمار والبالمطلب الثاني: الهيئات الدولية المكل

صعبة تتجلى في  البحث عن نظام دولي خاص بالاستثمارات معادلة جد ّ سألةمطرح ت 

ول امية المضيفة للرأسمال الأجنبي والد ّول النّ صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للد ّ

بطرحها  ستثمريهاالتي ترغب وضع حدود لحرية البلدان المستقبلة لم رة لهذه الأموالالمصد ّ

كيفية طلب منجد المطروحة  صالحمن بين هذه الموّ .لقضايا تتعلق بالتعويض في حالة التأميم

ّ   التوفيق بين حرية الاستثمار وحماية البيئة.

ّ بين حرية نظام شبه دولي للتوفيق  صياغةفي ولية ساهمت العديد من الأجهزة الد 

ّ توضعالاستثمار وحماية البيئة ف
 
شاط الاستثماري على المستويين الدولي قواعد منظمة للن

 هما أي بيننقاط التلاقي والتقاطع بين ورسم والقليمي حاولت من خلالها إبراز هذا التوازنّ

منظمة  )الفرع الأول( ةمنظمة التجارة العالمي بينها نجد كل من منوّ الاستثمار وحماية البيئة

)الفرع  المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ،الثاني( )الفرع التعاون والتنمية الاقتصادية

ّ.)الفرع الرابع( والبنك الأوروبي للاستثمار البنك الدولي ،الثالث(

ّ  

                                           
131 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 48. 
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الاهتمام التدريجي بقضايا البيئة  :الفرع الأول: المنظمة العالمية للتجارة

 والاستثمار

وتناولت  ،1947 من المفاوضات منذ عام جولاتثمانية قيام المنظمة العالمية للتجارة ب مرّ 

مختلف جوانب الاقتصاد من تجارة وزراعة وخدمات واستثمار وغيرها. بدأت بجولة جونيف 

 ، وتم 1993ّديسمبر  13لى غاية إ 1986ديسمبر  20وانتهت بجولة الاوروغواي من  1947عام 
، حيث كانت عدد 1994أفريل  15وقيع على نتائجها النهائية في مدينة مراكش المغربية في التّ 

عند التوقيع على نتائج جولة الاوروغواي. من  125لى إليرتفع  دولة 97ول في بداية الجولة الد ّ

ّ
 
ز التنفيذ اق الخاص بها حيّ تفة العالمية للتجارة ودخل الإنشاء المنظم قاء تم ّخلال هذا الل

ات الجات. وبإنشائها ودخولها حيز التنفيذ ياتفاق محل ّ لتحل ّ 1995جانفي  1من  بتداءا

اتفاقية تشمل  32ات الجديدة التي بلغ عددها يجميع اتفاقات الجات والاتفاق أصبحت تضم ّ

ّ.(132)وليةكل ما له علاقة بالتجارة الد ّ

بمراحل عديدة ومختلفة مع تعاقب جولات الجات،  فقد مرّ جارة والبيئة موضوع التّ  أما

ّإر قائمة الأولويات تارة وحظي بفتصد ّ
 

ّ هتمام أقل تارة أخرى، إلا
 
ه من خلال جولات أن

لى عدد من الاتفاقيات الهامة التي يظهر فيها البعد البيئي بصورة إل التوصّ  غواي تم ّوّورّاّلأ
ّواضحة على الرّ  ّ.)أولا( هذا الموضوع لم يطرح للتفاوض آنذاك غم أن 

 كأول إطار مؤسس ي يهتم بدراسة هذاجارة والبيئة ت الموافقة على إنشاء لجنة التّ تم ّ

ّ الموضوع ليل قاطع على دخول البعد كد أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري بمراكش، الأمر الذي يعد 

 . )ثانيا(لى المنظمة العالمية للتجارة إالبيئي 

 أولا: الجات وحماية البيئة

ّ بقضايا البيئة على  هتماماّلاات المرحلة التي بدأ فيها يبعينبداية سنوات الس تعد 

المرحلة التي اهتمت فيها الجات بقضايا البيئة، إذ وافق مجلس المستوى العالمي، وهي نفس 

  الجات على تكوين مجموعة عمل للبحث في موضوع
 
للمشاركة "، ولية والبيئةجارة الد  " الت

، وذلك بناء على طلب الأمين العام لهذا 1972ولي الذي عقد في ستوكهولم سنة في المؤتمر الد ّ

                                           
، 32عدد ال، المجلد ب، مجلة العلوم النسانية "منظمة التجارة العالمية ونظام تسوية النزاعات"، ،بودليو سليم 132

ّ.351، ص 2009قسنطينة،  ،جامعة منتوري
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مت للجات بتقديم مساهمة في هذا المؤتمر، فاستجابت لطلبه وقد ّالمؤتمر إلى الأمينة العامة 

ّ.(133)ولية"ث الصناعي والتجارة الد ّمسئوليتها بعنوان" السيطرة على التلوّ  تحتدراسة 

تدابير البيئية والتجارة عني بدراسة التأثير المتبادل بين الالمعمل الفريق تتمثل مهام 

ّ:تحديد في الدولية

البيئية مثل وضع مخططات لآثار العلامات الايكولوجية على التجارة آثار التدابير  -

 الدولية.

 العلاقة بين قواعد الجات والأحكام الواردة في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. -

الشفافية في القوانين والسياسات البيئية الوطنية لتحديد مدى تأثيرها على  -

 .(134)البيئة

ّ مبادرة على صعيد تحليل العلاقة  ل فعلي نظرا لغياب أي ّعم لم يقم فريق العمل بأي 

بين المبادلات التجارية والجراءات الخاصة بحماية البيئة، وكذا لتراجع أهمية موضوع البيئة 

لى غاية إ ه، إذ استمر تعطيل أشغال(135)بسبب الأزمة البترولية والانهيار الاقتصادي الذي تبعه
، ويرجع سبب 1992للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو سنة حدة العداد لمؤتمر الأمم المتّ 

لى إجارة الدولية والبيئة الغياب الكلي لفريق العمل بدراسة وتحليل أوجه الارتباط بين التّ 

ولي بالمشكلة البيئية، وهذا نظرا للتوجه الد ّ 1947الاهتمام الضعيف لاتفاقية الجات عام 

ولية جارية الد ّة حركة المبادلات التّ ركيز على حريّ السائد خاصة ضمن هذه الاتفاقية بالت
ّ.(136)الاقتصادي العالمي تحقيقا للنموّ 

                                           
نمية التكنولوجية في الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التّ  وسيم وجيه الكسان رزق الله، 133

)دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الالكترونية(، رسالة ماجستير في العلوم البيئية، معهد الدراسات  البيئة المصرية

ّ.154، ص 2005والبحوث البيئية، جامعة عين الشمس، مصر، 

ون شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قان لنيل، التدابير البيئية في إطار اتفاقية التجارة الدولية، مذكرة مقراني رمزي  134

ّ.16، ص 2016البيئة والعمران، كلية الحقوق سعيد حمدين، الجزائر، 

شهادة الماجستير  ، مذكرة لنيل-الجزائر دراسة حالة -ثر المعايير البيئية على تنافسية المؤسسات أ، محزم حسينة 135

 ،في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل والاستشراف الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة منتوري

ّ.96، ص 2010قسنطينة، 

ّ.16المرجع السابق، ص  مقراني رمزي، 136
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ة مكانة هامة لحماية البيئة ومع ذلك الشارة الوحيدة غير لم تعط اتفاقية الجات أيّ 

ّ
 
 ،اتفاقية الجات في التي تتعلق بالاستثناءات 20المادة نص قة بالبيئة جاءت في المباشرة المتعل

وضع قيود تجارية جل تحقيق أهداف بيئية أفي الجات من التي تسمح للأطراف المتعاقدة 

لحماية النسان والحيوان والنبات والصحة ولحماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ بشرط 
ّمييز في استخدامهاعدم التّ 

 
اتفاقية الجات إطلاقا لم تذكر وّ. تكون وسيلة حمائية ، وألا

ر  حسب هذا الرأي ة بل استعملت بدلها الطبيعة والمصادر الطبيعية التي تعبّ مصطلح البيئ

ّ. (137)عن البيئة

لى إ، إذ تشير الفقرة )ب( 20المادة  وردت هذه الاستثناءات في الفقرتين )ب( و )ج( من

ّأ
 
ّتخاذ التدابير الضّ إه يسمح بن يجيز حة وحياة النسان والحيوان والنبات. فرورية لحماية الص 

ّهذه الفقرة استخدام أدوات الحماية التّ  نص د لع الأجنبية، التي تهد ّجارية ضد بعض الس 

على منتجاتها البيئية السياسات  نفس)ذات(ولة سلامة الاعتبارات السابقة، كما تطبق الد ّ

ّالوطنية.

ّإأما الفقرة )ج( فتسمح ب
 
ّخاذ التدابير التّ ت

 
بيعية القابلة جارية للحفاظ على الموارد الط

ّل
 
لى زيادة وتحسين فعالية النتاج إجارية قت ذلك على شرط أن تهدف القيود التّ لنفاذ، وعل

ّ.(138)الوطني، أو فرض قيود على الاستهلاك المحلي

ة تعديلات وإضافات لى عد ّإ 1947ضمنتها اتفاقية الجات لسنة خضعت القواعد التي ت

وهو ما تحقق على ثمانية جولات متلاحقة. وتعد جولة اوروغواي وهي الأخيرة للفترة الممتدة 

لى موضوعات جديدة إقت تطرّ  هامن أهم  جولات الجات على الطلاق لنّ  1994لى إ 1986بين 

الأجنبي لم يسبق تناولها في أي من المفاوضات السابقة مثال ذلك الخدمات، والاستثمار 

                                           
حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في ضوء أحكام القانون الدولي، أطروحة لنيل درجة  زيد المال صافية، 137

 .2013دكتوراه في العلوم، تخصص قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ّ.197ص 

اه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق التجارة الدولية والبيئة، أطروحة لنيل درجة دكتورّ قايدي سامية، 138

ّ.199ص  ،2012معة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية، جا
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ل إليها الأعضاء في ختام هذه الجولة المباشر والملكية الفكرية، البيئة، كما أن النتائج التي توصّ 

ّ.(139)ول الأعضاءسوف تمارس تأثيرا كبيرا على اقتصاديات الد ّ

ففي بداية الثمانينات لم  ،جولة الاوروغواي لم تكن البيئة موضوع للمفاوضات أثناء
لم تجر وّمة محليا، تحتل مرتبة عالية في الأجندة السياسية للحكومات فيما عدا السلع المحرّ 

ّإغم من ذلك فعلى الرّ  .محاولات لتعزيز تضمين الموضوع في برنامج المفاوضات أي ّ الاعتبارات  ن 

بشكل غير مباشر في  البيئية لم تكن غائبة كليا عن اهتمامات المفاوضين حيث انعكست

ّ.(140)العديد من اتفاقيات جولة الاوروغواي

 بالموازاة مع موضوع حماية البيئة، يعد اتفاق إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة

وروغواي، اّلأ)التريمز(، أحد أهم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في ختام مفاوضات جولة 

ّ حيث تناول هذا الاتفاق موضوع الاستثمارّ
 
دخلت الأجنبي المباشر وهو من الموضوعات التي أ

هذه الجولة عن غيرها من الجولات السبع التي  لفتاخت ، ومن ثم ّفي المفاوضاتلول مرة 

ّ.سبقتها
ّيقصد بإجراءات الاستثمار المتّ 

 
م صلة بالتجارة القوانين واللوائح والجراءات التي تنظ

جارة المباشرة حينما يكون لها تأثير أو انعكاس على التّ عامل مع الاستثمارات الأجنبية التّ 

ّالد ّ ول المختلفة عادة مجموعة من القوانين واللوائح ولية، حيث تفرض حكومات الد 

ّ
 
عامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتحقق ذلك من م أسلوب التّ والجراءات التي تنظ

لى مجالات إالاستثمارات الأجنبية وتوجيهها  خلال تقرير عدد من المزايا والحوافز لجذب تلك
نمية الاقتصادية التي تطبقها ع بأولوية خاصة وفقا لخطط وبرامج التّ نة تتمتّ وأنشطة معيّ 

                                           
 "منظمة التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة للآثار المحتملة لاتفاق صفوت عبد السلام عوض الله، 139

مؤتمر الجوانب  أعمال في قدمتمداخلة  ،على تطور حركة الاستثمار المباشر الى الدول النامية" (TRIMs)التريمز 

دار الضيافة، جامعة عين الشمس،  ،1997ديسمبر  15، 14 القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية،

ّ.1787ص 

من الأمر  8/3"الطابع الخيالي لحماية البيئة في قانون براءات الاختراع الجزائري: عدم فعلية المادة  حمادي زوبير، 140

، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية1 عددال، حث القانونيبالمجلة الأكاديمية لل المتعلق ببراءات الاختراع"، 07 - 03

ّ.87، 86، ص ص 2012بجاية،  ،جامعة عد الرحمان ميرة
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ّبادل التّ الدولة، وحينما يكون لهذه التدابير والجراءات ارتباطا بحركة التّ  ولي فإنها جاري الد 

ّ
 
ّ.(141)رةجاصلة بالتّ ستثمار المتّ عرف بتدابير اّلت

ّ ها الشروط التي صلة بالتجارة معنى هذه الجراءات بأنّ د اتفاق إجراءات الاستثمار المتّ حد 

ّ ّتضعها الس 
 
ية على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب العمل في نطاق إقليمها، والتي لطات المحل

التي تقوم تنطوي على تقييد وتشويه للتجارة العالمية، وذلك من خلال تعارضها مع المبادئ 

من نمو التجارة العالمية وتضع  ن هذه الجراءات تحد ّأ، و1994ّليها اتفاقية الجات لسنة ع

ّ.(142)العراقيل أمام حركة الاستثمار عبر الحدود الدولية

من مجموعة المتعلق بالاستثمار  09 - 16 رقم القانونّ في زائريّالمشرع الج فرض

 الامتيازاتو الحوافز  لحصول علىا ترغب فيالتي على الاستثمارات الأجنبية الشروط 

ّ التي كيفها )الاستثمارات(وّ ،الاستثنائية ولي على ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني والد 

 تحدلا  والجراءات ، وهذه التدابيرّشرط المحافظة على البيئةنجد  هامن بينوّ ،سواء حد ّ

مع مختلف التحولات التي  أكثر تطابقاوتجعلها   التجارة الدولية بل تحفزهامن نمو إطلاقا 

ّ  .(143)موضوع حماية البيئةفي خصوص البوّيعرفها الاقتصاد العالمي 

 لجنة التجارة والبيئةثانيا: 
جارة والبيئة وعلاقتهما بالتنمية المستدامة يتزايد في تسعينات بدأ الاهتمام بموضوع التّ 

القرن الماض ي، وكانت هناك مقترحات لتضمين موضوعات حماية البيئة في مفاوضات جولة 

ّاّلأ
 

ّوروغواي، إلا هذه المقترحات لم تحظ بالموافقة، وأنشأت عوض ذلك لجنة خاصة في   أن 

ّ
 
ّ.(144)جارة والبيئة"البيئة اسمها " لجنة التّ  جارة العالمية تعني بموضوعاتمة التّ منظ

ول ل تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أوّ  ّهذه الإنشاء  التي اقترحتالد 
 
ول الد ّ لكن، جنةل

ّالنّ  مة في تطبيق المعايير ول المتقد ّه الأمريكي خشية مغالاة الد ّة هذا التوج ّامية عارضت بشد 

                                           
لة ، "الاستثمار الأجنبي المباشر والمنظمة العالمية للتجارة تحليل وتقييم اتفاقية إجراءات الاستثمار المتصحفاف وليد 141

ّ.25، ص 2016مه لخضر، الوادي، ا، جامعة الشهيد ح11، العدد مجلة رؤى اقتصاديةبالتجارة على الدول النامية"، 

مجلة منازعات "الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار منظمة التجارة العالمية"،  بقنيش عثمان، حمو صائنة مريم، 142

ّغير منشورة(.). 2015، ماي 6 ، العددالأعمال

  فصل الأول من الباب الثاني من الرسالة.نظر الأفي موضوع الامتيازات  أكثرّللتفصيل  143

ّ.155، ص 2015دار الخلدونية، الجزائر، ، منظمة التجارة العالمية والتحديات البيئية، ديب كمال 144
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ّالبيئية ذات المستويات العالية، مما 
 
غير العادلة التي تعيق جارية ل نوعا من الحماية التّ يشك

ّ. (145)ول المتقدمةلى الد ّإنفاذ منتجاتها 

ّ
 
ّإل كل من ديباجة تمث

 
ّت

 
جارة العالمية، وقرار مراكش مة التّ فاقية مراكش المنشئة لمنظ

ّالوزاري دعائم أساسية للتّ 
 
والأساس مة التجارة العالمية، عامل مع موضوع البيئة في إطار منظ

ّ.عامل بين موضوعي التجارة والبيئةت الذي يقوم عليه أي ّ

موضوعات البيئة والتنمية تكريسا لما هو منصوص عليه في المبدأ  ديباجةربطت ال 

تفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة إ، كما أولت 1992لعام دي جانيرو السابع لمؤتمر ريو 

ّأحيث نصت على ع حماية البيئة، وّالعالمية أهمية لموض
 
ذلك بطريقة تتوافق  ه يتم ّن

، وعلى هذا ول على اختلاف مستوى التنمية الاقتصادية فيهانموية للد ّوالاحتياجات التّ 

ّإالأساس ف ّإ ن 
 
ّهتمام منظ

 
 ما تم ّمة التجارة العالمية بموضوع البيئة لم يأت بشكل مطلق وإن

ربطه بالبعد التّ 
ّنموي للتّ 

 
ّلتحقيق البعد التّ عطيت الأولوية جارة، حيث أ  نموي على اعتبار أن 

ّحماية البيئة والمحافظة عليها أمر لا يتحق ّ
 

ّق إلا
 
نمية بات التّ  إذا كانت متوافقة مع متطل

ّ.(146)المستدامة

لتوقيع على الوثيقة ا (147)قرر وزراء التجارة المجتمعون في مراكش 1994أفريل  15في 

الختامية، إنشاء لجنة التجارة والبيئة في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بواسطة المجلس 

ن قرار تضم ّوّ لى حيز الوجود.إالعام للمنظمة في أول جلسة يعقدها بعد أن تظهر المنظمة 

ّمراكش الوزاري حول التجارة والبيئة مجموعة من الشروط المرجعية التي تحد ّ
 
جنة د مهام الل

ّ
 
ّل في:والتي تتمث

                                           
ّ.187، المرجع السابق، ص وسيم وجيه الكسان رزق الله 145

الملتقى الدولي حول أعمال "حماية البيئة داخل المنظمة العالمية للتجارة"، مداخلة ألقيت في  بوجلال صلاح الدين، 146

، 2013ديسمبر  10 ،09يومي جامعة قالمة، النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري، 

ّ.2ص 

كان قرار مؤتمر مراكش صريحا فيما يتعلق بصلاحيات المنظمة العالمية للتجارة في مجال التجارة والبيئة، حيث نص  147

لا يتجاوز صلاحيات  الرابعة على أن السعي لتنسيق السياسات في مجال التجارة والبيئة يجب أن في فقرته التمهيدية

الفقرة لتوضيح ما هي صلاحيات هذا النظام والتي قصرتها على السياسات تطرقت النظام التجاري متعدد الأطراف، ثم 

التجاري الدولي يختص فقط بتلك الجراءات التجارية وجوانب التجارة المتعلقة بالسياسات البيئية، أي أن النظام 

ّ.3ص نفسه، المرجع أنظر:  ثيرات تجارية على الدول الأعضاء.البيئية التي لها تأ
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ّجارية والجراءات البيئية، لجل تعزيز التنمية المستدامة.تحديد العلاقة بين الجراءات التّ  (1

ّوضع التوصيات الملائمة لما يلزم من التّ  (2
 
جاري ظام التّ قة بالنّ عديلات حول التدابير المتعل

ظام، يز في طبيعة هذا النّ يوعدم التمة والمساواة متعدد الأطراف، والتي تتوافق مع الحريّ 

ّ:ـــوعلى وجه الخصوص ما يتعلق ب

جارة والبيئة، لتشجيع يجابي بين إجراءات التّ فاعل اّللى قواعد لتعزيز التّ إالحاجة  -
امية، وعلى وجه الخصوص ول النّ اعتبار خاص لاحتياجات الد ّ إيلاءنمية المستدامة، مع التّ 

ّا.ول الأقل نموّ الد ّ

دة الأطراف الفعالة، الجراءات الحمائية للتجارة، والالتزام بالقواعد المتعد ّتفادي  -
، وفي إعلان 21د الأطراف للأهداف البيئية في الأجندة تعد ّالمظام التجاري لضمان استجابة النّ 

ّ.12المبدأ  خاصةريو، وبصفة 

جراءات البيئية جارية المستخدمة في الأغراض البيئية، وجوانب اّلمراقبة الجراءات التّ  -
دة الأطراف ال للقواعد المتعد ّوالتطبيق الفعّ  جارة، التي لها تأثيرات تجارية هامة،المتعلقة بالتّ 

ّ. (148)التي تسيطر على هذه الجراءات

ّ كذلك تضمن
 
لى المؤتمر إجنة بتقديم تقرير قرار مراكش حول التجارة والبيئة قيام الل

ّإوزاري الأول الذي يعقد كل سنتين ال
 
جارة لحيز النفاذ، مة العالمية للتّ بتداء من دخول المنظ

ّوصيات المقد ّلمراجعة العمل والشروط المرجعية في ضوء التّ 
 
ّ.(149)جنةمة من قبل الل

أواخر في رضت أشغال لجنة التجارة والبيئة في أول مؤتمر للمنظمة العالمية للتجارة عّ 

وتضمن إعلان المؤتمر  نظمة التجارة العالمية،المؤتمر الوزاري الأول لمانعقاد أثناء  1996عام 

ّأالاعتراف ب  بين التجارة والبيئة رغم العلاقة في موضوع ماالمفاوضات قد أحرزت تقد ّ ن 

ّ.(150)تعقيداته وتشعب موضوعاته

                                           
ّ.188، المرجع السابق، ص وسيم وجيه الكسان رزق الله 148

ّ.189، ص نفسهالمرجع  149

 النظام التجاري العالمي وعلاقته بالمعايير المتعلقة بالبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم مرداس ي خولة، 150

، 2007ورقلة،  ،الاقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح

ّ.104ص 
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 جيئة برنامبت لجنة التجارة وال، أقرّ 1998جتماعات التي عقدت في عام إخلال الثلاثة 

في  وّ (151)الأسواق ىلفاذ إفي موضوعات النّ  1998هر مارس شحث اجتماع بالعمل التالي، إذ 

دة الأطراف في موضوعات العلاقة بين جداول الأعمال المتعد ّ 1998هر جويلية شجتماع إ

ّيلي: جارية، والتي تضمن ماوالتّ  ةالبيئي

 والتجارية. ةتعددة الأطراف البيئيالمولية تفاقيات الد ّبين الالعلاقة  -

 .ةالمنازعات في إطار الاتفاقيات التجارية والبيئيتسوية  -

 موضوع حظر استهلاك السلع المحظور استهلاكها محليا. -

ّ 1998هر أكتوبر شأما في اجتماع 
 
ّوالتي تتضمن:جنة في موضوعات أخرى بحثت الل

دراسة موضوع تجارة الخدمات بتنفيذ القرار الوزاري الخاص بالعمل الخاص  جبرنام -

 .ةوالبيئ

ّبللعلاقة  ةالمناسب تالترتيبا -
 
 .(152)مات غير الحكومية ونتائج المفاوضاتين المنظ

ّال تم ّفي الأخير 
 
ّأن يعرض التّ  ىفاق علت

 
 المجلس العام ىلنتائج المفاوضات عل لامقرير الش

ّ.1998من عام  رّجارة العالمية في ديسمبلمنظمة التّ 

جارة لدراسة موضوع التّ  1999 بعد سنةة اجتماعات عد ّ ةلجنة التجارة والبيئ عقدت

 14الى  09فانعقد المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة العامية للتجارة بالدوحة بقطر من والبيئة 

الوزاري للدوحة على ضرورة  بالإعلانالمعروف  إعلانهمفي  الأعضاء فأكد، 2001نوفمبر 

                                           
ّتتضمن هذه الموضوعات ما يلي:  151

جارة، والمعايير البيئية التي لها علاقة بالسياسات الالعلاقة ين  - يئية التي لها آثار تجارية ملموسة، مع نصوص بالت 

دة الأطراف.                                                                      جارية المتعد  فاقيات الت 
 
                                                                     الات

جارية المتعددة الأطراف وكل من الضرائبالعلاقة  - فاقيات الت 
 
فرض لسباب  بين نصوص الات

 
يئية، بوالر سوم التي ت

ّ
 
              يئية.بطاقات البيئة التي لها علاقة بالمنتجات، ما في ذلك المعايير الفنية، التغليف والبات حماية البومتطل

التي لها آثار  ةوالتي يمكن تطبيقها على المعايير البيئي ةاتفاقات التجارة الدولية من نصوص الشفافيما تتضمنه  -

                                                                                                                                       تجارية.

فاذ إل ةئيتأثير المعايير البي - سبالأسواق، خاصة  ىعلى الن 
 
امية والأقل نموا، والثار التجارية اّلابالن ول الن   ةيجابية للد 

ّ.ةلإزالة القيود البيئي

التجارة العالمية وآثارها المحتملة عل البيئة والتنمية، دار النهضة العربية، تحرير صفوت عبد السلام عوض الله،  152

ّ                                                                                                                                                                     .51، ص 1999القاهرة، 
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نامج عملها والمحدد في حول النقاط المدرجة في برّ لشغالهامواصلة لجنة التجارة والبيئة 

ّ. القرار الوزاري حول التجارة والبيئة وذلك في نطاق شروط مرجعية جديدة تحدد مهام اللجنة

طبقا لهذه الشروط المرجعية وذلك انطلاقا  أشغالهاواصلت لجنة التجارة والبيئة  فعلّاوّ

قدمتها لجنة  له عن التقارير السنوية التيوّ، وما يمكن ق2008لى غاية سنة إ 2002من سنة 

خلال  باشرنهاالتي  بأشغالهاالتجارة والبيئة للمجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة والخاصة 

نه لم أإلا ، أشغالهاالدوحة دعا اللجنة الى تقديم توصيات عن  إعلان أنعلما  ،هذه الفترة

من الحصول على اتفاق في  ةلى عدم تمكن اللجنإتوصية، ويرجع ذلك  أيةتتضمن التقارير 

بعض تقاريرها توصيات  بإدراجظلها لاعتماد توصيات صريحة ومحددة، فاكتفت اللجنة 

الأوروبية، والتي أشارت عدة خاصة تلك التي قدمتها المجموعة  الأعضاءقدمتها بعض الدول 

يع لى ضعف نتائج لجنة التجارة والبيئة وطالبت بتنشيط وتعجيل أشغالها حول جمإمرات 

ّنقاط برنامج عملها، ولم تتخذ بعد تقارير نهائية عنها.

، تبقى 2008رغم ضعف نتائج أشغال لجنة التجارة والبيئة التي توصلت إليها في سنة 

هذه اللجنة تجسد بكل قوة الانشغالات البيئية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، إذ تقوم 

ّ.(153)ي المجالين التجاري والبيئيبفحص مختلف المسائل التي أثيرت نتيجة تلاق

في التوفيق بين  منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةدور الفرع الثاني: 

ّالاستثمار وحماية البيئة

ّ ةحكومي دولية منظمة هي الاقتصادية والتنمية التعاونّ منظمة
 
ّأ  1960ست سنة س 

فاذ ز النّ دخلت حيّ وّ 1960ديسمبر  14 بتاريخبباريس  وقيع عليهاالتّ  دولية تم ّ فاقيةت ّإ بموجب

ّ.(154)1961سبتمبر  30في 

ّ
 
ّيتمث

 
ّل الهدف الأساس ي للمنظ مو لى تحقيق النّ إامية ياسات الرّ مة في تعزيز وتطوير الس 

غم . وعلى الرّ (155)قتصادى تطوير مستوى المعيشة وتحرير القتصاد والعمل علالمستدام لل

                                           
 .311التجارة الدولية والبيئة، المرجع السابق، ص  قايدي سامية، 153

"، دار 2سلسلة دراسات قانون البيئة" دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، الهادي،عبد العزيز مخيمر عبد  154

ّ.79النهضة العربية، القاهرة، )د س ن(، ص 

155 TEBAR LESS Cristina et MOUNTFORD Helen, « Activités de l’OCDE en matière 

d’environnement en 2000-2005 », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, N° 2, 2005, p 165.  
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ّ ّنصوص ال من أن 
 
فقد رأت  ،لى البيئة بصورة صريحةإيشير  بند أي ّفاقية لا تحتوي على ت

ّ
 
ّالمنظ ّر اّللى تحقيقها تبر ّإالأهداف التي تسعى  مة أن 

 
قة بحماية البيئة هتمام بالمسائل المتعل

ّعتبارين، إعلى أساس 
 
ّفي ل الأوّ ل يتمث ّ أن 

 
قتصادية لها جانبين كمي ونوعي، تنمية الال

ّوالمحافظة على البيئة وجودتها تدخل ضمن 
 
ّالعنصر الث

 
تنمية الاقتصادية، اني من عناصر ال

ّاّل أما
 
ز غير الجمركية جغبة في تفادي الحواجاري والرّ التّ  بادلاني فيرتبط بحرية التّ عتبار الث

ّ.)156(من المنافسة التي تحد ّ

 عضوا من أمريكا الشمالية، (157)بلدا 35قتصادية نمية العاون والتّ منظمة التّ  تضم ّ

دولة، وتهتم  70 نفتاح على الخارج تمارس المنظمة عملها معإطار أنشطة اّل آسيا وأوروبا. وفي

قتصاد إفاع عن مبادئ العولمة وّره في إطار الد ّقتصاد العالمي وتتبع تطوّ بدراسة أوضاع ال

ّالسوق. 

ّ ولية، وتقوم ياسات الوطنية والد ّيجتمع أعضاء المنظمة بهدف فحص واستعراض الس 

وصياغة توصيات للعمل بها، وتوفر إطارا مثاليا من خلاله يمكن  القضايا،مختلف بتحليل 

ول الأعضاء مقارنة تجاربها، والبحث عن الأجوبة للمشاكل المشتركة، وتنسيق سياساتها، للد ّ

ّ.(158)وأخيرا إشراك دول ليست أعضاء فيها في حوارات بناءة
لى ربط قضايا إقة اقتصادية من المؤسسات السبّ نمية العاون والتّ تعتبر منظمة التّ 

عتراف بأهمية القضايا في العمل اّل نمية بمسألة المحافظة على البيئة وتجديد الموارد، فتم ّالتّ 

ع على تشكيل لجنة ، الأمر الذي شج 1970ّبداية من سنوات  فيها ول الأعضاءالحكومي للد ّ

ّ البيئة فكانت من المساهمين  ،ياسات البيئية( ومديرية البيئة للمنظمة)تسمى الن لجنة الس 

ّإبالإضافة هذا صطلح البيئة. لمتعريف وضع الأوائل في 
 
 1972مة في سنة لى تبني مجلس المنظ

                                           
ّ.80المرجع السابق، ص  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، 156

157 Les pays membres de l'OCDE sont les suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, 

Corée, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, 

Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal République slovaque, 

République tchèque, Royaume Uni, Suède, Suisse, Chili, Estonie, Israël, Lettonie, Slovénie et Turquie. 

 مجلةالقانون الدولي للاستثمار"،  إرساء"المنظمات الدولية الحكومية ومدى مساهمتها في  المومن،بن صغير عبد  158

ّ.132، ص 2016، ، جامعة عمار ثليجي، الجلفة23، العدد وأبحاثدراسات 
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 واحد من أهم المبادئ الذي تم ّ ث الدافع"، الذي يعد ّلتوصية تاريخية تتعلق ب " مبدأ الملوّ 

ّ.(159)عتبارات البيئية في المجال الاقتصاديعتماده حيث يدمج اّلإ

ر المشاكل البيئية في بلدان مج والتكامل له اليوم أهمية كبيرة، بسبب تطوّ الد ّهذا 
ّر المعايير المعتمدة للتصدي لهالمنظمة بالموازاة مع تطوّ 

 
هناك عمل كبير ينتظر  يبقنه أ ا، إلا

ّ
 
ث مثل تدهور نوعية الهواء والمياه السطحية، التلوث الصناعي مة لحل مشاكل التلوّ المنظ

ّفايات. وتسيير الن

 تعلقةبعد ظهور العولمة وضرورة معالجة القضايا الم أضافت المنظمة أعمالا جديدة لها

ول غير الأعضاء في عملت على توطيد العلاقات مع الد ّحيث بتنفيذ السياسات البيئية، 

المنظمة لوضعها أمام الأمر الواقع بخصوص التحديات البيئية التي ظهرت على المستوى 

إدماج كيفية العلاقة بين المبادلات التجارية والاستثمار والبيئة وّ عالجتولي، وّالقليمي والد ّ

معايير تسمح كذلك  تبصورة أفضل الاعتبارات البيئية في السياسات القطاعية، ووضع

ظروف ة والقدرة التنافسية وتحسين يبمعالجة أثر السياسات البيئية على الرعاية الصح

ّ.(160)العمل

ة توصيات ولوائح وقرارات تتعلق لتعاون والتنمية الاقتصادية عد ّتبنى مجلس منظمة ا

هذه    هدفوت  ،حسين الأداء البيئي للحكوماتتتعلق بت (161) توصيةمن بينها  انب بيئيةبجوّ

القرارات الدارية من قبل أجهزة  تخاذإمراحل  أثناءعتبارات البيئية اّلا أخذمدى لى إالتوصية 

ّسواء  ،ولةالد ّ
 
تسيير كذا وّالاستثمارات العمومية، المنشآت والمباني العامة، ب ق الأمرّتعل

لتحقيق الاستخدام الأمثل  مختلف أهدافهاتحديد إلى ول الد ّ جميعكذلك  تدعواوّالنفايات. 

ّ
 
ّإ 1999سنة في ف .المياهوّ اقةللط

 
مدى ب والمتعلقةدولة  20رير اظمة على تقلع مجلس المنّ ط

ّ. )162( وصيةهذه التّ مضمون تنفيذ 

                                           
ّ.109 ، ص2012 ، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط،قانون البيئة مقداد الهادي، 159

160 TEBAR LESS Cristina et MOUNTFORD Helen, op cit, p 170. 

161 Recommandation de conseil sur l’amélioration des performances environnementales des pouvoirs 

publics, C (39)39/fina1.  

https://www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/recommandationduconseilsurlamelioration 

162 SMETS Henri, « Activités de l'OCDE dans le domaine de l'environnement pendant 1996-1998 », 

Revue Européenne de Droit de l'Environnement, N°3, 1999, p 283. 

https://www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/recommandationduconseilsurlamelioration


 الإستثمار في إطار حماية البيئة الآليات القانونية لتشجيع                                                     الفصل الأول 

 

56 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البيئة هدفا  تأثيرّكان لتقييم ضافة إلى كل هذا، بالّإ
مة ائرة في منظالد ّ -ومتناقضة متعارضةفي غالبية الأحيان ي كانت التّ  -قاشاتللعديد من النّ 

 حسب بعض المتدخلينوّ. مله بين المستثمرون والدول المضيفةقتصادية نمية العاون والتّ التّ 
ّ روني، قاشاتفي هذه النّ  الرجوع لى نقطة البداية أو إ يسمح بالعودة الحادهذا النقاش  أن 

ّوّالبيئية بسبب المنافسة الشديدة  نظمةاّلأمصير بخصوص الوراء إلى أكثر  ول القائمة بين الد 

. (163)من الاستثمارات الأجنبية المباشرةممكن عدد أكبر  ستقطابلّاولة أو بين أقاليم نفس الد ّ

كثر صرامة ول الأغيرت نظرية جنة الملوثين مسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الد ّحيث 

ّإفي المعايير البيئية  البيئية  القيود، تشير نظرية ةالمقابلالجهة في لكن ول الأقل صرامة. لى الد 

ّإ ّ لى حقيقة أن 
 

ّركات الكبرى الأكثر وجودا الش مباشرة بالاستثمارات  تي لها علاقةالوّوق في الس 
بسبب نقلها  ق المعايير البيئية الأكثر صرامةالأحيان تطبي غالبل في الأجنبية المباشرة تفضّ 

ّ.(164)تي تعتمدهاتسيير الالطريقة وّرة للتكنولوجيا المتطوّ 

أعلن وزراء البيئة في  بخصوص موضوع الاستثمار والبيئة، في سياق عمل المنظمةو

دة الأطراف حول إدراج الاعتبارات البيئية في الاتفاقيات المتعد ّعلى ضرورة  1998أفريل 

ّ
 
ّالم طالبوا منوّ. التنمية المستدامةفكرة فيها م دعّ الاستثمار بصورة ت

 
مة إيجاد طرق ملموسة نظ

لجنة السياسات  بتقريب وجهات النظر بين كل منوذلك  ،بين الاستثمار والبيئة عاونّلتعزيز التّ 

تعدد الأطراف المتفاق المشروع  فيومجموع المفاوضين  )المنظمة(ئهاالبيئية المنطوية تحت لوا

ّ. (165)حول الاستثمار

ّ تم ّ أواخر  في  للمفاوضات القائمة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وضع حد 

هة لمضمون نتقادات العديدة الموج ّبب اّلستثمار، بسللّاد الأطراف تفاق المتعد ّحول ال 1998

عتبرونه ي الذين أنصار حماية البيئةمن  خاصة ،المنظم للاستثمارات الدولية صالنّ مشروع 

ّ.)166(ةعائق لتطوير السياسات البيئي بمثابة

                                           
163 SMETS Henri, op cit, p 288. 

164 Synthèse des travaux de l'OCDE sur l'environnement - OECD.org 
https://www.oecd.org/fr/env/38135098.pdf. (Consulté le 15/09/2016). 

ّ.507المرجع السابق، ص  ميلون كوثاري،165

166 SMETS Henri, op cit, p 287. 

https://www.oecd.org/fr/env/38135098.pdf
https://www.oecd.org/fr/env/38135098.pdf
https://www.oecd.org/fr/env/38135098.pdf
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فته امؤتمرا استض 1999 جانفي نمية الاقتصادية فيعاون والتّ عقدت منظمة التّ 

وعقب هذا المؤتمر، نشرت المنظمة تقريرا حول الاستثمار الحكومة الهولندية في لاهاي. 
لى إمكانية إ ودعت ،قاش الدائر حول هذا الموضوعالأجنبي المباشر والبيئة، واستعرضت فيه النّ 

تتعلق بتحليل وّقاش في النّ  أخرىّ بإضافة خطوةوذلك ، 2000عقد مؤتمر ثاني في بداية سنة 

ّ.)167(هما الغابات والصناعةهامين  قطاعين جد ّودراسة أثر الاستثمارات الأجنبية على 

مائدة  2011 في أفريل نظمةالمعقدت فتواصلت النقاشات حول هذا الموضوع، 

، حيث قامت بتحليل بعض العناصر TRLI (168) مستديرة لمناقشة موضوع حرية الاستثمارات

 نموّالهدف  بينها منول وّالهامة لدور الاستثمار الأجنبي في تحقيق أهداف الد ّ

ّ.(Croissance verte)خضراّلأ

ّ لحرية الاستثمار  في المائدة المستديرة -حسب المندوبين- الحكومات المشاركةأهداف  إن 

 (الأهداف) هاتحقيقوالاستثمار متكاملة ومتوافقة ومتبادلة، ولضمان  حماية البيئة في موضوع

ّعم المتبادل.يجب تشجيع وتعزيز هذا الد ّ

ا معالجة القضاي إلىستثمار في المائدة المستديرة حول حرية اّلا تميل الحكومات المشاركة

 وخاصة بالمصلحة العامة تعلقةوالم، للاستثمارات ضيفةالم ولّالمثارة بين المستثمرين والد ّ

ّ واضحةبصورة البيئي  المجال
 
. فنظام تسوية المنازعات )169(قة بالاستثمارفي معاهداتها المتعل

ّ حمل مسئولية كبيرة للحكومات عندما تكون أن يّ يمكن المضيفة ول بين المستثمرين والد 

المبادئ العامة التي يحكم بها غير متطابقة مع القانون الدولي للاستثمار. فمن الضروري 

                                           
167 SMETS Henri, op cit, p 288.  

168 La TRLI (Table Ronde sur la Liberté d’Investissement) est un forum intergouvernemental qui réunit 

régulièrement des gouvernements de pays membres et non-membres de l’OCDE de toutes les régions 

du monde. Ces rencontres aident les autorités gouvernementales à concevoir des politiques meilleures 

en vue de concilier l’ouverture à l’investissement international et les réglementations nationales dans 

l’intérêt public. 

www.oecd.org/fr/daf/inv/accordssurlinvestissementinternational/47764573.pdf. 

169 Faire de la liberté d’investissement un vecteur de croissance verte, Table ronde sur la liberté 

d’investissement, Organisation de coopération et de développement économiques Division de 

l'investissement, Direction des affaires financières et des entreprises, Paris, France, 2011, p 3. 

www.oecd.org/fr/daf/inv/accordssurlinvestissementinternational/47764573.pdf. 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/accordssurlinvestissementinternational/47764573.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/accordssurlinvestissementinternational/47764573.pdf
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 .(170) عزز شرعيتهاتل هذه النزاعات عن حل ّ ولةئالمسضمان نزاهة وكفاءة محاكم التحكيم 

ّ.)171( لضمان شفافيتها ةمناسبوأوقات ية وفي ظروف نإمكانية عقد جلسات عل وكذا

المركز الدولي في إطار  يئةبين الاستثمار وحماية البالتوفيق الفرع الثالث: 

  لتسوية منازعات الاستثمار 

ّ ّإبصياغة  وليقام البنك الد 
 
ّت  دة الأطراف لتوفير إطار مؤسساتي يتم ّفاقية دولية متعد 

دت رسميا وحد ّ ،1965مارس  18في  يهاوقيع علالتّ  تم ّوّله تسوية منازعات الاستثمار، من خلا

الدول  رعايان تسوية منازعات الاستثمار بين الدول وّأتفاقية البنك الدولي بشإها " أنّ  على

بعد أن صادق عليها  1966أكتوبر  14بتداء من إفاذ ز النّ تفاقية حيّ الأخرى"، وقد دخلت ال

ّ.دولة 20ول وهو العدد المطلوب من الد ّ

ّ تتميز هذه ّ الهيئة أن  رة للرأسمال ودول نامية ول المصد ّأعضائها موزعين بين الد 

ّ(172)من إفريقيا وآسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية مستقبلة لها في كل ّ  الجزائر طرفا ، وتعد 

ّ.(173)1995جانفي  21فيها حيث صادقت عليها في 

صة في تسوية تخصّ الهيئة الوحيدة المالدولي لتسوية منازعات الستثمار يعتبر المركز 

ول المتعاقدة والمستثمرين الأجانب من الأفراد أو الهيئات المنازعات التي تنشب بين الد ّ

ّالخاصة، ولكن لا يمنع ذلك من أن يق
 
ّوم الأطراف بالات

 
الذي  (174)حكيملى التّ إجوء فاق على الل

                                           
170  OCDE, « L' "expropriation indirecte" et le "droit de réglementer" dans le droit international de 

l'investissement », Éditions OCDE, 2004. https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-

investissement/FR WP-2004_4.pdf.(Consulté le 20/09/ 2016). 

171 Faire de la liberté d’investissement un vecteur de croissance verte, op cit, p 4. 

مداخلة ، تسوية المنازعات الاستثمارية " "دور القضاء الدولي والاتفاقيات الدولية والقليمية في كامران الصالحي، 172

الدولية  المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر حول قواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية والاتفاقاتأعمال في  قدمت

ّ. 1188، ص 2011أفريل  27لى إ 25، أيام ظبي أبوّوأثرها في التنمية الاقتصادية في دولة المارات العربية المتحدة، 

المنازعات  ، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية1995سنة أكتوبر  30مؤرخ في  346 - 95مرسوم رئاس ي رقم  173

ّ.1995سنة نوفمبر  05، صادر في 66عدد  ،رى، ج ر ج جبين الدول ورعايا الدول الأخالمتعلقة بالاستثمار 

أعمال في  قدمتخلة منازعات الاستثمار"، مدا"دور القضاء والتحكيم الدولي في تسوية  سامي محمد عبد العال، 174

ّ.22، ص 2015أفريل  30 ،29 يومي ،طانطا القانون والاستثمار، مؤتمرّ

https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/FR%20WP-2004_4.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/FR%20WP-2004_4.pdf


 الإستثمار في إطار حماية البيئة الآليات القانونية لتشجيع                                                     الفصل الأول 

 

59 

ّ نعدام إ خاصة في ظل ّامية، أحد الضمانات الأساسية للاستثمار الأجنبي في البلدان النّ  يعد 

ّ
 
ّالث ّ.(175)لتزامه بالحياد والموضوعية عند إصداره لحكامهإول من حيث قة في قضاء هذه الد 

ّ
 
النظر في المنازعات التي تنشب ه يتحمل عبء تكمن أهمية هذا المركز التحكيمي في أن

ّ، ول المضيفة للاستثمار والمستثمربين الد ّ
 
مضمون العقد قة بتفسير خاصة في المسائل المتعل

ر الظروف المحيطة بالعقد. بسبب تغيّ فيه ظر وبشأن تفاصيل تنفيذها، أو بمناسبة إعادة النّ 

ّ ّ كما أن 
 
ّالن لى عمليات التأميم أو إستثمار ولة المضيفة للّزاع قد ينشأ في حالة لجوء الد 

ّالمصادرة. 

ّ جعلته يتميز عن ولي لفض منازعات الاستثمار بمجموعة من الخصائص يتمتع المركز الد 

المنازعات التي تنشأ في مجال  تأسيس هذا المركز بهدف حل ّ بقية المراكز التحكيمية، فقد تم ّ

ّ ولي وليس أي ّستثمار الد ّد هو اّلمحد ّ
 
ما فقط تلك التي يكون أحد نوع من الاستثمارات وإن

ّطرفيها دولة والطرف الخر مستثمر أجنبي.

لى المنازعات التي لها علاقة إستثمار منازعات اّل المركز الدولي لتسويةختصاص إيمتد 

، يمكن Jorge Vinualesحسب الأستاذ المجال البيئي فمنازعات أما . (176)الاستثمارمع مباشرة 

بيئية  منازعاتستثمار، وّبالّإمباشرة مرتبطة بيئية  نازعات، مالمنازعاتز بين نوعين من نميّ أن 

ّ.(177)ستثمارومنفصلة عن اّل مستقلة

يؤدي تصرف  عندما ر،الاستثمامنازعات هي نفسها البيئية  المنازعاتنكون أمام حالة 

. ستثمارحماية اّل بند خرقّلى إ بمناسبة إدراجها لقاعدة بيئية ستثمارّولة المضيفة للّالد ّ

ّوّ ّقد تأ هحقوق يعتبر المستثمر أن 
 
اخليةلقواعدها البيئية الولة المضيفة الد ّ خرقّرت بفعل ث ، د 

ّ .)178(في المجال البيئي لالتزام دولي هاخرقلأو 

                                           
أطروحة لنيل درجة دكتوراه في حماية الاستثمارات الأجنبية على ضوء التحكيم المؤسس ي،  باسود عبد المالك، 175

 .247، ص 2015بلقايد، تلمسان،  بكرّ أبوّالقانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  العلوم، تخصص

176
باسود عبد المالك،  نظر:أللتفصيل أكثر في شروط انعقاد الاختصاص للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  

الدول ورعايا الدول الأخرى على ضوء اتفاقية التحكيم في عقود الاستثمار بين ، قبايلي طيب؛ 249، ص المرجع السابق

ّ.وما يليها 18، ص واشنطن، المرجع السابق

177 Mélanie Riofrio Piché, Les considérations environnementales dans l’arbitrage d’investissement 

sous l’égide du CIRDI, Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de maitrise en droit, Option 

droit des affaires, Faculté de droit, Université de Montréal, 2014, p 21. 

178 Ibid, p 22. 
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ّ Unglaubeفي قضية  مستثمر ألماني مقيم في كوستاريكا إلى لجأ كوستاريكا، دولة  ضد 
ولةال حكيم ضد ّالتّ  خصة لتوسيع إصدار رّ ةالأخيرّ هبسبب رفض هذ ة)كوستاريكا(المضيف د 

حاذاة المشروع لم خصةسلطات كوستاريكا إصدار الرّ  سبب رفض رجعمشروعه الفندقي. وي

ّ
 
ّلحظيرة مائية ت ّربى فيها الس  دةالم (La Tortue Luth) خمةلاحف البحرية الض  ّالانقراض.ب هد 

اع كوستاريكا لإنشاء حظيرة مائية دولة خذة من قبل وليد بعض المعايير المتّ  كان إذن النز 

ّ
 
المكانيات طبيعة  بسببولة الد ّ عارضربى فيها السلحفاة البحرية الضخمة، لكن المستثمر ت

ويجب اعتبارها بمثابة ، ختصاص المركز إفي  وع من المنازعاتهذا النّ  يدخل. تهالحماي المسخرة
ّ .)179(ولةف الد ّمطالب استثمارية عادية نتيجة وجود تأثير على حقوق المستثمر بفعل تصرّ 

ّالبيئية المستقلة، عندما يؤكد المستثمر أن تصرّ النزاعات نكون أمام  ولة يخرق ف الد 

 CIRDI ستثمار. فمبدئيا، ليست لمحاكمحماية اّليتعلق بجراء لّإ هقاعدة بيئية بعيدا عن خرق

المتعلقة بالاعتداء على قاعدة بيئية التي ليس لها أية علاقة  النزاعات ظر فيالنّ الصلاحية في 

هل لمحكمة التحكيم قانونية والمتمثلة في:  إشكالاتتثار  أنيمكن لكن مع حماية الاستثمار. 

فق عليه بين الأطراف؟ لاحق للبند التحكيمي المتّ  يكونّوّ بيئي مستقل نزاع لنظر فياصلاحية 

 ةبيئيولة المضيفة لقاعدة تبني الد ّ بخصوصا عتراضإم ستثمر أن يقد ّللموكذلك، هل يمكن 

ّ
 
ّتفاق الاستثمار؟إ نع ة تمامامستقل

هناك اهتمام عالمي بهذه المخاطر البيئية فتم ظهر على ضوء هذه الشكالات القانونية 

 أنن على هيئات التحكيم أاعتبارها جزءا من المنازعات التي تنشأ من عقد الاستثمار، وّ

ومما تجدر ملاحظته  ،عين الاعتبار عند تسوية المنازعات الناشئة من عقود الاستثماربتأخذها 

المتحدة للقانون  الأمممن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة  الأولىالمادة  أن

حماية البيئة من ضمن التصرفات ذات الطابع الاقتصادي  قد عد ّ 1985التجاري الدولي لعام 

من العديد من دول  تتعديلّاإجراء أي هذا القانون دون  تم تبنيوالتي تخضع للتحكيم، وّ

ّ .(180)ول العربيةقوانينها المتعلقة بالتحكيم بما فيها الد ّ عديلباشرت في تعندما العالم 

                                           
179 Mélanie Riofrio Piché, op cit, p 22. 

لى التحكيم التجاري في منازعات العقود الاستثمارية بين إ، "انعكاسات اللجوء حسن جاسم، ذنون يونس أمير  180

 ، العدد5، المجلد مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسيةوالدولة المضيفة للاستثمار"،  الأجنبيةالشركات 

 .71ص ، 2013، العراق، 19
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قواعد تحكيمية خاصة بالمنازعات البيئية فنجد مثلا المجلس  إعداد تم ّ ،لى ذلكإ إضافة

التنفيذي التابع للمحكمة الدائمة للتحكيم قد تبنى قواعد اختيارية للتحكيم في المنازعات 

ووضعت هذه  عليها اسم )القواعد البيئية( وأطلقالمتعلقة بالبيئة والمصادر الطبيعية، 

إجراء بعض التعديلات مع  1976نسترال لسنة القواعد البيئية عن طريق تبني قواعد الأ

الخبراء المختصين  لسماءقائمة  وإعدادلمنازعات البيئية لالطبيعة الخاصة  عليها لإظهارّ

ّ ابالبيئة. كم على الشارة إلى هذه القواعد البيئية قد وافقت  الأوروبيةاللجنة الاقتصادية  أن 

وأشارت أيضا إلى هذه القواعد  ،الاقتصادية عصحاب المشاريل في مسودة المسؤولية المدنية
ّ.(181)ولية للغاز المتطاير في الهواء لحسم النزاع المتعلق بعقود الكربونّجارية الد ّالجمعية التّ 

ّقها التّ على الرغم من الفائدة التي يحق ّ
 
ستثمار بشكل ولة المضيفة للّسبة للد ّحكيم بالن

ّ
 

ّعام، إلا ّالتّ   أن  ّوالأبحاث التي تم ّ راساتجارب العلمية والد 
 
ّت بهذا الخصوص دل  ت على أن 

ّللتّ  لى إستثمار، بحيث تؤدي بالنتيجة ولة المضيفة للّحكيم آثار سلبية على البيئة في الد 
ا نعدامها إذا ما كانت هذه المخاطر كبيرة. ويتحقق هذا فعليّ إستثمار أو قليل من فائدة اّلالتّ 

ّإب ّد الد ّجرّ حكيم بمعناه وطبيعته يّ التّ  عتبار أن 
 
ل تطبيق القوانين الوطنية ولة من سيادتها ويعط

ّ
 
ّفيها، بما في ذلك تلك المتعل

 
ّإزاع قة بحماية البيئة، ويحيل الن في  لى هيئة تحكيم دولية للبت 

ّ
 
ّالن ّ.(182)ولة دورها الرقابي على البيئةزاع، الأمر الذي أفقد الد 

للمستثمرين الأجانب بإنشاء مشاريع ولة تسمح الد ّ حيثجارب العملية من خلال التّ 

ّإستثمار، تشير عة للّولية المشج ّتفاقية الد ّة وتجارية على أرضها تحت غطاء الصناعي  لى أن 

ّ ّول أمام خيارين:هذه الد 

ة عن العقود التي أبرمتها مع المستثمرين الأجانب من أجل خلي كليّ إما التّ ل: الخيار الأو  

لكن بشرط تقديم تعويض لهم. ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به  ،المحافظة على البيئة

                                           
 .71، ص السابقالمرجع  ،حسن جاسم، ذنون يونس أمير  181

"أهمية التحكيم التجاري في ظل الاتفاقيات والعقود الاستثمارية ومخاطره على التنمية ، لافي محمد درادكه 182

دراسة في الاتفاقيات والقواعد الاقتصادية في دولة المارات العربية المتحدة كإحدى الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي: 

مداخلة قدمت في المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر  الدولية والعربية والتشريعات الداخلية وتطبيقاتها العملية"،

حول قواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في دولة المارات 

ّ .1367ص  ،2011أفريل  27إلى  25أبو ظبي، أيام  ة،العربية المتحد
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ّالحكومة الكندية من منع  حد الشركات الأمريكية مقابل أام من قبل استخدام الجازولين الس 

ّدفع تعويض لهذه الشركة.

ّ الخيار الثاني:
 
ّزم الد ّأن تلت

 
تفاقيات الاستثمارية بة عليها بموجب الولة بتعهداتها المترت

دخل لجل حماية البيئة بتطبيق تشريعها المستثمرين على حساب البيئة، فلا تستطيع التّ مع 

ّالد ّ
 
حكيم حكيم أمام هيئات التّ شتراط التّ ها تنازلت عن ذلك بإق بالبيئة. ذلك لنّ اخلي المتعل

لتزمت . ومن أمثلة ذلك، ما إ(183)ولية كوسيلة لحسم ما ينشأ بينها وبين المستثمر من خلافالد ّ

ّب
 
ّ ،((Eurogoldركية مع شركة ه الحكومة الت

 
لتزام ركية نفسها أمام إحيث وجدت الحكومة الت

خلي عن هذا العقد مع هذه الشركة، وفي نفس مليون دولار إذا رغبت التّ  300بدفع مبلغ 

ّ
 
ّركية أن تطبّ الوقت لا تستطيع الحكومة الت

 
ها اختارت قة بالبيئة لنّ ق قوانينها الوطنية المتعل

ّ ستمرار ين هذه الشركة من خلاف. ونتيجة لّإما ينشأ بينها وب ولي كوسيلة لحل ّالتحكيم الد 

ّ
 

رة ركة بإنتاج الذهب والفضة باستخدام مادة السيانيد السامة ظهرت آثار بيئية مدم ّالش

 .(184)الاستثمار من أمراض قاتلة ووفيات كثيرة )موقع( لحياة سكان مكان

ّ عموما،
 
لحسم المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمارات يفقد   حكيملى التّ إ جوءالل

ّ (185)ها في معالجة وحماية بيئتهاستثمار حق ّولة المضيفة للّالد ّ ّإبب يرجع والس  حكيم التّ  لى أن 

ّ
 
ّأ ّستثمارات والمستثمرين لا لحماية البيئة. جارة واّلس لحماية التّ س 

ّ ةنتيجة هذه الجوانب السلبي
 
ّ حكيمد للتّ د تيار مند ّتول

 
جارة العالمية مة التّ في إطار منظ

ّ
 
ّوّالبيئية،  ؤسساتحكومية وكذا المالمات غير والمنظ

 
ها في إيقاف مشروع الاتفاقية ساهمت كل

 بيئتها في إطارّدخل لحماية التّ  لجلول لد ّل وداحدوضعت التي  للاستثمارّ المتعددة الأطراف

ّ.(186) العقود الاستثمارية

ّ إشكال عنديثار 
 
بحماية مباشرة التي لها علاقة  ستثمارّاّل منازعاتفي  حكيملتّ لجوء الل

ّفإ عليهوّ ،حكمينيتعلق بمشروعية الموّ البيئة
 
نتيجة  ظر فيهمن الضروري إعادة النّ ه ن

 ة الجراءات، فناد كل ّرت الانتقادات الأولى نتيجة سريّ تبلوّ فنتقادات الكثيرة المثارة حوله.  اّل

                                           
ّ.1368ص ، السابق المرجع، لافي محمد درادكه 183

 .70ص ، المرجع السابق ،حسن جاسم، ذنون يونس أمير  184

  .70ص ، المرجع نفسه 185

 .1368ص ، السابق المرجع، لافي محمد درادكه 186
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، والمستثمرين الأطراف في النزاع إلى هيئات التحكيمفي يعملون من المحكمين أنفسهم الذين 

ّ.(187)بصفة علنيةعقد الجلسات يكون حيث  دمقرطة الجراء

  تتمثل في  في الأهمية  غاية أثيرت مسألة  ،حكمينلى إشكال مشروعية المإ  ضافةبالّإ

 )189((Methanex) ، ففي قضية ميثانكس(188)النزاع تدخل طرف ثالث في مدى إمكانية 

ّل مرّ المحكمة قبلت لوّ 
 
فاع عن لة من الجمعيات الخاصة بالد ّة طلب أصدقاء المحكمة المشك

ّطرفا في الدعوى.  البيئة، ليكونوا

مت  ملاحظةلشمال أمريكا بدورها  التبادل الحرّ  ةتفاقيلجنة حرية التبادل لإ قد 

ّ عترفتوا ،الجراءاتمشاركة طرف ثالث في  إمكانية بتتعلق وّ 2003تفسيرية في أكتوبر 
 
     هبأن

ّ النافتا من سلطة المحكمة التقديرية لقبول الطلبات المكتوبة  من شخص أو  تفاقإ " لا يحد 

محكمة تابعة للمركز الدولي لتسوية سارت في هذا الاتجاه وّ  ،كيان ليس طرفا متنازعا"

نظام بتعديل  2006في أفريل الأمانة العامة للمركز قامت بعدها  وّمنازعات الاستثمار، 

التي تكون دائما مشروطة بموافقة وّالرسائل المكتوبة للأطراف غير المتنازعة  أدرجتوّ التحكيم

ّ.(190)المتنازعين الطرفين

                                           
في النظام القضائي  إدخاله وإمكانيةالمحكمة في القانون الدولي والمقارن  أصدقاء"نظام  ،عبد الله محمود الضمور  187

، 2019 ، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية،1عدد ال، 46المجلد  ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانونّ "،الأردني

ّ.371، 369ص ص 
ّكانت بعض محاكم التحكيم في وقت سابق ترفض قبول تدخل الغير في   188

 
أن تعالي الأصوات المنادية  الخصومة، إلا

للمجتمع،  من السرية التي تكتنف قضايا التحكيم في مجال الاستثمار أي القضايا المتعلقة بالمصالح الستراتيجية للحد ّ

لى السماح بذلك، سواء للمنظمات غير الحكومية أو النقابات أو الشخصيات إدفع بمحاكم تحكيم المركز في وقت لاحق 

ّكاديمية أو العامة.الأ

، 1 ، العددالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني"الاتجاهات الحديثة للتحكيم في مجال الاستثمار"،  قبايلي طيب، أنظر:

ّ                           .                                        19، ص 2017بجاية،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

بالتعويض ضد الولايات المتحدة الأمريكية عن الأضرار  Methanexتتعلق هذه القضية بمطالبة الشركة الكندية  189

اللاحقة بنشاطها الاستثماري والأرباح المفقودة، بسبب الجراءات المتخذة في إطار الضبط البيئي، حيث منعت السلطات 

محمود عبد الله  أنظر: ستعمال مادة مضافة للبنزين كانت تنتجها الشركة المدعية.إالحكومية لولاية كاليفورنيا 

ّ.370المرجع السابق، ص  ،الضمور 
، 1 العدد ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني "نظام الطرف غير المخاصم في التحكيم الاستثماري"، قبايلي طيب، 190

ّ.13، 12، ص ص 2014 بجاية، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
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ّ حكيمية في الجراءات التّ  (Amicus Curiae) تقديم المساعدة من أصدقاء المحكمة إن 

الملازم لاتفاقيات الاستثمار، فالقبول استعادة النقص البيئي ويساهم في يجب أن يسمح 

العالمية نظمة المفي إطار فأهمية كبيرة.  منحهملا يعني بالضرورة  ذكراتهم الكتابيةالرسمي لم

ّلم همالخاصة، حتى بعد قبولالهيئات الاستئناف وّ ة، جهجارةلتّ ل
 
رات فهم يمتثلون ثل هذه المذك

الحاضرة. فيمكن للأطراف الأخرى في ة المتخاصممة من الأطراف بشكل وثيق للحجج المقد ّ

 حد الأطراف والطرفأالتواطؤ بين بعض الشكالات القانونية، لكن إمكانية  إثارةعوى الد ّ

دمقرطة المبذولة لجهودات المفي  زرع الشك وفقدان الثقة لىإ يؤديهذا ما الثالث موجود، 

ّ.(191)الجراء التحكيمي

ولمنع استعمال آلية تسوية المنازعات كسلاح رادع من  دعاءات التافهةانتشار اّل فاديتل

نشغالات البيئية الصريح لل جنبالت تعلق بإمكانيةت مسألةقبل المستثمرين، طرح الفقه 

 يةكل التخليحلولا جذرية، تتمثل في  منهمبعض الم فقد ّّضمن اختصاصات هيئات التحكيم.

قتراح وهذا ال ،في الاتفاقيات الدولية للاستثمارالتدابير المتعلقة بنزع الملكية غير المباشرة عن 

ّ .(192)ر ولا يمكن تحققهغير مبر ّ

 على شكل في المجال البيئي وطنيةهيئة لى وضع إيهدف  ،قتراح الأكثر ملائمةأما ال

ّف  ،(filtre)مصفاة 
 
ّا تقوم تحكيملى الإجوء قبل السماح للمستثمر بالل وضع ولتين المعنيتين لد 

ّتقرير إن كان 
 
في اتفاقيات  اكان يعمل به سابق مثلما أم لا، زاع يندرج ضمن نزع الملكيةالن

خاصة التبادل الحر لشمال أمريكا، وبعض الاتفاقيات الثنائية للاستثمارات الموقعة من كندا 

ّ  .)193(الضريبية الحوافزّ مجالفي 

 البيئةحماية الهيئات المالية في التوفيق بين الاستثمار و دور الفرع الرابع: 

بتبني نهج التنمية المستدامة برزت إشكالية تمويل المشاريع والخطط والبرامج التي 

ّ ندرة  مويل الخارجي وخاصة في ظل ّالبحث عن طرق التّ  ستدعىاد أهدافها وغاياتها، مما تجس 

ّ
 
ّاتية للد ّالموارد المالية الذ ة خيارات خل، وفي إطار هذه الشكالية برزت عد ّول الضعيفة الد 

                                           
191 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 120. 

192 Mélanie Riofrio Piché, op cit, p 40. 

193 Ibid, p 41. 
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ّ ستثمار الأجنبي المباشر مويلي وكان من بينها اّلولي كحلول لمشكلة العجز التّ على الصعيد الد 
ّة.والقروض والمساعدات التي أشرفت على إدارتها هيئات تمويل دولية وإقليمية مختصّ 

جل حماية البيئة أستثمارات من والمؤسسات القائمة على تمويل اّل من بين الهيئات
وليالبنك ال يظهرّالمستدامة نمية وتحقيق التّ  ، والبنك الأوروبي )أولا(على المستوى العالمي  د 

ّ .)ثانيا(ستثمار على المستوى القليمي للّ

 دوليأولا: البنك ال

نك العالمي لإعادة من البّ  كل ّ ي منظمة عالمية متعددة الأطراف، يظم ّولد ّنك اليعتبر البّ 
ّللتّ ولية نمية، الوكالة الد ّعمير والتّ التّ 

 
دة الأطراف ولية، الوكالة المتعد ّركة المالية الد ّنمية، الش

ّستثماراّلاولي لتسوية منازعات ، والمركز الد ّستثماراّلالضمان 
 
ر على . حيث يستطيع أن يؤث

امية والمساعدات ول النّ مها للد ّوالقروض التي يقد ّ ستثمارّاّلانمية من خلال برامج ومشاريع التّ 
ّ.(194)لهاقنية التي يوفرها التّ 

ّبّ دأ الب تمويل بيئة بنحو حماية ال ىات القرن الماض ي خطواته الأوليولي منذ ستيننك الد 

، وفي ث المدن...وإلخرف الصحي وتخفيض تلوّ تحسين الصّ  عصغيرة مثل مشاري ةبيئي عمشاري

ّبّ في ظل رئاسة ماكنمار لل تايالسبعين إستثمارية تقليدية  ةنك من مؤسسبّ نتقل الولي إنك الد 

 %65يرة من بنية الأساسية الكبال عنخفاض هائل في مشاريإوكالة تنموية، ونجم عن هذا  ىلإ

جإلذلك (، وّتايالسبعين ىلإات ي)من الستين %35 ىلإنك بال عمن مجمل مشاري
 
نك بّ ه الت

ّ. (195)شريةبتنمية الموارد ال عيفية وأيضا مشارينمية الرّ راعة والتّ الزّ  علدعم مشاري

، القرن الماض ي الثمانينيات منفي أوائل نموية التّ  هفي مشاريع ةنك حماية البيئبأدرج ال

  ستثمار لغراض إنتاجيةإهو  ةستثمارات في الأغراض والأهداف البيئيفقبل بمسألة أن  اّل

أيضا  نك لغراض إنتاجية(، كما أقرّ بوس أموال الؤّستثمار رّإنك بّ ال تفاقيةإمن  ىالأول )المادة

ّ.  (196) ستثمارعند تقييم ملائمة مشروع للّ ةالبيئي تعتبارامراعاة اّل ةبمشروعي

                                           
ّ.22، المرجع السابق، ص سامي محمد عبد العال 194

دور البنك الدولي في مواجهة التغير المناخي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي،  عبيد علي السلوم، 195

ّ.14 ، ص2013ولي، كلية الحقوق، جامعة حلب، سوريا، قسم القانون الد ّ

ّ.98ص  ،نفسه المرجع 196
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ّنك الد ّأصبح البّ 
 
ّيسعينولي مع مطلع الت

 
 ةا في معالجة القضايا البيئيات أكثر نشاط

العالمي  ةمرفق البيئ انشاءفي  حيث شارك، الأوزون( ةالعالمية )مثل حماية المناخ وطبق

 نمتا لتمكين البلداوهما آليتين رئيسيتين صم ّ -ريالمون لّستئماني لبروتوكوّوالصندوق اّل
صندوق  2000ولي في جانفي الد ّ نكالبّ غل شكما  .-وليةالد ّ ةالبيئي التزاماتهاب ءامية من الوفاالنّ 

الغازات الدفينة  انبعاثاتمكن تخفيض النموذجي الذي يهدف لتوضيح كيف يّ  الكربونّ

ض تكلفة لتنمية المستدامة وتخف ّهم في ااع وتسج ّشالتي ت اريعشأساس الم علىالقائمة 

ّ.  (197)كيوطو لّلبروتوكوّ الامتثال

عدد  ىتبن ،والاجتماعية في أنشطته ةالبيئي تراعاة الاعتبارام نكالبّ دائما في محاولة 

ّ مراعاة ثلاثة  نكالبّ  ىعل بجتماعية الوقائية، فهذه السياسات توجواّل ةياسات البيئيمن الس 

مو النّ  المتمثلة فيوّ ءالأعضا ننموية في البلداالتّ  عظر في تمويل المشاريعند النّ  قيم أساسية

ّري.شوالرفاه الب ةقتصادي وحماية البيئال

قليل من الثار أو التّ  بالوقائية هو تجنّ  ةمن السياسات البيئي نكالبّ من بين أهداف 

ّ يلعب دور ف .ةئالبينة من الأفراد أو مجموعات معيّ  ىعلنك نموية للبّ التّ  نشطةلبية للأالس 

اهتماماته صياغة وتحديد إستراتيجية  ومن بينالفاعل الرئيس ي بعد هيئة الأمم المتحدة، 

واضحة المعالم للتنمية المستدامة، وذلك بوضع آليات وأولويات جديدة للاستثمارات الدولية 

تمكن العالم من خلق بيئة استثمارية دولية أكثر ملائمة مع المنظومة البيئية العالمية. حيث 

 الانبعاثاتالطاقة لتقليل خصص البنك جانب من القروض لرفع كفاءة مشروعات ومحطات 

للمشروعات المقترح تمويلها  (198)الضارة بالبيئة، وأخذ في اعتباراته موضوع تقييم الأثر البيئي

ّكأحد معايير واشتراطات منح القروض للدول الطالبة لها.

ّ في دولارّ ملیارّ 14.2حوالي  ،2010 عام وحتى 2003 عام منذ وليالد ّ نكالبّ  ستثمرّا
 
 اقةالط

لّوّ الطاقة، ستخداما وكفاءة دةالمتجد ّ  وكفاءة دةالمتجد ّ الطاقة مجراوب مشروعات مو 

ّ استخدامات
 
 المالیة المؤسسات من مالمقد ّ ويلمالت ضرورة وتأتي ،ميةاالن البلدان في اقةالط

                                           
ّ. 120، ص 2017التنمية المستدامة، الأكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  مصطفى يوسف كافي، 197

تنفيذ  فترة طوالالبيئية السلبية  الثارّتخفيف وإدارة  إلى تهدفالبيئي والتي  التقييمانتهج البنك كذلك سياسة  198

 اخالمنّ  رّيتغ مثلالبيئة العالمية  علىالسلبية  الثارّأيضا  تشملتخفيفها  أوّ بهاتجنّ  جريّي التيالبيئية  والثارّ. المشروع

ّأنظر في الموضوع: الحيوي. التنوع علىالسلبية  والثارّ ،المياه الدولية ثوتلوّ  وزون،طبقة اّلأل فةالمستنزّ  والمواد
World Bank Documents: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/356781500014608323/pdf/PAD2308-ARABIC 

http://documents.worldbank.org/curated/en/356781500014608323/pdf/PAD2308-ARABIC
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ّ -الدولية
 
ّ قطاع في -الدولي البنك وخصوصا

 
ّ إلى اقةالط  ولّالد ّ هذه حاجة من ،النامية ولّالد 

ّ الطاقة قطاع في ضخمة تراستثماإ إلى
 
ّ. (199) منها المتجددة وخصوصا

ّ البنك أأنشكما   أكبرّ من وهوّ ،النظيفة التكنولوجيا صندوقّ 2008 جانفي يف وليالد 

ّم تحت العاملة الصناديق
 
 الصندوقّ علويضط ،المناخية الأنشطة في ستثمارّاّلا صناديق ةظل

 الكربونّ المنخفضة نولوجياتكالت ونقل تجريب لنشطة احةالمتّ  ويلمالت موارد زيادة بتعزيزّ

 للاحتباس بةالمسبّ  زاتالغا انبعاثات في الأمد طويلةرات وفوّ لتحقيق هائلة إمكانات من لها بما

  :الصندوقّيدعمها  التي الأنشطة ومن ،(200)يّرارّالح

 للحد الكفاءة العالية والتكنولوجيات المتجددة الطاقة مصادرّ :الكهربائية الطاقة قطاع -

 .الكربونّ انبعاث كثافة من

 .النقل أنماط وتغييرّ القطاعية الكفاءة تحقيق :النقل قطاع -

 راعة.والزّ الصناعة المباني، في الطاقة استخدام كفاءة -

 تعزيزّ على أيضا عمل ولكنه للمناخ، الصديقة المشاريع بتمويل الدولي البنك يكتف لم

 التي المشاريع من متنوعة حافظة لتمويل صناديق عدة بإنشاء المناخ لحماية ميةراال جهوده

ّ قتحق ّ
 
ّ.(201)الكربونّ بصناديق فتعرّ  ةنالدفيزات غا انبعاثات في خفضا

                                           
199 ّ ّالدولية  الطاقة وكالة رتقد   عقطا في استثمارات إلى تحتاج ةليانتقاا بمرحلة تمرّ التي والبلدانمية االن البلدان أن 

 منخفض مسارّ إلى التحولّ أرادت إذا دولارّ مليارّ 5 إلى بالإضافة دولارّ مليارّ 16 حواليب 2030و 2008 عاميبين  الطاقة

ّ     أنظر في الموضوع: . الطاقة وكفاءة المتجددة الطاقةلمشاريع  الدولي البنك من المقدمالتمويل  إلى بالإضافة لانبعاثات.ل
International Atomic Energy Agency    https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc63-inf3_ar.pdf 

200 ّ  الطاقة استغلال في التوسع برنامج أجل من دولارّمليون  075 قدرها للمغرب منحة 2009 عام م الصندوقّقد 

 العالم في محطة أضخمتمويل  يشمل الذي البرنامج وهوّ ،إفريقيا وشمال الأوسط الشرقّ منطقة في المركزةالشمسية 

 قاعدةوتوسيع  عمل فرصتوفير مع الشمسية  الطاقة المحطة المغرب، وتنتج ورزازات بشرقّ فيالشمسية  الطاقةلتركيز 

 مجال في حادة لانتقادات تعرض الدولي البنك إلا أنوتشغيله  المرفق هذا مثل بناء من يتمكن كي المغرب في المهارات

 في أثارت التيالمشاريع  فمعظم الطاقة، لقطاع القراض
 
 مشروع مثل الطاقة، قطاع في كانتالأخيرة  السنوات جدلا

 كاميرون.– تشادأنابيب  خط

                                                                                                                                                    https://www.hespress.com/writers/365130.htmlالمغرب"الأموال الخضراء "... التمويل المناخي في أنظر: 

 لشراء اعتمادات أنش ئ صندوقّ :بأنه المستقلة التابعة للبنك الدولي صندوق الكربونّ التقييم مجموعة عرفت 201

 جانب من ، وتستخدمالدفينةغازات  انبعاثات فيتخفيضا  تمثل ماليةوثيقة  بأنها ربونّالك اعتمادات وتعرف ،الكربونّ

ّ=                                             .الدفينة غازاتال من انبعاثاتهم علىالاختيارية  أوّبالقيود القانونية  للوفاءالمشترين 

https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc63-inf3_ar.pdf
https://www.hespress.com/writers/365130.html
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 ،(202) الكربونّ بتمويل يعرف ما ضمن الكربونّ لصناديق الدولي البنك إنشاء يدخل
 أن المتوقع من أوّ) المنتجة للمشاريع المقدمة المالية الموارد: بأنه الكربونّ تمويل البنك فوعرّ 

ّ.التخفيضات هذهراء ش أجل من ،ةينفالدزات غاال نبعاثاتا في لتخفيضات (تنتج

داخل  بها يقوم البنك كذلك بإعداد تقارير عن قضايا البيئة بهدف زيادة الاهتمام

لى منهج واحد في هذا المجال، إل دولة والعمل على التوصّ  وتحديد سبل معالجتها في كل ّ ،البنك

لتكون تلك التقارير مرجعا داخليا عن مشاكل البيئة لتقييمها في الاستراتيجيات العامة لكل 

المحلية للدول ومساعدة  حتياجاتاّلاد جل وضع خطط العمل البيئية التي تحد ّأدولة، من 

ّ .(203)الحكومات عند تحديد الأولويات وتخصيص الموارد المحدودة

لى تقليل الثار البيئية إعلى العموم، يسعى البنك عند تصميم مشروعاته الاستثمارية 

ّ لا يقدم دعما للمشروعات التي تحدث تدهورا  ن عليه أنأدنى ممكن، حيث يتعيّ  إلى حد 

ّ
 
ّخطيرا في البيئة لن أمر تعديل مشروع ما أو التخل

 
ر ي عنه من الأفضل أن يكون في وقت مبك

ّقدر المكان.

أن سياسات البنك في مجال القول بلى إلكن على عكس هذا تماما، ذهب البعض 

ث البيئي عكس السياسات المعلنة لى الضرار بالبيئة وزيادة مشكلات التلوّ إتؤدي الاستثمارات 

للبنك العالمي. كشفت بعض الأحداث في السنوات الماضية بخصوص عمليات البنك، عدم 

والمنافع البيئية عند تنفيذ مشاريعه، إذ توجه البنك نحو المشروعات مراعاته لمبدأ التكاليف 

ّ ل العائد مع عدم خم وتقييم المشروعات على أساس قياس معد ّالكبيرة ذات رأس المال الض 

                                           
،بسبط  مفهوم على الكربونّصناديق  وتقوم   =

 
 والخاص العام للقطاع تابعةكيانات  منمالية  مساهمات جمع وهوّ جدا

ّ تحقق التيتمويل المشاريع  في المالية المساهمات هذه وتستخدم أحدهما، أوّ
 
 يجريّ ثم الكربون، انبعاثات في خفضا

 التي المالية المساهمة مقدارّ مع تتوافق بنسبة الكربونّصناديق  في المشاركةالكيانات  على المحققةالتخفيضات  توزيع

ّأنظر:  في هذا الموضوع ن.الكربوّ لصنادیق قدموها
DELABIE Lucie, op cit, p 147. 

 الكربونّ وهو صندوقّ كربونّ صندوقّ لولّ ،1999 جانفي في البنك إنشاء مع الكربونّتمويل  في البنك مساهمة بدأت 202

 إلى انتقال بمرحلة تمرّ التي والبلدانالنامية  في البلدان الكربونّ انبعاثاتتخفيضات  شراءتشجيع  بهدف النموذجي

ّ                                                                                                                                                                 .148المرجع نفسه، ص .  في هذا الموضوع أنظر: 2000 عام في الصندوقّ تشغيل جرىّ ثم لسوق، اقتصادا

 .465المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 203
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الاهتمام بالتكاليف البيئية غير القابلة للقياس على المدى الطويل، مما عرضه لانتقادات 

ّ.(204)وبعض الخبراء حادة من المنظمات غير الحكومية

 ستثمار الأوربيثانيا: بنك الإ 

تحاد الأوربي، أحدثته معاهدة روما الأوربي هي مؤسسة مالية تابعة للستثمار بنك اّل

1958ّمارس سنة  24الموقعة في 
 
ستثمارية التي تساهم في ل دوره في تمويل المشاريع اّل، ويتمث

نك ع البّ الأعضاء فيه أو خارجها. يتمتّ ول تحاد سواء أكانت داخل الد ّقيق أهداف التح

ظام المؤسساتي خذ القرارات داخل النّ ويتّ  ستقلال مالي، وهيكلة نوعيةإية، وّبشخصية قانون

ّ.(205)ستقلاليةإتحاد الأوربي بلل

ّ
 
ا على ة هيئات إدارية، تسهر كل واحدة منهستثمار على عد ّنك الأوربي للّر البّ يتوف

ّ هواردمتأتي وّ .(206)بمسؤوليات مختلفة ضطلاعاّلا ندات التي تلقى تجاوبا المالية من إصدار الس 

ول الأعضاء ز هذه الموارد بمساهمات الد ّولية، وتعزّ كبيرا من المستثمرين في الأسواق المالية الد ّ
ّولية.ول والمؤسسات المالية الد ّنك، والقروض التي يحصل عليها من الد ّرة في رأس المال البّ المقرّ 

                                           
 .469، ص المرجع السابق زيد المال صافية،  204

بحوث مجلة "،  )FEMIP(ورومتوسطية "فيميب" للاستثمار وبرنامج التسهيلات اّلأ الأوروبي"البنك  الحسين،شكراني  205

ّ.148، ص 2014 مركز دراسات الوحدة العربية، ،66العدد  ،اقتصادية عربية

  في كل من: هذه الهيئات تتمثل 206

ّمجلس المحافظين: يتكوّ  -
 
تحاد، وفي الغالب هم وزراء المالية، ومهمته لون حكومات جميع دول الن من وزراء يمث

هات العامة للسياسة الائتمانية للبنك، وتعيين أعضاء باقي الهيئات، كما يصادق على الحسابات المالية تحديد التوج ّ

ّ                                                                                                                                                                                                                       السنوية للبنك.

ّتحاد وعضوا واحد ّا يتم تعيينهم من طرف دول العضوّ  28مجلس الدارة: يتألف من  -
 
نه المفوضية الأوربية، عيّ ا ت

ّ
 
قتراض والتمويل والموافقة عتماد عمليات الإ، وتتمثل مهمة مجلس الدارة في نكونون تحت رئاسة رئيس البّ ويك

ّ
 
ّإنك، إضافة ها مصالح البّ عد ّعليها، بناء على التقارير التي ت

 
ّسيير.لى مراقبة أداء لجنة الت

- ّ
 
ّلجنة الت

 
واحد منهم على تسيير مسئوليات  يقوم كل ّ ،نك من ثمانية نواب للرئيسل بالإضافة الى رئيس البّ سيير: تتشك

ّدة تحت إشراف الرئيس. محد ّ

 انتدابهم نون من قبل مجلس المحافظين ويخضعون له مباشرة، ويتم ّأعضاء يعيّ  (6) ن من ستةلجنة الفحص: تتكوّ  -

ّسنوات غير قابلة للتّ  (6) لمدة ستة
 
ّجديد. تدق

 
ّق الل شطته نوية للبنك، وتتولى معاينة مختلف أنجنة الحسابات الس 

ّ
 
ّنظيمات الد ّحترامها للقوانين والتّ إد في مدى للتأك

 
ّنك داخل الر عمل البّ اخلية التي تؤط

 
ّ.حاد وخارجهت

ّ.نظر: بنك الاستثمار الأوروبي على الموقعأ
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/2/27/%D8%A8%D9%86%D9 

 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/2/27/%D8%A8%D9%86%D9
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 تتمثلوّ (207) فهدااّلأ من جملة تحقيق لىإ ستثمارللّ الأوروبيك نالبّ  يسعى
ستثمارات للّاد الأوروبي، بواسطة تمويله تحنمية المتوازنة للتحقيق التّ هي المهمة الأساسية 

تحاد غلب تمويلاته على دول الأ، وترتكز (208)ا وبيئياقتصاديا وماليا وتقنيّ إالمستدامة 

اد الأوروبي حيوية لتحقيق تحوتهميش المناطق التي يعتبرها ال الأوروبي، من دون إغفال

ّمصالحه لى إنك في اليونان وتركيا متدت تمويلات البّ إط، إذ ، كحوض البحر الأبيض المتوس 
ّ.(209)ات من القرن العشرينيينبداية الستّ 

المساعدة ستثمار أثناء الفترة الرابعة من برنامج نك الأوروبي للّندمجت مشاركة البّ إ
ّ METAP قنية لحماية البيئة المتوسطيةالتّ 

 
سهيلات الأورومتوسطية ضمن برنامج الت

                                           
 تتمثل هذه الأهداف في:      207

ّتعزيز قدرات دول ال -
 
 كتساب المهارات.إبتكار وّشغيل واّلتحاد الأوروبي على مستوى تحفيز النمو والت

 غيرة والمتوسطة ووضع صيغ تمويلية ملائمة.دعم المؤسسات الصّ  -

                                            تحاد.لى تطوير البنيات الأساسية لبلدان الإامية المشاريع الرّ  دعم -

قتصاد مستدام يحترم إلى إنتقال غيرات المناخية واّلخفيف من تداعيات التّ لى التّ إدعم المبادرات والمشاريع الهادفة  -

 البيئة.

- ّ
 
ّ                                                           .                                                         تحادخارج التحاد الأوروبي رويج لسياسات الالت

 -استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة"، فروحات حدةنظر: أ

ّ.128، ص 2010، 2009 ،قلة، جامعة ور07ّدد الع، مجلة الباحث ،"-دراسة حالة الجزائر

ّ                                                                               للاستثمار وهي: بيوّالأورّالبيئي للبنك  محددات نظرية توجه العمل أربعةتوجد   208

 1984 جوان 04في   -للاستثمارالأوروبي جهاز في بنية البنك  أهم-التوصيات البيئية التي اعتمدها مجلس المحافظين  -

 البيئي كمحدد من محددات تقديم قروضه. بالإطارّومثلت البداية الفعلية لاهتمام البنك 

جوان  15لى إ13للاستثمار من  الأوروبيي انبثق عن الاجتماع المنعقد بمقر البنك ذليكسمبورغ حول البيئة ال إعلان  -

1984. 

       .1996جوان  03جلسته السنوية في  أثناءمجلس المحافظين  أعلنهالميثاق البيئي  -

البيئية العامة والمقاربة البيئية التي يتبناها  الأهداف، حيث تضمن 2001خلال ماي  إصدارهحول البيئة تم  إعلان -

ّللاستثمار. الأوروبيالبنك 

 .148المرجع السابق، ص  شكراني الحسين، 209
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FEMIPّستثمار والشراكة للّ
 
ّل ، وشك

 
تحاد الأوروبي راكة بين الذلك مرحلة أساسية للش

ّ. (210)تحاد الأوروبيول المتوسطية غير الأعضاء في الوالد ّ

تحاد الأوروبي من جهة وما يسمى بين دول ال" فضاء للقاء والحوار يشكل برنامج "فميب

إقرار هذا البرنامج في المجلس الأوروبي لبرشلونة  ول المتوسطية الشريكة من جهة أخرى. تم ّبالد ّ

ّ.2002مارس  16و 15ة بين خلال الفترة الممتد ّ

ول ر عنها قادة الد ّبرنامج "فميب" هو نتيجة الرادة السياسية في حوض المتوسط، عبّ 

من خلال مبادرة خارطة الطريق، ومن  2003وديسمبر  2002روبية والشريكة في مارس الأوّ
نمية الاقتصادية، والاستقرار السياس ي والاجتماعي في حوض أهدافها الرئيسية تطوير التّ 

ّ ّ.(211)2010ط تمهيدا لإنشاء منطقة التبادل الحر الأورومتوسطية عامالمتوس 

ّ ّ إن   معتبرة،زدادت بصورة إ (212)صة لحماية البيئةالمخصّ نك مها البّ القروض التي يقد 

، ومن المنتظر أن تنمو 2006في  % 24لى إلتصل  2004في  %5ى نسبة حيث كانت لا تتعد ّ
نك دات البيئية للبّ ر الموازي للمحد ّتحاد الأوروبي من جهة، والتطوّ ر تشريعات التبعا لتطوّ 

ّمن جهة أخرى.

ّ في موضوع اتخاذ تدابير لحماية البيئة في قطاع  2014في ه البرنامج في التقرير الذي أعد 
رف الصحي في محافظة كفر الشيخ في ستثمار الأوروبي شبكة الصّ ل بنك اّلالموارد المائية، يموّ 

ّ ، حية للسكان، وتحسين نوعية مياه الري ّمصر. والهدف من المشروع رفع المستويات الص 

                                           
أطروحة لنيل درجة دكتوراه في ، للاستثمار في حماية البيئة المتوسطية الأوروبيدور البنك شكراني الحسين،  210

 62. ص 2003القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، المغرب، 

ّوما يليها.

المرجع  "، )FEMIP(للاستثمار وبرنامج التسهيلات الاورومتوسطية "فيميب"  الأوروبي"البنك  شكراني الحسين، 211

ّ. 152، 150 ص ص السابق،

تعليمة بعد نقاش طويل وحاد مع  أولّبعد تبنيه  1996بالبيئة سنة  الأولىللاستثمار اهتمامه  الأوروبيبدأ البنك  212

 الحكومية كذلك من المنظمات غيرّكانت محل انتقاد ، 2002التعليمة الثانية كانت سنة  اأممنظمات المجتمع المدني، 

، الأمر الذي وضع في محل شك فكرة التنمية المستدامة التي هي نتيجة عدم توفرها على المعايير الواضحة لحماية البيئة

ّمن أهداف البنك الأساسية.
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ّوالنوعية البيئية لنهر النيل والبحر المت ط. ومن بين الفوائد غير المباشرة زيادة حجم ونوعية وس 

ّ ّ.(213)ياحة على سواحل المتوسطالموارد السمكية، وتوفير إنتاج زراعي آمن، وتهيئة أفضل للس 

ّ
 
اقة كذلك، دعما منه لمواصلة تنفيذ الستراتيجية التي وضعها المغرب على مستوى الط

ّالمتجد ّ
 
التمويل والمشورة لإقامة برج شمس ي لمحطة إنتاج ستثمار الأوروبي ر بنك اّلدة، يوف

ّ
 
ميغاواط  150اقة الشمسية لمدينة ورزازات وتشغيله لإنتاج الطاقة الشمسية في مجمع الط

ّمن الطاقة الشمسي
 
جارية في ستخدام نموذج للأعمال التّ إزة، ومن المقرر أن يعمل بة المرك

صناعة خضراء جديدة صديقة للبيئة  مع خلق .(214)إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعام

ّإدة لتضاف ومع تعزيز مجموعة الطاقات المتجد ّ
 
يساهم وّ .اقة المستخدمة في البلادلى أنواع الط

من ثاني  المشروع في تحقيق أهداف المغرب في توفير إمدادات طاقة آمنة ومتنوعة مع الحد ّ

ّ. )215(يةلات البطالة وحماية البيئة المحلأوكسيد الكربون وخفض معد ّ

 عاون مع الحكومةنك الأوروبي للاستثمار رغبته من جديد في التّ البّ  ىبدأفي الونة الأخيرة 

دة، من خلال تمويل مشاريع في هذا القطاع حسب الجزائرية في مجال البيئة والطاقات المتجد ّ
جاء في وّ دة الجزائرية.نك ووزيرة البيئة والطاقات المتجد ّما أفاد به كل من نائب رئيس البّ 

نك ما يلي: " أنا هنا من أجل نقل رغبة البّ  الأوروبي للستثمارّ تصريح نائب رئيس البنك

ّعاون مع الحكومة الجزائرية لتمويل مشاريع ملموسة في الجزائر". ستثمار في التّ وروبي للّاّلأ

بل ، عند اهتمام القانون الدوليتستقر مسألة التوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة لا 

سسات تسعى مؤّاعتماد وّ اتتشريعبوضع لابد من اهتمام الدول على المستوى الداخلي 

ّ.للحفاظ على هاتين المصلحتين ومنها نجد الجزائر

ّ  

                                           
213

 Banque européenne d’investissement, Les financements de la Banque européenne d’investissement 

au L’Egypte p 3. 

https://www.eib.org/fr/publications/femip-10years-in-egypt. 

214 Banque européenne d’investissement, Les financements de la Banque européenne d’investissement 

au Maroc, p 2. 

https://www.eib.org/attachments/country/morocco_2013_fr.pdf. 

215 Ibid, p 3. 

https://www.eib.org/fr/publications/femip-10years-in-egypt
https://www.eib.org/attachments/country/morocco_2013_fr.pdf
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في الاستثمار  لتشجيع وطنيةالالقانونية المبحث الثاني: الآليات 

 حماية البيئة إطار 

ّ ستثمار على أراضيها، وذلك ع اّلب رؤوس الأموال وتشجيللى جإول تسعى غالبية الد 

ّلات النّ خلق أكبر معد ّل ّ مو ورفع مستوى النتاج، فقد أقدمت على سن 
 
شريعات العديد من الت

ّقتصادية لتحقيق هذه الغاية وفي مقد ّذات الأبعاد ال
 
ّمتها نجد الت

 
ّستثمارات. م للّشريع المنظ

ّ ّتشريعات اّل صحيح أن 
 
افز كافية لجلب ودعم رت ضمانات كبيرة وحوّستثمار المقارنة وف

ّ
 
 يهما وضوابط علرت قيودّ ها في المقابل قرّ أنّ  المستثمرين الخواص الوطنيين أو الأجانب، إلا

لوث الذي قد تطرحه أشكال التّ  ومن بينها شرط حماية البيئة أو الحفاظ على المحيط من كل ّ

ّ
 

ّركات الصناعية المستثمرة. الش

أثناء  2001ستثمار المقارنة بداية من سنة اّلشرع الجزائري على نهج تشريعات سار الم

ّ 03 - 01 رقم إصداره للأمر
 
ستثمار بشرط د حرية اّلقيّ  حيثستثمارات ق بتطوير اّلالمتعل

ّ 09-16في القانون  أعيدالمحافظة على البيئة وهو ما 
 
ستثمار الذي ألغى الأمر ق بترقية اّلالمتعل

ّ ستثمار الأجنبي المباشر الذي تشجيع وجذب اّلوضع أدوات الف الذكر. لكن في المقابل الس 

ّ. (216)يتبنى ممارسات ملائمة بيئيا

ستقطاب أكبر عدد ممكن من ات التي وضعها المشرع الجزائري لّإدت الأدوّعت وتعد ّتنوّ 

لمستدامة وحماية البيئة، نمية استثمارات الأجنبية لإدراجها ضمن الستراتيجية الوطنية للتّ اّل

عتماد نظام إجزء من عملية التنمية المستدامة، وتتمثل هذه الأدوات في  عتبار الاستثمارّإب
 .)المطلب الثاني(نة ، وأجهزة إدارية مرّ )المطلب الأول( نّإداري مرّ 

 

 

 

                                           
 في قدمتعلى الاستثمارات البيئية"، مداخلة  وتأثيره الأعمال"مناخ  سامية،قايدي  نظر:أللتفصيل في الموضوع  216

 27 ، يومتيزي وزو ،جامعة مولود معمريّ اليوم الدراس ي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات، أعمال

ّ.129، 111ص  ، ص2016أكتوبر 
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ل  المطلب  ن عتماد نظام إداري مر  إ: الأو 

وتقييده بشرط ( 43)المادة  ستثمار ية اّللمبدأ حرّ ؤسس الدستوري يقتض ي تكريس الم

ستثمار وقانون اّل (217) 2016يل الدستوري لسنة في التعد( 68)المادة المحافظة على البيئة 

ّما من شأنه تسهيل العملية اّل توفير كل ّ 09_ 16
 
ّستثمارية، سواء ما تعل

 
 شاط محل ّق بالن

ّإستثمار، طريقة اّل ع مد المشرّ طة. وعنجازه أو المعاملة الدارية له التي يشترط أن تكون مبس 

ّمرّ  على وضع آلية جد ّ
 
ّنة تمث

 
التصريح المعروف في إطار  محل ّ حل ّ ذيال سجيللت في نظام الت

ّ 03-01الأمر 
 
ّ.ق بالاستثمارالمتعل

ّ ستثمار وحماية البيئة ية اّلأخذ المشرع بهذه اللية مباشرة عند تكريسه لمبدأ حرّ  إن 
عتمد عتبارها بمثابة مظهر أو معيار يّ إوفيق بينهما، حيث يمكن لدليل قاطع على أهميتها في التّ 

ّستثمارات البيئية.عتماد اّلإ عليها في قياس درجة

م الأمر تحديد المقصود ستثمار يستلزّهذا الجراء الداري في قانون اّللتوضيح أهمية 

لى الثار إنتطرق  ، ثم ّ)الفرع الأول( ستثمار وتمييزه عن بعض المفاهيم المشابهة لهبتسجيل اّل

ّ
 
ّالمترت

 
ّ . )الفرع الثاني( سجيلبة عن الت

: أداة قانونية للتوفيق بين حرية الاستثمار ستثمارالفرع الأول: تسجيل الإ 

 وحماية البيئة

ّ ّ 09 - 16 رقم من القانونّ( 3) المادة الثالثة تنص 
 
"تنجز رق بترقية الاستثماالمتعل

حترام القوانين والتنظيمات المعمول إ القانون في ظل  ذكورة في أحكام هذا الاستثمارات الم

 
 
 بهما، لاسيما تلك المتعل

 
 قة بحماية البيئة وبالن

 
نة، وبصفة عامة شاطات والمهن المقن

 
 
 شاطات الاقتصادية".بممارسة الن

ستفادة من نجازها من أجل الإ إستثمارات قبل تخضع الإ "  (4) ابعةوتضيف المادة الرّ 

 رة المزايا المقر  
 
ستثمار، ل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإ سجيفي أحكام هذا القانون للت

  أدناه". 26المذكورة في المادة 

                                           
، صادر في 14التعديل الدستوري، ج ر ج ج، عدد  ، يتضمن2016مارس سنة  06مؤرخ في  01 - 16قانون رقم   217

 .2016مارس سنة  07
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ّلا يختلف النّ  ّ 03-01من الأمر  (4) المادة الرابعة صين السابقين كثيرا عن نص 
 
ق المتعل

ّبتطوير اّل راعاة " تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع م  على:ستثمار الملغى الذي ينص 

 
 
 الت

 
 شريع والت

 
 نظيمات المتعل

 
 قة بالن

 
ة وحماية البيئة، وتستفيد هذه نشاطات المقن

مانات المنصوص عليها في القوانين ة القانون من الحماية والض  ستثمارات بقو  الإ 

 
 
 نظيمات المعمول بها. والت

وتخضع الاستثمارات التي تستفيد من المزايا قبل انجازها لتصريح لدى الوكالة 

 أدناه". 6المذكورة في المادة 

نجاز مدة لّإفي اللية المعتّ  ا،بسيط والذي يعد ّختلاف بين القانونين السابقين يظهر اّل

ّفالوّ  ،ستثماراتاّل
 
ّل يعتمد على الت

 
ومن جهة ، هذا من جهة صريحاني على التّ سجيل أما الث

النشاطات المقننة وحماية  ،ستعملةالمالقانونية المصطلحات  بينتأخير القديم وّتّ ال أخرى،

"ممارسة النشاطات  فقرةإضافة مع ، تحقيقها المشرع أرادالبيئة وهذا لغاية 

ّ.(218)الاقتصادية"

ّللوقوف على هذا اّل
 
من  ف كل ّفيف يجب علينا في هذا المقام أن نعرّ ختلاف الط

ّ
 
 القانونية الليةن ما هي لنبيّ  لهما، لى بعض الليات المجاورةإبالإضافة  ،صريحسجيل والتّ الت

ّالأنسب والأصلح للتّ 
 
ّنمية وحماية البيئة في آن واحد.بات التّ وفيق بين متطل

 
 
ستثمار إنجاز إر من خلاله المستثمر عن إرادته في هو الجراء المكتوب الذي يعبّ  سجيل:الت

ّإفي نشاط   - 16 رقم لع أو الخدمات يدخل ضمن مجال تطبيق القانونّقتصادي لإنتاج الس 

09 (219).ّ

                                           
ع الجزائري في تغيير موضع المصطلحات القانونية المعتمدة بين النصين القانونيين تتمثل الغاية الأساسية للمشرّ  218

المبحث الثاني من سواء الملغى والساري المفعول هو تبني مبدأ الحيطة بمفهومه الواسع، وهذا ما سنتطرق إليه في 

ّالفصل الثاني من الباب الأول.

، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات 2017سنة مارس  50مؤرخ في  102 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  219

ّ.2017سنة مارس  08، صادر في 16وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج ر ج ج، عدد 
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ّ صريح:الت

 
ستثمار في إنجاز إكلي الذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في الجراء الش

ّإنشاط  ّ.(220)03-01لع والخدمات، في مجال تطبيق الأمر قتصادي لإنتاج الس 

ّ من خلال هذين التعريفين لكل ّ
 
 كبيرّ ختلافإصريح لا يظهر هناك سجيل والتّ من الت

ل سماه الجراء المكتوب أما الثاني الجراء الشكلي، بينهما بل هما وجهين لعملة واحدة، الأوّ 

ّالكتابة. تستوجبفالشكلية 

ّأف على عرّ يّ  عتماد:الإ 
 
 ل عليها من الدارة، والتي بموجبهاالتي يتحصّ ه الموافقة المسبقة ن

. (221)نظام مالي أو ضريبي ممتازقتصادية واستفادتهم من يمكن للأشخاص تحقيق المشاريع ال

  منه 14في المادة  102 - 17 رقم وقد أشار إليه المرسوم التنفيذي
 
ظر عن أحكام " بغض الن

 ستثمار كل من:فقة المسبقة من المجلس الوطني لل أعلاه، تخضع للموا 13المادة 

دينار المزايا التي تمنح للاستثمارات التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير  -

 دج. 5.000.000.000

 سثنائية التي من شأنها أن تمنح لل المزايا الاست -
 
ل أهمية خاصة تثمارات التي تمث

 قتصاد الوطني".لل

 أما 
 
ّعبارة عن إجراء يّ  رخيص الإداري:الت لطات العامة من ممارسة مكن الدارة أو الس 

ّإرقابة صارمة على بعض الأنشطة التي تخضع 
 
لة، وعلى أساسها تقبل ومفصّ قة لى دراسة مدق

حتفاظها بصلاحية وضع شروط متباينة من نشاط لآخر إستغلالها مع إالدارة ممارستها وّ
ّ(222)ة وخطورة هذا الأخيرحسب أهميّ 

 
 صنفةالم نشآترخيص في إطار الم. فعلى سبيل المثال الت

قيقة نتيجة خطورتها ارمة والد ّقابة الصّ لحماية البيئة التي تعتبر استثمارات ضخمة تخضع للرّ 

ّعلى البيئة.

ّ
 
صريح كونه له وظيفة إحصائية نه لا يختلف كثيرا عن التّ أسجيل بما تظهر أهمية الت

كما يساعد على إجراء  ستثمارية.ر المشاريع اّلوإعلامية يسمح للدارة بمتابعة حجم وتطوّ 

                                           
، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب 2008سنة مارس  24مؤرخ في  98 - 08رقم  من المرسوم التنفيذي 2المادة  220

ّ.2008سنة مارس  26، صادر في 16ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، ج ر ج ج، عدد 

اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الدارية المستقلة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  عبديش ليلة، 221
 .14، ص 2010تيزي وزو،  ،ولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريّلات الد ّفرع تحوّ 

دكتوراه في العلوم،  درجةأطروحة لنيل المعاملة الدارية والضريبية للاستثمارات في الجزائر، شنتوفي عبد الحميد،  222

ّ.159ص ، 2017تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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مستوى الوكالة وحجم جيلها على تس ستثمارية التي تم ّشاريع اّلالمقارنة والموازنة بين الم

ّاّل ّستثمارات المنجزة والمجس 
 
رة في هذا دة ميدانيا، وبالتالي معرفة مدى تحقيق الأهداف المسط

ستثمارات ستغلال اّلإنجاز وّإلى جانب وقوفها عن أسباب التأخر والتماطل في إالمجال، 
تها في تحديد لى تسهيل مهم ّإمية والنوعية مما يؤدي احية الكرها من النّ ومتابعة مدى تطوّ 

ّاّل رات من جهة، ومدى تأثيرها على ستثمابعة في مجال ترقية اّللبيات المتّ يجابيات والس 

ّقتصاد الوطني من جهة أخرى.ال

ّ
 
عديل الدستوري لسنة س في التّ ستثمار المكرّ كذلك إجراء ملازم لمبدأ حرية اّل سجيلالت

 في إطار القانون." حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس ،2016

ؤسسات دون تمييز الم زدهار اع على ولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشج  تعمل الد  

 .(223)قتصادية الوطنية..."خدمة للتنمية الإ

ّ 98 - 08 رقم بين المرسوم التنفيذيبسيطة بإجراء مقارنة وّ
 
صريح ق بشكل التّ المتعل

الذي  102 - 17 رقم نفيذيوالمرسوم التّ ر منح المزايا وكيفيات ذلك، ستثمار وطلب ومقرّ بالّإ

ّد كيفيات تسجيل اّليحد ّ
 
ّ ،قة بهستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعل هناك  يظهر أن 

ّ
 
د فيه تعريف المستثمر وممثله صريح يجب أن يحد ّقة بهما، فالتّ تغيير وتعديل في البيانات المتعل

ّ نة، نوع الاستثمار، طبيعةالقانوني في حالات معيّ 
 
شاط، محتوى ومحتوى المشروع) ميدان الن

ّ
 
نجاز المحتملة، ة اّلشغيلية، الثار على البيئة، مد ّالمشروع، مكان تواجد المشروع، القدرة الت

ّ(224)(ستثمار، هيكل التمويلهيكل اّل
 
عريف بالمستثمر، نوع سجيل فيقدم فيه التّ . أما الت

أو الخدمات المزمعة، /مكان تواجد المشروع، المنتوجات و ،ستثمار، تعيين ووصف المشروعاّل

نجاز، مبلغ ة اّلالعمل المباشرة المتوقعة، مد ّسمية للنتاج و/أو الخدمة، مناصب القدرات اّل

. فهذا الأخير أعفى المستثمر من ذكر الثار المحتملة (225)ستثمار، مبلغ الأموال الخاصةاّل
آثار سلبية على لها أن العديد من المشاريع الاستثمارية  غم منللمشروع على البيئة على الرّ 

ّئة.البي

                                           
  ، المرجع السابق.01 - 16من القانون رقم  43المادة  223
ّ، المرجع السابق.98 - 08من المرسوم التنفيذي رقم الأول نظر الملحق أ 224

ّ، المرجع السابق.102 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  الأولّنظر الملحق أ 225
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ّ هتمام بالبيئة بل على عدم ذكر شرط التأثير على البيئة ليس دليل على عدم اّلا إن 

ستثمارات التي اّل تسجيل 102 -17 رقم نفيذيتماما إذ جعل المرسوم التّ ذلك من عكس ال

ملايير دج وكذا تلك التي لها أهمية للاقتصاد الوطني أن تخضع للموافقة  5تساوي أو تفوق 

ّ.(226)المسبقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار 

ستثمارات التي تستعمل همية للاقتصاد الوطني هي تلك اّلستثمارات ذات اّلأاّل

ع نمية المستدامة، فجعل لها المشرّ وتحقيق التّ لى حماية البيئة إتكنولوجيا عالية وتفض ي 
ّة بفحص المشروع.مكانة هامة هو الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئات المختصّ 

ّالجزائري ق المشرع تطرّ 
 
 سجيل محل ّإلى نقطة غاية في الأهمية تتمثل حالة كون الت

ّغيرات عديلات للأخذ بعين الاعتبار التّ تعديلات، وتكون هذه التّ 
 
تي من سجيل الفي شهادة الت

ستفادة من المزايا، لاسيما المعلومات المتعلقة بالموقع أو الموطن شأنها أن تطرأ خلال مدة اّل

ّ
 
ّإسمية أو الجبائي أو الت

 
ّركة التّ سم الش

 
غيرات التّ  شاط وكذا كل ّجاري أو شكل ممارسة الن

ّ
 
ّ.(227)نظيم المعمول بهماشريع والتّ المقبولة بالنظر للت

رة. أما عديلات بناء على طلب يقدمه المستثمر يرفقه بالوثائق المبر ّهذه التّ  تتم ّ

ختصاص المجلس الوطني للاستثمار تشترط موافقة هذا الأخير عة لّإستثمارات الخاضاّل

ّ
 
ّبخصوص الط

 
شهرا، هيكلة  24تساوي أو تفوق جل الانجاز عندما أتمديد بق لبات التي تتعل

ستثمار، تغيير الموقع التي من شأنها أن تؤثر على المزايا التي اّل ستثمار أو تمويله، محتوىّاّل

ّ.(228) ستمنح

ّ
 
 في ستثمارات الأجنبيةعتماد اّلإول من الد ّالعديد  أخضعتشريعات المقارنة، في الت

ّلإجراء التّ إما  مختلفة إقليمها لإجراءات إدارية
 
فعلى سبيل المثال نجد  (229)سجيلصريح أو الت

يقدم كتابة الاستثمار تسجيل أن طلب  ،منه (3)في المادة الثالثة )230(الرواندي الاستثمارّ قانونّ

                                           
ّ لمرجع السابق.، ا102 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  226

ّ .المرجع نفسه ،2و 1الفقرتين  16المادة  227

ّالمرجع نفسه. ،4و 3الفقرتين  16المادة  228

229 GILLES-YEUM Anne, « La liberté d’investissement », in Sabrina Robert- Cuendet (dir), Droit des 

investissements étranger : perspectives croisées, Bruxelles, Bruylant, 2017, p 42. 

230
 Loi N° 26 - 2005 du 17 décembre 2005 portant promotion et facilitation des investissements et des 

exportations. (www.Droit-Afrique.com). 
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ومن خلال العناصر  (231)شروطالاستثمار على مجموعة من التسجيل  يحتويّ. وّلى مدير المركزإ

ّ
 
نة لطلب الت ا أن المشرع أخذ بشرط المحافظة على البيئة، فمن بين يظهر جليّ  ،سجيلالمكو 

ّوالعناصر المعلومات 
 
ّالتي يجب أن يحويها الط

 
شاطات لب، دراسة مدى التأثير في البيئة للن

ّ.كون ذلك قبل بداية المشروعالمزمع إقامتها وي

خول نة وخاصة للد ّأما في القانون اليراني فالمستثمرين الأجانب غير ملزمين برخصة معيّ 

ّيكفي تسجيل استثمارهم بصورة مطابقة للقانون المتع بلللسوق الوطنية، 
 
ق بتشجيع ل

ّ 2002ستثمار لسنة وحماية اّل
 
ع بالضمانات والحماية الممنوحة ي يسمح لهم بالتمتّ الذ

ّللمستثمرين الأجانب.

 ماناتيازات والضّ متلحصول على اّلل ،هذا القانونّمن  (2) المادة الثانية حسب

أربعة مجموعات  والمقسمة إلى دةحد ّالمشروط ال بعض تحقيقعلى المستثمر يجب  القانونية

 ستثمار يهدد الإ لا يجب أن  تتعلق المجموعة الثانية بمسألة حماية البيئة " حيثمتكاملة، 

وإلحاق الضرر  ...إلحاق الضرر بالبيئة، ما يتعلق بخاصة من الوطني والمصالح العامة الأ 

ّ.)232(بالمنتوجات المرتبطة بالاستثمار

ّ
 
التي ستثمارية يئي للمشاريع اّلصريح البالتّ  عتمد على آليةإشريع الماراتي فقد أما الت

ّ في نظام تقييم الأثر البيئي وردت ّ للمنشآت الذي يعد 
 
ّنفيذية للقانونّئحة التّ جزءا من اللا

ّن حماية البيئة وتنميتها.أبش 1999نة لس 24الاتحادي رقم  

 من نظام تقييم الأثر البيئي للمنشآت:  (3) تنص المادة الثالثة
 
صريح "على طالب الت

ستمارة )الإفادة البيئية(، وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار من الجهة إالبيئي الحصول على 

                                           
231 - des « frais d’enregistrement, non remboursables », d’un montant équivalent à cinq cents 

dollars américaines ;                                                                                                                                       

-un « plan d’affaires détaillé indiquant », entre autres, les activités, la viabilité technique, 

commerciale et financière et les ratios de rentabilité de l’entreprise proposée ;                                        

- la « date de début des opérations » ;                                              

- les « statuts est règlements de l’entreprise commerciale » ;  

- le « nombre prévu d’employés et les catégories d’emplois à créer » ; 

- les « matières premières disponibles dans le pays devant être utilisées par ce projet » ;  

- les « perspectives de transfert de nouvelles technologies au Rwanda » ;                                          

- une « étude de l’impact sur l’environnement qu’auront les activités envisagées avant de lancer 

le projet selon la loi rwandaise » ; 

- la « nature et le type d’assistance et de facilitation que l’investisseur souhaite obtenir auprès de 

l’Office, dont, entre autres, l’accès aux terrains industriels et agricoles, les infrastructures 

publiques ; les permis de travail, les visas ».  

232 GILLES-YEUM Anne, op cit, p 44. 
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ة مع باقي لى الإدارة المختص  إستيفاء البيانات الواردة بها إصة، وتقديمه بعد المرخ

 ل  -ةالإدارة المختص  -المستندات التي تطلبها 
 
. ولمعرفة ماهية صريح البيئي"ستصدار الت

ّال
 
 رجوعة ينبغي اللى الدارة المختصّ إصريح تقديمها ندات التي يجب على طالب التّ بيانات والمست

ّ.(233)لى استمارة الفادة البيئية المرفقة بنظام تقييم الأثر البيئي للمنشآتإ

ّبشأن البيانات فقرات متعد ّستمارة نت هذه اّلتضم ّ 
 
ق بالمشروع ونوعه دة تتعل

الأولية المواد ي والمستشارين، وبموقع المشروع وّومديره الفنّ  وطبيعته، وبصاحب المشروع

ّ ةالخام
 
ناعية للمشروع، وفترات تشغيل فات الصّ التي تستخدم في المشروع، والمنتجات والمخل

ّ
 
ّشغيل. العمليات الصناعية ومواعيد الت

ّصريح أن يّ يجب على طالب التّ 
 
ق بالجوانب المختلفة قدم بيانات تفصيلية ودقيقة تتعل

ّأهمية بعض هذه البيانات في حماية البيئة. تظهرّللمشروع وفيما يأتي 

البيان المتعلق بنوع المشروع وطبيعته، له أهمية في معرفة إن كان المشروع من  -
ما ام لها بدراسة تقييم الأثر البيئي قبل البدء في تنفيذها علالمشاريع التي يستلزم القانون القيّ 

ّأب ّب ن 
 
 حدث أضرارا بيئية.عض المشاريع تكون بطبيعتها قابلة لن ت

- ّ
 
ي والمستشارين، له أهميته في تحديد ق بصاحب المشروع ومديره الفنّ البيان المتعل

 اجمة عن المشروع.عن الأضرار البيئية النّ  المسئولّ

- ّ
 
ق بموقع المشروع، له أهميته في معرفة تصنيف منطقة موقع العمل إن البيان المتعل

قرب منطقة سكنية أو زراعية أو أعدها عن كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو سكنية وبّ 

ّأا بعلمّ  ،مسطح مائي أو بئر بعض المواقع ذات أهمية بيئية خاصة كالمواقع التاريخية أو  ن 
ّالأثرية والجزر المرجانية والمحميّ 

 
 بيعية والحدائق العامة وغير ذلك.ات الط

- ّ
 
ّلمواد الأوّ ق باالبيان المتعل

 
ه التي ستستخدم في المشروع والمنتجات، له أهميت ةاملية الخ

 في معرفة طبيعة المواد ومدى خطورتها على البيئة ومدى كفاءة وسائل تخزينها ونقلها.

                                           
"أحكام التصريح البيئي للمشاريع الاستثمارية في التشريع الماراتي"،  طايل محمود العارف، علي هادي العبيدي، 233

ّ.159، ص 2013ارات، المحثين، ا، جمعية المارات للمحامين والقانونيين الب17، العدد مجلة الحق
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- ّ
 
ّالبيان المتعل

 
ناعية للمشروع، له أهميته كذلك في معرفة الخصائص فات الصّ ق بالمخل

ّ
 
ّيميائية والفيزيائية لهذه الك

 
تصريفها  تها ومحل ّفات وخطورتها على البيئة ومصدرها وكميّ المخل

ّ
 
ّومدى توف

 
 ص منها.ر الوسائل المناسبة لنقلها وتخزينها وتقليل كميتها ومعالجتها قبل التخل

وقيع على القرار صريح تقديمه هو التّ البيان السادس والأخير الذي يجب على طالب التّ  -

ّ
 
ستمارة المرفقة دقيقة طبقا نة في اّلن كافة المعلومات المدوّ أب ع أدناهالتي: )أقر أنا الموق

صريح المسؤولية طالب التّ  يحمل هميته حيثأ يان لهوهذا البّ  ،للمعلومات المتوفرة لدي(

ّ
 
 .(234)مهاقد ّة المعلومات التي القانونية عن عدم دق

ّصريح طلبه أمام الدارة المختصّ عند إيداع طالب التّ 
 

ّالمحد ّروط ة وفق الش
 
ى دة، تتول

صريح مة من طالب التّ صريح البيئي على ضوء المستندات المقد ّهذه الأخيرة دراسة طلب التّ 
ّالبيئي والجداول المرفقة بهذا القرار والتّ   الية وفقا لما تسفر عنهوصيات التّ من التّ  وصية بأي 

ّ ّراسة: الد 

- ّ
 
 لعدم وجود آثار بيئية محتملة.عديل المقترح شاط أو التّ الموافقة على المشروع أو الن

ّإصدار التّ  -
 

 زمة بيئيا.صريح البيئي بعد تنفيذ بعض الجراءات أو التدابير اللا

صريح كتابة بتعهده بتنفيذ بعض الجراءات طالب التّ  إصدار التصريح البيئي على أن يقرّ  -
ّأو التّ 

 
 زمة بيئيا.دابير اللا

- ّ  صريح دراسة تقييم الأثر البيئي.الب التّ صريح البيئي لحين تقديم طفي التّ  إرجاء البت 

 عدم الموافقة على التصريح البيئي. -

صريح لمعرفة إن كان للمشروع آثار ة تتولى دراسة طلب التّ يظهر أن الدارة المختصّ 

خذ القرار راسة تتّ ل إليه من الد ّوفي ضوء ما تتوصّ  ،سلبية على البيئة أم ليس له هذه الثار

ّ.(235)ن التصريحأالمناسب بش

نمية خذه الدارة المختصة وما له من آثار على التّ لى أهمية القرار الذي ستتّ إبالنظر 

لذا يجب على الدارة المختصة  ،راسة دراسة دقيقة وشاملةوالبيئة معا ينبغي أن تكون الد ّ

                                           
ّ.  160المرجع السابق، ص  طايل محمود العارف، علي هادي العبيدي، 234

 مصر، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، مغبغب نعيم، 235

ّ.94، ص 2006

ّ
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لى أربعة إستعانة بذوي الخبرة ويمكن تصنيف القرارات التي تتخذها بشأن طلب التصريح اّل

ّوهي على النحو التي:  أصناف

- 
 ة آثار سلبية على البيئة.صريح دون قيد أو شرط إذا لم يكن للمشروع أيّ منح التّ 

- 
 صريح إذا كان للمشروع أثار سلبية على البيئة.رفض منح التّ 

د، وذلك عندما يكون للمشروع آثار سلبية محتملة على البيئة منح تصريح بيئي مقيّ  -

 تدابير معينة. ويشمل هذا الصنف حالتين:يمكن تجاوز حصولها باتخاذ 

 (أ
دابير البيئية، أي أن منح التصريح البيئي بعد تنفيذ بعض الجراءات أو التّ 

ّالتّ 
 
ّصريح للتدابير المطلوبة منه.بعد تنفيذ طالب التّ  صريح لا يمنح إلا

 (ب
صريح كتابة بتعهده بتنفيذ بعض صريح البيئي على أن يقر طالب التّ منح التّ 

ّأو التّ  الجراءات
 

صريح يمنح قبل تنفيذ طالب التصريح زمة بيئيا أي أن التّ دابير اللا
دابير بعد منح للتدابير المطلوبة منه ولكن بشرط أن يتعهد كتابة بتنفيذ هذه التّ 

ّ صريح.التّ 

- ّ صريح دراسة تقييم الأثر البيئي، صريح البيئي لحين تقديم طالب التّ في التّ  إرجاء البت 

 قتصادية متواصلةإراسة هو حماية البيئة والموارد الطبيعية وضمان تنمية والغرض من الد ّ

، ضمان حاجات الوقت الحاضر مع حماية البيئة للأجيال القادمة، ويمكن تلخيص ومستدامة

 الهدف من الدراسة في التي: 

ّ (أ  ث البيئي بكافة أنواعه وأشكاله.من مشكلة التلوّ  الحد 

ّ (ب  عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة.لبية على معرفة التأثيرات الس 

 (ت
 نمية المتواصلة في كافة القطاعات النتاجية.تقرير برامج التّ 

 .(236)ستغلال موارد البيئةإستثمار وّإالعمل على حسن  (ث

 
 
 الفرع الثاني: الآثار المترت

 
 سجيلبة عن نظام الت

ّ
 
ّتترت

 
ّلمبدأ اضمانة لتكريس  سجيل مجموعة من الثار القانونية، إذ يعد ّب عن نظام الت

                                           
ّ.161المرجع السابق، ص  طايل محمود العارف، علي هادي العبيدي، 236
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ّ الدستوري
 
ّ)أولا(حرية الاستثمارفي  لالمتمث

 
أخرى هي مبدأ عدم  اتد عنه ضمان، الذي تتول

ر على وما لهم من آثا )ثالثا(ومبدأ الثبات أو الاستقرار التشريعي  )ثانيا(مييز بين المستثمرينالتّ 

ّ.مسألة حماية البيئة

 أولا: تكريس مبدأ حرية الاستثمار

لى إستثمارات الأجنبية دخول اّل بضرورةول الد ّ لزمدولية تقانونية ة قاعدة توجد أيّ لا 

نحت لها الحرّ  إذ ،أقاليمها إقليمها.  فوقّإقامتها ستثمارات التي تريد امة للقرار بنوع اّلية التّ م 

و/أو ر عنه إما بنص تشريعي، عمل إداري تعبّ وّولة ستثمارات لإرادة الد ّدخول اّل يخضععنى مب

ّ.(237)تعاقدي

ّإشرعت الجزائر مع دخولها  ى الأسواق العالمية، وتشجيعها نفتاحها علإوق وّقتصاد الس 

ستثمار متماشية من المبادئ الأساسية في مجال اّل ستثمارات الأجنبية بتكريس مجموعةللّ

ّستجابة لمتطلبات النّ إولية، وّمع الممارسات الد ّ
 
ادرة ووضع ة المبيبرالي القائم على حريّ ظام الل

ّ
 

ّزمة والكفيلة لحمايتها.الليات اللا

على تكريس مبدأ حرية  2016ديل في تع 1996في دستور  المؤسس الدستوريأقرَ 

 ن"." حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانو  منه: 43ستثمار في المادة اّل

ّالنّ  على ضوء ّالمتع 09-16ستوري صدر القانون ص الد 
 
ستثمار الذي ألغى بترقية اّلق ل

ّ 03 - 01 رقم الأمرّ ام هذا ستثمارات المذكورة في أحك" تنجز الإ منه (3) في المادة الثالثة ونص 

 إالقانون في ظل 
 
 حترام القوانين والت

 
قة بحماية نظيمات المعمول بها، لاسيما تلك المتعل

 
 
 البيئة وبالن

 
 شاطات المقن

 
 الاقتصادية". شاطاتنة، وبصفة عامة بممارسة الن

ّ -16 رقم من القانونّ (3) الملاحظة الأولى التي يمكن إثارتها بخصوص المادة الثالثة إن 

  ة ص الجديد لعبارّحتواء النّ إهو عدم  03 - 01 رقم بمقارنتها مع المادة الرابعة من الأمرّ 09

ّية تامة "" حر    43المادة بب في كون هذه الحرية أخذت مكانة دستورية بموجب ، ويرجع الس 
ر عنها بصورة صريحة وليس بصورة ضمنية كما وعبّ  2016عديل الدستوري لسنة من التّ 

  1996من دستور  37عديل بموجب نص المادة كانت قبل التّ 
 
جارة " حرية الصناعة والت

ّ.مضمونة وتمارس في إطار القانون"

                                           
237 GILLES-YEUM Anne, op cit, p 41. 
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ستثمار أنهما اّلأو قانون  سواء للدستورّ 2016وما يمكن إثارته كذلك كملاحظة لتعديل 

ستور العلان عنه صراحة في الأصل هو الد ّ ستثمار تم ّالقوانين السابقة، فمبدأ حرية اّلخالفَا 

ّ معمول به في، عكس ما هو 09 - 16 رقم ثم الفرع هو القانونّ العلان عنه  تم ّ أينابق الس 

ّبصورة صريحة في الفرع وبصورة ضمنية في الأصل، وهذا يضفي للمبدأ مكانة دستورية أكبر.

 2016 سنةـعديل الدستوري لن التّ ستثمار، تضم ّلى تكريس مبدأ حرية اّلإبالإضافة 

ّهة مباشرة لتنظيم اّلن كانت غير موج ّإالعديد من الأحكام وّ
 

 أنها حملت في طياتها ستثمار إلا

بتكار الفكري والعلمي عتراف بحرية اّلوضمانه، ومن بين هذه الأحكام اّل آليات لتشجيعه
ّ.(240)، تكريس حماية قانونية للأجانب(239)، ضمان الملكية الخاصة(238)يوالفنّ 

ّستثمار اّلتعني حرية اّل
 
ل من عتراف للمستثمر بحرية إنشاء المشروع الاستثماري والتحل

ّإية في رية التي قد تحول دون ذلك، كما تعني الحرّ القيود والعراقيل الدا كل ّ
 
شاط ختيار نوع الن

متلاك أكثر إالذي سيمارسه، مكان ممارسته، حجم الأموال التي سيستثمرها، وإمكانية إدارة وّ

ستثمار للحرية في إدارة المشروع حرية اّل من مشروع وفي أكثر من نشاط، وأكثر من هذا تمتد ّ

ّ ّ.(241)السياسة النتاجية والتسويقية والمالية لهيطرة الكاملة على والس 

ّ 09 - 16 رقم القانونّ زّعزّ 
 
مبدأ حرية الاستثمار من خلال  ستثمارّاّلق بترقية المتعل

ل اك الوحيد وذلك لتسهيتوسيعه لمجال تطبيق المبدأ ومن خلال إقراره لامركزية الشبّ 

خلال توسيع مجال تطبيقه، ليصبح ز المبدأ من كما تعزّ  ،ستثمار أكثروتبسيط إجراءات اّل
يعد المستثمر يبحث صوص القانونية أكثر تشجيعا لكل المبادرات، حيث لم بذلك ظاهر النّ 

ّ.(242)ستثماربل على إمكانية تطوير وترقية اّل ستثمارّعن إمكانية اّل

                                           
ّ، المرجع السابق.01 - 16 رقم من القانونّ 44المادة  238

ّ، المرجع نفسه.64المادة  239

ّ، المرجع نفسه.81المادة  240

د عدال ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري" أوباية مليكة، 241

ّ.245، ص 2010تيزي وزو،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري2ّ

مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع قانون  أوباية مليكة، 242

ّ.20، ص 2005تيزي وزو،  ،الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمريّ
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يات العامة المضمونة دستوريا التي يستفيد منها كل ستثمار من الحرّ تعتبر حرية اّل

ستثمار في الجزائر. وتجد هذه طبيعي أو شخص معنوي( يرغب في اّل )شخص تثمرّشخص مس

بتقديم المستثمر لحصص  ستثمار المباشر الذي يتم ّستثمار في اّلالحرية مجالها من حيث اّل

ّإعينية أو نقدية لإنشاء  ّستثمار منتج للس  يطرة لع أو الخدمات تضمن فيه للمستثمر الس 

ّ
 
ته ستثمار فردي أو يشارك فيه حسب حصّ تنظيم المشروع إذا كان اّلارة أو املة على الدالك

خصة، وهو ستثمار في إطار الامتياز أو الرّ ذه الحرية للّستثمارات المشتركة. وتمتد هفي حالة اّل

ّإنوع من  ستعمال الدومين العام أو الأملاك إنجازه إلع والخدمات يتطلب ستثمار إنتاج الس 
ّالتّ  ّ.(243)تصالات السلكية واللاسلكيةقطاع ال ستثمار فيولة، مثل اّلابعة للد 

ّ 09 - 16 رقم وتعزيزه بالقانونّدستوريا بدأ حرية الاستثمار مرغم تكريس 
 
 أن

 
 ه تم ّإلا

والنشاطات  (244)شرط حماية البيئةفي  المتمثلةأفرغته من محتواه وّالتي تقييده بشروط 

ّبصفة عامة وّ المقننة
 
ّ.(245)ةقتصاديال اتشاطممارسة الن

                                           
اه المعاملة الدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتورّ أوباية مليكة، 243

ّ.36، ص 2016تيزي وزو،  ،لود معمريّفي العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة موّ

الذي يستدعي  الأمرّلكل نشاط استثماري نظرا لما توفره من موارد طبيعية،  الأساسيةتعد البيئة من الدعامات  244

ّلى تشجيع الاستثمارات النظيفة.إ أدىحمايتها والعمل على ضمان استدامتها، وهذا ما 

ّالمشرع كذلك عتمد إ 245
 
ّعلى آليات تجعل من المبدأ فارغا من محتواه وتتمث ّ ل في كل من حق 

 
ّالش

 
راكة وتقييد فعة والش

ّالاستثمارات الأجنبية بالتمويل المحلي.

ّ حسين نوارةترى الأستاذة مثلا:  ع هو إجراء مماثل لنزّ 09 - 16 رقم من القانونّ 30حق الشفعة الوارد في المادة  أن 

ومختلف تعديلاته المتكررة وعلى وجه  03 - 01 رقم المشرع الجزائري في الأمرّوهي نفس اللية التي طبقها ة، الملكي

ّعلى التوالي. 2010و 2009ص قانوني المالية لسنة الخصوّ

اليوم  مداخلة ألقيت في ،"أبعاد تأثير التدابير المماثلة على جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر" حسين نوارة،أنظر: 

 ،الدراس ي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريّ

ّ. 164، ص 2016أكتوبر  27تيزي وزو، 
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الوخيمة التي  بالآثارّ (246)تشريعات الاستثمارفي  البيئةحماية شرط يرتبط إدراج 

بالبيئة وتحد  من درجة  خاصة الأجنبية منها، والتي تضرّ أصبحت تنجر عن الاستثمارات 

ّ.(247)التقدم الاقتصادي

ّالقيد الثاني  ماأ
 
ّفي ضرورة مراعاة ل يتمث

 
ّبقة التنظيمات المتعل

 
هذه وّنة، شاطات المقنّ الن

ّ
 
ّأحد مجالاتها الحيوية. فيها والذي يعد ّ مراعاة البعد البيئيلإنجازها ستلزم يشاطات الن

)المادة الثالثة  في نفس المادة ستثمارّلّل اقيد ّشرط حماية البيئة الذي يعد  وردوعليه 

ما أ " حماية البيئة" ةصريح فةبص ىولاّلأ، مختلفين صورتينفي  (09 - 16 رقم من القانونّ

ّضمنية  بصفة ةالثاني
 
 بالمكانة الهامة التيالتكرار هذا مكن أن نفسر وي  .نة"شاطات المقنّ " الن

ّ.اتستثمارّإنجاز اّلفي للبعد البيئي المشرع  أعطاها

ّ علىستثمار نجاز اّلإفي دراج البعد البيئي إلا يتوقف   ّنص المادة الثالثة الس 
 
كر الفة الذ

الخاصة للقتصاد الوطني  الأهميةستثمارات ذات ليشمل مجالا آخر هي اّل ىبل يتعد ،وفقط

ّ ستثمارات هي تلك التي تستعمل (، وهذه اّل17ابعة عشر )المدرجة في نص المادة الس 

ّ.ى تحقيق التنمية المستدامةلإيئة وتفض ي بعالية التي تحمي الالتكنولوجيا ال

ّ ّالتّ  إن  ث قانون الاستثمار  كان بسبب تفاقم مشكلة تلوّ د للبعد البيئي في كريس المتعد 

ثة لها، مثل ستثمارات في بعض الأنشطة أو الصناعات الملوّ ن اّليالبيئة، من خلال توط
ناعات البيتروكيمياوية عدينية والغاز الطبيعي والصّ فطية والتّ ستخراجية النّ ناعات اّلالصّ 

البيئة في الجزائر ، لاسيما عقب  إليها آلتالتي وبسبب الأوضاع  ،وصناعة الاسمنت والأسمدة

يئية في بارات الب، وتزايد المطالبات الدولية والداخلية بضرورة تبني الاعتالأمناستتباب 

                                           
قية ترّالمتعلق ب 09 - 16 رقم لى النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار وحماية البيئة، لا نجد في القانونّإبالعودة  246

 ، ولا نجد10 - 03 رقم التنمية المستدامة القانونّ إطارّاستحضر في مقتضياته تقنين حماية البيئة في قد الاستثمار 

الملغى، وهذه الصورة توحي بغياب الصلة  03 - 01 رقم استحضر في مقتضياته قانون الاستثمارّ الخرّالبيئة هو  قانونّ

  .في قطاع الاستثمارات أولويةالمسائل البيئية ذات  أصبحتحماية البيئة في الوقت الذي  وأدواتالاستثمار  أدواتبين 

حماية البيئة بالحماية من مخلفات الاستثمارات ونفاياتها بمفهوم الحماية من التلوث الصناعي، الذي وصل  ارتبطت 247

ب السماح بإنشاء الاستثمارات الوطنية إلى درجة من الخطورة ما يتطلب مجهودات جبارة لجبر أضراره، والناتج بسب

والأجنبية على الأراض ي الفلاحية والسماح بامتداد المباني والاسمنت من الأراض ي الصالحة للبناء إلى تلك الصالحة 

للفلاحة بمبرر أزمة السكن، أو حتى إلى الشريط الأخضر أو المساحات الخضراء والمحميات بمبرر حل الأزمة الاقتصادية، 

زت في سعيها لتعظيم المكاسب على حساب وأسبا
 
ب أخرى لاسيما سلوك المؤسسات الصناعية وشركات الاستثمار التي رك

ّالبيئة. 
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ّ
 
ة  1992بريو دي جانيرو لسنة  الأرضلقمة  استجابةشاط الاقتصادي، وّالن التي وضعت عد 

ّ. (248)ليات لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامةآمبادئ وّ

 
 
 مييز بين المستثمرينثانيا: مبدأ عدم الت

عدم التمييز بين مانات القانونية المعتبرة الممنوحة للمستثمرين الأجانب من الضّ 

عترف به للمستثمر الأجنبي في أغلب قوانين الاستثمار. والأجنبي، وهو ضمان يّ  المستثمر الوطني
ّمييز أساسه في مبدأ التّ ويجد مبدأ عدم التّ   ي والعادل، وهو مبدأ قانوني في حد ّوّعامل الس 

ّ.(249)وليلى المبادئ العامة للقانون الد ّإذاته يعود 

مييز في المعاملة ما بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، قصد بمبدأ المساواة أو عدم التّ يّ 
مييز في المعاملة وهو متيازات، ولكن فقط أن هناك فرق بين التّ متع بالحقوق واّلمن حيث التّ 

ّ ّستثمارات الأجنبية وبين اّللوك المرفوض والمنفر للّالس  ولة الد ّ ختلاف في المعاملة، ذلك أن 

ستثمار الأجنبي تحتفظ لنفسها بحق منح معاملة خاصة لمستثمريها دون أن يكون المضيفة للّ
 جل تحقيق أهدافها ومصالحهاأبين المستثمرين الخرين وذلك من مييز بينه وّية في التّ لها النّ 

ّ.(250) قتصاديةال

ّ ّامية على الد ّول النّ اشترطت الد 
 

ستثمارات رط أي أن تعامل اّلول المتقدمة، هذا الش
ظر عن الوزن الذي يتمتع به المستثمر الأجنبية بنفس معاملة الاستثمارات الوطنية، بغض النّ 

دة الجنسيات فعلى سبيل المثال لو أخذنا شركة متعد ّ ،الأجنبي بالمقارنة مع المستثمر الوطني

ّها تعامل بنفس المعاملة التي تتمتّ فإنّ  ،ستثمار في إقليم دولة ناميةأرادت اّل
 

ركة ع بها الش

ّ
 

شركة عابرة للقارات لا من منافسة ركة المحلية على المحلية، ولنا أن نتصور قدرة هذه الش

حيث رأس المال، ولا من حيث التكنولوجيا العالية ولا الكفاءة البشرية والقدرة الفنية المالكة 

                                           
، للبحث القانوني الأكاديميةالمجلة في الجزائر"،  الأجنبيةالاستثمارات  لإنجازّ"حماية البيئة شرط  حسين نوارة، 248

ّ.493، ص 2018بجاية،  ،الرحمان ميرة معة عبداالسياسية، ج، كلية الحقوق والعلوم 1عدد ال، 17المجلد 

ّ.45سابق، ص الرجع الم عيبوط محند وعلي، 249

النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أطروحة لنيل  والي نادية، 250

، 2016والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق 

ّ.201ص 
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ّ ّ لها، فبدون شك 
 

وع من ركة المحلية نفسها عاجزة عن منافسة مثل هذا النّ ستجد الش

ّ.(251) الشركات

 من هو المستثمر المقصود، أولّاد يجب أن نحد ّ -مبدأ عدم التمييز -هذا المبدأ لتوضيح

فالمستثمر العالمي الحالي هو المستثمر الذي يتوفر على إمكانيات تكنولوجية معتبرة تؤهله 

ن الذين لا وّ. أما المستثمرّالتنمية المستدامةفي إطار حماية البيئة للوصول لتكريس فكرة 

ّ
 
البيئة فهم مقصون من كنولوجية العالية التي تحمي ر فيهم هذه المؤهلات خاصة التّ تتوف

إلى الاهتمام العالمي بقضية حماية البيئة  في ذلك السبب رجعوي ،عملية الاستثمار أصلا

حكم والتنمية نتيجة المستجدات التي تعرفها فكرة حماية البيئة والتنمية المستدامة وال

ّ.(252)الراشد

ة مييز في نص المادهذه المعاملة العادلة والمنصفة وعدم الت 09 - 16 رقم أبقى القانونّ

 تفاقيات الثنائية والجهوية والمتعد  " مع مراعاة أحكام الإالتي تنص  21
 
 عةدة الأطراف الموق

ولة الجزائرية، يتلقى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب معاملة من قبل الد  

 ستثماراتهم".إيخص الحقوق والواجبات المرتبطة بمنصفة وعادلة، فيما 

ّ
 
أعلاه على مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي، سواء  21المادة دت أك

ّ
 
ّ ،بمثابة القاعدة العامة لتزامات وهو يعد ّالأمر بالمساواة في الحقوق أو الق تعل

 
ه وتضيف أن

ّ
 
دت هذه المادة يعامل جميع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون معاملة عادلة ومنصفة. كما أك

ّالتزام  ّالد  مييز بين المستثمرين الأجانب على أساس شكل من أشكال التّ  ولة الجزائرية منع أي 

ّأر بحيث ن كان هذا الأخير قد تطوّ إالجنسية، وّ
 
ه لم يصبح المفهوم القانوني لمبدأ المساواة ن

ول التي متيازات وحقوق لمواطني الد ّإم ولة أن تقد ّوعدم التمييز بصفة مطلقة، فيمكن للد ّ

ولية، وتشمل هذه الجراءات لتزاماتها الد ّحتراما لإإتفاقيات ثنائية، وذلك إأبرمت معها 
ّالتّ 

 
  ص عليه في بداية نص المادةالنّ  قتصادي، وهو ما تم ّشاط المييزية مختلف مجالات الن

                                           
ّ.202ص  ،السابقالمرجع ، والي نادية  251

سياسة الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، الفرع  بركان عبد الغاني، 252

، 2010تيزي وزو،  ،القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريّ

ّ .73ص 
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 "مع مراعاة أحكام الإ
 
 دة الأطراف الموقعة من قبلفاقيات الثنائية والجهوية والمتعد  ت

ّولة الجزائرية...".الد  

لى مبادئ القانون إستند إبتبنيه لمبدأ عدم التمييز أو المعاملة المماثلة يكون المشرع قد 

ستثمارات التي تنص على بند المعاملة الوطنية والذي مفاده المساواة في المعاملة بين الدولي للّ

ت الدولية التي تصادق عليها تفاقياوالأجانب مع الالتزام بأحكام ال المستثمرين الوطنيين

ّ.(253)الدولة المضيفة

شكل  علىمييز لتّ ا لإعمال الطريق للبعد البيئييفسح  أنمييز عدم التّ  لمبدأيمكن لكن  

 تطبيقإمكانية إلى ستثناء يقض ي اّلهذا  ،للستثمار القانون الدوليقواعد  تفرضه استثناء

 إعماله وهذا ما يجعلستثمارات الأجنبية، واجهة بعض اّللم المضيفةولة الد ّمن قبل  التمييزّ

ّة.مطلق ليسوّ يةنسببصورة يكون 

ة في الواقع وجد ت لّاإذ  ،حماية البيئة مصدرا للتمييز المشروع مسألة تعد ّ  ةمقنعحجة أي 

ّ  .جنسية المتعاملين الاقتصاديين تتوقف علىبيئية  ولغراضالاختلاف في المعاملة  تؤكد أن 

دون  الأجانبعلى المتعاملين حماية البيئة قيود رض فعند  يةتمييزّالالحالة نكون أمام 

ّمن غم الرّ على  الوطنيين والمنشود  المسطرّ الهدفضرورية لتحقيق وّمشروعة هذه القيود  أن 

ّ فرض، فطريقة ولةمن طرف الد ّ
 
 مشروعةغير  المعاملة تجعل منالتنظيمية هي التي وائح الل

شاطتغيّ لا فجنسية المستثمر . وتمييزية
 
ّمثلا يبقى ف ،ر إطلاقا من خطورة الن

 
 شاط المنجميالن

ّ .(254)وطنيمستثمر من  أوّ مستثمر أجنبيمباشرته من طرف  تتمعلى البيئة سواء  اخطيرّ

عند وضع  بعنوان المعاملة الوطنية فرض القيود البيئية على المتعاملين الاقتصاديين تم ّ

حول الاستثمار  الأطرافالمتعددة  الاتفاقيةمشروع بنود ولي وّالتوجيهية للبنك الد ّ المبادئ

AMI(255)،نالخضوع للقواني الأجانبيجب على المستثمرين  هو:" المستقر عليه المبدأف 

                                           
الى نظام الاعتماد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير سياسة الاستثمار في الجزائر: من نظام التصريح  بن يحي رزيقة، 253

تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  ،في القانون، فرع القانون العام

ّ.41ص  ،2013ميرة، بجاية، 

254
  ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 499. 

255 Concernant l’évaluation de l’impact environnemental imposé aux projet d’investissement, une 

délégation avait proposé l’inclusion de la disposition suivante : « Chaque partie contractante devrait 

exiger ou réaliser en tant que de besoin et conformément aux articles sur le régime de la nation la plus 

favorisée et le traitement national des évaluations d’impact environnemental pour les investissements= 
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، ولا توجد الشأنهذا مختلف التزاماتهم  في معرفة وّ الوطنية المطبقة في مجال حماية البيئة
ّ ."جنسيتهم أساس علىتكون دة شروط محد ّتفرض عليهم خاصة تعليمة  ةأيّ 

المؤتمر  إطارّفي ، فلمعايير البيئية ا جد  واضحة عند تطبيقمييز التّ معالم كون تغالبا ما 

المباشر وحماية  الأجنبينظم من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الاستثمار الم

ة كانتا ضحيّ  أجنبيتينمثال شركتين  Konrad von Molkeم البيئة في قطاع المناجم، قد ّ

 جد ّعليهما تدابير بيئية  ت، حيث فرض1970معاملة تمييزية من دولة الشيلي في سنوات 

ّ أكثرّ التأثيرّ) إجراء دراسة رمةاص
 
تلك  مقارنة مع (الخ...في النفايات كليم الصرامة، التحك

 هو تشجيع حواض هدف الحكومة الشيلية جد ّ هناف ،ةالوطنيالشركات المفروضة على 

ّ لوّ بصورة عكسية لكن .(256)الصناعة المنجمية المحلية
 
رضت نفس المتطلبات البيئية على ف

 ون الشركتينكشك ست دونّبوّلتمييز، ل أي أثرّ لا يظهرّفمعا الشركات الوطنية والأجنبية 

ّ.لحماية البيئة كفاءة كثرّالأ الأجنبيتين

التكنولوجيا شرط  الأولّالمقام في نجد المشروع البيئي  مييزّتال تطبيقشروط  من

بين معاملة تمييزية تبني اقتراح  فيد ول لا تتردّ المستعملة من طرف المستثمرين، فالد ّ

في ف . حماية للبيئة أكثرّالتي تكون  النتاجرون طرق الذين يحملون ويطوّ خاصة لمستثمرين ا

ّالد ّعليها  التي تتوفرّالتكنولوجيا غالبية الأحيان تكون  المتطورة رة للاستثمار هي ول المصد 

تصبح الجنسية عامل  بذلكوّ المنتجين المحليين.المستثمرين وّمن تلك المتوفرة لدى  الأكفأو

ّيظهر فغير مباشر للتمييز الموضوعي،  ل الذي يحوّ  الأجنبيمنحت للمستثمر  الأهمية أن 

 جنسية معينة يحملأنه إلى بالنظر وليس  إليهاحاجة الأمس ولة التي هي في التكنولوجيا للد ّ

والمستثمرين تضع بعض مواردها الطبيعية لصالح المنتجين  أنولة يمكن للد ّ لككذوّ. دةومحد ّ

                                           
=envisagés sur son territoire qui sont susceptibles d’avoir un impact négatif important sur la santé ou 

sur l’environnement et qui sont soumis à une décision d’une autorité national compétente ». Voir Groupe 

de négociation de l’Accord multilatéral sur l’investissement(AMI), Ensemble de propositions 

additionnelles concernant l’environnement (contribution d’une délégation), DAFFE/MAI/RD 

(98)10/FINAL, 22 décembre 1999. 

256 Konrad von Molke, «Discrimination and Non -Discrimination in Foreign Direct Investment. Mining 

Issues», OCDE, Forum global sur l’investissement international, Conference on foreign Direct 

Investment and the Environment. Lessons to be Learned from the Mining Sector, 7-8 février 2002, p 8. 
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حماية للبيئة بمقارنتها  الأكثرّ هاالتي تعتبرّوّ النتاجقديمة في  لساليب بسبب إتباعهم الوطنيين

ّ. (257)الأجانبلمتبعة من المستثمرين ا الحديثةأساليب النتاج مع 

 ،وللتمييز المشروع لحماية البيئة أساس يهام وّعنصر مكان تواجد المشروع كذلك يعتبر 

ّ أنيمكن ف
 
يتم  أوّمة ارّص جد ّقيود  لمضايقات وتفرض عليهالممارس شاط يتعرض نفس الن

هناك كذلك وّ. (258)يكولوجيإفي منطقة ذات اهتمام  تموقعهبسبب إطلاقا ممارسته  حظرّ

الذين يقبلون الاستقرار في  الأجانبتحفيزية لصالح المستثمرين  إجراءاتول تتبنى بعض الد ّ

في لكن  بسبب بعدها عن المناطق الصناعيةللاستثمارات جاذبية  والأقلالبعيدة المناطق 

بعض  ترفض خلاف هذا تماماعلى وّ. على البيئةالأنشطة الضارة  زاولةبم ملهيسمح المقابل 

تستقر في المناطق التي يكون الشركات التي تستثمر وّعلى  ول فرض العفاءات الضريبيةالد ّ

 تأثيرّمدى ن تبيّ كل هذه الأمثلة  .المناطق المحميةمثل الايكولوجي ذو قيمة كبيرة  الرأسمالفيها 

ّ.موقعه عن منفصلةبصورة مجردة وّ وتقييمه لا يمكن تقديره نشاط ما على البيئة الذي

الوطنيين من الاستثمار في بعض وّ الأجانبسواء يمكن كذلك حرمان المستثمرين 

 إليه تأشارّالعوامل الخارجية، وهذا ما تغير ب تتأثرّحساسة  المناطق باعتبارها مناطق جد ّ

في تحديد المناطق الجغرافية المعنية ولة للد   "الحق   الذي يمنح من ميثاق الطاقة 18المادة 

ّ."بشفافية ودون تمييزلى المواد الطاقوية يكون إالوصول أن شرط ب لكنبالاستغلال، 

ّ حيث  ،المشروع وقعممن القضايا التي عالجت مشكلة   MTD Equiltyقضية  تعد 

الواقعة جنوب العاصمة  Pirqueفي دولة الشيلي في بلدية بيرك  أموالهثمر ماليزي تمساستثمر 

الصعوبات المستثمر بضخ أمواله في المشروع رغم  أبدسانتياغو لبناء مركب سكني وتجاري. 

 منطقة زراعيةالمشروع ها التي يتواجد عليالمنطقة أن  بينها منوّ ،التي واجههاالمالية والمادية 

ّ .بإمتياز

ّالعديدة عديلات التّ كل ترمي  ّوّ لدولة الشيليصوص القانونية لنّ ت االتي مس 
 
 ةقالمتعل

من الجهة الشمالية سانتياغو  دينةالمباني السكنية لم إلى تمديد وتوسيع المدينةوّ بالسكن

 وضعت تحفظ حيث ،عيوجد فيها المشروّ أين "بيرك"ومنها بلدية  جنوب المدينةفي  وتقليصها

اعتمدت مثل هذه الأنظمة لم يسبق للسلطات الشيلية أن وّ ،البيئية الاعتباراتبيتعلق 

                                           
257

 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 500. 

258
ّ.خاصة في المناطق الأثرية التي تزخر بها وبالخصوص منطقة الجيزة اتبعت هذا النهج دولة مصرّ، مثلا 
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دة ياغو من جهة الشمال تواضحة هي توسيع مدينة سان جد ّالشيلية فسياسة الحكومة  .المقي 

ّ .(259)عتبارات بيئيةالجنوب تم التحفظ عليه لّإ أمافقط 

ّوهو صاحب المشروع يعتقد  مشروعه الموجود في المنطقة  العارض في قضية الحال أن 

 الجراءو ،للتشريع الشيلي جاء مطابقاوّلمنطقة لهذه ار من الخصائص البيئية لن يغيّ  الجنوبية

ّعلى أساس تمييزي يعتبر المتخذ  دولة  أمافي شمال المدينة. لمشروعه هناك مشاريع مماثلة  أن 

ّ أنمن جهتها اعتبرت )المدعى عليها( لي يالش
 
شريع البيئي المطبق على المشروع يخالف الت

تعداد المستثمر من  ستطاعةإرغم ف .وهي المنطقة الجنوبية لمدينة بيرك المنطقة المعنية

  هلمشاريع المشابهة لمشروعا
 
فالشمال مفتوح عليها ليست نفسها،  تتواجدالظروف التي أن إلا

ّ وعلى . ولةللد ّ ةسياسياعتبارات  أساسالتحفظ عليه على  الجنوب تم ّ أماع العمراني للتوس 

م من المقد ّدعاء التمييز إ 2004ماي  25المؤرخ في  رفضت المحكمة في قرارهاهذا الأساس 

هذا  عنتنتج  أنالتي يمكن  الشكالاتالضوء على سلطت هذه القضية ف. صاحب المشروع

  .)260(معيار موقع المشروع النوع من المعاييرّ

فرقة أو التمييز بين بعض الاستثمارات الأجنبية الفقه إمكانية تبرير جوازية التّ  قرّ أقد 

على ولة مؤسسة فيما بينها، أو الأجنبية والوطنية إذا كانت هذه الجراءات التي تباشرها الد ّ

الذي قال ما يلي:" إن حرمان  White  العمومية ومن بينهم نذكر الفقيه رات المصلحةمبر ّ

مستثمر أجنبي وترك مستثمر وطني يعتبر إجراء قانونيا إذا كان الهدف ليس الضرار بالمستثمر 

ّ.(261)..."لعامةصلحة االمالأجنبي وإنما هو المحافظة على 

التمييزية مسألة تقديرية تدخل في اختصاص القاض ي أو تبقى مسألة تبرير الجراءات 

ّ
 
ت على أساسها هذه ية المنفعة العمومية أو الوطنية التي تم ّم الذي يبحث عن جد ّالمحك

ولة ومدى رغبتها في مباشرة هذه الجراءات التمييزية لمجرد ة وقصد الد ّالجراءات، أو عن نيّ 

الضرار هذا من جهة، ولنه يقوم بقياس درجة هذه المعاملة ومدى تناسبها مع تلك الممنوحة 

                                           
259

ّ                                                                                                                                                  نظر:أللتفصيل أكثر في القضية   
ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les règles 

applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 502. 

260  Ibid, p 502. 

عدم التمييز ين  مبدأ حسايني لامية، :نظروالاستثمارات أللتفصيل أكثر في موضوع عدم التمييز بين المستثمرين   261

، كلية للأعماللنيل هادة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون العام  أطروحةالاستثمارات في القانون الجزائري، 

ّ.2017جاية، ب ،ن ميرةاد الرحمبالحقوق والعلوم السياسية، جامعة ع
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شاطاتهم في الظروف نفسها للقول للمستثمرين الخرين الوطنيين والأجانب الذين يمارسون ن

 .(262)رىّن الجراء تمييزي أم لا من جهة أخأب

 ثالثا: مبدأ الثبات أو الاستقرار التشريعي

ول المضيفة بعقود من حماية ن الأجانب الذين يرتبطون مع الد ّيستفيد المستثمروّ

 لتزاماتها القانونيةوإ هببنود إخلالهاحترام شروط العقد، وفي حالة ولة ملزمة بإالد ّف، إضافية

ّرتباط مسؤوليتها العقدية. يمنح هذا اّل تنعقد
 
ز تتعزّ التي وّ للمستثمرّ قة الكاملةالقانوني الث

ّعندما يتفاوض على 
 
ّ.في العقد بات التشريعيإدراج شرط الث

ّ
 
ّأو اّلبات يقصد بشرط الث

 
بعدم ولة ذلك الشرط الذي تتعهد به الد ّشريعي ستقرار الت

ّمع لائحة جديدة على العقد الذي تبرمه  أوّتشريع جديد  أيتطبيق 
 

هو  أوّ. الأجنبيةركة الش

ّ
 

وفي الوقت  ،ولة كسلطة تشريعية وطرف في العقدلى تجميد دور الد ّإروط التي تهدف تلك الش

ولة بمقتضاه تتعهد الد ّ بحيث .إبرامهانفسه بمنعها من تغيير القواعد القانونية النافذة وقت 

ّ إصدارّبعدم 
 
، على الأجنبي المتعاقد معهارف تشريعات تسري على العقد المبرم بينها وبين الط

ّ.(263)معهاالمتعاقد  الأجنبيبالطرف  الضرارّوازن الاقتصادي للعقد ويترتب عليه نحو يخل بالتّ 

ّ ول النامية المتعلقة يجد شرط الثبات التشريعي مصدره في الكثير من تشريعات الد 

لا تسري " منه 22في نص المادة  09 - 16رقم  بالاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجزائريّ

إلغاء هذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار  أو الناجمة عن مراجعة  الآثار 

  المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة ".

 لنشاط المستثمر الأجنبي على المجال الايكولوجي للدولة المضيفة السلبي التأثيرّ يعتبرّ

توسيع يسعون ل الأجانبالمتعاملين الكثير من  جعل هذا ما بشكل خاص، تهاعلى سيادخطرا 

 تشريعالعلى  الجراء اتأثير هذف. والحيويّ شمل هذا المجال المهميلالثبات التشريعي بنود 

على يؤكد  هوجودف ،في العقد نشعر بضرورة تكريسهيجعلنا  بالقدر الذي أهميتهله  يالبيئ

ّ .المضيفة ولةضعف سلطة الد ّوّالأجنبي قوة المتفاوض  تتمثل فيحقيقة 

                                           
ّ.126المرجع السابق، ص  الحماية القانونية لملكية المستثمر الأجنبي في الجزائر، حسين نوارة،  262

مجلة الحقوق "، الأجنبي"دور شرط الثبات التشريعي المدرج في عقود الاستثمارات في حماية المستثمر  كسال سامية،  263

ّ. 178، ص 2016، جامعة محمد خيضر، بسكرة، لوم السياسية، كلية الحقوق والع3، العدد والحريات
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الذي يستثمر  الأجنبيالمستثمر  من يجعلإدراج شرط الثبات التشريعي في العقد  عدم

كانت فإذا  البيئية فيها. الأنظمةتطوير ر وّتطوّ  أفاقر افي الاعتب الخذملزم ب دولة ما إقليمفي 

مختلف مسؤولية تحمل من واجبه ف منخفضة ولة المضيفةالد ّمستويات حماية البيئة في 

ر ر الظروف وتتطوّ تغيّ ت أنيمكن حيث  ،في المستقبل التي ستطرأالتحولات وّالتعديلات 

ّ إذا أما .التشريعات البيئية هناك  إن كانتولة المضيفة لها تقاليد حماية البيئة فكانت الد 

ّ.الاستثماريّ ولا تؤثر على مشروعه طفيفةتكون ستعديلات 

 على شرط الثبات التشريعي إدراج من الأجنبيالمستثمر  تمكن إذاما  في حالة أما

 إبرامالبيئية، فيستفيد من حق مكتسب على الوضع القانوني السائد وقت  التنظيمات

ّ .)المستثمر( مكانة الطرف المتعاقدمن تعزز  لنها الخوفتثير هذه الفرضية الكثير من وّ ،العقد

 الا يعد مبررهذا فمستمدة من القانون الدولي،  الأجانبكانت حماية المستثمرين  إذا

تسمى  لةمسألا توجد حيث ، القانونية البيئية الجديدة الأنظمةمن التكيف مع لإعفائهم 

يقع "  Prosper Weil إليه أشارّكما  ،ولةالضعيف من سلطان الد ّ الأجنبيحماية المستثمر 

ولة المضيفة من جهة، وطموح الد ّفي قلب الصراع بين تمجيد سيادة  الثبات التشريعيشرط 

ّ. (264)"أخرىّالمستثمر على الحفاظ على الحقوق المكتسبة من جهة 

المؤسسات يطبق في الحال على جميع وّ )الضبط(ين البوليسنقوا منالتشريع البيئي عد ي

تحقق النظام أن ي، فلا يمكن يةالمستقبلالنشاطات على أو سواء تلك التي تباشر نشاطها 

شرط يظهر ف .(265)فقط المستقبلية الأنشطةكان التشريع البيئي يقتصر تطبيقه على  إذاالعام 

على يحصلون  الأجانبن يالمستثمرّمن  جعلت ةشكل شروط تعسفي فيإذن  ثبات التشريعيال

البيئية والصحية  للأنظمة الخضوعضرورة لزمهم بي واقعال لكن، ضمانات غير عادية

ّآخر.متعامل  أيوالاجتماعية التي يخضع لها 

م طلب تجميد يقدت الأجنبيللمستثمر  به يسمحعلى أساسه مبرر  أي ّلا يوجد  رأينا في

كونه يمس المضيفة  ولةسوء نية الد ّ بينشرط الثبات في العقد ي فوجودالبيئي،  تشريعال

                                           
رسالة لنيل درجة دكتوراه  مجال الاستثمار " التجربة الجزائرية نموذجا"،النظام لعقود الدولة في قلولي محمد، إ 264

 .247ص  ،2006الدولة في القانون العام، كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .60المرجع السابق، ص  مقداد الهادي، 265
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ّ سلطتهاباشرة بم
 
 شريعية التي لها صلاحية وضع وتعديل القوانين خدمة للمصلحة العامة.الت

  .(266)ولةنفسه من سوء نية الد ّلحماية الأجنبي لمستثمر ل ةفياكعد ت الأخرىّفوجود الضمانات 

ّ 1999عود لسنة تي تال القضيةلى إنود الشارة القانونية  الشكاليةحول هذه 
 
 ةلالمتمث

الذي يتشكل بالخصوص من  (un consortium pétrolier) تحاد شركات النفطإفي تعهد 

                         Conoco Phillipps et Unocal وأمريكية British Petroleumنجليزية إشركات 

دولة تركيا  إقليمعلى  يمرّ ، كيلومتر 1770طوله  أنبوبيخط  بإنشاء Total FinaElf وفرنسية

حول  أثيرتوّ .2006ودخل حيز الخدمة في ربيع  2005فتتح في إوالذي  ،زبيجان وجورجيارّوا

 .)267(حدثهايالبيئية التي  التأثيرات خاصةالقانونية  الشكالاتالعديد من هذا المشروع 

الذي فيما بينها  حكوميا تفاقاإ (زبيجان وجورجيارّتركيا وا)دول القوقاز الثلاثة أبرمت

ات مستقلة يثلاثة اتفاق إبرام تم ّ على أساسهوّ ،باستثناء الدستورّ الداخلي هاتشريع يسمو عن

 منوحةالمالاستثنائية  الأحكاممجموعة من تتضمن وّ ،الشركات البتروليةتحاد إلكل دولة مع 

ّ.)268(في حالة وجود نزاع الذي سيطبقالقانون ب والمتعلقةالبترولية للشركات 

ّ ، لى تجميد التشريع البيئيإ تهدف لّاللاتفاقيات المستقلة ختيارها إ ياغة التي تم ّالصّ  إن 

تحاد الشركات لإالموافقة على منح استثناءات  خلالمن على هذا القانون  هاتأثيرّيظهر لكن 

ول بضمان التوازن الاقتصادي والمالي للعقد في حال وجود تشريع  ،البترولية حيث تعهدت الد 

ّ جديد يضع على عاتق إتحاد الشركات البترولية شروط استغلال جديدة. 

 تينتابعجمعيتين  ) (Sherpa)وشيربا الأرض أصدقاءجمعيات  تقدمت 2003 أكتوبرّفي 

تابعة لوزارة القتصاد ال PCN الفرنسية نقطة الاتصال الوطنية أمام بشكوىّلفرنسا( 

لمبادئ التوجيهية الشركات المتعددة الجنسيات لحترام إضرورة  عنولة ئالمسهي وّ والمالية

ّوّ. (269)لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  خاصةالتوجيهية شكواها على هذه المبادئ  ستأس 

                                           
266

 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 179. 

 .المشروعهذا وتعد الوحيدة التي عارضت ، نظر بالخصوص موقع المنظمة غير الحكومية أصدقاء الأرضأ 267
http://www.amisdelaterre.org/-Oleoduc-Bakou-T.B.I.lissi-Ceyhan-BTC-.html. (Consulté le 

20/10/2017). 
268 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 179. 

269
ّالوثيقة المتعلقة برفع الشكوى متوفرة على الموقع: 

http://www.amisdelaterre.org/-Oleoduc-Bakou-T.B.I.lissi-Ceyhan-BTC-.html 

http://www.amisdelaterre.org/-Oleoduc-Bakou-T.B.I.lissi-Ceyhan-BTC-.html
http://www.amisdelaterre.org/-Oleoduc-Bakou-T.B.I.lissi-Ceyhan-BTC-.html
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تمتنع�عن�البحث�عن�است�ناءات�لم�"�تنصال���الفقرة�ا��امسة�من�الفصل�الثا�ي��خاصة

يرد�ل�ا�ذكر����الإطار�القانو�ي�أو�التنظي���ا��اص�بحقوق�الإ�سان،�أو�الب�ئة،�أو�ال��ة،�أو�

قبول�مثل��أو غ���ا�من�المجالات،��أو ا��وافز�المالية��أو الأمن،�أو�الشغل،�أو�النظام�الضر���،�

.ما�لم�تح��مھ�اتحاد�الشر�ات�الب��ولية�و�و �،)270("ك�الاست�ناءاتتل

الشر�ات�الفر�سية��أنّ ���حقيقة�مفاد�ا�إ���حي�يات�الدعوى�كذلك��ت�نا��معي�أشارت

TotalFinaElf وSociété GénéraleوSpieCapagالمشاركة����المشروع�لم�تمتثل�ل�ذه�

�ةجتماعيالا أو�المالية��ال�شر�ع�الداخ���ع���ا��وانبتأث����عنالبحث����عت�سّ و و �،التوصية

الشر�ات�ب�يتعلق�الأمر و�نا��د�الشر�اتتنفيذه�ع���اتحا�إم�انيةمدى�و ة�ضر��يال�أو �ةبي�يال�أو 

�.)271(الثلاثة�الفر�سية

نقطة�الاتصال�الوطنية�دور��نّ لم�ت�لل�الش�وى�المرفوعة�من�ا��معيت�ن�بالنجاح،�لأ 

PCNتقديم�تقر�ر�يث�ت�عدم�الامتثال�والمتمثل����دعاءات�ا��معيت�ن�إ�تأكيديكمن�فقط�����

� �سلطة �ل�ا �ول�س �و للتوصيات �العقو�اتقمعية �باح��ام��أما�،فرض �ملزمة �ل�ست الشر�ات

الدعاية�الس�ئة�للشركة�الوطنية��و�خصوص�.المبادئ�التوج��ية�بل����مدعوة�فقط�لذلك

�.)272(المد�ي�المجتمع�ودور �و��من�رفع�ي�أنيمكن�����ا��ارجس���سلوك��إتباععن�

 
ّ

��دتأك �الوطنية �الاتصال ��PCNنقطة �لعام �تقر�ر�ا  أ���2005
ّ
�ن �يتم �لم جميع��أخذھ

توضيحات�بخصوص�القضية�ف��ا�جد�ن�أنمة�والمتعلقة�بالمشروع،�وال���يمكن�الوثائق�المقدّ 

���الاعتبار�العناصر��الأخذمن�جديد�مع�ش�وا�ما�رفع��إعادةا��معيت�ن��طلبت�منالمثارة.�و 

.)273(�للقضية�جديدة�أية�إحالةلا�توجد����غاية�اليوم�إلكن�ا��ديدة،�

مجرد��بنود�است�ناء�القانون�البي���ل�س�أنيؤكد�فالمثال�،�الإجراءم�ما��انت�ن�يجة��ذا�

 الممارسة�لكن�يجب�الا�تمام�بھ��و�حقيقة�بل�اف��اضات،�
ّ

.لم�يأخذ�القسط�الوافردت�أنھ�أك

.2000نظر�المبادئ�التوج��ية�لمنظمة�التعاون�والتنمية�الاقتصادية��عديل�أ�270

/html.-BTC-Ceyhan-T.B.I.lissi-Bakou-leoducO-http://www.amisdelaterre.org:أنظر�الموقع271

272 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les
règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 181.

273:Le Rapport annuel de PCN français 2005 est disponible à l’adresse suivante
(Consulté le 20.http://www.finances.gouv.fr/directions_services/dgtpe/pcn/pcn2005.pdf/10/).2017

http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesArabe.pdf onsulté le 20C( /10/ )2017 .
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 الثاني: اعتماد أجهزة إدارية مرنة المطلب

عتماد على نظام إداري والمحافظة على البيئة مرهون بالّإ ستثمارّاّل إذا كان مبدأ حرية
ّمرّ 

 
ّن يتمث

 
ّثما لن تتأتىسجيل، لكن هذا الجراء ل في الت

 
 ة إذا كان مقترن بتوفر أجهزّره إلا

ّ
 
ّه. لى تحقيق هذا التوج ّإستثمار تسعى فة بالّإمكل

ّإسعت الجزائر عليه، 
 
نظيم تها التّ ل في أجهزة إدارية مهم ّلى وضع إطار مؤسساتي يتمث

ّوتوجيه اّل
 
عريف بمناخ لفرص المتاحة، والعمل على التّ لرويج ستثمارات الوافدة إليها والت

عراقيل المفروضة في من ال حد ّلل اتنظيميا إطارّ ولة وخارجها، وكذلكستثمار داخل الد ّاّل

ّ ّابق.الس 

ّ
 
وفيق بين البعد التنموي الذي عتمدها المشرع الجزائري للتّ إل الأجهزة الدارية التي تتمث

)الفرع ستثمار كل من الوكالة الوطنية لتطوير اّلية الاستثمار والبعد البيئي في يتمثل في حرّ 

ّ.)الفرع الثاني( ، والمجلس الوطني للاستثمارالأول(

غير أهداف ، : تشكيلة متنوعةستثمارول: الوكالة الوطنية لتطوير الإ الفرع الأ 

 واضحة

قتصادية ات الستثمار التي نشأت في إطار الصلاحشهدت الوكالة الوطنية لتطوير اّل

رات الوضعية تغيّ ف مع رات هامة للتكيّ تطوّ التي باشرتها الجزائر خلال مطلع التسعينيات 

 تعديلات على مستوى الطارّة ولة الجزائرية، حيث عرفت عد ّجتماعية للد ّقتصادية واّلال
ّ ، فتم ّوالمؤسساتي نظيميالتّ 

 
شاور مع الفاعلين إنشاء هياكل جهوية للوكالة التي تساهم بالت

ّالمحليين في التّ 
 
ل هذه المساهمة في توفير الموارد البشرية والمادية من أجل تسهيل نمية، تتمث

 ستثمار.وتبسيط عملية اّل
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م ل والمتم ّالمعد ّ 2006أكتوبر  09في  المؤرخ 356 - 06رقم  المرسوم التنفيذي عتبرّيّ 

ستثمار ر اّلن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطويالمتضم ّ (274)100 - 17 رقم نفيذيالتّ  بالمرسوم

ّاخلي للوكالة. وتنظيمها وسيرها بمثابة القانون الد ّ

ّ 09 - 16 رقم عتبر القانونّيَّ
 
لتطوير الاستثمار ستثمار الوكالة الوطنية ق بترقية اّلالمتعل

ّ ّسة عمومية إدارية تتمتّ مؤس 
 

ستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية خصية المعنوية واّلع بالش

ّ
 
ّف بترقية اّلالوزير المكل

 
ارات والهيئات المعنية بتسجيل نسيق مع الدف بالتّ ستثمارات. تكل

ة الفرص والمكانات ستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخارج، ترقيترقية اّلوبستثمار، اّل

القليمية، تسهيل ممارسة الأعمال ومتابعة تأسيس الشركات وانجاز المشاريع، دعم 

اريع المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم، العلام والتحسيس في مواقع الأعمال، تأهيل المش

 عليها، ستثمار للموافقةالتي تعرض على المجلس الوطني للّ ستثمارّوتقييمها وإعداد اتفاقية اّل

ّالمساهمة في تسيير نفقات دعم اّل
 
شريع المعمول به وتسيير حافظة المشاريع ستثمار طبقا للت

ّ. (275)السابقة
ّ 100 - 17 رقم نفيذييضيف المرسوم التّ 

 
لة في جمع ومعالجة ونشر بعض المهام والمتمث

مساعدة ومرافقة  ستثمار لفائدة المستثمرين،بالّإ المعنية المعلومة المرتبطة بالمؤسسة

ستثمارات ومتابعة نجاز، تسجيل اّلفيها ما بعد اّلالمستثمرين في كل مراحل المشروع، بما 

نجاز وتحليلها، وبالتعاون مع الدارات المعنية، تسهل م المشاريع وإعداد إحصائيات اّلتقد ّ

نجاز إوّ الترتيبات للمستثمرين وتبسط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها

ّشاريع، وتساهم في تحسين مناخ اّلالم
 

راكة والفرص الجزائرية ستثمار في كل جوانبه، ترقية الش

ّ.(276) ستثمار عبر القليم الوطني وفي الخارج، وأخيرا تسيير المزايالّل

ّإل والمتمم في أحكامه المعد ّ 356 - 06أشار المرسوم التنفيذي رقم  ّالنّ  لى أن  اخلي ظام الد 

ّ ستثمار، يتم ّالوطنية لتطوير اّلللوكالة 
 
ف بترقية تحديده بموجب قرار مشترك بين الوزير المكل

                                           
، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2006سنة أكتوبر  09مؤرخ في  356 - 06ي رقم رسوم تنفيذم 274

  - 17، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2006سنة أكتوبر  11، صادر في 64وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، عدد 

 .2017 سنة مارس 08، صادر في 16 ، ج ر ج ج، عدد2017سنة مارس  05مؤرخ في  100

ّ، المرجع السابق.09 - 16رقم من القانون  25المادة  275

ّ، المرجع السابق.356 - 06لتنفيذي رقم من المرسوم ا 3المادة  276
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ّإستثمارات ووزير المالية اّل
 
قتراح من المدير إفة بالوظيفة العمومية، بلى جانب السلطة المكل

ّالعام للوكالة، ويصادق عليه مجلس الدارة.

اخلي د التنظيم الد ّ، الذي يحد 2008ّفيفري  09صدر القرار الوزاري المشترك مؤرخ في 

 )أولا(لوكالة على المستوى المركزي لم نه هذا الأخير هو تنظي، وعليه ما تضم ّ(277) للوكالة

ّ
 
ّ.)ثانيا( مركزيّواللا

 على المستوى المركزي  للاستثمار تنظيم الوكالة الوطنية : أولا

ّ
 
ّ مركزية هياكل الوكالة بواسطة دارّت

 
ّتتول لها، وتحديد اتجاهاتها  ةالعام ّ ياسةى وضع الس 

ّ
 
طلق عليها تسمية مجلس ل في هيئة تداولية جماعية يّ الأساسية والعمل على تطبيقها، وتتمث

ّ.(278)إدارة الوكالة، وهيئة تنفيذية يجسدها المدير العام للوكالة

ّ
 
ّيتشكل مجلس إدارة الوكالة من مجموعة من الأعضاء، يترأسه ممث

 
ف ل عن الوزير المكل

ّإستثمار ببترقية اّل ّإلطة الوصية عنها، بالإضافة عتباره الس 
 
ها لها علاقة لى هيئات كل

ّستثمار. ونلاحظ في التشكيلة غياب التّ بالّإ نفيذية عليها، إذ لطة التّ جانس، وسيطرة الس 

لة المعد ّ 356 - 06نفيذي رقم من المرسوم التّ  (06) السادسة يتشكل المجلس حسب المادة

100ّ - 17 رقم من المرسوم التنفيذي (04) الرابعة بموجب المادة
 
ّ، ممث

 
ية ف بترقل الوزير المكل

ّاّل ّستثمار رئيسا ) ممثل الس 
 
ّلطة الوصية(، ممثل الوزير المكل

 
ل ف بالجماعات المحلية، ممث

ّ
 
2ّف بالشؤون الخارجية، ممثلين)عن الوزير المكل

 
ّ( عن الوزير المكل

 
ل الوزير ف بالمالية، ممث

ّ
 
ّ ناعة،ف بالصّ المكل

 
ّممثل الوزير المكل ّف بالس 

 
ف بالفلاحة، ممثل ياحة، ممثل الوزير المكل

ّجارة والصناعة. الغرفة الجزائرية للتّ 

 تم ّ ذإص يظهر هناك تقليص لعدد أعضاء مجلس إدارة الوكالة، من خلال هذا النّ 

ّاّل
 
ّ ،ة في هذا المجاللي الوزارات التي تعتبر مهم ّستغناء عن بعض ممث

 
الوزير  لوهم كل من ممث

ّ
 
ّف بالتّ المكل

 
ّجارة، وممثل الوزير المكل

 
ف ف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكل

ستشاري الجزائر، ممثل المجلس الوطني اّل بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل محافظ بنك

                                           
صادر في ، 15، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 2008 سنة فيفريّ 09قرار مؤرخ في  277

ّ.2008 سنة فيفريّ 16

ّ.374المعاملة الدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص  أوباية مليكة، 278
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ّلترقية المؤسسات الصّ  نهم ( ممثلين لرباب الأعمال الذين يعي4طة، أربعة )غيرة والمتوس 

ّنظراؤهم.

ستقرار في الهياكل الدارية لى عدم وجود اّلإستغناء عن بعض ممثلي الوزارات أدى اّل

ّ(279)المركزية للوكالة أن  د بعد أهم القطاعات التي ينبغيالجزائر لم تحد ّ ، الأمر الذي يوحي أن 

، ومن الوزارات التي تظهر أن تمثيلها أصبح ضروري ممثل في العملية الاستثمارية ككل تدخل

ّلّعن وزارة تهيئة القليم والبيئة، 
 
اعاة البعد البيئي في العملية د على ضرورة مرّن المشرع أك

ّ.التي سبق الشارة إليها 09 - 16 رقم ( من القانون3ّفي نص المادة الثالثة) ستثماريةاّل

ّإ ّستغناء كذلك عن ممثلي اّل ن  ظهر أن الس  لطة العامة لا تريد إشراك أرباب العمل ي 

تخاذ القرارات، لن وجودهم قد يؤثر على قرارات إهؤلاء مع ممثلي الدارات المركزية في سلطة 

ّ ّأ، خاصة وّ(280)لطة التنفيذيةالوكالة التي تطغى عليها إرادة الس 
 
تخذ في مجلس ن القرارات ت

حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس الذي  الدارة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي

ّ
 
ّستثمارات.ف بترقية اّليمثل الوزير المكل

ّلفترة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ن جميع هؤلاء الأعضاء يعيّ 
 
ف بقرار من الوزير المكل

ستثمارات بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، ويشترط أن يكون الأعضاء بترقية اّل

الدارة المركزية التي ترشحهم.  ين لمجلس إدارة الوكالة ذوي رتبة مدير على الأقل فيالمرشح

ّ.(281)نتهاء هذه الوظيفةإوتنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم ب

                                           
هي المركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  الداريةلى عدم وجود الاستقرار في الهياكل إ تأدّ التي  الأسبابمن  279

الحكومات الذي بدوره يؤدي إلى عدم وجود استقرار في الوزارات سواء في تسميتها أو في ستقرار في اّلاعدم وجود ظاهرة 

 أولّفمنذ نشأة من المواضيع التي تأثرت بهذه التعديلات، موضوع البيئة يعد  فعلى سبيل المثالالمواضيع التي تعالجها، 

تم تعديلها بتسميات مختلفة وأدرجت مع مواضيع عدة هي  وحماية البيئة القليممتعلقة بتهيئة  2001سنة  وزارة 

السياحة، الموارد المائية، الطاقات المتجددة وهذا بدون شك سيكون له تأثير على مختلف الأنشطة التي يشترط القانون 

ّ فيها ضرورة وجود ممثل عن قطاع البيئة.

لبعد الاجتماعي لفكرة التنمية استبعاد ل هوّ ممثلي العمال ري علىالجزائ المشرعاستغناء  أنننوه في هذه النقطة  280

 -قات المهنيةالشغل والعلا -المستدامة، وبالخصوص خاصية التركيز على النسان، وكذا عدم احترام الحيثية الخامسة 

ّلمتعددة الجنسيات(.)إعلان بشأن الاستثمارات الدولية والشركات ا من المبادئ التوجيهية للشركات المتعددة الجنسيات

ّ، المرجع السابق.356 - 06من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  281
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ستدعاء من رئيسه، إ( في السنة بناء على 2يجتمع مجلس الدارة في دورة عادية مرتين )

قتراح من ثلثي إرئيسه أو بستدعاء من إعادية بناء على  يجتمع في دورات غير  يمكنه أن  كما

ّ. (282)( أعضائه2/3)

ّ جلس المسائل التي يتداول عليها الم 356 - 06 رقم نفيذيمن المرسوم التّ  13دت المادة حد 

ّ
 
مشروع اخلي، المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، ظام الد ّلة في مشروع النّ والمتمث

نظيمات المعمول بها، ميزانية الوكالة وحساباتها، قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتّ 

 نظيم المعمول به، الموافقةقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التّ إمشاريع 

ّ
 
ّعلى تقرير الن

 
للوكالة أو سيير، إنشاء هياكل غير مركزية تابعة شاط السنوي وحسابات الت

ّستثمارات.عمل الوكالة في مجال اّل ممثليات للوكالة في الخارج، وأخيرا، إنشاء أجهزة لدعم

ستدعاء إ( أعضائه، وهذا بعد 2/3لصحة مداولات مجلس الدارة يجب حضور ثلثي )

 15خلال ن فيه جدول الأعمال وذلك جتماع يبيّ إالأعضاء لعقد  يرسله رئيس المجلس لكل ّ

أيام في الدورات غير العادية. أما  8أدنى وهو  عقاده، ويمكن تقليص الأجل إلى حد ّيوم قبل ان
ستدعاء ثان، وحينها تصح إلى دورة أخرى بعد إجتماع صاب يؤجل اّلإذا لم يكتمل النّ 

ّ.(283)مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين

من  ع بمجموعةن من قبل رئيس الجمهورية، ويتمتّ أما المدير العام للوكالة يعيّ 

ّالصلاحيات تندرج في تنفيذ ال ّتجاهات الأساسية للوكالة والس   .(284)ير العادي لهاهر على الس 

ّوّ دة قانونا، فهو بذلك عرضة للعزل إذا كانت قراراته يباشر المدير العام مهامه لمدة غير محد 

ّ ّتخالف الس 
 
ّياسة التي سط اية الوزير الوكالة خاضعة لوص رها رئيس الجمهورية. وبما أن 

ّ
 
ّإستثمارات فف بترقية اّلالمكل ذلك يجعل مديرها العام يخضع للسلطة الوصية، والتي  ن 

الأعمال  تملك في مواجهته سلطات واسعة في توجيه الأوامر والتعليمات والرقابة على كل ّ
ّ.(285)ادرة عنهفات الصّ والتصرّ 

                                           
ّبق.، المرجع السا356 - 06من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  282

ّ، المرجع نفسه.11المادة  283

ّالمرجع نفسه. ،14المادة  284

ّ.377المعاملة الدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص  أوباية مليكة، 285
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ّل يتولى المدير العام إدارة مختلف مصالح الوكالة، لذلك خوّ  لطة له القانون ممارسة الس 
عيين في جميع المناصب التي الرئاسية على كافة مستخدمي الوكالة وأعمالهم. فله صلاحية التّ 

عيين، نقل الموظفين داخل الوكالة بين مختلف إداراتها، توزيع ر لها طريقة للتّ لم تتقرّ 

يبذلونها، توقيع  الوظائف على الموظفين ومنحهم مكافئات وعلاوات نظير المجهودات التي

ّ.(286)العقوبات التأديبية على الموظفين، توجيه الأوامر لهم وإجازة أعمالهم وتعديلها وسحبها

ّيتمتع المدير العام بمجموعة من الصّ  
 
ل القانوني للوكالة فيتصرف لاحيات، إذ يعتبر الممث

ّإب
 
قضاء سواء كان مدعيا لها أمام السمها ولحسابها في جميع الأعمال المدنية التي تبرمها، ويمث

أو مدعى عليه، وهو المر بالصرف. ويختص كذلك بتشكيل أية مجموعة عمل أو تفكير قد 

ّ.(287)يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتقريرها في مجال تطوير الاستثمار

ّ
 
ف المدير التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس الدارة، كما يقوم بإعداد تقرير كل ثلاثة يكل

ستثمار حول جميع نشاطات الوكالة يبرز فيها حصيلة لى المجلس الوطني للّإأشهر يرسله 

ّستثمارات المسج ّبالّإالتصريحات 
 
مة، الاتفاقيات المبرمة، مدى لة، قرارات منح المزايا المسل

ّ.(288)لة وكذا التدفقات المالية الناجمة عنهاانجاز المشاريع المسج ّ

 لتطوير الاستثمار على المستوى المحلي تنظيم الوكالة الوطنية: ثانيا

حاول المشرع الجزائري وضع بعض الليات والميكانيزمات لتسهيل عملية قيام وانجاز 

)الملغى(، ذلك من خلال تكريسه لنظام  03 - 01 رقمالمشاريع الاستثمارية بمقتض ى الأمر 

ّ
 
خص الاستثمار الأجنبي أستثمارية، وبدرجة مركزي قصد تفعيل العملية اّلالشباك الوحيد اللا

المباشر، ويتجلى ذلك من تنصيبه لفروع وهياكل لا مركزية على مستوى بعض الولايات قصد 

ّستثمارية.ستغلال المشاريع اّلإنجاز وّإتقريبها من أماكن 

وذلك  09 - 16رقم أبقى المشرع على هذه اللية من خلال قانون ترقية الاستثمار 

ّالتي حد ّ 27المادة بموجب نص 
 
يلاحظ فيها نوع وّمركزي دت فيها تشكيلة الشباك الوحيد اللا

                                           
ّالمرجع السابق. ،356  - 06من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  286

ّ، المرجع نفسه.16المادة  287

ّ، المرجع نفسه.28المادة  288
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المؤسسات  نجازّأربعة مراكز تسهر على تقديم الخدمات الضرورية لّإ ، إذ تضم ّعديلالتمن 

ّ.ودعمها وتطويرها

ّ
 
ستقبال إمركزي تلك الهيئة الدارية الوحيدة التي تتولى يقصد بالشباك الوحيد اللا

افذة التي تتعامل من خلالها ستثماراتهم وترقيتها، فهو النّ إنجاز إالمستثمرين ومساعدتهم على 

ق ستثمار. مما يحق ّنجاز اّلإستكمال كل إجراءات إولة مباشرة مع المستثمرين قصد الد ّ

ّ  ض للعراقيل البيروقراطية عندماب المستثمرين التعرّ نجاز الاستثمارات ويجنّ إرعة في الس 
ّإستثمار. لكن رون ملف اّليحضّ 

 
باك الوحيد لا يعني أبدا إلغاء الشكليات عتماد الش

ن دوره ينحصر في القيام ستثمارات، لّوالجراءات الدارية المفروضة للدخول وتنصيب تلك اّل

ّ
 
ّ.(289)ستثمارللمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع اّلرتيبات التأسيسية بالت

عامل وجلب اللامركزي مهامه وحسن سير عمله في سياسة التّ قصد أداء الشباك الوحيد 

لى إ (1) وأعوان مساعدين م بمديرّن تنظيمه دعّ إسواء الأجانب أو الوطنيين، ف رينالمستثم

ّ.(2)مراكز  (4)جانب أربعة

  المدير -1

ّ
 
ستثمار على لمدير الوكالة الوطنية لتطوير اّلمركزي نائب يعتبر مدير الشباك الوحيد اللا

ّ يساعده أثناء أداء مهامه رؤساء مشاريعوّالمستوى المحلي، 
 
ّوّ ،بالدراساتفين مكل د تحد 

ّن تصنيف المناصب العليا في الوكالة. ص المتضم ّتصنيفاتهم وفق النّ 

ّ
 
ّل مهام متتمث

 
ّدير الش ّباك الوحيد اللامركزي في ممارسة الس  لمية على جميع لطة الس 

لى إالأعوان الخاضعين مباشرة للوكالة، والسلطة الوظيفية على باقي الأعوان، بالإضافة 

ّ الامركزي. نة للشباك الوحيدالمراكز الأربعة المكوّ وعمل تنشيط وتنسيق نشاط 

ّ
 
ستقبال المستثمر غير المقيم فيَستلم ملف تسجيله، إف الوحيد بيعتبر المدير المكل

سلمه شها ّوي 
 
لة بخدمات الدارات والهيئات ستلام الملفات ذات الصّ إسجيل، وكذا دة الت

 .(290)الممثلة داخل مختلف المراكز وتوجيهها للمصالح المعنية وحسن إنهائها

ّ

                                           
ّ.380المعاملة الدارية للاستثمار ففي النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص  أوباية مليكة، 289

ّ، المرجع السابق.356 - 06ن المرسوم التنفيذي رقم م 21المادة  290
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 مراكز الشباك الوحيد اللامركزي  -2

ّ يضم ّ
 

المتمثلة مركزي المنصب على مستوى مقر الولاية أربعة مراكز وّالشباك الوحيد اللا

المؤسسات، مركز الترقية  لإنشاء، مركز الدعم الجراءاتتسيير المزايا، مركز استيفاء  مركزّفي 

ّ.القليمية

المجلس عن  ، ممثليلى أعوان الوكالة المعنيينإبالإضافة الجراءات  ستيفاءامركز  يضم ّ

ّ
 

ّوّعبي البلدي، الش التأمينات جاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق جل التّ المركز الوطني للس 

ّ.(291)الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء

ّ مهام الأعوان الذي يضمهم مركز  100 - 17 رقم من المرسوم التنفيذي 28دت المادة حد 

إعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة  ممثل البيئة يتولىحيث استيفاء الجراءات 

القليم ودراسة الأثر، وأيضا عن المخاطر والأخطار الكبرى، كما يساعد المستثمر للحصول 

حماية البيئة. ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته  وصخصبعلى التراخيص المطلوبة 

ّ.الفصل فيها نهائيا لى غايةإبمتابعتها  يقوموّ

تنحصر الأدوار المخولة لممثل البيئة على مستوى الشبابيك الوحيدة غير على العموم 

المركزية في الدور العلامي والتنسيقي والرقابي. يتجسد الدور العلامي في قيام هذا الممثل 

بتقديم كل المعلومات حول مختلف الجوانب البيئية للمستثمر وتزويده بالمعطيات الكافية 

المنظم للبيئة والنصوص التنظيمية المرافقة له، فيبين له مثلا النشاطات  حول التشريع

الاقتصادية التي تندرج ضمن ما يعرف بالمنشآت المصنفة ويحيطه علما بالوثائق اللازمة 

إتباعها للحصول على التراخيص المتعلقة بهذه المنشآت أو بكيفية  والجراءات الواجب

ّ يؤدي إلى إحداث آثار سلبية على البيئة. التصريح بها إذا كان إنشاؤها لّا

أما فيما يخص الدور التنسيقي فإنه يقتض ي من ممثل إدارة البيئة أن يتسلم الملفات 

ن أالتي يقدمها له المستثمرون  بقصد الحصول على التراخيص أو التصريحات المسبقة وّ

ى التراخيص التي تكون يقوم بالتعاون مع الدارة التي يتبعها  لتسهيل حصول المستثمر عل

ضرورية عند الانطلاق في المشروع أو توسيعه أو تحويله، والتي تتضمن عادة شروط النشاء 

والاستغلال ووسائل التحليل والقياس والتدخل في حالة وقوع كوارث، وبهذا فهو يعد وسيطا 

لنوع  بين المستثمرين وبين الجهات المختصة بتسليم تلك التراخيص والتي تختلف تبعا

                                           
ّ، المرجع السابق.356 - 06ن المرسوم التنفيذي رقم م 28/1المادة  291
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المشروع وحجمه ومستوى التلوث الذي يتسبب فيه، فتكون التراخيص المتعلقة بالمشاريع 

ذات الانعكاسات الخطيرة على البيئة مثلا من اختصاص الوزير المكلف بالبيئة والأقل خطورة 

ّمن اختصاص الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

يئة في مجال العلام والتوجيه والتنسيق، فضلا عن الدور الذي يقوم به ممثل إدارة الب

فهو يلعب دورا آخر في المتابعة الميدانية للمشروع الاستثماري محل الترخيص والتأكد من 

مدى تنفيذ المستثمر لكافة التزاماته، فإذا تبين أثناء المعاينة أو التفتيش بأن المستثمر لم 

بضرورة في أجل معين، فإن لم يفعل  يحترم شروط الاستغلال المفروضة قانونا، تم إعلامه

 توقف سير 
 
شرع في التنفيذ على نفقة المستثمر وأجبر على إيداع ما يعادل مبلغ الأشغال وإلا

ّ                       لى غاية استيفائه الشروط القانونية.   إالمشروع 

 ،والتنظيم المعمول بهلوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مهام أخرى تبعا للتشريع ا تتولى

الموافقة على دفتر الشروط وتبرم اتفاقيات الاستثمار مع المستثمرين جزائريين كانوا أو أجانب ك

ّالتي جعلت من شرط المحافظة على البيئة أمرا ضروريا.

أبرمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار العديد من  في إطار هذه المهام الموكلة لها،

اتفاقيات الاستثمار، والكثير منها نص صراحة على شرط حماية البيئة ضمن الالتزامات التي 

من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين  (8) تقع على عاتق المستثمر ومن ذلك مثلا، المادة الثامنة

والتي  ،جهة وشركة الدار الدولية )سيدار( من جهة ثانية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من

" تتعهد الشركة باحترام المقاييس والمواصفات التقنية والعمرانية نصت على ما يلي:

والبيئية السارية والناتجة عن القوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها 

ّ.(292)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"

وكذلك تضمنت اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من جهة 

( من جهة ثانية على بند صريح يتعلق بحماية البيئة ورد ADSوشركة أقواس دو سكيكدة )

"تتعهد شركة  والتي نصت على ما يلي: ،من هذه الاتفاقية( 15)في المادة الخامسة عشر 

باحترام المقاييس والمواصفات التقنية والبيئية السارية المفعول والناتجة عن المشروع 

الدولة الجزائرية طرفا فيها، وعلى  القوانين والتنظيمات والاتفاقيات الدولية التي تعد  

                                           
 ،شركة ذات أسهم، ج ر ج ج وشركة الدار الدولية )سيدار(  ستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ااتفاقية  292

ّ.2007 سنةجانفي  28، صادر بتاريخ 7عدد 
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الاستثمارات الضرورية في مجال مكافحة  بإنجاز وجه الخصوص، تلتزم شركة المشروع 

ئة والوسط البحري والسواحل والشواطئ، طبقا للتنظيم التلوث الصناعي وحماية البي

ّ.(293)المعمول به"

ّ ر في التشريع هذه الاتفاقية الخاصة بالاستثمار لم تكتف بما هو مقرّ  يلاحظ أن 

ّماوالتنظيم المعمول به
 
رت بندا صريحا من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ما قرّ ، وإن

ّ.(294)بحماية البيئةلزم المستثمر بضرورة التعهد يّ 

يظهر الاهتمام بشرط المحافظة على البيئة في الاتفاقية المبرمة بين الوكالة الوطنية 

من جهة ثانية، وذلك من خلال نص  (KAHRAMAلتطوير الاستثمار من جهة وشركة كهرما)

" تتعهد شركة المشروع باحترام المقاييس  من هذه الاتفاقية:( 11)المادة الحادية عشر 

والمواصفات التقنية والبيئية السارية المفعول والناتجة عن القوانين والتنظيمات 

والاتفاقيات الدولية التي تعد الدولة الجزائرية طرفا فيها، وعلى وجه الخصوص، تلتزم 

  بإنجاز شركة المشروع 
 
وث الصناعي وحماية الاستثمارات الضرورية في مجال مكافحة التل

ّ.(295)البيئة والوسط البحري والسواحل والشواطئ، طبقا للتنظيم المعمول به"

من اتفاقية الاستثمار المبرمة بين  (14) تم الاحتفاظ بنفس البند في المادة الرابعة عشرّ

 من( HWD SPA)نايشن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من جهة وشركة حامة واتر ديسال

ّ  .(296)جهة ثانية

ّ  

                                           
شركة ذات أسهم، ج ر  (ADSوشركة أقواس دو سكيكدة ) لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارستثمار بين اااتفاقية  293

ّ.2007 سنةجانفي  28، صادر بتاريخ 7عدد  ،ج ج
مجلة البحوث العلمية في ، واتفاقيات الاستثمار المغاربية" معالم حماية البيئة في تشريعات" ،بن عمار مقني 294

ة مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع ،6، العدد التشريعات البيئية

ّ. 311، ص 2016تيارت،  ،ابن خلدونّ

 ،شركة ذات أسهم، ج ر ج ج (KAHRAMA) وشركة كهرماستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ااتفاقية  295

ّ.2007سنةجانفي  28، صادر بتاريخ 7عدد 

شركة ذات  ( HWD SPAوشركة حامة واتر ديسال نايشن)ستثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ااتفاقية  296

ّ.2007 سنةجانفي  28، صادر بتاريخ 7عدد  ،أسهم، ج ر ج ج
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 الفرع الثاني: المجلس الوطني للاستثمار

حول كيفية توحيد مركز  قيعتبر إنشاء مجلس وطني للاستثمار خلاصة لتفكير معم ّ

 03 - 01رقم  من الأمر  (18الثامنة عشرة )، لذا فقد تم استحداثه بمقتض ى المادة (297)القرار

ّ 09 - 16 رقم في إطار القانونّ العمل به أبقى ذيالمتعلق بتطوير الاستثمار وال
 
ق بترقية المتعل

ل الذي يتولى رئاسته أيضا. وقصد منح الجهاز ، ووضع تحت سلطة الوزير الأوّ (298)الاستثمار

ل للأمر المذكور أعلاه الجهة التي سينشأ المعد ّ 08 - 06 رقم د الأمرّمصداقية أكثر فقد حد ّ

ّ
 
ّف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. لديها، والمتمثلة في الوزير المكل

بموجب المرسوم  مرة   لولّ تنظيمها   تم  فقد وصلاحياته،  تشكيلته  بخصوص  أما 

تنظيمها بمقتض ى المرسوم )الملغى(، ليتم فيما بعد إعادة (299)281 - 01 رقم التنفيذي

ّ.(300)355 - 06 رقم التنفيذي

ّالرغم من تعديل قانون الاستثمار على
 
 أن المشرع أبقى بالعمل بالمرسوم التنفيذي ، إلا

ّ 355 - 06رقم 
 
ّق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره.المتعل

 تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار أولا:

ّ المجلس الوطني للاستثمار جهاز ذو اختصاص وطني، ولا يعتبر سلطة إدارية  يعد 

مجموعة من القطاعات التي  مستقلة، أنش ئ حتى يسهر على ترقية وتطوير الاستثمار، يضم ّ

                                           
ّ.682، ص 2000الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،  الكامل في القانون الجزائري للاستثمار، دارّ عجة جيلالي، 297

298 ّ ما يجب الشارة إليه أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى المجلس الوطني للاستثمار عند تطرقه لجهزة الاستثمار  إن 

لى الوكالة الوطنية للاستثمار، مع أن عنوان الفصل جاء بصيغة الجمع، رغم إفي الفصل الخامس، واكتفى بالتطرق 

ّ والاستثمار من كل النواحي، كما يلعب كذلك دور في تحفيز وجلب للمجلس دور بالغ الأهمية في تحسين مناخ الأعمال  أن 

ّالاستثمارات لاسيما الأجنبية منها، شريطة أن يتم تأطيره تأطيرا قانونيا فعالا.

كلية  ،1العدد  ،المجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية، "عن دور المجلس الوطني للاستثمار" إقلولي محمد، أنظر:

ّ.10، ص2016تيزي وزو،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريّ

، يتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير المجلس الوطني 2001سنة سبتمبر  24مؤرخ في  281 - 01مرسوم تنفيذي رقم  299

 31ؤرخ في م 185 - 06، معدل بالمرسم الرئاس ي رقم 2001سنة سبتمبر  26، صادر في 55للاستثمار، ج ر ج ج، عدد 

ّ)ملغى(. سنة2001ماي  31، صادر في 36، ج ر ج ج، عدد2006ماي 

الوطني للاستثمار  بصلاحيات المجلس ، يتعلق2006سنة أكتوبر  09مؤرخ في  356 - 06رقم مرسوم تنفيذي  300

ّ.2006سنة أكتوبر  11، صادر في 64وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ج ر ج ج، عدد 
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التي كان من المفروض أن تتنوع تشكيلتها بين ممثلين عن  ،(301)لها علاقة بمجال الاستثمار

ال الاستثمار لاسيما ممثلين عن سلطات الضبط المستقلة، مختلف الهيئات الفعالة في مج

ّ
 
لة في مجال وضع ممثلين عن السلطة التنفيذية، ممثلين عن مختلف الأجهزة الأخرى المتدخ

قانون الاستثمار حيز التنفيذ كالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا ممثلين عن المستثمرين 

 .(302)ورجال الأعمال

المتعلق بصلاحيات وتشكيلة وتنظيم المجلس  355 - 06 رقم يذيحدد المرسوم التنف

لوزير المكلف بالجماعات اكل من ( أعضاء وهم 09الوطني للاستثمار، تركيبة المجلس بتسعة )

 الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، الوزير المكلف بالمالية، المحلية،

الوزير  الوزير المكلف بالسياحة، الوزير المكلف بالصناعة، والمناجم،الوزير المكلف بالطاقة 

 الوزير المكلف بتهيئة القليم والبيئة. المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

سبعة   يضم (303)16 - 11 رقم التنفيذي المرسوم فحسب البشرية التركيبة حيث من أما

وهي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة نظرا لضم ثلاث قطاعات في وزارة واحدة  وزراء

 وترقية الاستثمار.

لى التشكيلة المبينة أعلاه، فيحضر كل من رئيس مجلس الدارة والمدير العام إبالإضافة 

للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بصفتهما ملاحظين جلسات المجلس، ويضاف إليهم وزير 

عندما يتعلق الأمر بالمشاركة بجدول الأعمال في القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعنية، 

أشغال المجلس، كما يمكن الاستعانة في أحوال استثنائية بكل شخص يعترف له بالكفاءة 

ّ.(304)والخبرة في ميدان الاستثمار

على ضوء هذه التشكيلة المتنوعة للمجلس يمكن لنا أن نسجل بعض النقاط السلبية 

ت التي قد تجعل المجلس لا يؤدي الدور المنتظر منه، كما في كونها خالية من بعض القطاعا

عدم وجود كل من وزير الشغل والوزير المكلف بالفلاحة  من دوره وفعاليته كحالة تنقص

                                           
ّ. 9ص  ، المرجع السابق،المجلس الوطني للاستثمار""عن دور إقلولي محمد،  301

ّ.386المعاملة الدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري، المرجع السابق، ص  أوباية مليكة، 302

، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة 2011سنة جانفي  25مؤرخ في  16 - 11مرسوم تنفيذي رقم  303

ّ.2011سنة جانفي  26، صادر في 05والمتوسطة وترقية الاستثمار، ج ر ج ج، عدد 

ّ، المرجع السابق.356 - 06 رقم من المرسوم التنفيذي 4المادة  304
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 للمشاركة ووزير العدل الذين يعتبرون كلهم مفتاح للتنمية، وعليه كل هذه القطاعات مدعوة

دوره ويكون أكثر فعالية في تشجيع أكثر  في تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار حتى يؤدي

ّ.(305)للاستثمارات الأجنبية

ّيظهر  ،على العموم لى حد كبير مجلس إالمجلس الوطني يشبه  حسب هذه التشكيلة أن 

الوزراء إذ يعتبر بمثابة امتداد لهذا الأخير، مما قد يخلق تداخلا في الاختصاصات على هذا 

قل السير الفعال للأجهزة المكلفة بالاستثمار باعتبار أن المستوى، الأمر الذي من شأنه أن يعرّ

لبلدان السائرة تداخل القرارات السياسية والتقنية تعتبر مصدرا للاختلال الوظيفي في كل ا

ّ.(306)لى السيطرة على الدورينإن السلطة التنفيذية تسعى من خلاله أفي طريق النمو، وّ

يات في هذا المجلس، إذ يعد بمثابة رغم هذا العيب يمكن أن نستنتج بعض الايجاب

، الأمر الذي يدل على اهتمام المشرع (307)مجلس حكومة مصغر تنوعت فيه الوزارات

بالقطاعات الممثلة في هذه الوزارات ومدى أهميتها في إستراتيجية التنمية الوطنية، ونذكر في 

في تطوير هذا القطاع  هذا الصدد مثلا وزارة تهيئة القليم والبيئة الذي يظهر رغبة الدولة

ّنظرا للمشاكل التي يعرفها خاصة تفاقم ظاهرة التلوث.

بإجراء مقارنة بسيطة بين تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار مع تشكيلة الوكالة 

فتظهر وزارات في جهاز وغيابها في جهاز  ،الوطنية لتطوير الاستثمار يظهر هناك اختلاف بينهما

فمثلا يظهر وزير تهيئة  ،آخر مما يوحي عدم وجود التنسيق بين الهيئتين المكلفتين بالاستثمار

استبدال الوزيرين المكلفين بالتجارة كذا تم القليم والبيئة في المجلس وغيابه في الوكالة، وّ

رية للصناعة والتجارة. وهذا عكس ما هو كان والصناعة على التوالي بممثل عن الغرفة الجزائ

ّ.فقط معمول به قبل التعديل أين يظهر الاختلاف في الوزير المكلف بالشؤون الخارجية

                                           
 بتطوير الاستثمار، أطروحة لنيل درجةالمتعلق  03 - 01معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر  ير،ذبن هلال ن 305

بجاية،  ،ن ميرةادكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم

المجلس الوطني للاستثمار: آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  عسالي نفيسة،؛ 167ص ،2016

نون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الماجستير في القا

ّ.31، ص 2013بجاية،  ،ن ميرةاعبد الرحم

306 ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence de 

l’Etat dirigiste en Algérie », RASJEP, N° 2, 2011, p 18.   

ّ.683المرجع السابق، ص  عجة جيلالي، 307
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لى المهام المخولة لوزير إيظهر دور المجلس الوطني للاستثمار في حماية البيئة بالعودة 

( باعتباره عضو في ليم والبيئةتهيئة القالبيئة والطاقات المتجددة) التي حلت محل وزارة 

ّ :في ههاممتتمثل وّ (308)364 -17تشكيلته، وحسب المرسوم التنفيذي رقم 

النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر  بإعداد المبادرة -

 على تطبقها.

 .الأخضرترقية الاقتصاد  -

 المتعلقة بالبيئة والتي تضمن تحقيق التنمية المستدامة. للأنشطةالتخطيط  أدواتيعد  -

التلوث وتدهور البيئة  أشكاليقترح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل  -

 الملائمة.عيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الم وإطارّبالصحة العمومية  والضرارّ

 الأنظمة البيئية ويحافظ عليها.يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة، ويحمي  -

 ومكافحة كل أشكاله. يعد دراسات إزالة التلوث البيئي -

 يضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية. -

 يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة. -

يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتطبيق التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي  -

 عهدت عليها الجزائر.ت

والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم  تالاعتمادايمنح   -

 المعمول بهما.

 (309)المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة الدارة ىتتول بالإضافة إلى مهام الوزيرّ

نجد مثلا مديرية تقييم  الدارات، ومن بين هذه ة وتقييم المشاريع الاقتصاديةبمتابع

ّالدراسات البيئية التي تضم مديريتين فرعيتين:

مشاريع  تأثيرّوتتمثل مهامها في تقييم  :التأثيرالمديرية الفرعية لتقييم دراسات  (1

في البيئة وتسهر على مطابقتها،  التأثيرّالتنمية على البيئة، دراسة وتحليل دراسات 

                                           
، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، 2017ديسمبر سنة  25مؤرخ في  364 - 17 ممرسوم تنفيذي رق 308

ّ.2017ديسمبر سنة  25، صادر في 74عدد ، ج ر ج ج
يئة يتضمن تنظيم الدارة المركزية لوزارة الب، 2017ديسمبر سنة  25مؤرخ في  365 - 17 ممرسوم تنفيذي رق 309

ّ.2017ديسمبر سنة  25، صادر في 74عدد  ،، ج ر ج جوالطاقات المتجددة
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تسهر على متابعة ومراقبة تنفيذ مخطط التسيير  وأخيرا، مقررات الموافقة إعداد

 البيئي.

تسهر على  :المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية (2

ؤسسة المصنفة على الصحة المباشرة وغير المباشرة لنشاط الم الأخطارّتقييم 

لية البيئية العمومية والبيئة، دراسة وتحليل دراسات الخطر والدراسات التحلي

ّتها.قومدى مطاب

 صلاحيات المجلس الوطني للاستثمارثانيا: 

نظرا للأهمية التي يكتسيها المجلس الوطني للاستثمار في تنظيم العملية الاستثمارية، 

ّإدفع بالسلطة التنفيذية 
 
زمة بموجب المرسوم لى تزويده بعدة صلاحيات لتحقيق الفعالية اللا

المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه  355 - 06رقم التنفيذي 

ّ.(2)المتعلق بترقية الاستثمار والمراسيم التنفيذية المتعلقة به 09 - 16رقم والقانون  (1)وسيره 

 355 - 06صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وفقا للمرسوم التنفيذي  -1

ّ 355 - 06 رقم التنفيذيمن المرسوم  3لى نص المادة إبالعودة 
 
ق بصلاحيات المتعل

ها قد بينت لنا الصلاحيات التي المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، نجد بأنّ 

ّيتمتع بها المجلس ومن بينها نذكر:

 يقترح إستراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياته، -

ويوافق عليه ويحدد الأهداف يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه  -

 في مجال تطوير الاستثمار،

 يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة، -

 يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الموجودة،  -

 يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها، -

 يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتس ي أهمية للاقتصاد الوطني ويوافق عليها، -

يفصل على ضوء أهداف تهيئة القليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من  -

 النظام الاستثنائي، 

المتعلق بترقية  09 - 16 رقم من القانونّ 17يقوم بدراسة الاتفاقيات المذكورة في المادة  -

 الاستثمار،
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 يقيم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار، -

يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار  -

 وترقيته،

يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار  -

 وتشجيعه،

ير مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، والتشجيع يحث على إنشاء وتطوّ -

 على ذلك،

 يعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار. -

يظهر اهتمام  355 - 06من خلال هذه الصلاحيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

تحديد مقاييس يدرس  مثلّا ،المجلس الوطني للاستثمار بالبعد البيئي لكن بصورة ضمنية

المشاريع التي تكتس ي أهمية للاقتصاد الوطني ويوافق عليها، يفصل على ضوء أهداف تهيئة 

هذا النظام وّ النظام الاستثنائي مزايا القليم فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من

   .البعد البيئي فيه يدرج

والمراسيم التنفيذية  09 - 16صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وفقا للقانون  -2

 هالمتعلقة ب

يسهر المجلس الوطني للاستثمار على احترام المشروعية الخارجية للعملية الاستثمارية، 

والنواحي دراسة شاملة وكاملة تخص كل الجوانب  الأجنبيحيث يقوم بدراسة ملف الاستثمار 

ّ.(310)سواء كانت الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية

وكذا في المراسيم التنفيذية المتعلقة به على  09 - 16 رقم نص المشرع في القانونّ

ّمجموعة من الاختصاصات يتمتع بها المجلس وتتمثل في:

 بخصوص تسجيل الاستثمارات -أ

تخضع الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية إلى التسجيل لدى الوكالة الوطنية 

لتطوير الاستثمار، لكن المشرع وضع استثناء لهذه القاعدة فجعل تلك التي يساوي مبلغها أو 

                                           
، العدد 5، المجلد مجلة القانون العقاري والبيئة "عن فعالية المجلس الوطني للاستثمار"، إقلولي، ولد رابح صافية، 310

ّ.35، ص 2017مستغانم،  ،ابن باديسعبد الحميد جامعة حقوق والعلوم السياسية، كلية ال

8 ،
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، وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد (311)دج( 5.000.000.000يفوق خمسة ملايير )

ّ.(312)ويتمثل في الموافقة المسبقة نها قرار من المجلس الوطني للاستثمارّالوطني أن يصدر بشأ

يصدر المجلس الوطني قراراته بصورة منفردة، ويكون هذا القرار حاسما في توجيه 

السياسة العامة للاستثمار. لكن إذا كان الأمر بالنسبة للنوع الأول للاستثمارات واضح وهو 

ّإملايير دج ف 5ي أو يفوق اعتماد المعيار المالي الذي يساوّ الأمر ليس كذلك بالنسبة  ن 

ّللاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني التي يصعب علينا تحديدها.

من تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار أن القرار المتخذ يكون من أعلى مستويات يتبين 

ّإالسلطة، ب اجتماعات المجلس بمثابة حكومة مصغرة في المجال الاقتصادي، مما  عتبار أن 

ّ.(313)يعني أن القرارات التي تتخذ يعدها كل المعنيين بالمجال المراد الاستثمار فيه وتكون صارمة

عليه، يعتبر المجلس الوطني للاستثمار مترجم تصورات الحكومة في مجال الاستثمار وّ

ة تطوير الاستثمار، لذلك يعد الأدرى بنوع الاستثمارات التي بمنحه صلاحية اقتراح إستراتيجي

ّ. (314)يحتاجها الاقتصاد الوطني ومنحها رد ايجابي من خلال القرارات التي يتخذها

ّف الاستثمارات الأجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا والمساهمة في التنمية للدول  أكيد أن 

لى اعتبار الدول إالمستقبلة لها، لكن كثيرا ما يكون على حساب البيئة، حيث وصل الأمر 
يفرض المجلس الوطني للاستثمار فما فرض الاهتمام بموضوع البيئة، ة للتلوث، مالنامية جنّ 

 بالحيطة  الأجنبيالمستثمر لتزام امدى ينظر في شروع الاستثماري، وّعلى المصارمة رقابة 

ّ.(315)لبيئةاحماية ل

ّ

ّ

                                           
ّ، المرجع السابق.09 - 16رقم  من القانونّ 14المادة  311

ّالمرجع نفسه. ،17المادة  312

 .32المرجع السابق، ص  إقلولي، ولد رابح صافية، 313

ّ.14"عن دور المجلس الوطني للاستثمار"، المرجع السابق، ص  اقلولي محمد، 314

الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكر لنيل شهادة الماجستير في القانون،  بن شعلال محفوظ، 315

ن ارحمفرع القانون العام، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ال

ّ.75، ص 2014بجاية،  ،ميرة
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 بخصوص منح المزايا -ب

أصبح للمجلس الوطني للاستثمار دور في اتخاذ قرارات بخصوص موضوع منح المزايا، 

 5يفوق  فهو المكلف بإصدار الموافقة المسبقة لمنح المزايا للاستثمارات التي يساوي مبلغها أوّ

ّملايير دج، وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

يتم تحديد المزايا من طرف المجلس الوطني للاستثمار بعد التقييم الاقتصادي الذي 

إعداده عن طريق بطاقة معلومات  تقوم به الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الذي يتم ّ

ّد نموذجها ومحتواها يحد ّ
 
ف بتطوير الاستثمار بعد موافقة بموجب قرار من الوزير المكل

كل من المزايا الاستثنائية المنصوص عليها في المادة وهذه المزايا هي  ،المجلس الوطني للاستثمار

، وهي غالبا ، والامتيازات التي تمنح للاستثمارات حسب موقعها09 - 16 رقم من القانونّ 18

ّ.البيئي والتنمية المستدامةتلك التي يدرج فيها البعد 

يتميز إجراء طلب الحصول على المزايا بطابعه الاختياري وانتفاء عنصر اللزام فيه، فهو 

ّ
 
ما إجراء إلزامي فقط للاستفادة من المزايا، لا يعتبر إجراء من إجراءات إنشاء الاستثمار، وإن

ّ
 
ّق الأمر بالاستثمار الوطني أو الاستثمار الأجنبي، لّسواء تعل عدم تقديم طلب الحصول على  ن 

ّ
 
ما يترتب عليه فقط حرمان المزايا لا يترتب عنه وقف إجراءات انجاز الاستثمار ولا تعطيلها، وإن

ّالاستثمار من الاستفادة من المزايا. 

م هذا الطلب وفقا لإجراءات تفرض عليه أن يودع طلب يجب على المستثمر أن يقد ّ

المزايا المطلوبة أمام الجهة التي يقوم أمامها بإيداع مكتوب يختلف شكله باختلاف نوع 

ّ
 
ّكما يتعين عليه أن يحدد في هذا الطلب نوع النظام الذي يرغب الاستفادة منه. ،سجيلالت

يتم التعبير عن طلب الحصول على المزايا المقررة في قانون الاستثمار ضمن شكلين 

كون عليها الاستثمار هما طلب مزايا مختلفين ومنفصلين يختلفان باختلاف المرحلة التي ي

ّالانجاز بالنسبة لمرحلة الانجاز، وطلب مزايا الاستغلال خلال مرحلة الاستغلال.

بطريقة آلية وبقوة القانون وذلك بمجرد تسجيل مزايا الانجاز من يستفيد المستثمر 

معاينة الشروع استثماره، أما مزايا الاستغلال والذي يعتبر أمر جديد يتمثل في تقديم محضر 

ّه المصالح الجبائية المختصة إقليميا بناء على طلب المستثمر. في مرحلة الاستغلال تعد ّ
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د للاستثمار هو الذي يحد ّالوطني ن المجلس إف ،فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية وغيرها

تستفيد الاستثمارات فيها من وّالمناطق التي تستوجب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة 

ّالنظام الاستثنائي، وذلك انسجاما مع سياسة الدولة في مجال تهيئة القليم.

وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بالاستثمارات الأجنبية التي تنحصر في إطار اتفاقية الاستثمار 

ن المجلس هو الذي يفصل في طبيعة المزايا والامتيازات إلهميتها الخاصة للاقتصاد الوطني، ف

ّ.(316)ستثمرين الأجانبالتي تمنح للم

  

                                           
ّ.في الفصل الأول من الباب الثاني من الرسالة بنوع من التفصيل إليهابخصوص موضوع المزايا سنتطرق  316
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 خلاصة الفصل الأول 

عن تكريس حرية الاستثمار وحماية البيئة في كل من الاتفاقيات الدولية  العلان يعتبرّ

القانونية القبلية والضرورية للتوفيق بين  الليةاخلية للدول بمثابة النصوص القانونية الدوّ

ّ.التنمية وحماية البيئة

المتعلقة  الأطرافبالفعل كرست العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة 

أول هذه الاتفاقيات شرط المحافظة البيئة والتنمية المستدامة وكانت في بنودها بالاستثمار 

في نص المادة  مكانة هامة للبعد البيئي التي أعطتالنافتا  أمريكااتفاقية التبادل الحر لشمال 

 أمريكابين  أبرمت الأطرافتعتبر متعددة -. ونتيحة الصدى الذي عرفته هذه الاتفاقية 1114

 الصلاحاتلتعميم هذه الموجة من  الدولية ، ظهرت هناك رغبة في المجموعة-وكندا والمكسيك

ومفاوضات وغالبيتها باءت على اتفاقيات الاستثمار فعقدت عدة اجتماعات  طرأتالتي 

ّإمشروع  ،الأطرافالمتعدد  الاستثمارّ بالفشل ومنها مشروع اتفاق
 
جل أفاق الاستثمار من ت

، وكلها خصصت فصول تتعلق الفريقي مشروع قانون الاستثمارّ وأخيرا، التنمية المستدامة

ّ.بحماية البيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية

الأطراف حول الاستثمار الذي يضمن حماية بالموازاة مع محاولات وضع اتفاق متعدد 

لة أالبيئة أبرمت عدة اتفاقيات استثمار ثنائية اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمار عالجت مس

ونخص بالذكر اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها كل من كندا التوفيق بين الاستثمار والبيئة 

خصصت فصول لحماية البيئة  حيثوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد اّلأ

ّوالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

لة التوفيق بين الاستثمار والبيئة أالأمر عند اتفاقيات الاستثمار لمعالجة مسلم يتوقف 

الاتفاقيات البيئية المتعددة ونذكر على سبيل المثال اتفاقية  كذلك تعدى ذلك حيث شملبل 

ل زّاتفاقية باالأوزون،  وبروتوكول موريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقةجي، التنوع البيولوّ

وكيفية الحد منها، اتفاقية  حول مراقبة حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود 1989سنة ل
بروتوكول ميثاق وّهم ميثاق الطاقة يلإ وأضف الثابتة. ثات العضويةستوكهولم حول الملوّ 

ّذات الصلة. والجوانب البيئيةة الطاق جدوىّالطاقة حول 

بين حرية نظام شبه دولي للتوفيق  صياغةفي ولية ساهمت العديد من الأجهزة الد ّ

ّ توضعالاستثمار وحماية البيئة ف
 
شاط الاستثماري على المستويين الدولي قواعد منظمة للن
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 هما أي بينبيننقاط التلاقي والتقاطع  ورسم والقليمي حاولت من خلالها إبراز هذا التوازنّ

المركز الدولي لتسوية  ،ةمنظمة التجارة العالمي بينها نجد كل من منوّ الاستثمار وحماية البيئة

ومنظمة التعاون والتنمية ، والبنك الأوروبي للاستثمار البنك الدولي ،منازعات الاستثمار

ّ.الاقتصادية

كرست العديد من تشريعات الاستثمار  لاستثمار والبيئةباالدولي  الاهتمام جانب لىإ

يراني الداخلية للدول فمنها نجد كل من قانون الاستثمار الجزائري، الماراتي، التونس ي، اّل

تحمي البيئة التي  اتلجلب الاستثمارّ ومرنة مختلفة إدارية أنظمةوالرواندي، وكلها اعتمدت 

ّالمتمثلة في كل من نظام التسجيل والتصريح والترخيص. وّ

ّ امؤسساتي اإطارّالجزائر  توضعالمرن  الداريّبجانب النظام 
 
ل في كل من الوكالة يتمث

نظيم وتوجيه الأساسية تا متهستثمار، والمجلس الوطني للاستثمار مهم ّالوطنية لتطوير اّل

ّاّل
 
وفيق بين البعد التنموي لتّ االعمل على وّلفرص المتاحة، لرويج ستثمارات الوافدة إليها والت

ّلتكريس مبدأ أعم هو فكرة التنمية المستدامة. ية الاستثمار والبعد البيئييتمثل في حرّ الذي 
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  الفصل الثاني:

 انجاز الاستثمار عند اية البيئةالقانونية لحمالآليات 
قة بالاستثمار بحرية الاستثمار 

ّ
تقرّ غالبية النّصوص القانونية الداخلية للدّول المتعل

لكن في المقابل تضع مجموعة من القيود منها قيد حماية البيئة، فتعرض هذا التوجه لتصور 

سلبي من طرف العديد من المستثمرين الأجانب حيث هناك إتفاق شبه كلي يقض ي بأنّ مبدأ 

ار يتم إعاقته بفعل القيود البيئية. لكن في المقابل تتضمن العديد من اتفاقيات حرية الاستثم

حماية وترقية الاستثمارات قيودا حول حق الدّولة في التنظيم في المجال البيئي. فأثار هذا 

والجدل بين النصوص الداخلية للدول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار  التناقض

  ك والخوف حول مصير البيئة باعتبارها مجال حيوي ومهم.الكثير من الشكو 

ه
ّ
 أن

ّ
 عموما يعد الاستثمار الأجنبي المباشر عاملا مهما من عوامل التنمية الاقتصادية، إلا

في الواقع يحمل في طياته تأثيرات سلبية على البيئة مما يجعله في بعض الأحيان عاملا سلبيا 

سعيها على تشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية بالقدر  على عملية التنمية. فبالموازاة مع

الذي لم تكن عليه في السابق، زاد اهتمام المجتمعات سواء على المستوى الوطني أو الدولي 

بحماية البيئة نتيجة تنامي وتشعب المخاطر التي أصابت المحيط البيئي التي وصلت إلى 

تنزاف الموارد الطبيعة وتدمير العناصر مستويات غير ممكنة التحمل والاستيعاب بسبب اس

 البيئية. 

لوضع حدّ لهذه المخاطر يستلزم في المقام الأول تحديد وسائل التنظيم البيئي، بالرغم 

 يقصد بالقواعد القانونية البيئيةفمن اعتقاد الكثير أنّ البيئة حق يعاني من الدّقة القانونية. 

ها تعزز وتطوّر 
ّ
كل من النصوص التشريعية، المراسيم التنفيذية، القرارات الوزارية، وكل

المعايير البيئية المعمول بها مثل تحديد سقف انبعاث الغازات الملوثة، الحدّ من إستراد بعض 

المواد التي هي بطبيعتها خطيرة.  الموارد الطبيعية، المنع بصفة كلية أو جزئية صناعة وتسويق

وتترجم هذه القواعد البيئية تطور مستويات حماية البيئة التي تحدّدها الدّولة بصفة 

 مستقلة. 

في الحقيقة يتكون القانون البيئي من أدوات تقنية، إدارية تنظيمية )الرقابة الإدارية، 

نوع من التطوّر مع مرور الوقت  الإنذار...الخ( وتعتبر أدوات كلاسيكية، وأخرى حديثة عرفت



 لحماية البيئة عند انجاز الاستثمار الآليات القانونية                                                           الفصل الثاني

 

119 

والتي تضع حيز النفاذ أدوات التحفيز. ونجد من الأدوات  (317)والمتمثلة في الآلية الاقتصادية

التنظيمية كل من معايير أو مستويات الجودة البيئية، معايير الإنتاج، تحديد مستوى انبعاث 

ل رخص الاستغلال وإجراءات الغازات وآليات الرقابة إما عن طريق التصاريح أو الرخص مث

 .  (318)تجديد الرخصة الصادرة من السلطات المحلية والوطنية

يقوم انون البيئة قيكاد  -دوات التقنية، الإدارية التنظيميةالأ -وإعمالا للمقاربة الأولى 

)المبحث  ث والأضرار هما مبدأ الوقايةنات البيئة من التلوّ على مبدأين أساسيين لحماية مكوّ 

، وهما مبدأين تستند عليهما قوانين البيئة لضمان )المبحث الثاني(ومبدأ الاحتياط  الأول(

التوفيق بين متطلبات التنمية والبيئة وكذا لضمان حق جديد من حقوق الإنسان وهو الحق 

 في العيش الكريم وسط بيئة سليمة وملائمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
تستقر في حقوق الملكية )سوق التلوث(، الآلية الضريبية، الوسائل الاقتصادية الرخص التفاوضية التي نجد في  317

 .افز(، وكذا الاتفاقيات التفاوضيةالشهادة البيئية، الإعانات المالية )الحو 

محددة  إجراءات أو لشروط تتعلق بالحصول على تراخيص معينة  الأنشطةخضع القانون ممارسة بعض ألقد  318

"المؤسسة الاقتصادية  ،المزوغي شاكر أنظر:. حتى يكون نشاطه قانونيا إتباعها أو يتوجب على المستثمر الحصول عليها 

معة محمد الخامس السويس ي، كتاب جماعي حول، البيئة والتنمية المستدامة بدائل جديدة، جا وحماية البيئة"،

 .46، ص 2014، المغرب
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للتوفيق بين  قانونية آلية المبحث الأول: مبدأ الوقاية

 البيئةحماية الاستثمار و 

صف قواعد القانون البيئي بكونها قواعد وقائية، أي أنّها قواعد تضبط الشأن البيئي تتّ 

على نحو مسبق لصدور التلوّث وحدوث الضّرر، وبالتالي تهدف هذه القواعد إلى المحافظة 

ت لكون ما يمكن أن يصدر من على البيئة قبل الإضرار بها من طرف الأشخاص والمؤسسا

 عب تداركه فيما بعد.تلوّث بيئي سيكون من الصّ 

 إيهدف مبدأ الوقاية أساسا إلى 
ّ

زمة لتجنب وقوع أضرار محتملة قد تخاذ الإجراءات اللا

لة أع " الوقاية خير من العلاج". فمسيصعب على المجتمع معالجة آثارها عملا بالمثل الشائ

أثاره السلبية في البيئة وكذا تصور كيفية معالجته قبل  تحديدث و ف على مصدر التلوّ التعرّ 

ق في الأصل مبدأ الوقاية يحقّ  أساسية في عملية الوقاية، ذلك أنّ  رر، تعدّ به في الضّ تسبّ 

 
ّ
ق بتفادي الأضرار التي قد يصعب تداركها بعد حدوثها، أما غايتين: فأما الغاية الأولى فتتعل

 
ّ
 .(319)ث البيئيقتصادية لمعالجة التلوّ لفة الإتخفيف الكق بالغاية الثانية فتتعل

 إلى حيز التّ الوقاية بدأ مفي إدخال قانونية  أو أدوات تسهم أربعة وسائل
ّ
ق طبيق ويتعل

دراسة و  على البيئة دراسة مدى التأثير  كل من، في المتمثلة تقنيةالدراسات الالأمر بإجراء 

والضبط  الضبط الإداري الخارجي، وأخرى إدارية ضبطية تتمثل في )مطلب أول( الخطر 

 )مطلب ثاني(. و نظام الإدارة البيئيةأ الإداري الداخلي

 

 

 

                                           
، والأعمال مجلة القانون "الوضع البيئي والاستثماري بالمغرب بين النص الدستوري والقانوني"،  مرزاق عبد العزيز، 319

 onsulté le 20C( www.droitetenteprise.com/2018/09.(                                                          أنظر الموقع: 

http://www.droitetenteprise.com/
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للتوفيق بين الاستثمار  قانونيةآلية  راسات التقنيةالمطلب الأول: الد  

 البيئةحماية و 

بالعلم والتكنولوجيا. فبواسطة ز قانون البيئة عن القوانين الأخرى بعلاقته الوطيدة يتميّ 

 يوفرها الخبراء والباحثون التي قنية تّ العلمية و العطيات المراسات والتقارير التي تقوم على الدّ 

يستطيع المشرع الوقوف على أهم الظواهر والأنشطة الاجتماعية الواجب  ،في المجال البيئي

اييس الواجب وضع الضوابط والمق اتأطيرها أو تنظيمها لوقاية البيئة. كما يستطيع من خلاله

ع ستطاع المجتمإكنولوجيا لما متثال لقواعد قانون البيئة. ولولا العلم والتّ مراعاتها في إطار الإ 

ث وللكوارث البيئية التي عانت وتعاني منها عناصر البيئة ولي إدراك الآثار السلبية للتلوّ الدّ 

 المختلفة.

 و 
ّ
 عليه، تتطل

ّ
 ،دة بالعلوم والتكنولوجياجال البيئي معرفة جيّ شريع في المب عملية الت

دخل في الوقت ع وللإدارات المختصة بالتّ قنيات التي يمكن أن تسمح للمشرّ وبمختلف التّ 

ث أو معالجتها من الأضرار التي المناسب وبالوسائل المناسبة لوقاية المجالات البيئية من التلوّ 

 قد تلحق بها. 

جارب المخبرية دورا كبيرا وحاسما في تحديد وبلورة مجموعة حث العلمي والتّ لعب البّ 

تخاذ الإجراءات الوقائية لحماية إلى إمن المقاييس والمعايير والقواعد القانونية الهادفة 

. ويمثل كل من إجراء للموارد الطبيعية ستغلال المفرطث والإ المجالات البيئية من أخطار التلوّ 

علم عاون بين الة التّ قمّ  )الفرع الثاني( ، ودراسة الخطر فرع الأول()ال دراسة التأثير على البيئة

 والقانون لتطبيق قواعد الوقاية البيئية.

في البيئة آلية وقائية للتوفيق بين  دراسة التأثير إجراء الفرع الأول: 

 الاستثمار وحماية البيئة

أثير على البيئة في الكثير من دول العالم من أهم الأدوات البيئية التي دراسة التّ  تعدّ 

نموية ق ضمن المشروعات التّ عتبار المعطيات البيئية من مضمونها الواسع أو الضيّ إلى إتهدف 

 .(320)نجازها بصفة خاصةإناعية قبل بصفة عامة والمشاريع الصّ 

                                           
 .130ص المرجع السابق،  التجارة الدولية وحماية البيئة، سامية، قايدي 320
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في البيئة،  الجديدةستثمارات رر المحتمل من الإ لى تقييم الضّ إول الآن تسعى معظم الدّ 

 .(321)وأصبحت هذه التقييمات هي القاعدة العامة

 
ّ
 أثير يعدّ نجاز دراسة التّ إبات الحديثة لمبدأ الوقاية، إذ تستجيب دراسة التأثير للمتطل

ث ، فهي إجراء يسمح بمنع ظهور التلوّ "الوقاية خير من العلاج"ترجمة حقيقية لحكمة 

وليس ذاته  هديد بالأضرار في حدّ خفيف من آثارها ومكافحة التّ والأضرار وفي غالب الأحيان التّ 

يكولوجي قييم الإ نة في مختلف أنواع التّ ن العناصر المتضمّ أيكولوجي، و رر الإ مكافحة الضّ 

 .(322)ستجابة لشروط الوقايةلى الإ إتهدف 

المشروع، الغرض منها هي المعرفة المسبقة دراسة التأثير هي دراسة قبلية سابقة لوجود 

 لمختلف التّ 
ّ
 أثيرات المحتملة والمتوق

ّ
حتوائها إشاط المزمع القيام به وكيفية عة على البيئة للن

 
ّ
 قبل منح الت

ّ
 رخيص لمزاولته، وبموجبها نجبر المستثمر الط

ّ
رخيص من الإدارة المعنية على الب للت

بدراسة تأثيرات مشروعه على البيئة من ابه، على حسالقيام بنفسه أو بتوكيل طرف آخر 

 .(323)قليل من المخاطر المحتملةأو على الأقل التّ  جهة، وإعطاء الحلول الممكنة للحدّ 

 في البيئة أولا: تعريف إجراء دراسة التأثير 

لى مختلف التعاريف الفقهية والقانونية لإجراء دراسة التأثير إنتعرض في هذه النقطة 

 .في البيئة

 التعريف الفقهي -1

جتهادات فقهية لتعريف دراسة التأثير في البيئة ونكتفي بذكر إوردت عدة محاولات و 

في معرض حديثه " William KINNEDYفها الأستاذ " وليام كينيدي " " البعض منها، إذ عرّ 

ءات تقييم الآثار البيئية ليست فقط علما أو مجرد إجرا عن طبيعة الآثار البيئية كما يلي " إنّ 

تخطيطية تعمل بالمنهج العلمي فهي أداة  ،، فمن حيث كونها علماها علم وفنّ فحسب، بل إنّ 

نمية، ومن حيث جل معرفة التنبؤات وتقييم التأثيرات البيئية ومشاركتها في عمليات التّ أمن 

                                           
مطابع  ،4، العدد 33، المجلد مجلة التمويل والتنمية"المبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدة"،  أندرو ستير، 321

 .7ص  ،1996الأهرام التجارية، مصر، 

 .382ص  المرجع السابق،، يةزيد المال صاف 322

323 HUGLO Christian, L’étude d’impact écologique en droit français, in centre d’étude du droit de 

l’Environnement, L’évaluation des incidences sur l’environnement, un progrès juridique?, Publication 

des Facultés Universitaires, Saint- Louis, Bruxelles, 1991, p 87.  
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تأثير فهي عبارة عن تدابير لاتخاذ القرار للتأكد من أن التحليل البيئي للأحداث له  ،اكونها فنّ 

صة ها أداة متخصّ بأنّ  "ANHAVA"تخاذ القرار. كما عرفها الأستاذ "انهافا" إعلى عملية 

 .(324)لإدارة المشروعات والتقييم البيئي في مختلف مراحل إعداد المشروع

في تعريف آخر، هي عملية كشف الآثار أو المردودات البيئية السلبية) الضارة ( 

منها  ة، المباشر ةمنها وغير الملموس ةنمية الشاملة الملموسوالايجابية ) المفيدة ( لخطط التّ 

جل معالجة الآثار الضارة أمن  ،لمحلية والإقليمية والعالمية، الآنية والمستقبلية، اةوغير المباشر 

 .(325)بصفة خاصة وتأكيد الآثار المفيدة حماية للبيئة وللمشروعات الإنمائية معا

ة الايجابية والسلبية المحتملة للمشروع على البيئة من كافها دراسة الآثار كما عرفت بأنّ 

هذه الآثار بالنفقات والعوائد جتماعية، وتقدير قتصادية والإ جوانبها الطبيعية، الحيوية، الإ

 . (326)ختيار بين البدائل المطروحةكمعيار للإ  قتصادية والتبعات البيئيةالإ

يع الأشغال أو التهيئة العامة ر ببعض مشايام راسة التي يجب أن تقام قبل القّ أو هي الدّ 

ف في الهدف منها هو التعرّ  ،أو الخاصة، بقصد تقييم هذه الأخيرة على البيئة. أو هي الوسيلة

الوقت الملائم على تأثيرات عمليات الاستثمار في البيئة بمفهومها الواسع، والتأثيرات المقصودة 

باشرة لهذه الاستثمارات على الإنسان والبيئة في هذا الصدد هي التأثيرات المباشرة وغير الم

 .(327)والمحيط الذي نعيش فيه

  "PRIEUR Michelويعرفها الأستاذ "
ّ
ه القيام علميا بدراسة إدخال أو إنشاء مشروع بأن

بكامله في وسط بيئي معين، مع فحص التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، الحالة والمستقبلة 

                                           
ث، رسالة قييم البيئي على ترشيد اتخاذ القرارات في مجال حماية البيئة من التلوّ ثر التّ أ ،محمد إبراهيم عبد الله 324

 .63، ص 1999دكتوراه في علوم البيئة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين الشمس، القاهرة، 
ئرية الجزا ةالتجربفي  ةالبيئلحماية  كآليةالتنموية والاقتصادية  عللمشاري يالبيئ الأثر تقييم  ر تدابي"، العلواني نذير 325

ركز جيل المؤتمرات، م ،ةالبيئحماية  آلياتتمر الدولي حول ؤ الم يت في أعمالمداخلة ألق "،-دراسة مقارنة -يةبوالمغر 

 .83ص ، 2017ديسمبر  26،27 ،لبنان ،طرابلس

البيئي بما يتلاءم مع حاجة المجتمع الفلسطيني التنموية  الأثر تطوير منهجية لتقييم  رياض حامد يوسف عامر، 326

اجستير في العلوم البيئية، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، لنيل شهادة موالبيئية، مذكرة 

 .7، ص 2006فلسطين، 

327 TOLEDO André de Paiva, Les grands enjeux contemporains du droit international des espaces 

maritimes et fluviaux et du droit de l’environnement : de la conservation de la nature à la lutte contre la 

bio piraterie, Thèse de doctorat en droit, Université Panthéon-assas, Paris 2, 2012, p 583. 
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وكذا التأثيرات الفردية والجماعية، لتفادي مختلف الآثار الجانبية على البيئة من المنشآت 

 .(328)قتصاديا والتي تدر أرباحا لصاحبهاإوالمشاريع المقبولة 

هي وثيقة إدارية تسمح بتقييم آثار مشروع ما في البيئة إجراء دراسة التأثير فعموما، 

في كل و التأثير جد واسع إذ تخص العديد من القطاعات.على البيئة، ومجال تطبيق دراسات 

 .)329(لى التوقيف التلقائي لقرار الترخيصإالأحوال إن غياب الدراسة يؤدي 

 التعريف القانوني -2

  (330)10  - 03 رقم ف المشرع الجزائري في القانون لم يعرّ 
ّ
ق بحماية البيئة في إطار المتعل

عدم وضعه لتعريف عام لهذه الأداة   ، ولعلّ (331)البيئةنمية المستدامة دراسة التأثير في التّ 

منه التي  24وبالتحديد المادة   )332(10 - 01 رقم لى وروده في قانون المناجمإيرجع بالأساس 

 " يقصد في هذا القانون... يلي: ما تنص على

كل موقع منجمي على مكونات  ستغلالادراسة مدى التأثير على البيئة: تحليل آثار   -

ت الهواء والجو، سطح الأرض وباطنها، الطبيعة النبا ةالبيئة بما فيها الموارد المائية وجود

والحيوان وكذا على التجمعات البشرية القريبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء 

رين، وتشمل والغبار والروائح والاهتزازات وتأثيرها على الصحة العمومية للسكان المجاو 

 دراسة التأثير على البيئة مخطط تسيير البيئة...".

                                           
328 PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, 4ème édition, Dalloz, Delta, Paris, 2001, p 68. 

329 TOLEDO André de Paiva, op cit, p 585. 

، ، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج2003جويلية سنة  19مؤرخ في  10 - 03قانون رقم  330

، 2007ماي سنة  12مؤرخ في  06 - 07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003جويلية سنة  20، صادر في 43عدد 

 -11، والقانون رقم 2007سنة  ماي 13، صادر في 31يتعلق بتسيير وحماية وتطوير المساحات الخضراء، ج ر ج ج، عدد 

، صادر في 13ة في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد ، يتعلق بالمجالات المحمي2011فيفري سنة  17مؤرخ في  20

 .2011فيفري سنة  28

بل ظهر على المستوى  ،على البيئة على القوانين الداخلية للدول فقط التأثير دراسة مدى  إجراءلم يقتصر ظهور  331

ي البيئ الأثر " اتفاقية تقييم مة ب الموسو  1991فيفري  25يسبو )فنلندا( بتاريخ إالاتفاقي نجد اتفاقية الدولي في الإطار 

عبر  إطار البيئي في  الأثر ، والبروتوكول بشأن التقييم البيئي الاستراتيجي ملحق باتفاقية تقييم عبر حدودي" إطار في 

 حدودي.

 04، صادر في 35، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2001سنة  جويلية 03مؤرخ في  10 - 01قانون رقم  332

 . )ملغى(2001 سنة جويلية
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المشرع اقتصر على قطاع المناجم دون  إنّ ما يثير انتباهنا بخصوص هذا التعريف أنّ 

القطاعات الأخرى كالمحروقات الكهرباء والغاز والمياه إذ الاستثمار فيها له تأثيرات كبيرة على 

المحدد لمجال تطبيق ومحتوى  (333)145 - 07رقم  لتنفيذيالبيئة وهو ما تداركه المرسوم ا

تبنى تعريفا  ، حيثمنه 2وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة في المادة 

لى تحديد إ" تهدف دراسة أو موجز التأثير على البيئة غائيا ويشمل كل المجالات دون استثناء 

ع تحديد وتقييم الآثار المباشرة و/أو غير المباشرة مدى ملائمة إدخال المشروع في بيئته م

 
 
قة بحماية البيئة في إطار المشروع للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المتعل

 المعني".

ن من تقييم  نه:أفه المشرع المغربي على أما في القانون المغربي فعرّ 
 
"دراسة قبلية تمك

الآثار المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط 

والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الإقتصادية والتنموية وتشييد التجهيزات الأساسية وتحديد 

ويضها بما يساعد على التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تع

 .(334)تحسين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة"

كل من عتمده إالذي في البيئة على غرار التعريف السابق لإجراء دراسة مدى التأثير 

القانون  ر لدولة مدغشق )335((MECIEيعتبر مشروع ميسيي ) والمغربي، ع الجزائري المشرّ 

 
ّ
ستثمار وحماية البيئة وعلى أساسه أدرج إجراء ق بين متطلبات الإ الوحيد الذي حاول أن يوف

حليل العلمي التّ  التي تضمّ  ،2/4وأعطي له تعريف  بموجب المادة  (336)في البيئة دراسة التأثير 

                                           
، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على 2007 سنة ماي 19مؤرخ في  145 - 07مرسوم تنفيذي رقم  333

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 2007 سنة ماي 22صادر في ، 34على البيئة، ج ر ج ج، عدد  دراسة وموجز التأثير 

 .2018أكتوبر سنة  17، صادر في 62، ج ر ج ج عدد 2018أكتوبر سنة  09مؤرخ في  255 - 18رقم 

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة  12.03بتنفيذ القانون رقم  2003ماي  12صادر في  1.03.60ظهير شريف رقم  334

 .2003 جوان 19بتاريخ  5118الجريدة الرسمية عدد 

335 Décret N° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret N° 2004-167 du 03 février 2004 relatif 

à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement (MECIE). 

مؤرخ  20 - 01رقم لى إجراء دراسة التأثير للاستثمار على البيئة في القانون إللتنويه فقط أن المشرع الجزائري أشار   336

. 2001سنة  ديسمبر  15، صادر في 77ر ج ج عدد ، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج 2001سنة ديسمبر  12في 

وذلك البيئة    شأن التأثيرات علىدراسة مسبقة ب لىإعلى ضرورة خضوع الاستثمارات والمنشآت المتعلقة بتهيئة الإقليم 

التي لم تنص عليها أدوات تهيئة  " تكون الاستثمارات أو التجهيزات أو المنشآت التي تنص: 42بموجب نص المادة 

 .الإقليم، موضوع دراسة التأثير على الإقليم من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل مشروع"



 لحماية البيئة عند انجاز الاستثمار الآليات القانونية                                                           الفصل الثاني

 

126 

 
ّ
درجة تأثيرها  عتبار ن على البيئة، وتأخذ بعين الإ عة لنشاط معيّ المسبق للآثار المحتملة والمتوق

بتكلفة و كنولوجيا المتاحة التي تسمح بإدراج البيئة بأفضل التّ و  ،وإجراءات التخفيف منها

 .  (337)قتصادية معقولةإ

ة التأثير على البيئة من نفس المرسوم في مضمونها إجراء دراس (7السابعة ) تضيف المادة

  والتنبؤ حليل عتبار التّ يأخذ في الإ 
ّ
 ئة،ن على البيعة لنشاط معيّ المسبق للآثار المحتملة والمتوق

لى مستوى مقبول لضمان سلامة البيئة ضمن أفضل التكنولوجيا إمنها  الحدّ كيفية و 

قتصادية مقبولة. ودرجة القبول تكون على أساس السياسات البيئية إالمستعملة وبتكلفة 

 قتصادية.جتماعية والثقافية والإللتكاليف الإ  طار القيمة الحقيقيةفي إووالمعايير القانونية 

يؤدي غياب إجراء دراسة التأثير في البيئة للاستثمارات الجديدة، المشار إليها في المادة 

 إالرابعة من هذا المرسوم 
ّ
بداية من تاريخ الكشف عن عدم وجود  شاطلى توقيف ممارسة الن

 
ّ

  إصدار قرار  أن. ويتمّ تصريح بيئي في هذا الش
ّ
ير وز  كل منشاط بمشاركة تعليق ممارسة الن

السلطة  للبيئة، بعد الأخذ برأي ب الوطني المكت من  قتراحإب  المعني  البيئة ووزير القطاع

  . )338(المنشأة فيها الإدارية المحلية أين تتواجد

  

                                           
337 Article 4/2 de décret N° 99-954 op cit, « EIE ou Etude d’impact Environnemental : l’étude qui 

consiste en l’analyse scientifique et préalable des impacts potentiels prévisibles d’une activité 

donnée sur l’environnement, et en l’examen de l’acceptabilité de leur niveau et des mesures 

d’atténuation permettant d’assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures 

technologies disponibles à un cout économiquement acceptable ». 

338Article 7 de décret N° 99 - 954 op cit, « L’EIE consiste en l’examen préalable des impacts 

potentiels prévisibles d’une activité donnée sur l’environnement ; elle devra mettre en œuvre 

toutes les connaissances scientifiques pour prévoir ces impacts et les ramener à un niveau 

acceptable pour assurer l’intégrité de l’environnement dans les limites des meilleures technologies 

disponibles à un coût économiquement viable. Le niveau d’acceptabilité est apprécié en particulier 

sur la base des politiques environnementales, des normes légales, des valeurs limites de rejets, des 

coûts sociaux, culturels et économiques, et des pertes en patrimoines. 

Toute absence d’EIE pour les nouveaux investissements visés à l’article 4, entraîne la suspension 

d’activité dès lorsque l’inexistence du permis environnemental y afférent est constatée. La 

suspension est prononcée conjointement par le Ministère chargé de l’Environnement et le Ministère 

sectoriel concerné, sur proposition de l’ONE, après avis de l’autorité locale du lieu d’implantation ». 
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 البيئةفي  ثانيا: خصائص إجراء دراسة التأثير

لإجراء  سواء الفقهية أو القانونية، نستنتج أنّ لى مختلف التعاريف السابقة إبالرجوع 

دراسة التأثير مجموعة من الخصائص يتميز بها عن الدراسات الأخرى مما يجعله إجراء 

 خاصا، وتتمثل هذه الخصائص في:

 روسيلة إعلام للجمهو -1

البيئة في كونها تمثل وسيلة لإعلام الجمهور بنوع المشروع  فيتكمن أهمية دراسة التأثير  

آثاره السلبية المرتقبة على البيئة والطرق والكيفيات التي يتم بها التدخل لمجابهة أي خطر و 

وهذا بهدف إبداء أرائهم في المشروع المزمع انجازه وفي الآثار المتوقعة  (339)يحدثه هذا المشروع

 على البيئة من خلال إجراء التحقيق العمومي.

ن فتح التحقيق العمومي وهذا بعد الفحص عيقوم الوالي بموجب قرار إداري بالإعلان  

والقبول المبدئي لدراسة التأثير في البيئة، ويتم إعلام الجمهور بهذا القرار عن طريق التعليق 

في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي موقع المشروع، وأيضا عن طريق النشر في يوميتين 

موضوع التحقيق، والمدة المحددة ، كما يحدد الوالي على حساب صاحب المشروع وطنيتين

ابتداء من تاريخ التعليق، كما يحدد أيضا  (15خمسة عشر ) لانجازه والتي يجب أن لا تتجاوز 

الأماكن والأوقات التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها والتي تتم في سجل مرقم ومؤشر 

 .(340)عليه مفتوح لهذا الغرض

 مساهمة جديدة للجمهور في إعداد القرارات التي يمكنلى ضمان إ  هذا الإشهار  يهدف 

أن يكون لها أثر مهم على حياة المواطنين، وبالتالي يشكل هذا الإجراء صورة للديمقراطية 

 .  (341)الايكولوجية

 

                                           
تركية سايح  ؛384 ص ،2003دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  وناس يحيى، 339

، كلية 1، العدد مجلة الندوة للدراسات القانونية"نظام دراسة التأثير ودوره في تكريس حماية فعالة للبيئة"،  حرم عبة،

 . 128، ص 2013بسكرة،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

 ، المرجع السابق.145 - 07رقم  من المرسوم التنفيذي 10المادة  340

الوسائل القانونية لوقاية البيئة من مخاطر التعمير في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  شوك مونية، 341

جامعة محمد دباغين، قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الماجستير في القانون العام، تخصص:

 .102، ص 2016، 2015سطيف،
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  خاصية العلمية التقنية -2

الميزة الأساسية التي يتميز بها قانون حماية البيئة بالمقارنة مع الفروع القانونية  إنّ 

الأمر الذي يسمح أن تكون له  ،الأخرى أن غالبية قواعده يغلب عليها الطابع العلمي والتقني

علاقة وطيدة بالعلوم الأخرى خاصة العلوم التجريبية والرياضية والبيولوجية. وتعد دراسة 

على البيئة المجال الحي لبروز هذه العلاقة الوطيدة بين الفروع القانونية إذ تنصب  التأثير 

الدراسة أساسا على التنبؤ بطريقة ومنهجية علمية بالأضرار المحتملة للنشاط الإنساني على 

 .(342)ن الطابع العلمي لهذا الإجراء لا تشوبه شائبةإالبيئة ف

مية أو شبه علمية للاستدلال وقياس مختلف عليه، تعد دراسة مدى التأثير وسيلة عل

 (343)الآثار السلبية للمشروع على البيئة
ّ
أنه يشوبها عيب يتمثل في كون القواعد التي ترتكز  . إلا

 عليها لا تستوجب الدّ 
ّ
ن البيانات ما فقط أن يكون معترفا بها في وقت معين، لأ قة النهائية وإن

، فدراسة مدى التأثير ليست )344(ر العلمي والتقنيوّ المتاحة في وقت ما تخضع للتغير بفعل التط

 .)345(وثيقة مطابقة للواقع بل تقدير وتقييم لما سيكون عليه الوضع عند القيام بالنشاط

  خاصية التخطيط -3

فعالية  والأداة الأكثر  للتخطيط البيئي، الأساسية يعتبر تقييم الأثر البيئي الأداة

تسمح دراسات التأثير لصاحب المشروع لتقييم المشروع الذي ينوي القيام به  .(346)فينتائجها

نعكاس المباشر وغير المباشر للمشرع على التوازن من الناحية التقنية والمالية، وكذا تقييم الإ

بالتوازن البيئي، وبذلك  البيئي ونوعية الحياة والصحة، وذلك بهدف منع وقوع أضرار تخلّ 

                                           
إجراء دراسة مدى التأثير كآلية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  بن موهوب فوزي، 342

القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .19 ، ص2012

343 BULLAUDOT François, Environnement urbain, cadre de vie, Edition Montchrestien, Paris, 1979, 

p 312. 

344 ROMI Raphaël, « Science et droit de l’environnement, la quadrature de cercle » AJDA, N°6, Paris, 

1991, p 434. 

 .20المرجع السابق، ص  بن موهوب فوزي، 345
مداخلة القيت في ، "التشريعات العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط البيئي" عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، 346

 .9ص  ،2005ماي  07،11، أيام الشارقة ،ندوة دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية
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س ى أداة فعالة لتقييم المشاريع، فهي بذلك تعد وسيلة للتخطيط الكامل نجد المشرع قد أر 

 .(347)للتنمية الوطنية

 
ّ
المشرع الجزائري من خلال القانون المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة  دأك

الإقليم، على ضرورة إخضاع مشاريع التنمية وبرامج إقامة الهياكل القاعدية والمنشآت 

لخ المدرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، لدراسة التأثير أو موجز التأثير إالثابتة... 

جل تحليل وتقييم أثارها المباشرة وغير المباشرة، الفورية واللاحقة، على أحسب الحالة من 

 .(348)البيئة ومواردها، وكذا الأوساط الطبيعية

 الطابع التشاوري -4

ع كل شخص طبيعي أو معنوي بحق الاستشارة، من خلال دراسة التأثير على البيئة يتمت

وهو الأمر الذي يسمح للجمهور بالتعرف على المشروع بكامله وتقديم ملاحظاته 

، فالمشاركة الشعبية هي أحد الركائز الأساسية في عملية التقييم البيئي (349)واقتراحاته

 للمشاريع وذات تأثير جوهري في عملية اتخاذ القرار.

الحق في المشاركة بالنسبة للمواطنين بخصوص  المشرع الجزائري  ي هذا الصدد كفلف

المشاريع محل الدراسة من خلال عملية التحقيق العمومي، الذي يعتبر آلية لدمقرطة تسيير 

، كما فتح المجال أيضا للأشخاص المعنيين بإمكانية الاطلاع على دراسة (350)الشؤون البيئية

لى الوالي المختص إقليميا، إلباتهم المحتملة لفحص الدراسة التأثير في البيئة من خلال إرسال ط

الذي يقوم باستدعاء الشخص المعني وتمكينه من الاطلاع على الدراسة في مكان يعينه له 

 (351)جل إبداء رأيه وملاحظاتهأيوما من  15ويمنحه مدة 
ّ
ه من الناحية العملية يشهد . غير أن

                                           
 .381المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 347

 ر ، يتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ج 2001ديسمبر سنة  12مؤرخ في  20 - 01قانون رقم من ال 42المادة  348

 . 2001ديسمبر  15، صادر في 77ج ج، عدد 

 .16 ، ص1991، 1، العدد مجلة إدارة"دراسة التأثير في البيئة، نظرة في القانون الجزائري"،  طيار طه، 349

 ، المرجع السابق.145 - 07المرسوم التنفيذي رقم من  15لى إ 10نظر المواد من أ 350

أثر قانوني فهي غير ملزمة للإدارة،  المتحصل عليها من الجمهور، هي عدم تمتعها بأي الآراءإن الملاحظة التي تخص  351

ن العلاقة والحوار الحقيقي يتم بين المحافظ المحقق والإدارة، لأنه أولهذا يبقى التحقيق العمومي مجرد رأي عمومي، و 

 جل دمقرطة=أهو الذي يقوم بتقييم ملاحظات وأراء الجمهور، وهو الذي يبدي رأيه النهائي الذي ترتكز عليه الإدارة، ومن 
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يات نظرا لغياب الوعي البيئي، ويرجع السبب في هذا الإجراء عزوف الجمهور وكذلك الجمع

 إكل هذا 
ّ
شر، كالصعوبة لى أسباب إدارية محضة، تتعلق  بجهل الإدارة لقواعد وتقنيات الن

لى المشاورة في كون إفي قراءة الوثائق، وغموض محتواها، كما يتوقف عدم إقبال المواطنين 

 .(352)التحقيق في التحقيق العمومي القائمين على مصلحة الإعلام والأرشيف وطبيعة مفوض

 تجسد تخلي الإدارة عن التصرف الانفرادي -5

يلزم القانون صاحب المشروع الحصول على ترخيص للقيام بالنشاط المزمع القيام  

وعليه تعتبر دراسة  .(353)به، وتعتبر دراسة التأثير شرطا أساسيا للحصول على هذه الرخصة

البيئة إجراء إداريا ولا تشكل تصرفا إداريا محضا لأنها تدخل في مسار إعداد القرار  فيالتأثير 

الإداري الخاص بمنح أو عدم منح الترخيص. وبذلك تعد وسيلة تساعد على اتخاذ القرارات، 

حيث تملك السلطة العامة المختصة السلطة التقديرية في منح رخصة لانجاز مشروع ما أو 

 .(354)الامتناع عن ذلك

لمنح رخصة من طرف السلطة الإدارية المختصة يجب تفسير كل المعطيات البيئية 

العراقيل والصعوبات التقنية والاقتصادية للمشروع، لكي تضمن السلطات  والتعرض لكلّ 

المشروع يحقق تطورا وفوائد من الناحية الاقتصادية بالانسجام مع  العامة في الدولة أنّ 

 الطبيعة.

على هذا الأساس أحدثت دراسة التأثير في البيئة تغييرا في ممارسة السلطة التنظيمية 

لأنها تستوجب من الإدارة التخلي عن التصرف الانفرادي في إدارة الشؤون البيئية، واعتماد 

                                           
عنها ر المعبالآراء  د أغلبيةالتحقيق العمومي يقترح الفقه إلزام المحافظ المحقق باقتراحات الجمهور، وفي حالة وجو =

                                                                                                                       للجمهور. العام ختيار نه يجب على المحافظ المحقق في هذه الحالة أن لا يخرج عن الا إمعارضة للمشروع المقرر انجازه، ف

مجلة البحوث والدراسات ، "دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع العمراني" ،مجاجي منصور 

 .72، ص 2009، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، 03عدد ال، العلمية

المجتمع المدني وحماية البيئة: دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات، دار الغرب للنشر  وناس يحيى، 352

 .92، ص 2004والتوزيع، وهران، 

     على: 552 -18 رقم من المرسوم التنفيذي 2المعدلة بالمادة  145 - 07 التنفيذي رقم من المرسوم 5تنص المادة   353

ة بالنسبة المتعلقة بتوسيع مشروع محل رخصة الاستغلال المعد   التأثير موجز  أو المصادقة على دراسة  " لا تحل  

 للمؤسسات الموجودة".

رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي،   354

 .178ص ، 2007بلقايد، تلمسان، 
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المشاركة والتشاور مع مختلف الإدارات القطاعية والمراكز العلمية والمجتمع المدني 

 . (355)صاديةوالمؤسسات الاقت

 إجراء سابق لتنفيذ المشروع ومجالا لتطبيق مبادئ حماية البيئة -6

يعني مبدأ النشاط الوقائي منع إلحاق الضرر بالبيئة أو عناصرها عن طريق استخدام  

آليات وقائية قبل الشروع في إعداد مخطط وانجاز مشروع معين، وهذه الآليات هي سابقة 

ات لاحقة يمكن استعمالها بعد حدوث أضرار محققة تختلف عن الإصلاح أو الردع كآلي

    . (356)للبيئة

    إذ تسبق وجود  الوقائي،  للنشاط   المجسدة  الآليات من   البيئة  في دراسة التأثير  تعدّ 

 واتخاذ  حدوثه،   قبل  البيئي  التلوث  بتفادي لنا   تسمح فهي  (357)انجازه المراد   المشروع

  الوقاية منه أو على الأقل التقليل منه أو تعويضه.الإجراءات في سبيل 

لى أذهاننا يتمثل في غياب المعلومات التي تعتبر مجالا لتطبيق إالسؤال الذي يتبادر  إنّ 

 تتماش ى مع دراسة التأثير على البيئة؟هل  مبدأ الحيطة

غياب اليقين العلمي لا يعتبر ذريعة للتراخي عن إجراء دراسات حول مدى التأثير  إنّ 

جل الاتخاذ الفوري أحتمال وقوع الضرر، من إللمشروعات على البيئة، والتي ستسمح ب

لتدابير الحيطة الموجهة لتفادي نتائجها أو الحد منها. فتبعا لنتائج الدراسة يتقرر مدى ضرورة 

ير، فإذا كانت هناك دلائل أو قرائن تسمح بمعرفة أن النشاط التنموي يمثل اتخاذ تلك التداب

 .(358)تهديدا حقيقيا للبيئة، فالدراسة تسمح بتبرير تبني تدابير المحافظة على نوعية البيئة

تتمثل شروط تطبيق مبدأ الحيطة أساسا في وجود خطر محتمل من جهة وجسامة 

فالسلطات العمومية تشترط من صاحب المشروع  الأضرار في حالة تحققها من جهة أخرى،

                                           
 .93المرجع السابق، ص  علواني نذير،ال 355

 .102، ص 2015أسس ومبادئ قانون البيئة، موفم للنشر، الجزائر،  سعيدان علي، 356

 .64ص  المرجع السابق، شاكر، المزوغي 357

  .132التجارة الدولية وحماية البيئة، المرجع السابق، ص  سامية، قايدي 358
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الطالب للرخصة تقديم كل التدابير الاحتياطية التي سيتخذها لمنع وقوع هذه الأضرار أو 

 .(359)التخفيف من آثارها

الوقاية والحيطة مبدأين متكاملين فعند معرفة التأثير والخطر يكون مبدأ الوقاية هو  

مؤكدا وإنما مجرد شك فنطبق مبدأ الحيطة في انتظار المطبق، أما عندما لا يكون الخطر 

 .لى تطبيق مبدأ الوقايةإتأكيد التأثير السلبي للانتقال 

نعتمد كذلك لتقييم دراسات التأثير على البيئة على مبدأ التناسب والإدماج الذي 

بموجبه ينبغي أن تكون محتويات الدراسة على علاقة مباشرة مع أهمية المشروع وآثاره 

جل تجنب الدراسات المكلفة والمرهقة لبعض المشاريع، غير ألمتوقعة على البيئة وكل هذا من ا

 .(360)أن تطبيقه من الناحية الواقعية من الأمور الصعبة

يجسد إجراء دراسة التأثير على البيئة علاقته المباشرة مع مبدأ آخر لحماية البيئة هو 

مبدأ المشاركة، وبصورة غير مباشرة مع مبدأ آخر يتعلق بمبدأ المساهمة حيث نجد الاتفاقية 

لى المعلومات البيئية إتحث الدول على أن تضمن حق الوصول  Aarhus 1998الدولية 

لى إعلام الجمهور وضمان مساهمتهم، إي اتخاذ القرارات، تهدف بذلك ومساهمة الجمهور ف

لأنها تسمح بجمع اقتراحات وأراء مختلفة، وهو ما تقوم به عادة جمعيات حماية البيئة 

ن إعلام الجمهور بدراسات التأثير تعكس بوضوح جهود إدماج أبالاعتماد على دراسة التأثير، و 

 .(361)حماية البيئةالديمقراطية التشاركية في مجال 

للعديد من المبادئ والمتمثلة في كل من  يعتبر إجراء دراسة مدى التأثير تجسيداعليه، 

 ،المساهمة ومبدأ التناسب والإدماجلى المشاركة والإعلام و إمبدأ الوقاية والحيطة، بالإضافة 

بذلك تعد المجال كما تكرس مبادئ أخرى والمتمثلة في مبدأ الإعلام والمشاركة والمساهمة فهي 

 الحي لتجسيد قانون حماية البيئة في جانبه الوقائي.

  

                                           
359 TOLEDO André de Paiva, op cit, p 583. 

360 AUBIN Yann, Investissement industriels et droit de l’environnement, Thèse pour le doctorat en 

droit, Faculté de Droit- Economie- Sciences Sociales, Université Paris X- Nanterre, Paris 2000, p32. 

 .382المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 361



 لحماية البيئة عند انجاز الاستثمار الآليات القانونية                                                           الفصل الثاني

 

133 

 ثالثا: مجال دراسة التأثير في البيئة

اعتمد المشرع الجزائري على معيارين يسمح بموجبهما تعريف وتحديد المشاريع التي 

حسب ، ف(362)"معيار الآثار" و  الحجم" معيار "تخضع لدراسة التأثير في البيئة، وهما كل من 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ما  10 - 03 رقم  من القانون  15المادة 

تخضع مسبقا، وحسب الحالة لدراسة التأثير، ولموجز التأثير على البيئة، مشاريع "  يلي: 

رامج التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وب

البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة لا سيما 

على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك إطار 

 نوعية المعيشة وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

، (363)145 - 07 رقم الأول والثاني المذكورين في المرسوم التنفيذييحتوي كلا من الملحق 

على قائمة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير والخاضعة لموجز التأثير على التوالي، وهاتين 

القائمتين حصريتين، أي أن المشاريع غير المذكورة فيهما تكون غير خاضعة لدراسة وموجز 

المحدد  144 - 07 رقم قانونية أخرى، مثل المرسوم التنفيذيالتأثير ما لم ترد في نصوص 

شروط لالمحدد  (364)312 - 08 رقم ت المصنفة لحماية البيئة، والمرسوم التنفيذيآلقائمة المنش

 الموافقة على دراسات التأثير في البيئة في النشاطات التابعة للمحروقات...الخ.

لتأثير فيما يتعلق ببعض المشاريع التي قد لى دراسة اإة إشارة جاءت القائمتين دون أيّ 

تؤثر سلبا على صحة الإنسان والحيوان، كتأثير الكائنات المحولة جينيا التي لم يتوصل العلم 

لى إثبات عدم خطورتها على صحة الإنسان والحيوان، واستصلاح المساحات الغابية إ

لاستعمالها في الزراعة التي يمكن أن تؤثر على التنوع البيولوجي. وعلى عكس هذا تماما تطرقت 

                                           
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية "رخصة البناء وحماية البيئة"، ،بن ناصر يوسف  362

 .830، ص 1993جامعة الجزائر،  ،، كلية الحقوق 4العدد

 ، المرجع السابق.255 - 18تم تعديل القائمتين بموجب المرسوم التنفيذي رقم  363

د شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة ، يحدّ 2008سنة أكتوبر  05مؤرخ في  312 - 08مرسوم تنفيذي رقم  364

 .2008سنة أكتوبر  08، صادر في 58للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، ج ر ج ج عدد 
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إلى بعض المشاريع التي تخضع إلى دراسة التأثير وتعتبر أقل تأثيرا على البيئة بالمقارنة مع تلك 

 .(365)أغفلها كتهيئة الموانئ والمطارات ومحطات الطائراتالتي 

)على سبيل المثال المعيار المالي( يعتمد عليه  أغفل المشرع الجزائري في وضع معيار جامع 

غم لتبيان قائمة المشاريع التي يمكن أن تؤثر على البيئة وتخضع لإجراء دراسة التأثير على الرّ 

ريتين للمشاريع الملوثة. غير أن هذا المعيار المالي يعاب من عدم ورودها في القائمتين الحص

عليه بالنظر لتكلفة بعض المشاريع التي تكون ضئيلة لكن تأثيرها على البيئة كبير، كما أن 

كلفة المشاريع تتغير حسب متغيرات السوق لذلك يجب أن يكون هذا المعيار المالي مكملا 

 . (366)ومتمما للقائمة الحصرية

من دراسة التأثير  ىتعف حيث حالة أخرى ذكرها المشرع الأمريكي إلى المشرع لم يتطرق 

وهي حالة الاستعجال لبعض المشاريع الحساسة التي تتطلب التدخل السريع  من  ،على البيئة

نجازها خاصة عند وجود ظروف طارئة تستدعي الاستعجال، بالمقابل فتح السلطات العامة لإ 

 . (367)ار الإعفاء من الدراسةالمجال للقضاء للنظر في قر 

 المنشآت الخاضعة لدراسة التأثير -1

السالفة الذكر على نوعين من الأنظمة التي تخضع لإجراء دراسة التأثير  15نصت المادة 

 والمتمثلة فيما يلي:

 رقم مشروع، التي حددها المرسوم التنفيذي 35طبيعة وأهمية المشروع: تم حصرها في  -

 في الملحق التنفيذي منه.المعدل والمتمم  145 - 07

ي البيئة إجراء ضروريا المنشآت المصنفة لحماية البيئة: يعتبر إجراء دراسة التأثير ف -

 ت.آفي ملف الحصول على الترخيص لإنشاء هذه المنشوإلزاميا 

لى بعض النصوص الخاصة التي تخضع بعض المشاريع لدراسة التأثير، على إبالإضافة 

ون تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الذي أخضع الاستثمارات أو التجهيزات أو غرار قان

خضع قانون تسيير ألى دراسة التأثير، كما إالمنشآت التي لم تنص عليها أدوات تهيئة الإقليم 

                                           
 .394المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 365

 .77المرجع السابق، ص  بن موهوب فوزي، 366

دة الدكتوراه دور القانون العام في حماية البيئة )دراسة مقارنة(، رسالة لنيل شها عبد الله راشد سعيد الساعدي، 367

 .235، ص 2014كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، القاهرة، في الحقوق، 
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النفايات شروط اختيار مواقع إقامة منشآت معالجة النفايات وتهيئتها وانجازها وتعديل عملها 

المحدد لشروط  312 - 08 رقم . وكذا المرسوم التنفيذي(368)لدراسة مدى التأثيرأو توسيعها 

على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات الذي يعتبر خروجا  الموافقة

لى الخصوصية التي يتمتع بها هذا الإجراء في قطاع إعن الشريعة العامة بالنظر 

 . (369)المحروقات

 الخاضعة لموجز التأثيرالمنشآت  -2

هو عبارة عن تقرير موجز عن مدى احترام المشروع للبيئة،  (370)دراسة موجز التأثير

ويمكن اعتبارها دراسة تأثير مصغرة بمعنى تخضع لشروط مخففة وميسرة وأقل صرامة من 

 إجراء دراسة التأثير.

اعتماد دراسة موجز التأثير للتخفيف من قائمة الأنشطة الخاضعة لإجراء دراسة  تمّ 

التأثير، فإقرارها يغني بعض المشاريع من إجراء دراسة التأثير، فبذلك يسمح موجز التأثير 

 بتقليص قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة تأثير حقيقية وجعل الإجراءات أكثر مرونة.  

ي بين إجراء دراسة التأثير وموجز التأثير أساسا في طبيعة الأشغال يكمن الفرق الجوهر  

لى إ، لكن هذا الفرق يضمحل بالنظر (371)المتوقعة ودرجة خطورتها وتأثيرها على البيئة

الإجراءات المتبعة التي هي نفسها تقريبا، يعتمد على نفس الوثائق وتمر بنفس المراحل لكنها 

الدراسة فتخضع دراسة موجز التأثير لرقابة الوالي أو رئيس تختلف فقط في جهة الرقابة على 

المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة، أما دراسة التأثير تخضع لرقابة الوزير المكلف بالبيئة، 

موجز التأثير عبارة عن آلية قانونية اعتمدها المشرع لتخفيف  مما يسمح لنا بالقول على أنّ 

                                           
، صادر في 77عدد  ،، ج ر ج جوإزالتها، يتعلق بالنفايات ومراقبتها 2001ديسمبر  12مؤرخ في  19 - 01قانون رقم  368

 .2001ديسمبر  15

مجلة لزاميتها في القانون الجزائري"، إومدى  البيئي الأثر الدراسات التقنية المتعلقة بتقييم  أهمية"بن عمار مقني،   369

، 2017تيارت،  ابن خلدون، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة09، العدد البحوث العلمية في التشريعات البيئية

  . 59ص 

أثير ، وبالتالي الاختلاف بين دراسة الت10 - 03 رقم إن موجز التأثير هو الإجراء الذي استحدثه المشرع في القانون  370

 وموجز التأثير على البيئة بالغ الأهمية.

ل، البيئة والتنمية ، "دور الجماعات المحلية في حماية البيئة والتنمية المستدامة"، كتاب جماعي حو بناصر يوسف 371

 .42، ص 2014المستدامة بدائل جديدة، جامعة محمد الخامس السويس ي، المغرب، 
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لمكلف بالبيئة للنظر في المشاريع الملوثة الخاضعة لدراسة العبء الملقى على عاتق الوزير ا

 .(372)التأثير

المشاريع الخاضعة لموجز التأثير في الملحق الثاني من تم اعتماد المعيار التعدادي لتحديد 

 نوعا ونذكر منها: 17وهي  145 - 07 رقم المرسوم التنفيذي

مشاريع تهيئة الحضائر لتوقف مشاريع التنقيب عن حقول البترول والغاز لمدة سنتين، 

سيارة، مشاريع بناء ملاعب وتهيئتها تحتوي على منصات  300و  100السيارات تتسع لما بين 

و  20متفرج، مشاريع بناء خط كهربائي تتجاوز طاقته ما بين  20000و  5000ثابتة تتسع ل 

و  500جر المياه ل كيلوفولط، مشاريع تهيئة حواجز مائية، مشاريع انجاز مقابر، مشاريع  60

 . (373)( نسمة100000، مشاريع انجاز مدن جديدة لأقل من مائة ألف )ساكن وغيرها 10000

 التأثير في البيئة رابعا: محتوى دراسة

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،  10 - 03 رقم نص كل من القانون 

لدولة مدغشقر على  MECIE((374)ميسيي)رسوم الموكذا  145 - 07 رقم والمرسوم التنفيذي

 دراسة التأثير في البيئة،  والمتمثلة في: الضرورية فيجملة من الشروط 

                                           
 .79المرجع السابق، ص  بن موهوب فوزي، 372

 .، المرجع السابقالمعدل والمتمم 145 - 07 رقم الملحق الثاني للمرسم التنفيذي 373

 على الشروط التي تتضمنها دراسة التأثير في البيئة للمشاريع الاستثمارية:  من مرسوم ميسيي 11تنص المادة   374
« L’EIE, telle que visée aux articles 3 et 7, est effectuée aux frais et sous la responsabilité du 

promoteur. Son contenu est en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et 

avec leurs incidences possibles sur l’environnement. 

- Une directive générale précise le contenu d’une EIE qui doit au moins comprendre : 

- Un document certifiant la situation juridique du lieu d’implantation du projet ; 

- Une description du projet d’investissement ;                                                                                                                                                                   

- Une analyse du système environnemental affecté ou pouvant être affecté par le projet ; cette 

analyse doit aboutir à un modèle schématique faisant ressortir les principaux aspects (statique   

ou dynamique, local ou régional) du système environnemental, en particulier ceux susceptibles 

d’être mis en cause par l’investissement projeté ; 

- Une analyse prospective des effets possibles sur le système précédemment décrit, des 

interventions projetées ; 

- Un Plan de Gestion Environnemental du Projet (PGEP) ;                                                                   

- Un résumé non technique rédigé en malagasy et en français, afin de faciliter la prise de 

connaissance par le public des informations contenues dans l’étude ; ce résumé joint à l’étude et 

qui en fait partie intégrante, indiquera en substance en des termes accessibles au public, l’état 

initial du site et de son environnement, les modifications apportées par le projet et les mesures 

envisagées pour pallier aux conséquences dommageables de l’investissement à l’environnement.= 
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 تقديم صاحب المشروع ومكتب الدراسات  -1

صاحب المشروع  144 -07 رقم ، من المرسوم التنفيذي4و 2و 1في الفقرات  6تلزم المادة 

تقديم اسمه، لقبه، مقر شركته، وخبرته في مجال المشروع المزمع انجازه، والمجالات من 

مرفقا بنسخة من قرار سم مكتب الدراسات إالأخرى التي تهتم بها الشركة. كما يلزم بتقديم 

 وتحديد منطقة الدراسة. اعتماده 

 الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته -2

يعتبر وصف البيئة المحيطة بالمشروع المقترح من الخطوات الهامة لتحديد الوضع  

الراهن لموقع المشروع ومحيطه، ويجب أن يشمل الوصف كل عناصر البيئة من الطبيعة 

لى البيئة الاجتماعية إ)ماء، هواء، تربة...(، والبيئة الحيوية )نباتات، حيوانات...(، وصولا 

شروع مع تحليل العلاقات بين الأنشطة والاتزان البيئي وقدرته على والثقافية لمنطقة الم

ومخطط الكتلة مقياسه  1/2500، ويكون مرفقا بمخطط الوضعية مقياسه (375)التحمل

 .(376)يبين تخصيص البنايات والأراض ي المجاورة لموقع المشروع وكذا كل الارتفاقات 1/200

 
ّ
دة في بعض الأحيان عملية جمع المعلومات عن الموقع الأصلي من الأمور المعقّ  ه تعدّ غير أن

والمستحيلة في أحيان أخرى، بالنظر لخصوصية الموقع والمعلومات المراد الحصول عليها، 

فيمكن الحصول على معلومات عن الوسط الفيزيائي من معاهد متخصصة كمعاهد 

ون إثارة أي مشكل، لكن من الصعب أو المستحيل الجيولوجيا والمناجم والجغرافيا وذلك د

                                           
=Les EIE des activités prévues sur un lieu concerné par un schéma d’aménagement ou des outils de 

planification locale ou régionale, dûment officialisés par des textes en vigueur, devront se conformer 

à ces schémas ou à ces documents de planification. 

L’EIE, rédigée en malgache ou en français, doit faire ressortir en conclusion les mesures 

scientifiques, techniques, socio-économiques, matérielles envisagées pour supprimer, réduire et 

éventuellement, compenser les conséquences dommageables de l’investissement sur 

l’environnement. Ces mesures seront intégrées dans un Plan de Gestion Environnementale du 

Projet (PGEP) ci-dessus ». 

المنشآت المصنفة لحماية البيئة، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص  ،أمالمدين  375

 .71، ص 2013بكر بلقايد، تلمسان،  و بأقانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 رجع السابق.، الم145 - 07من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  376
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ن الجرد الايكولوجي لم يمس في الحصول على معلومات دقيقة على النباتات أو الحيوانات لأ 

 .  (377)من الأراض ي بسبب قلة الموارد البشرية والمادية %10فرنسا مثلا إلا حوالي 

 الوصف الدقيق لآثار وانعكاسات المشروع على البيئة -3

جل أيعني التنبؤ بالواقع البيئي المستقبلي نتيجة تأثير المشروع أو بدائله المقترحة من  

اختيار البديل الأقل تأثيرا سلبيا على البيئة المحيطة بكل جوانبها الطبيعية والبيولوجية 

والاجتماعية، إذ يتم التقييم فيما يخص الإنسان وكافة الكائنات الحية التي تؤثر هي الأخرى 

 .  (378)ي سلامة بيئتهف

صاحب المشروع عند إعداده لدراسة مدى التأثير  145 - 07 رقم ألزم المرسوم التنفيذي

 خامسةذكر كل الآثار المحتملة للمشروع على البيئة وهذا ما جاء بالتحديد في النقطة ال

موارده الطبيعية  على الخصوص"الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته المتضمن 

مرفقا  البحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع و أوتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية 

يبين تخصيص البنايات  1/200ومخطط الكتلة مقياسه  1/2500بمخطط الوضعية مقياسه

 ".والأراض ي المجاورة لموقع المشروع وكذا كل الارتفاقات

لدراسة على سبيل المثال لا على سبيل الحصر لورود عبارة وردت العناصر الضرورية ل

على الخصوص، لكن بمقارنة مضمون نص المادة قبل وبعد التعديل نلاحظ أن هناك إضافة 

تتمثل في المخططين المتعلقين بالبنايات والأراض ي المجاورة للمشروع وكذا كل الارتفاقات وكلها 

 تعد من مكونات البيئة. 

على المدى القصير والطويل لى تقييم التأثيرات المحتملة إي سوم التنفيذق المر لم يتطرّ 

خذ بمبدأ الحيطة على هذا النوع من المشاريع. أعلى البيئة على الرغم أن المشرع للمشروع 

لى ذلك أن عملية تحديد وتقييم آثار وانعكاسات المشاريع على البيئة تعترضها بعض إبالإضافة 

 :الصعوبات، ونذكر منها

                                           
 .400المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 377

 .72المرجع السابق، ص  مدين أمال، 378
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لى نتائج إالحدود التي يعرفها العلم بالنسبة لبعض الظواهر والنشاطات إذ لم يتوصل  -

دقيقة حولها، الأمر الذي يفتح المجال لأصحاب المشاريع بأخذها كذريعة لعدم قيامهم ببعض 

 التحاليل والدراسات. 

قامتها عدم وجود انسجام وتنسيق بين الدراسات التي يتم انجازها للمشاريع التي يتم إ -

في نفس المنطقة، فكل مشروع يقوم صاحبه بإجراء دراسة تأثير مستقلة تخصه، دون أخذ 

لى إصورة مسبقة عن المشاريع القائمة أو التي سيتم تدشينها في المستقبل الأمر الذي يؤدي 

خذ صاحب المشروع في الاعتبار آثار أالتأثير على التوازن البيئي. فلا يوجد ما يدل على ضرورة 

 .(379)المشاريع السابقة والقائمة في المنطقة نفسها

  تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع -4

أدرج المشرع الجزائري فكرة الحلول البديلة في إجراء دراسة مدى التأثير، التي سبقه في 

 .(380)الأخذ بها كل من المشرع الأمريكي والفرنس ي

التدابير أو البدائل التي ينوي صاحب المشروع اتخاذها تتمثل الحلول البديلة في مختلف 

لإزالة الآثار السلبية المترتبة عن منشأته، كاستخدام التكنولوجيات الحديثة وغير المضرة 

 بالبيئة في إدارة نفايات الإنتاج الصناعي.

يجب أن تحتوي الدراسة على بدائل المشروع المقترح، ويجب أن تحتوي بدورها على 

اصر التقييم ) المزايا والعيوب(، بشكل يجعل دراسة أو موجز مدى التأثير ليست جميع عن

مجرد مرافعة لتبرير المشروع، أو مجرد إجراء شكلي ليس له أثر حاسم في نوعية القرار المتخذ 

 .(381)بشأن قبول أو رفض اعتماد المشروع

  تدابير معالجة الأضرار المترتبة عن المشروع -5

على صاحب المشروع تقديم مجمل التدابير التي سيتخذها لإزالة أثار المشروع المضرة 

بالبيئة، أو لتخفيضها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه سابقا إن أمكن ذلك أو التعويض، 

                                           
 .401 ص المرجع السابق، زيد المال صافية، 379

380 REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse de doctorat en droit, 

Université de Maine, France, 1991, p 121. 

في الملتقى الوطني حول  ألقيتعلى البيئة في القانون الجزائري"، مداخلة  التأثير "حدود دراسة مدى  قايدي سامية، 381

 .29، ص 2012مارس  07، 06 ، يوميجامعة جيجل ،وآفاقدور المجتمع المدني في حماية البيئة: واقع 
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وهنا تترك له الحرية الكاملة في اختيار التدابير التي يتعين اتخاذها. ويتعلق الأمر قانونا بمجرد 

ح لنوايا صاحب المشروع، ويتحول إلى إلزام قانوني إلا في حالة ما إذا قامت الإدارة تصري

 .(382)بإدراجه في قرار إداري مثل التصريح بالبناء

إنّ فكرة تعويض الآثار الضارة جدّ هامة، لكن فيها جانب من الخطورة، إذ هناك نوع 

ئي مقابلا ماليا يسمح لهم بتقبل من المساومة يتمثل في إعطاء السكان المعنيين بالضرر البي

المشروع نفسيا، كتجهيز ستار غابي لإخفاء مصنع وتخفيض المساس بالمناظر ، وهو أسلوب 

لشراء حق التلوث أو لتدمير النظام البيئي، وقد يكون الالتزام بتقدير النفاقات المناسبة لذلك 

 .(383) لمشروععنصرا مهما يساهم في دعم وتحسين تقدير القيمة الايكولوجية ل

 التأثير في البيئة خامسا: الرقابة على دراسة

هناك ثلاثة مستويات للرقابة على دراسة التأثير في البيئة، التي تعتبر متكاملة فيما   

 بينها، وتتمثل في:

 في البيئة رقابة الجمهور على دراسة التأثير  -1

على الإشهار  التي تقومتظهر رقابة الجمهور أساسا في آلية دراسة التأثير في البيئة 

السالف الذكر على  145 - 07 رقم والإعلان عن الدراسة، حيث يشترط المرسوم التنفيذي

الوالي أو الولاة المعنيين أن يتخذوا بقرار تدابير الإشهار لدعوة الغير سواء كان شخصا طبيعيا 

انجازها، ويعلم الجمهور  أو معنويا لإبداء الرأي في الأشغال وأعمال التهيئة أو المنشآت المزمع

بالقرار عن طريق التعليق في مقر الولاية، ومقرات البلديات المعنية، وفي الأماكن المجاورة 

للموقع المزمع انجاز الأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشآت فيه. كما يمكن نشر إشهار دراسة 

حدد لغتهما ومدة نشره قبل التأثير عن طريق نشرها في جريدتين يوميتين على الأقل التي لم ت

 .(384)بدء التحقيق

ل ما قد يصله من يسجتولى مهمة تلي يتولى الوالي المعني مهمة تعيين المحافظ المحقق

أراء ورغبات وتظلمات كتابية أو شفوية التي تنصب على الأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشآت 

                                           
 .30ص  ،المرجع السابقعلى البيئة في القانون الجزائري"،  التأثير "حدود دراسة مدى  قايدي سامية، 382

 .30ص  المرجع نفسه، 383

 ، المرجع السابق.145 - 07رقم من المرسوم التنفيذي  10المادة  384
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التي تتعلق بها دراسة التأثير وتسجل هذه الآراء في سجل مرقم يفتح خصيصا لهذا الغرض، 

من يوم  ( يوما15خمسة عشر )ويكون إبداء الرأي من طرف الجمهور خلال مدة لا تتجاوز 

. الأمر الذي يفتح المجال لعدة تساؤلات حول كفاية المدة الزمنية الممنوحة (385)التعليق

ص المدة من شهر إلى خمسة عشر ) 2018حيث  تعديل للتحقيق العمومي 
ّ
مع ( يوما 15قل

العلم أن المشرع لم يمنح سلطة تمديد المدة لا للوالي ولا لأي طرف آخر، فهذه المهلة الزمنية 

تبدوا قصيرة لإجراء تحقيق عمومي وربما لا تكفي حتى لإعلام الجمهور، وكان من الأفضل 

ذي جعل من مدة التحقيق العمومي شهر واحد قابلة اتخاذ موقف المشرع الفرنس ي ال

 .(386) للتجديد

كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية، التي تهدف المحافظ المحقق بإجراء  يكلف

إلى توضيح الآثار المحتملة للمشروع على البيئة، وعند نهاية مهمته يقوم المحافظ المحقق 

علومات التي حصل عليها ثم يرسلها إلى الوالي بتحرير محضر مفصل على كل تحقيقاته والم

الذي يحرر بدوره نسخة عن مختلف الآراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات 

 .(387)( أيام لتقديم مذكرة جوابية10المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع في مهلة عشرة )

التأثير المتضمن أراء عند نهاية التحقيق العمومي، يرسل ملف دراسة التأثير أو موجز 

المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية 

 لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة: 

 لى الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير.إ -

التأثير التي تقوم بفحص دراسة المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز  -

 .(388)أو موجز التأثير

رغم من تكريس المشرع الجزائري لحق الجمهور في المشاركة في دراسة التأثير أو موجز 

 أنها تبقى مشاركة تشوبها بعض النقائص، إذ لم ينص 
ّ
التأثير أثناء فتح التحقيق العمومي إلا

                                           
 ، المرجع السابق.145 - 07رقم من المرسوم التنفيذي  12المادة  385

 .100، 97المرجع السابق، ص ص  بن موهوب فوزي، 386

 ، المرجع السابق.145 - 07رقم رسوم التنفيذي من الم 15و 14، 13المواد  387

 .نفسهالمرجع  ،18، 16 المادتينا 388



 لحماية البيئة عند انجاز الاستثمار الآليات القانونية                                                           الفصل الثاني

 

142 

ناء التحقيق العمومي، واكتفى بالنص على على إمكانية عقد اجتماعات عامة مع المواطن أث

 .(389)إبداء المواطن لملاحظاته على سجل مفتوح لهذا الغرض

حتى تكون مشاركة الجمهور فعلية وتسمح بالتغيير في نظام اتخاذ القرارات يجب أن 

تكون في المراحل الأولى لاتخاذ القرار ليس بعد اتخاذه، وتكون المعلومات الواردة في الدراسة 

لة يمكن استيعابها من الشخص العادي وليس من المختصين فقط، فتقع على السلطات سه

العامة مهمة تسهيل تقديم تقرير شامل عن الدراسة لتسهيل فهمها من الجمهور، وبالتالي 

 . (390)تدعيم المشاركة لحماية أفضل للبيئة

 في البيئة على دراسة التأثير  رقابة الإدارة -2

تمارس الرقابة الإدارية في إجراء دراسة التأثير من سلطتين هما الوالي، والوزير المكلف  

 بالبيئة. 

  الوالي -أ

الوسيط ما بين صاحب المشروع والمواطن  يلعب الوالي في إطار دراسة مدى التأثير دور 

والوزير المكلف بحماية البيئة والمصالح المكلفة المختصة إقليميا، لكن فهو ليس ملزم بإصدار 

ما له ذلك الحق فقط فيما 
ّ
قرار بخصوص قبول أو رفض دراسة مدى التأثير في البيئة، وإن

و موجز التأثير يجب أن يكون يخص قبول أو رفض موجز التأثير، وفي حالة رفض الدراسة أ

 .(391)الرفض مبررا 

يجب أن تودع دراسة أو موجز التأثير على البيئة لدى الوالي المختص إقليميا من طرف 

( ونسختين رقميتين مؤشر عليها من 14أربع عشرة )صاحب المشروع أو مشغل المنشأة في 

كلفة بالبيئة المختصة . وتفحص محتوى الدراسة من طرف المصالح المطرف مكتب الدراسات

الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل بعد تكليفها من الوالي ويمكنها  إقليميا

على المصالح التقنية البت في خبير لإفادتها بكل المعلومات الإضافية عن الدراسة. ويجب 

                                           
 .31المرجع السابق، ص  على البيئة في القانون الجزائري"، التأثير "حدود دراسة مدى  قايدي سامية، 389

 .100المرجع السابق، ص  بن موهوب فوزي، 390

 .32المرجع السابق، ص  على البيئة في القانون الجزائري"، التأثير "حدود دراسة مدى  قايدي سامية، 391
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الرأي الذي يقدمه الوالي الدراسة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام طلب 

 .  (392) وعند عدم الرد خلال هذا الأجل يعاد تذكيرها مرة أخرى وعندها يعتبر رأيها موافقا

يوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التأثير والوالي المختص إقليميا على موجز التأثير، 

شروع أو مشغل مكن لصاحب الموفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار معللا، بموجبه ي

رات أو المعلومات التكميلية، التي تسمح ة تقديم تظلم إداري مرفقا بمجموع المبرّ أالمنش

بتوضيح وتأسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز التأثير من اجل 

 .(393)دراسة جديدة

 الوزير المكلف بالبيئة -ب

في فحص دراسة التأثير على البيئة، فمن إن سلطات الوزير المكلف بالبيئة غير واضحة 

سلطاته جد محدودة بالمقارنة بالسلطات  145 - 07 رقم خلال الاطلاع على المرسوم التنفيذي

والمهام المنوطة بالوالي، فمهمته الوحيدة هي فحص الملف المرسل إليه والموافقة عليه أو 

الوزير المكلف بالبيئة بإمكانه رسوم لتنفيذي الملغى الذي نص صراحة أن رفضه، عكس الم

     .(394)طلب دراسات أو معلومات تكميلية قبل اتخاذ قرار الموافقة من عدمه

لى حد كبير مع تلك المخولة إعليه فالمهام الملقاة على الوزير المكلف بالبيئة مطابقة 

يفحص للمصالح المكلفة بالبيئة في هذه المرحلة التي تقتصر فقط فحص الملفات، فالوزير 

 .(395)دراسة التأثير والمصالح المكلفة بالبيئة تختص بمراقبة موجز التأثير

 في البيئة التأثير على دراسة  رقابة القضاء -3

لى القانون المنظم لإجراء دراسة التأثير في البيئة يمكن لنا أن نميز ثلاثة حالات إاستنادا  

 في مدى صحتها.يمكن أن يتدخل فيها القضاء للرقابة على الدراسة والنظر 

  

                                           
 .، المرجع السابق145 - 07رقم من المرسوم التنفيذي  17و 16، 7المواد  392

 المرجع نفسه.، 18المادة  393

 المرجع نفسه.، 19المادة  394

 .105ص  ،المرجع السابق ،بن موهوب فوزي 395
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  -أ
 
 قة بالدراسة حالة عدم احترام الإجراءات المتعل

لى عدم إإذ يؤدي غياب أي إجراء في مسار إعداد الدراسة التي تعتبر في الأساس جوهرية 

 صحتها، وبالتالي عدم صحة قرار الترخيص.

يمكن لجمعيات حماية البيئة مثلا رفع دعوى قضائية لإلغاء قرار منح الرخصة لمشروع 

لتحقيق العمومي التي الى عدم احترام إجراءات الإشهار والإعلام أو عدم إجراء إمعين استنادا 

 .)396(تعتبر ضرورية في إعداد الدراسة فغيابها يجعل من الدراسة معيبة وعديمة الأثر

  اسة أو عدم كفايتهاحالة غياب الدر   -ب

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10 - 03 رقم من القانون  21تحظر المادة 

المستدامة بدء أشغال البناء المتعلقة بالمشاريع قيد الدراسة قبل الموافقة على دراسة أو موجز 

 - 83 رقم القانون رة لذلك كما فعل المشرع في ظل التأثير دون أن تنص على العقوبات المقرّ 

الذي نص على أن كل شخص يبدأ بالأشغال قبل الموافقة على دراسة أو موجز التأثير  03

دج، ويمكن للقاض ي الأمر بوقف الأشغال أو 20000لى إ 2000يعاقب بغرامة مالية قدرها من 

عد حتى بإعادة الأماكن لحالتها الأصلية، وشدد العقوبة في حالة البدء ومواصلة الأشغال ب

( وغرامة 2لى سنتين)إ( 2لى حد الحبس من شهرين)إرفض الموافقة على دراسة أو موجز التأثير 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تضعيف العقوبة في حالة  500000لى إ 5000مالية من 

  .(397)العود ويأمر القاض ي بإعادة الحالة الأصلية للموقع

" يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة  10 - 03 رقم من القانون  102وتنص المادة 

دج( كل من استغل منشأة دون الحصول على 500000قدرها خمسمائة ألف دينار)

 أعلاه. 19الترخيص المنصوص عليه في المادة 

لى حين الحصول على الترخيص إويجوز للمحكمة أن تقض ي بمنع استعمال المنشاة 

أعلاه. ويمكنها أيضا الأمر بالنفاذ  20و 19ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 

                                           
 .183الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  وناس يحي، 396

، 06، يتعلق بحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 1983فيفري سنة  5مؤرخ في  03 - 83 رقم من القانون  133المادة  397

 . )ملغى(1983فيفري سنة  8صادر في 
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لى حالتها الأصلية في اجل إالمؤقت للحظر. كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن 

 تحدده".

نح رخصة إعمالا لهذا النص يعد إجراء دراسة مدى التأثير من الشروط الأساسية لم

إنشاء منشأة، فمنح المشرع للقاض ي سلطة توقيع عقوبات على صاحب المشروع الذي خالف 

 الإجراء بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة تقدر بخمسمائة ألف دينار جزائري.

لى غاية الحصول على الرخصة، كما يمكنه إويجوز للقاض ي أن يأمر بتوقيف النشاط 

ة النشاط حتى ولو حصل المستغل على الرخصة، ويمكنه أن أن يأمر بالحظر المؤقت لمزاول

يحكم بإعادة أو إرجاع الأماكن الى حالتها الأصلية في حالة حدوث أخطار أو أضرار بيئية لم 

 يتحصل صاحبها على رخصة.  

في هذه الحالة يبدو أن الأمر بالسهل فغياب الدراسة يجعل القرار معدوم ودون أثر، 

نه مطعون فيه قضائيا أحالة وجود دراسة أو موجز التأثير موافق عليه إلا  لكن يتعقد الأمر في

 .(398)بعدم صحتها أو نقصها

  لى أوامر القاض يإحالة عدم الامتثال  -ت

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10 - 03 رقم من القانون  103تنص المادة 

دج  1.000.000قدرها مليون دينار ( أو بغرامة 2" يعاقب بالحبس لمدة سنتين )المستدامة 

كل من استغل منشاة خلافا لإجراء قض ى بتوقيف سيرها أو بغلقها اتخذ تطبيقا للمادتين 

 ".102أو بعد إجراء حظر اتخذ تطبيقا للمادة  25و 23

السابقة الذكر  102جاءت هذه المادة تكملة للحالة السابقة المنصوص عليها في المادة 

لى إة أبمنع استعمال المنش المتعلقةي يث تتعلق بعدم تطبيق أوامر القاض وتبدو أكثر صرامة ح

حين الحصول على الترخيص أو حالة النفاذ المؤقت للحظر، فتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة 

 .(399)سنتين وبغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري 

تطبق هذه المادة في حالة وحيدة عندما يتمادى صاحب المشروع في تطبيق القانون 

وعدم احترام الشرعية فتكون عقوبته أكثر صرامة. وإذا لم يمتثل لقرار الاعذار في الأجل 

                                           
 .113ص  ،المرجع السابق ،بن موهوب فوزي 398

 .406ص  ،المرجع السابق ،زيد المال صافية 399



 لحماية البيئة عند انجاز الاستثمار الآليات القانونية                                                           الفصل الثاني

 

146 

لى حالتها الأصلية يوقع عليه القاض ي عقوبة الحبس لمدة إالمحدد لاتخاذ تدابير إعادة الأماكن 

 .(400)امة قدرها خمسمائة ألف دينار جزائري ستة أشهر وبغر 

ستثمارات قانونية لحماية البيئة من الا آلية  الفرع الثاني: دراسة الخطر 

 الخطيرة 

  لى أنّ إبداية تجدر الإشارة 
ّ
 دراسة الخطر دراسة مستقل

ّ
ه كثيرا ما يقع الخلط بينها ة، لأن

وهو ما أوضحته المديرية العامة وبين الدراسات الأخرى، كدراسة مدى التأثير على البيئة، 

 ، وما أوضحته أيضا التّ (401)للبيئة
ّ
بالشروط التي يجب أن تشملها  ةقنظيمات الجديدة المتعل

 دراسة الأخطار.

 
ّ
 خطار الأ  منشآت ذات خاصة الخطيرة المصنفة تآالخطر بالمنش ق دراسةتتعل

  قنية وجودها في كلّ ، وتجد هذه الآلية التّ (402)الكبرى 
ّ
من  4و 3الفرنس ي في المواد  شريعمن الت

المؤرخ  1130 -2005من خلال المرسوم  BACHELOT، ينظمها كذلك قانون 1976قانون 

                                           
ا قام ذإن ما يبرر شدة هذه العقوبة هو التحدي الذي يرفعه المخالف في مواجهة الإدارة أكثر من مصلحة البيئة، ل 400

بتحيين مبالغ هذه الغرامات تماشيا مع حجم تكاليف الأضرار المسببة وفقا للمعطيات الاقتصادية،  2003المشرع في 

" حدود دراسة  قايدي سامية، أنظر: هذه الغرامات في كل سنة مالية لضمان فعاليتها دائما. لكن مع ذلك يتعين تعديل

 .34مدى التأثير على البيئة في القانون الجزائري"، المرجع السابق، ص 

401 Direction général de l'environnement, N° 138/DGE/05 du 02 juillet 2005, étude de danger. 

402 La directive Seviso est le nom générique d’une série de directive européennes qui imposent aux Etats 

membres de l’Union européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques d’accidents 

majeurs, appelés « sites SEVISO », et d’y maintenir un haut niveau de prévention. Cette directive tire 

son nom de la catastrophe de Seviso qui eut lieu en Italie en 1976 et qui a incité les États européens à se 

doter d'une politique commune en matière de prévention des risques industriels majeurs. 

La directive 82/501/CEE dite directive Seveso 1 datait du 24 juin 1982 ; elle fut remplacée par la 

directive 96/82/CE dite directive Seveso 2, officialisée le 1er juin 1982 puis modifiée le 9 décembre 1996 

et amendée par la directive 2003/105/CE du16 décembre 2003. 

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3, a été publiée le 24 juillet 2012 au 

Journal officiel de l’Union européenne. En vigueur depuis le 1er juin 2015, elle remplace la directive 

Seveso 2. Elle concerne environ 10 000 établissements dans l’Union européenne, dont près de 1200 en 

France.                                                                                                                                         
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/seveso.php4 . 

(Consulté le 

20/01/2017). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_l%E2%80%99Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/seveso.php4
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  551/4، 512/2المخاطر التكنولوجية والمواد   من  بالوقاية  المتعلق  2005ديسمبر  07في 

 .(403)من قانون البيئة

 أما المشرّ 
ّ
 حيث 10-03، قانون ةانين التاليد على هذه الآلية في القو ع الجزائري فقد أك

 ستغلال المنشأة المصنّ إتسبق تسليم رخصة 
ّ
نعكاسات المحتملة ق بالأخطار والإفة دراسة تتعل

  20 - 04 رقم القانون كذا ة. و للمشروع على المصالح المحميّ 
ّ
ق بالوقاية من الأخطار المتعل

كيفية الموافقة على  ديحدّ  09 - 15 رقم ، والمرسوم التنفيذي(404)الكبرى وتسيير الكوارث

 198-06المرسوم التنفيذي  أخيرا، و (405)دراسة الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها

 المتعلق بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة. 

مضمونها  معرفةو  ،)أولا(للوقوف على حقيقة دراسات الخطر يستلزم منا تعريفها

 .)ثالثا(، وأخيرا أهميتها )ثانيا(

 تعريف دراسة الخطر أولا:

 
ّ
وسيلة  فها الفقه على أنّهاعرّ شريع تعريفا لدراسة الخطر، فوضع كل من الفقه والت

ائم في وجهات ختلاف الدّ لى الإ إلضمان الحوار وتطوير ممارسات الأطراف، يستند هذا التعريف 

الجماعات  ظر بين المستثمرين أو أصحاب المنشآت وبين أفراد المجتمع الآخرين ممثلين فيالنّ 

 .(406)المحلية، والأفراد والجمعيات البيئية حول الآثار السلبية والايجابية للمنشآت

مها دراسة الخطر في تعريف آخر الذي يرتكز على طبيعة المعلومات التي يمكن أن تقدّ 

والفائدة المرجوة منها، التي تقع على مسؤولية المستغل والمدروسة من قبل الإدارة، وتهدف 

 العمل الذي قام به المستغل لأجل: لى عرضإ

 اخلية أو الخارجية في المنشأة. تحديد وتحليل المخاطر وأسبابها الدّ  -

-  
ّ
 دة. بة على الحوادث الكبرى المحدّ تقييم مدى خطورة النتائج أو الآثار المترت

                                           
403 TOUTAIN Eric, Installation classée et prévention des risques technologiques majeurs, DEA de droit 

de l’environnement, Université de Paris1 et Paris 2, 1999, 2000, p 7. 

، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار 2004 سنة ديسمبر  25مؤرخ في  20 -04قانون رقم  404

 .2004سنة  ديسمبر  29، صادر في 84التنمية المستدامة، ج ر ج ج، عدد 

، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة 2015 سنة جانفي 14مؤرخ في  09 -15مرسوم تنفيذي رقم  405

 .2015 سنة جانفي 29، صادر في 04بقطاع المحروقات ومحتواها، ج ر ج ج، عدد 

406 La concertation : études de danger et ouverture au public, les cahiers de la sécurité industrielle, 

2009/02, p 5, voir : www.contact@icsi-eu.org. (Consulté le 20/01/2017). 

http://www.contact@icsi-eu.org
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جل الأمن داخل المنشأة أقنية والمعدات المركبة أو محل الإعداد من تبرير المعايير التّ  -

 اس والبيئة.الذي يسمح بتقليل مستوى الأخطار على النّ 

 قتراحات الممكنة لتحسين الوقاية من الحوادث الكبرى.عرض الإ -

 المساهمة في إعلام وتعليم الجمهور والمواطنين أو العاملين. -

-  
ّ
 تقديم العناصر اللا

ّ
اخلية ومخططات طات العمليات الدّ زمة والضرورية لإعداد مخط

 دخل الخاصة.التّ 

 السّ  -
ّ
شاور بين الفاعلين المحليين من أجل تحديد المناطق التي لابد ماح بالمزيد من الت

من  جل الحدّ أستخدام الأراض ي المحيطة بالمنشاة من فيها من التخطيط العمراني لإ 

 
ّ
 .)407(بة عن الحوادثالعواقب المترت

 المنشأةها مكاتب دراسات معتمدة بطلب صاحب دراسات تقنية تعدّ  هيدراسات الخطر 

ستغلال المنشأة والتدابير والآليات إاتجة عن النّ  (408)لى تحديد المخاطرإ، تهدف تهعلى نفقو 

 إالواجب 
ّ
قنية المطلوبة في ملف طلب الترخيص خاذها للتقليل منها، وهي إحدى الوثائق التّ ت

 .(409) ستغلال منشأة مصنفةإب

 
ّ
منه التشريع الفرنس ي بموجب المرسوم  ،شريعتجد دراسة الخطر أساسها كذلك في الت

الذي جاء تطبيقا  3/5في المادة  1977سنة سبتمبر  21المؤرخ في  1133-77التنفيذي رقم 

، التي تجعل من الدراسة شرط ضروري للحصول على 1976جويلية  19لأحكام قانون 

 خصة. الرّ 

التي يمكن أن  لى الكشف عن مختلف الأخطار إتهدف دراسة الخطر  " 3/5تنص المادة 

وأسبابها  ، مع تقديم وصف كامل للحوادث المحتملة الوقوعما وقوع حادث عندتحدثها منشأة 

                                           
407 Direction de la sécurité, Qu’est ce qu’une étude de danger ? Les feuillets de la sécurité, feuille N°19, 

France, Avril 2006, p 1. 

المخاطر، فتقييم المخاطر يعني استعمال البيانات العلمية  وإدارةتقييم المخاطر  نجدلى تحديد المخاطر إبالإضافة  408

المخاطر هي  إدارةوضعية معينة، بينما  أو من جراء التعرض لمادة  الأفرادالتي تصيب  الأضرار لتحديد احتمال بعض 

ر دراسة الجدوى التقنية لتخفيض د وجوده، وتتضمن بعين الاعتباعملية اتخاذ القرار حول كيفية التعامل مع خطر تحدّ 

آليات تطبيق مبدأ الحيطة في  بيزات صونيا،: أنظر المخاطر على ضوء العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

القانون الدولي للبيئة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .82ص  ،2017، 2محمد لمين دباغين، سطيف 
 .76المرجع السابق، ص  مدين أمال، 409
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الوقوع وامتدادها،  العواقب المحتملةصف طبيعة و ة أو خارجها، و أسواء كانت داخل المنش

من  للحدّ المستغل ذها خدابير التي سيتر التّ ، تقديم وتبريأخرى  جهة . ومنهذا من جهة

 .)410(" لعواقب المحتملةا

وكذا قانون الوقاية من الأخطار  10 - 03 رقمقانون الع الجزائري فكلا من أما المشرّ 

 2005ر عنها قانون المحروقات لسنة فا دراسة الخطر، بينما عبّ الكبرى وتسيير الكوارث لم يعرّ 

وتسيير المخاطر " مخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية  بالتاليالملغى 

ص المرجعي الأهم يبقى هو المرسوم النّ  . غير أنّ )411(البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة..."

لى تحديد إتهدف دراسات الخطر " ف دراسات الخطر بأنهافة الذي عرّ المتعلق بالمنشآت المصنّ 

لخطر من جراء المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض الأشخاص والممتلكات والبيئة ل

نشاط المؤسسة سواء كان السبب داخليا أو خارجيا ويجب أن تسمح دراسة الخطر 

 
 
 بضبط التدابير الت

 
حتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها وكذلك إ قليص منقنية للت

 
 
 .(412)نظيم للوقاية من الحوادث وتسييرها"تدابير الت

 ثانيا: مضمون دراسة الخطر

  198 - 06 رقم المرسوم التنفيذيمن  14وضعت المادة 
ّ
ق بالمنشآت المصنفة المتعل

 البيئة لحماية 
ّ

 روط التي يجب أن تتضمّ مجموعة من الش
ّ
لة في العرض نها دراسة الخطر والمتمث

العام للمشروع والمحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع حادث، وصف المشروع ومختلف 

ستغلال إجميع عوامل المخاطر الناجمة عن منشآته باستخدام الخرائط والمخططات، تحديد 

اخلية والخارجية، تحليل المخاطر والعواقب على مستوى المؤسسة المصنفة ة الدّ أالمنش

حتمال إر عن درجة خطورتها و لتحديد الأحداث الطارئة الممكن حدوثها ومنحها ترقيما يعبّ 

قتصادية وع حوادث والآثار الإوقوعها، تحليل الآثار المحتملة على السكان والبيئة في حالة وق

                                           
410 AUBIN Yann, op cit, p 35. 

، صدر 50عدد  ،، يتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج2005سنة أفريل  28مؤرخ في  07 - 05 رقممن القانون  18المادة  411

 ،48عدد  ،، ج ر ج ج2006 سنة جويلية 29ؤرخ في م 10 - 06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005 سنة جويلية 19في 

، 11عدد  ،، ج ر ج ج2013سنة فيفري  20ؤرخ في م 01 - 13رقم ، المعدل والمتمم بالأمر 2006 جويلية 30في  صادر 

 )ملغى( .2013سنة فيفري  24صادر في 

، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات 2006ماي سنة  31مؤرخ في  198 - 06رقم من المرسوم التنفيذي  12المادة  412

 .2006جوان سنة  4، صادر في 37المصنفة لحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 
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ّ
عة، كيفيات تنظيم أمن الموقع وكيفيات الوقاية من الحوادث الكبرى ونظام والمالية المتوق

 .(413)جدةتسيير الأمن ووسائل النّ 

د كيفيات الموافقة الذي يحدّ  09 - 15 رقم من المرسوم التنفيذي 4/1تضيف المادة  

لى الشروط المنصوص إعلى دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها شرطين 

عليها في قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة وهما، تقييم علم الحوادث مع تحليل حول 

 ستعجال.نظيم والتدخل في حالة الإ تبادل الخبرة، كيفيات التّ 

 من المرسوم 2خطار المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة أن تتضمن دراسة الأ  ويجب

التي لم تنظم بموجب التنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة ما يلي: و  09 - 15 رقم التنفيذي

ة أو الهيكل، تقييم علم الحوادث مع تحليل حول تبادل الخبرة، أنشعن بيئة الم وصف تقديم

من الآثار المترتبة  وصف تدابير الوقاية والحماية للحدّ تحديد الأخطار وتقييم مخاطر الحادث، 

 .(414)ستعجالفيات التنظيم والتدخل في حالة الإ نظام تسيير الأمن، كي على حادث كبير،

بعد عرض هذه الشروط التي تتضمنها دراسة الأخطار سنقوم بالتفصيل في العناصر 

 حو التالي:الضرورية فيها على النّ 

   المحيطة بهعرض المشروع والبيئة  -1

  عريفيتضمن، التّ   يجب أن
ّ
جتماعية والإ  قتصادية شاط والأسباب الإبالمشروع أو الن

 
ّ
جتماعية قتصادية والإ وكذا الأسباب الإ ،في المنشأة وكيفية ممارسته عموما شاط الذي يتمّ للن

المنتجات في الحياة اليومية، عدد فرص العمل التي  ستعمالإللمشروع ويمكن الحديث عن: 

ناعات الأخرى كتوفير عاون مع الصّ ندماج مع النسيج الصناعي المحلي، التّ ، الإ توفرها المنشأة

ختيار إستخدام الموارد المتاحة مثل محطات الطاقة ...، سبب إالموارد الأولية لها والتشارك في 

القرب من المنشآت الأخرى، القرب من مصادر المواد  ،) تسهيل النقل هذا الموقع بالذات

 .(415)الأولية ...( مبلغ الضرائب المدفوعة من المنشأة

                                           
 .المرجع السابق، 198 - 06رقم من المرسوم التنفيذي  14المادة  413

 ، المرجع السابق.09 - 15من المرسوم التنفيذي رقم  4/2المادة  414

415 La concertation : études de danger et ouverture au public, op cit, p 31. 
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في الشروط الواجب توفرها إلى  09 - 15 التنفيذي رقم من المرسوم 5المادة  تطرقت

وجية التي تتضمن الموقع الجغرافي والمعطيات المناخية والجيولو تقديم بيئة المنشأة أو الهيكل 

 والهيدوغرافية وعند الإ
ّ
شاطات والمؤسسات المجاورة ووصف قتضاء تاريخها، إحصاء الن

 .ة الخطر وآثارهبب الأصلي لوقوع حادث كبير أو تفاقم حدّ المنشآت التي من شأنها أن تكون السّ 

عند  هاتوفر  العناصر الواجب 09 - 15 رقم من المرسوم التنفيذي 6المادة  وحدّدت

ة أو الهيكل، والمناهج أأو الهيكل، والمتمثلة في وصف نشاطات وأطراف المنشوصف المنشأة 

  والطرق العلمية الخاصة بها، والمواد المستعملة.

 وصف المشروع ومختلف منشآته -2

نها قيق للمشروع وموقعه والمؤسسات التي يتضمّ الوصف الدّ  يقع على عاتق المستغلّ 

وكذا العناصر الخطيرة على البيئة والعمال والسكان المجاورين وهذا بالاستعانة بالخرائط 

 إالتوضيحية. بالإضافة 
ّ
لة لى تحديده لمختلف الأخطار التي يمكن أن تنتج عن البيئة ذاتها المتمث

 لى وقوع حوادث فيإفي الظواهر الطبيعية كالزلازل والفيضانات والصواعق التي قد تؤدي 

 المنشآت تؤثر على البيئة ككل.

صنيع والتخزين فقط بل ذاتها كوحدات التّ  لا يقتصر الوصف على المنشآت في حدّ  

 يتعداه ليشمل البنية التحتية أو أنشطة نفس المستغل ذات الصلة.

  تحديد عوامل المخاطر -3

 في هذه الحالة يمكن أن نميّ 
ّ
مرتبطة  هاز بين نوعين من العوامل، داخلية وخارجية، وكل

 بالمنشأة. فالدّ 
ّ
شتعال المستخدمة في امة أو القابلة للإ ل في المنتجات السّ اخلية منها تتمث

 
ّ
 شاط، أو عدم التوافق في المواد، وكذلك العمليات والمناهج المتّ الن

ّ
شغيل مثل بعة وظروف الت

يمكن أن ة والتي أات المستخدمة في المنشغط، وكذلك الآلات والمعدّ درجة الحرارة أو الضّ 

 
ّ
 لها أو وجود خلل فيها. غير السليمستخدام ل خطرا على الإنسان أو البيئة في حال الإ تشك

 
ّ
  قأما الخارجية، تتعل

ّ
  الخارجية المحيطة روفأساسا بالظ

ّ
روف بالمنشأة خاصة الظ

 
ّ
بيعية، إذا كانت المنطقة المتواجدة بها تتعرض للزلازل أو البراكين أو العواصف، وغيرها الط

 .(416)لى وقوع الخطرإ العوامل التي يمكن أن تؤديمن 

                                           
 .78، المرجع السابق، ص أمالمدين  416
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التزامن بين أحداث بسيطة من الأسباب  عتبار أنّ دراسة الخطر يجب أن تأخذ في الإ  إنّ 

لى حدوث الأخطار الكبرى، فالعديد من الكوارث كان سبب وقوعها نتيجة مزيج إالتي تؤدي 

لى كارثة إن خطيرة في ذاتها، لكن تزامنها في الحدوث أدى بين العوامل والأحداث التي لم تك

 مثل وقوع خللين تقنيين في آن واحد، أو خلل تقني وخطأ بشري.

 تحليل المخاطر الممكن حدوثها -4

عتبار تحليل المخاطر الممكنة الحدوث، حيث تساعد على الفهم تأخذ دراسة الخطر في الإ 

رد معرفة الأخطار وفهم كيفية تطبيق آليات الوقاية بها والتحكم فيها. فبمجالواسع لها لتجنّ 

ات توظيف ما يمكن توظيفه من معدّ  منها وتحليل مدى كفايتها وفعاليتها يمكن للمستغلّ 

 . (417)ستغلال المنشأةإمراحل  كاملوآليات عمل وتعليمات، وطرق تكوين العاملين، لدرئها في 

من الأسباب الرئيسية  ناعية والمهنية، إذ تعدّ لى تغيير الأنماط الصّ إيؤدي تحليل المخاطر 

ظر إليه خلال لامة الصناعية. فتحليل المخاطر عند النّ كنولوجي وكذا السّ قني والتّ طور التّ للتّ 

ف على مدى صحة فترات زمنية طويلة يحمل في طياته تجربة صناعية بأكملها، يسمح بالتعرّ 

حتمال إق من صحة ابقة، وكذا التحقّ راسات السحتمال وقوع حادث معين من خلال الدّ إ

 
ّ
 ع آثار الحادث على الأشخاص والممتلكات. توق

 
ّ
مة أو يمكن تقديم تحليل الأخطار في شكل جداول تتضمن كل الأخطار المحتملة، مرق

 
ّ
 . (418)حتمال وقوعهاإة بة حسب درجة خطورتها، وقوّ مرت

 وصف آليات الوقاية والتعامل مع الحوادث -5

على ما يلي: " يتضمن وصف تدابير  09 -15 رقم من المرسوم التنفيذي 9تنص المادة  

 الحماية والوقاية من الآثار على حادث كبير العناصر الآتية: 

 من وسلامة المنشات والهياكل،أجل أات الموضوعة من وصف المعايير التقنية والمعدّ  -

من الآثار المترتبة على  للحدّ  وصف المعدات وترتيبات الأمن الموضوعة في المنشأة -

 من الأشخاص وحماية المنشآت والبيئة،أجل صحة و أالحوادث الكبرى من 

 وصف كل تدبير تقني وغير تقني ضروري للتقليل من الآثار المترتبة على حادث كبير". -

                                           
417 AUBIN Yann, op cit, p 36. 

 .78ع السابق، ص ، المرجأمالمدين  418
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مجالا لا يفهمه  طغيان الجانب التقني عليها، هذا الأخير يعدّ هذه المادة يظهر من خلال 

 
ّ
هتمام المتزايد بقضايا البيئة سواء على المستوى الداخلي ختصاص، لكن مع الإ أصحاب الإ  إلا

ستعمال أسلوب إب هذا الأسلوب و أو الدولي أصبح من الضروري على صاحب المنشأة تجنّ 

 خذة.بسيط تفهمه كل شرائح المجتمع حتى يسهل عليه تطبيق الآليات الوقائية المتّ 

 ثالثا: أهمية دراسة الخطر

 تبرز أهمية دراسة الخطر في نقطتين أساسيتين هما:

 ستغلال منشأة مصنفةإلمنح الترخيص ب شرط واقف -1

، كلها تؤكد أن دراسة الخطر (419)ستقراء أحكام النصوص القانونية السالفة الذكرإب 

خصة لإنشاء منشأة معينة إلى جانب دراسة مدى وثيقة ضرورية وإلزامية للمطالبة بالرّ 

لى رفض طلب الترخيص، لكنه في حالة ما  إذا إيؤدي عدم تقديم دراسة الخطر ف التأثير.

منحت الإدارة الترخيص فيمكن للقاض ي الإداري المختص أن يقوم بإلغائه لعيب الشكل 

 . (420)والإجراءات

فدراسة الخطر عنصر أساس ي لوجود منشأة مصنفة من جهة، ومن جهة أخرى  ،عليه 

 .(421)ستمرارية نشاطهاإمرخص لها من قبل  يؤثر على  فغيابها أو نقصها في منشأة

 مصدر إلهام لآليات وقائية أخرى  -2

لتطوير أدوات وآليات أخرى للوقاية، ومن بين هذه الآليات  ضروريةتعتبر دراسة الخطر 

خلل في أداء  وقوع أيّ ف، « Le plan d’operation interne »خطة مخطط التشغيل الداخلي

لى كارثة إذا لم يتم تنفيذ إجراءات إلى حادث، وسرعان ما يتحول إل المنشأة يمكن أن يتحوّ 

الأقص ى من العواقب، وكذا خطة مخطط الطوارئ عن طريق تنظيم  عاجلة لتحديد الحدّ 

 .(422)وسائل الإغاثة التي يجب أن تكون في أقرب وقت ممكن لحصر آثار الحادث

                                           
 18المادة  ؛المرجع السابق ،20 - 04 رقم من القانون  60المادة  المرجع السابق؛ ،10 - 03 رقم من القانون  21المادة  419

 ، المرجع السابق.07 - 05 رقم من القانون 

 .، المرجع السابق198 - 06رقم  من المرسوم التنفيذي 5المادة  420

421 TOUTAIN Eric, op cit, p 17. 

422 Ibid, p 18.   
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 خارجيالداخلي و الداري: الإ ضبط اعتماد آلية الالمطلب الثاني: 

  يضمّ 
ّ
فق في وحدة الهدف شريعات التي تتّ قانون البيئة مجموعة من القوانين والت

 
ّ
دها. ونظرا لكون غالبية قواعده من الأضرار التي تهدّ  ل في المحافظة على البيئة ووقايتهاالمتمث

ظام مفهومي النّ  نّ إف ث والتدهور البيئي،بط الإداري لمكافحة أضرار التلوّ تدخل في إطار الضّ 

 
ّ
شريع في هذا المجال، كما يحكمان العام والمصلحة العامة يمثلان الموضوع الأساس ي لمجال الت

 
ّ
 .(423)مه قانون البيئة كفرع من فروع القانون العامالإطار القانوني للبوليس الإداري الذي ينظ

بصلاحيات التدخل في جميع الأنشطة، بما ولة لدّ ابتمتع  قواعد القانون الإداري  تسمح

نفس  وهي لحة العامة والنظام العام،فيها الأنشطة الخاصة للأفراد بهدف صيانة المص

التي تتميز بها قواعد قانون الاستثمارات التي تجعل من تدخل  صوصياتالخ الوضعية ونفس

دمج يالإداري حتى مفهوم الضبط في ع وسّ تلأجل الولة أمرا ضروريا لتنظيم مجالها الدّ 

)الفرع الاعتبارات الاقتصادية مع الاعتبارات البيئية في إطار مفهوم التنمية المستدامة 

 .الثاني(

نوع من الرقابة الإدارية الخارجية التي  لى جانب الضبط الإداري البيئي الذي يعدّ إ

 الاقتصادية العالميةلات تمارسها الإدارة على جميع الأنشطة، هناك رقابة فرضتها التحوّ 

، )الفرع الأول(ر عنها بنظام الإدارة البيئية والتي يعبّ  -رقابة داخلية -تمارس داخل المؤسسة 

فأصبح من الضروري على المؤسسة أن تحسن من آليات ممارسة أنشطتها المختلفة بدءا من 

 قل تأثير على البيئة. أ جل تحقيقنتهاء بتسويقها من أإتصميم المنتجات و 

 

 

                                           
من فرع من فروع القانون العام وذلك كل من ناحيته، فالقانون  أكثر قواعد قانون حماية البيئة يتقاسمها  إن 423

نائي القواعد والالتزامات الدولية المفروضة على الدولة في نطاق حماية البيئة، والقانون الج إطار الدولي العام يتناولها في 

يتناولها في  الإداري بالبيئة ووضع العقوبات عليها، والقانون  الإضرار نها أالتي من ش الأفعاليتناولها من ناحية تجريم 

ون القانون لتحقيق المصلحة العامة، والقان إياها أعطاهاالتي  والإمكانياتفي حماية البيئة عبر الوسائل  الإدارةنطاق دور 

 ...الخ.الاقتصادي يتناول حماية البيئة في نطاق علاقتها بالتنمية الاقتصادية والمالية
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 أنموذجا للمحافظة على 14001يزو )الا  الفرع الأول: نظام الإدارة البيئية

 البيئة(

نظام الإدارة البيئية إيزو  )أولا(تعريف نظام الإدارة البيئيةنتطرق في هذا الفرع إلى 

 .)ثالثا(نظام الإدارة البيئيةموقف المشرع الجزائري من و ، )ثانيا(14001

 البيئيةأولا: تعريف نظام الإدارة 

تتجه الاستثمارات في السنوات الأخيرة خاصة تلك المتعلقة بالمجال الصناعي نحو تبني 

ولة والمؤسسة عتبارها أحد الوسائل الوقائية التي تساعد الدّ إ، ب(424)مفاهيم الإدارة البيئية

 .(425)ث  وتحقيق التنمية المستدامةمن التلوّ  الصناعية للحدّ 

هتماما كبيرا ومتزايدا من قبل إ نتيجة أهميته الكبرى لقي موضوع الإدارة البيئية 

قترن هذا إقتصادية. وقد الباحثين والمنظمات بكل أشكالها المختلفة خاصة المؤسسات الإ

جارة الخارجية وبروز مفهوم ظام العالمي الجديد ومقتضيات العولمة والتّ هتمام بتأثير النّ الإ 

حماية البيئة من أهم  ل مجتمعة موضوعالتنمية المستدامة، بحيث جعلت هذه العوام

  . (426)قتصاد العالميندماج في الإمتطلبات الإ 

رتباط وثيق إلى وجود إقبل الخوض في تعريف نظام الإدارة البيئية يجب الإشارة أولا 

يستلزم علينا في هذا المقام سرد  رتباطة وإدارة البيئة، ولتبيان هذا الإ بين نظام الإدارة البيئي

 لاف بينهما.  ـتخعاريف الواردة لهما للوقوف على أوجه الإ مختلف التّ 

                                           
ظهر مفهوم الإدارة البيئية في التسعينات الميلادية من القرن الماض ي في القطاع الصناعي في أعقاب تطبيق برامج  424

 التدقيق البيئي الذي ظهر في أواسط السبعينات من نفس القرن في مجال الصناعة الكيميائية. 

المستقبلية للبيئة وعلاقتها بقطاع الأعمال الصناعي"، انظر الموقع:  "الإستراتيجية أحمد بن مشهور الحازمي،نظر: أ
                                   ).                                                2017/02/. (Consulté le 20http://faculty.ksu.edu.sa 

"دور استراتجيات الحد من التلوث الصناعي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة: دراسة حالة  عريوة نصير، 425

، ، جامعة أم البواقي2، العدد مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، "المناطق الصناعية )المسيلة، برج بوعرريج، سطيف(

  .208، ص 2014

الاستخدام المتكامل للمواصفات العالمية)الايزو( في المؤسسة الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة:  راش ي طارق، 426

 قتصادية وعلوم، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الا-SOMIPHOS-دراسة حالة شركة الفوسفاط بتبسة

للتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  التسيير، تخصص إدارة الأعمال الإستراتيجية

 .147، ص 2011فرحات عباس، سطيف، 

http://faculty.ksu.edu.sa/
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ها: " الإدارة التي يصنعها الإنسان على أنّ  الإدارة البيئية GROLOSCAف في البداية يعرّ 

مع البيئة الفيزيائية والأنظمة البيولوجية المتأثرة،  اوتتمركز حول نشاطات الإنسان وعلاقاته

يطرة الذي تسمح به هذه ويكمن جوهر الإدارة البيئية في التحليل الموضوعي والفهم والسّ 

 .(427)ظام الطبيعي"غيير في النّ كنولوجيات بدون التّ الإدارة للإنسان أن يستمر في تطوير التّ 

قابة سواء كانت محلية، إقليمية أو عالمية، ئل الرّ "الإجراءات ووسا ها:أنّ على ف كذلك تعرّ 

 ن أيضا الإ والموضوعة من أجل حماية البيئة، وهي تتضمّ 
ّ
بيعية ستخدام العقلاني للموارد الط

 .(428)"هاستفادة الدائمة منالمتاحة والإ 

 عرّ  Henningأما 
ّ
اكل البيئية من ياسات العامة ضمن المششاطات والسّ فها" إدارة الن

إدارة أخرى عملية إنسانية، حيث تتفاعل  العامة، والإدارة البيئية كأيّ  الشؤونأجل حماية 

دة نظيمية المحدّ يم والأهداف التّ ويعمل الأفراد والجماعات من أجل تحقيق مجموعة من القّ 

 .(429)بصورة مسبقة"

ستقلالية وتعمل في إطار الهيكل ع بقدر كاف من الإ صة تتمتّ الإدارة البيئية إدارة متخصّ 

دمج لوالجهات الخارجية  نسيق بين المؤسسةلى زيادة التّ إنظيمي للمؤسسة مما يؤدي التّ 

ناعية، ومعالجة مشاكل حماية البيئة وسلامة عتبارات البيئية الملائمة في العمليات الصّ الإ 

 .(430)لى ما يعرف بتحقيق الكفاءة البيئيةإالعاملين على نحو أفضل للوصول بالمؤسسة 

                                           
)د ب  ، دار المسيرة،14000ISO، إدارة البيئة، نظم ومتطلبات وتطبيقات نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار 427

 .122، ص 2007ن(، 

 .27، ص 2001، دار الرضا، دمشق، 14000 نظم الإدارة البيئية والايزو  رعد حسن الصرن،428

دور نظام الإدارة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية: دراسة حالة مصنع  مشان عبد الكريم، 429

إدارة  تخصص لعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في اSCAEKالاسمنت عين الكبيرة 

 .37، ص 2013الإستراتيجية والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الأعمال 

مجلة أبحاث اقتصادية "الإدارة البيئية واليات تفعيلها في المؤسسة الصناعية"،  موس ي عبد الناصر، رحمان أمال، 430

 .68، ص 2008التسيير، جامعة بسكرة،  ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم4، العدد وإدارية
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ع بنوع من ارمة، فهي تتمتّ ليست تلك الأدوات الإدارية الصّ  (431)الإدارة البيئيةأما نظم 

 
ّ
د ق أداءً بيئيا أفضل.  فتحدّ ن المنشأة من التعامل مع مختلف الحالات، بما يحقّ المرونة، تمك

 
ّ
أية مشكلة بيئية، وذلك بإيجاد البدائل  صدي لحلّ باعها بهدف التّ الإجراءات الواجب إت

 و ستعمال كنولوجيا والتشريعات المناسبة للإ والت
ّ
ب على تلك المشاكل بموجبها يمكن التغل

 .(432)البيئية المطروحة

ظام الإداري " جزء من النّ  ها:نظام الإدارة البيئية على أنّ  ISO (433) عرفت منظمة الإيزو 

 خطيط والمسئوليات والممارساتنظيمي ونشاطات التّ ن الهيكل التّ الشامل الذي يتضمّ 

 
ّ
قة بتطوير السياسة البيئية وتطبيقها ومراجعتها والحفاظ والإجراءات والعمليات والموارد المتعل

  .(434)عليها"

ها: "وضع الخطط كذلك، عرفت منظمة الأمم المتحدة نظام الإدارة البيئية على أنّ 

تتضمن ستثماري، على أن تقييم الآثار البيئية للمشروع الإ ياسات البيئية من أجل رصد و والسّ 

لى المنتج النهائي إجميع المراحل الإنتاجية، بدءا من الحصول على الموارد الأولية وصولا 

قابية، مع الأخذ والجوانب البيئية المتعلقة به، وتقوم أيضا على تنفيذ كفء للإجراءات الرّ 

                                           
 ما يجب الإشارة إليه أن تطبيق نظام الإدارة البيئية ليس إلزاميا عند التعامل مع القضايا البيئية نظرا للطوعية إنّ  431

 
ّ
منظمات ورا كبيرا ومؤثرا في توجه القوانين البيئية والضغوط التنافسية مارست د أنّ  في تبني وتنفيذ هذا النظام، إلا

 . صوب هذا النظام مالالأع

: 2004"تقويم مستوى تنفيذ متطلبات الإدارة البيئية  ايثار عبد الهادي آل فيحان، سوزان عبد الغني البياتي، أنظر:

14001  ISO 70، العدد مجلة الإدارة والاقتصاد "،1: دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة البطاريات، معمل بابل ،

 .118، ص 2008كركوك، العراق، جامعة 

الخيار التكاملي لبناء نظامي إدارة البيئة وفقا للمواصفتين القياسيتين الدوليتين  صالح علي محسن المدحجي، 432

14001ISO  9001وISO   دراسة حالة في شركة عدن للحديد(، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال، كلية(

 .100، ص 2012، سان كليمو العالمية الدراسات العليا، جامعة 

دولة، بما يعادل هيئة لكل دولة، وكذا  100لـ هي منظمة غير حكومية، تجمع هيئات تقييس وطنية  منظمة الإيزو  433

ممثلي المنظمات الدولية الكبرى، لها كهدف مراعاة تطور التقييس والنشاطات الملحقة في العالم وذلك من أجل تسهيل 

"الحماية القانونية  قايدي سامية، أنظر: كري، العلمي، التقني والاقتصادي.وتطوير التعاون في المجال الفالتبادلات 

 .65ص  ،2010، 2، العدد مجلة إدارةللبيئة"، 
 .122المرجع السابق، ص  نجم العزاوي، عبد الله حكمت النقار، 434
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الموارد، مع   ستخدامإعتبار جانب التكاليف والأثر الضريبي لهذه الإجراءات وكيفية بعين الإ 

 
ّ
 .(435)شيد للموارد"ستخدام الرّ ث والإ بعة لمنع التلوّ رق المتّ توضيح الأدوات والط

يمثل نظام الإدارة البيئية إطار إرشادي وعملي يسمح للمنشأة بحل مشكلاتها البيئية 

 ق الإبطريقة تحقّ 
ّ
قتصادي في إلى تحقيق عائد إبالإضافة  ،شريعات البيئيةلتزام بالقوانين والت

 
ّ
 ه نظام يوصف ويحدّ الوقت ذاته، كما أن

ّ
زمة لحلها ثم د المشكلات البيئية ويضع الخطط اللا

تفعيل هذه الخطط في تحقيق الهدف المنشود أو الأهداف المنشودة من إتباع نظام الإدارة  يتمّ 

تمر طوير المسلتزام بالقوانين البيئية، والتّ صورة عامة تتراوح الأهداف بين الإولكن ب ،البيئية

 .)436(للأداء البيئي

ق أداء بيئيا ظام الذي يحقّ نظام الإدارة البيئية هو ذلك النّ  لى أنّ إمما سبق نتوصل 

ستدامة إق كأداة إدارية على مختلف أنواع وأحجام المنشآت التي تسعى لإقامة و فعالا، ويطبّ 

المراجعة ظام من خلال الجوانب البيئية لأنشطتها والعمل على تطوير وتحسين هذا النّ 

لى تحسين مستمر في إورية بغرض تحديد مجالات التحسين الممكنة للوصول ة والدّ المستمرّ 

 .(437)الأداء البيئي

هتمامات البيئية في كافة جوانب العملية دارة البيئية أساسا إلى زيادة الإ يهدف نظام الإ 

تجاه إأة المسؤولية ل كل فرد في المنشدا على أهمية تحمّ الإدارية في منظمات الأعمال، مشدّ 

البيئة والمجتمع عن طريق توفير إطار عمل تكون فيه الأهداف البيئية إحدى العمليات 

ستثماراتها إنجاز إظام إلى مساعدة المنظمة في تخاذ القرار، كما يرمي هذا النّ إالأساسية لعملية 

 .(438)دة بما في ذلك التوافق مع القوانين وإدارة المخاطر البيئية في ضوء الأهداف المحدّ 

 14001ثانيا: نظام الإدارة البيئية إيزو 

ناعية من خلال وضع الضوابط هات البيئية لدى الكثير من المنشآت الصّ زت التوجّ تعزّ 

ها بأهمية ال، وذلك إدراكا منوالبرامج والأسس الملائمة لتحقيق مستوى من الأداء البيئي الفعّ 

                                           
 .28المرجع السابق، ص  رعد حسن الصرن، 435

"الإدارة البيئية وتكنولوجيات الإنتاج الأنظف إمكانية التطبيق بالمؤسسة الصناعية الجزائرية دراسة  ،مقيمح صبري  436

 .253، ص 2010، جامعة سكيكدة، 06عدد ال، مجلة البحوث والدراسات الإنسانيةحالة مؤسسة سوناطراك"، 

 .101المرجع السابق، ص  صالح علي محسن المدحجي، 437

 .117المرجع السابق، ص  يحان، سوزان عبد الغني البياتي،ايثار عبد الهادي آل ف 438
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تجهت العديد منها )المنشآت( إلى إتجاه البيئة وحمايتها، حيث إلتزام والمساهمة الطوعية الإ

خفيض من الآثار السلبية على تبني نظم إدارية بغية تحسين أدائها البيئي والعمل على التّ 

 .(439)البيئة وتحقيق التنمية المستدامة

ناعية رغم عدم وجوبه قانونيا من ة الصّ ي نظام الإدارة البيئية في المؤسسأصبح تبنّ 

المرتكزات الأساسية في عصرنا هذا، فقد صار المنتج البيئي مطلوبا عالميا ومن المتطلبات 

ناعية لذا نجد المؤسسة الصّ  ،OMCجارة العالمية نضمام لمنظمة التّ الأساسية في شروط الإ 

 
ّ
 .(440)ملزمةاهر طواعية لكن في الأصل هي تدمج هذه الإدارة في الظ

يئية، وإذا عتبارات البلتزاما ورعاية للإ إستثمار أكثر ولة تشريعات بيئية لجعل الإ تضع الدّ 

للمساءلة القانونية.  يمكن لصاحبها أن يتعرضستثمارية بالجوانب البيئية لم تلتزم المشاريع الإ 

 
ّ
يزو إ ـالمتقدمة ب هتمت الدول إشريع لا يمثل السبيل الوحيد والأنجع لحماية البيئة، ولكون الت

14000  
ّ
 شريعات المتشدّ بسبب الدّور الذي يلعبه كبديل عن الت

ّ
 .(441)فةدة والمكل

من الوسائل  14000يزو لقياسية لنظم الإدارة البيئية الإ تعتبر مجموعة المواصفات ا

نمية المستدامة إلى واقع عملي داخل المنشآت، ولضمان تطبيق الة لترجمة مفهوم التّ الفعّ 

ظم يجب إشراك جميع العاملين في حماية البيئة والموارد المختلفة، مما يؤدي إلى تلك النّ 

 .(442)الوعي العام بقضايا التنمية المستدامة

ختيارية التي تحافظ على البيئة ومن ثم هي مجموعة من المواصفات الإ  14000 الايزو 

فق عليها، وبالتالي فهي فهي تتيح للمنشآت على المستوى العالمي إتباع إدارة بيئية واحدة متّ 

  .(443)جتماعيةقتصادية والإ مع المتطلبات الإ وازاةث بالمتكفل وتضمن حماية البيئة من التلوّ 

قتصادية التي المؤسسات الإ ISO 14000ألزمت المنظمة الدولية للمواصفات القياسية 

د سياسة تحدّ نظيمي، وأن ترغب في تبني هذه المواصفة على إدخال أسسها ضمن هيكلها التّ 

                                           
 .102المرجع السابق، ص  صالح علي محسن المدحجي، 439

 .71المرجع السابق، ص  موس ي عبد الناصر، رحمان أمال، 440

، دار وائل للنشر، عمان، ISO، 26000 ISO 14000أنظمة إدارة الجودة والبيئة:  محمد عبد الوهاب الغزاوي، 441

  .194ص  ،2002

 .209المرجع السابق، ص  عريوة نصير، 442

 .249المرجع السابق، ص  مقيمح صبري، 443
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 إواضحة 
ّ
تجاه إر دليلا تجاه حماية البيئة والحفاظ عليها، وتطبيق ذلك بشكل فعلي، مما يوف

 كافة عملائها على سعيها الجدّ 
ّ
ريق للمؤسسات ي في سبيل حماية البيئة، مما قد يمهد الط

ها فإنّ لى ذلك إلتخطي الحدود السياسية والجغرافية والمساهمة في السوق العالمية، بالإضافة 

 هدف إلى مايلي:وتم طريقة مشتركة لنظام الإدارة البيئية على المستوى العالمي تقدّ 

لتزام بالأنظمة حديد والرضوخ والإوضع مجموعة من الإجراءات يجري بموجبها التّ  -

 والتعليمات الاجتماعية.

مساعدة المؤسسات في إدارة وتقويم الفعالية البيئية الخاصة بأنشطتها ومنتجاتها  -

 وخدماتها وتحسين الأداء البيئي.

نسجام بين المقاييس الوطنية والإقليمية بهدف تسهيل التبادل التجاري بين تحقيق الإ -

 مختلف دول العالم.

 خول السريع للأسواق العالمية.تحسين الميزة التنافسية والدّ  -

 .(444)إيجاد لغة مشتركة للإدارة البيئية على المستوى الدولي -

 المواصفة الإلزامية الوحيدة التي تقدّ  14001المواصفة إيزو  تعدّ 
ّ
بات م للمؤسسات المتطل

الخاصة بنظام الإدارة البيئية، وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي الإجراءات والقوانين البيئية 

السائدة. أما بقية المقاييس فهي إرشادية تستخدمها المؤسسات للتأثير على جوانب العمل 

 
ّ
دقيق البيئي، وتقويم الأداء البيئي، وتحليل دورة ة بمسئوليتها البيئية والمتمثلة في التّ قالمتعل

 
ّ

 . (445)زمة للعاملين والجمهور حياة منتجاتها أو خدماتها أو أنشطتها، وتوفير المعلومات اللا

ها مجموعة المواصفات الخاصة بكيفية عمل المنشآت بأنّ  14001ف المواصفة ايزو تعرّ 

ث بوضع نظام رسمي وقاعدة بيانات من أجل متابعة الأداء البيئي. وغاية على التلوّ للقضاء 

هذه المواصفة هو تزويد المنشآت بعناصر نظام إدارة بيئية فاعلة يمكن أن تتعامل مع 

في تحقيق التوازن بين  شآتلى مساعدة المنإدارية الأخرى للمنشأة، كما تسعى المتطلبات الإ 

 .(446)والبيئية قتصاديةأهدافها الإ

                                           
 .156المرجع السابق، ص  راش ي طارق، 444

 .158، ص نفسهالمرجع   445

 .117المرجع السابق، ص  ايثار عبد الهادي آل فيحان، سوزان عبد الغني البياتي، 446
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لى نظام الإدارة البيئية، وتسابق المنشآت والمصانع والشركات للحصول على إعوة الدّ  إنّ 

 ستهلاك المواردإقتصاد في لى الإإأو شهادة الجودة في الإدارة البيئية، هو الحاجة  14001الايزو 

ادية وجزائية ل مخاطر مقليل من إمكانية تحمّ كاليف والنفقات، والتّ ، وخفض التّ الطبيعية

نتيجة الأضرار البيئية التي تنتج عنها من منطلق القاعدة البيئية )الملوث يدفع(، إضافة إلى 

 
ّ
ن إنتاجها مما يجعلها في ها تستطيع أن تحسّ ه في حالة توفيق المنشأة لوضعها البيئي فإنّ أن

 .(447)التكلفة والجودة العالميةحيث وضع تنافس ي من 

تحقيق نظام بيئي على مجموعة من العناصر الأساسية بهدف  14001تشمل الايزو 

يتسم بالجودة في الأداء والإنتاج، ومن هذه العناصر وضع سياسة بيئية  متزن في المنشآت

ملائمة للمنشآت المعنية وتحديد الجوانب البيئية الناشئة عن تاريخ المنشأة ونشاطاتها 

اتها ومنتجاتها من أجل حصر التأثيرات البيئية المتوقعة، إضافة الحالية والمستقبلية وخدم

 إ
ّ
نظيمية وتحديد الأولويات ووضع الأهداف البيئية شريعية والتّ لى تحديد المتطلبات الت

خطيط والإشراف المناسبة مع وضع برامج لتنفيذ السياسة البيئية وتسهيل إجراءات التّ 

 .والمراقبة والتصحيح والتدقيق والمراجعة

 اكلهاة بحل مشأشهو إطار يسمح للمن 14001على العموم، نظام الإدارة البيئية ايزو 

قتصادي في الوقت ذاته، فهو نظام لقوانين البيئية وكذلك العائد الإلتزام بابطريقة تحقق الإ

د المشكلات البيئية ويضع الخطط لحلها ثم يقيّم فاعلية هذه الخطط في تحقيق الهدف يحدّ 

 رة.ف مع الظروف المحيطة والمتغيّ أهميته تكمن في قدرته على التأقلم والتكيّ المنشود، ف

تواجه المؤسسات في الوقت الحالي ضغوطا متزايدة من جانب كل من المساهمين 

والمستثمرين والمقرضين للحصول على معلومات للأداء البيئي والمالي لها، وتنبع حاجة هؤلاء 

لى إعة الراسخة فيهم بأن البيئة السيئة)الملوثة( قد تؤدي إلى مثل هذه المعلومات في القنا

  لتزامات التي بدورها تؤدي إلى المخاطر الزيادة في الإ
ّ
ظام ايزو ة في الأرباح. فتطبيق هذا النّ وقل

على شهادة المواصفات البيئية، يبث في نفوس المساهمين الطمأنينة يسمح بالحصول  14001

لى تحسين إافسة محليا ودوليا، فضلا عن أن تطبيقه يؤدي بخصوص مقدرة المنشأة على المن

                                           
  . 510المرجع السابق، ص  صالح علي محسن المدحجي، 447
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ئية، فالمستثمرون يعتبرون هذا الإنتاجية ويبعد المؤسسة عن عدم تطبيق التشريعات البي

 .(448)ستقرارلى الإ إنتساب لإدارة سليمة وبالتالي أشبه بالإ  لتزام البيئي كإشارةالإ

بالنسبة للعديد من المؤسسات استثمارا  14001بذلك يعتبر الحصول على شهادة الايزو 

نظيمات جتماعية المرتبطة بالتّ قتصادية الإ لضغوط الإستباق اإلى توقع و إاستراتيجيا يهدف 

ية وفعالية السياسات الحكومية والأسواق. تعتبر هذه المقاربة ضرورية لضمان جدّ و البيئية، 

هو وضع  14001ستقلاليتها، وبالتالي فإحدى الأهداف الأساسية لايزو إت و نشاط المؤسسا

 14001ستجابة لها. وتشكل شهادة الايزو جتماعية والإ إجراءات لتحديد الضغوط الإ 

جتماعية وضمان أن نشاطاتها تقوم على جانب فرصة لإثبات مسؤوليتها الإ للمستثمرين الأ 

 .(449)ول حترام القواعد البيئية السارية المفعإ

 اكللتجاوز الطرق التقليدية المتبعة في مواجهة المش 14001لقد برزت أهمية الايزو 

والأخطار والملوثات البيئية خاصة ما يتعلق بأعمال الرقابة البيئية. فهي تعتبر كأداة للمصانع 

التي والشركات والمنشآت الإنتاجية وغيرها، كي تتولى تنفيذ الالتزامات والمتطلبات والمعايير 

تتضمنها هذه المقاييس الدولية، وذلك لتقليل الفجوة بين ما ترغب الدولة الوصول إليه من 

  .حماية للبيئة والمنشآت التي تبحث عن تحقيق أرباح مادية

باتت شركات قطاع الخدمات والمؤسسات العامة في كثير من بلدان العالم تربط نفسها 

والجودة البيئية في هياكلها، كما أن الهيئات العالمية بهذه المقاييس الدولية، لضبط الأداء 

البيئية ذات النفوذ مثل الصندوق العالمي للطبيعة ومنظمات حماية المستهلك أعطت 

اهتمامات متزايدة بأعمال منظمة المقاييس الدولية ايزو من خلال تعزيز أنشطتها ودعمها 

جنة إعداد الملصقات البيئية التي توضع كالمشاركة في ل ،المادي والعلمي والبحثي والإعلامي

على المنتجات، لتوفير المصداقية والأمان للمستهلك وتحقيق الجودة البيئية في المستقبل من 

 .(450)أجل تحقيق التنمية المستدامة

مع ذلك يصدر  14001غم من حصول العديد من المنشآت على شهادة الايزو على الرّ 

بالبيئة، ويرجع ذلك كون مقاييس الايزو لا تركز على الأداء المطلق  للمنشأة،  منها ملوثات تضرّ 

                                           
 .73المرجع السابق، ص  موس ي عبد الناصر، رحمان أمال، 448

 .313المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 449

450
 .107المرجع السابق، ص  صالح علي محسن المدحجي، 
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ّ
يجابية ها المنشآت، أما الإ فيالتي تتسبب  ما تعني بإجراءات تحليل وإدارة التأثيرات البيئيةوإن

في تطبيق هذه الأنظمة يظهر في حدوث تغيير واضح في الثقافة البيئية، وتعزيز مساحة الوعي 

ك البيئي، وإيقاظ الضمير البيئي لدى جميع العاملين بكافة مستوياتهم داخل المنشأة والإدرا

، وربما تسجيل 14001التي ترغب في الحصول على شهادة الجودة في الإدارة البيئية أو الايزو 

أنظمة الجودة دليلا على المطابقة للمواصفات هو مفتاح المستقبل للتبادل التجاري النظيف 

 الدول والدخول في منظومة الأسواق العالمية. من بينوالآ 

 نظام الإدارة البيئيةثالثا: موقف المشرع الجزائري من 

لى فرض مقاييس خاصة بالمنتج والخدمة، التي تعد  إتتجه أغلب التشريعات الحديثة 

وهذا ما  (451)إجابة نموذجية عن بعض إختلالات السوق خاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة

 .(452)قييسالمتعلق بالتّ   04 - 04 رقم  المشرع الجزائري في القانون ه قرّ أ

 و ، (453)التقييس نشاط ذو منفعة عامة تتكفل الدولة بترقيته ودعمه 
ّ
      هيعرف على أن

ر في مواجهة مشاكل النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال مشترك ومتكر  "

 الد   حقيقية أو محتملة، يكون الغرض منها تحقيق
 
نظيم في إطار رجة المثلى من الت

 .  (454)معين"

 وضع المشرّ 
ّ
د أهداف التقييس، كما حدّ  أحكام لإعمالز عليها المؤسسات ع ضوابط ترك

 :في ةتمثلالتقييس والم

 تحسين جودة السلع والخدمات ونقل التكنولوجيا، -

 خفيف من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز،التّ  -

 حترام مبدأ الشفافية،إطراف المعنية في التقييس، و إشراك الأ  -

 تجنب التداخل والازدواجية في أعمال التقييس، -
                                           

القانونية مجلة الاجتهاد للدراسات "النظام القانوني للتقييس الإرادي في القانون الجزائري"،  وناس يحي، 451

 . 47، ص 2017، معهد الحقوق، المركز الجامعي تمنغاست،11، العدد والاقتصادية

سنة جوان  27، صادر في 41، يتعلق بالتقييس، ج ر ج ج، عدد 2004 سنة جوان 23مؤرخ في  04 - 04قانون رقم  452

 22، صادر في 37ج، عدد ، ج ر ج 2016 سنة جوان 19مؤرخ في  04 - 16، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004

 .2016سنة جوان 

 .المرجع نفسه ،4المادة  453

 .نفسه المرجع، 2/1لمادة ا 454
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ية والمواصفات وإجراءات التقييم ذات التشجيع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنّ  -

 الأثر المطابق،

 قتصاد الموارد وحماية البيئة،إ -

 تحقيق الأهداف المشروعة. -

المادة  حددت، و (455)الذي ينظم التقييس وسيره 464 - 05 رقم يذيالتنف صدر المرسوم

قييس، كل من، المجلس الوطني للتّ والمتمثلة في أجهزة التقييس  04 - 04 رقم من القانون  09

 (456)المعهد الجزائري للتقييس
ّ
 ، الل

ّ
شاطات التقييسية، جان التقنية الوطنية، الهيئات ذات الن

 اللوائح الفنية.الوزارات ضمن نشاطاتها إعداد 

على تشمل المرحلة الأولى حيث احل، يزو بثلاث مر إقييس عتماد قواعد التّ إعملية  تمرّ 

يزو عبر منظمات إلى منظمة إد ويصل ر عنه في مجال محدّ عتماد والذي يجب أن يعبّ طلب الإ 

بينهم فيما توافق التدخل الخبراء وحصول تتعلق بالثانية  أماوطنية أو منظمات خاصة. 

موافقة بإجراء انتخابات و  والتي تتمّ  عتمادالا د. وتأتي بعد ذلك مرحلة بشأن موضوع محدّ 

 . (457)بعد ذلك نشر القاعدة الجديدة المعتمدة ليتمّ عليها المنظمة من أعضاء  3/4ثلاثة أرباع 

وق المنتجين على أن تكون جميع منتوجاتهم المعروضة للتداول في السّ  ألزم القانون كلّ 

للمواصفات، ولا تحمل أخطارا للمستهلكين، كما توفر لهم الصحة والسلامة المطلوبة مطابقة 

وتلبي لهم جميع رغباتهم المشروعة، وهذا لن يتأتى ما لم تكن هذه المنتجات تطابق مواصفات 

 . (458)دة من قبل المشرعومقاييس متفق حولها، أو محدّ 

                                           
، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره، ج ر ج ج، عدد 2005 سنة ديسمبر  06مؤرخ في  464  - 05رقم مرسوم تنفيذي  455

 .2005سنة ديسمبر  11، صادر في 80

فقط أن المعهد الجزائري للتقييس هو نفسه الهيئة الوطنية للتقييس، وهي هيئة مؤهلة لتكون عضوا وطنيا  شارةللإ  456

 ، المرجع السابق.04 - 04 رقم من القانون  2/10نظر الماد ألدى المنظمات الدولية والجهوية المماثلة. 

 .52الجزائري"، المرجع السابق، ص "النظام القانوني للتقييس الإرادي في القانون  وناس يحي، 457

المتعلق  04 -16"دور مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية في حماية المستهلك على ضوء القانون  تواتي نصيرة، 458

مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم  ،14، العدد مجلة الاجتهاد القضائيبالتقييس"، 

 .458، ص 2017 أفريلامعة محمد خيضر، بسكرة، السياسية، ج
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 (459)03 - 09من القانون رقم  18 عرف المشرع المطابقة بموجب المادة الثالثة الفقرة

ستهلاك ستجابة كل منتوج موضوع لل إ"المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على أنها: 

 
 
لامة والأمن ية، وللمتطلبات الصحية والبيئية والس  للشروط المتضمنة في اللوائح الفن

 للوائح الفنية مطابقة للمواصفات الوطنية، وأخرى  ،المطابقةمن نوعان  هناكو  الخاصة به".

المتعلق  04 - 04 رقم من القانون  3الفقرة  (2) نص المادة الثانية أما المواصفة فحسب

م من " وثيقة تصادق عليها هيئة التقييس المعترف بها، تقد  فهي:  بالتقييس المعدل والمتمم

مشترك ومتكرر، القواعد والإشارات أو الخصائص لمنتوج أو عملية أو  ستعمالإأجل 

 إطريقة إنتاج معينة، ويكون 
 
يا حترامها غير إلزامي، كما يمكن أن تتناول جزئيا أو كل

 
 
 مات الممي  غليف والس  المصطلحات أو الرموز أو الشروط في مجال الت

 
صقات لمنتوج زة أو الل

 ."أو عملية أو طريقة إنتاج معينة

 (460)المواصفات من قبل المعهد الجزائري للتقييس تعدّ 
ّ
فها المشرع ، هذه الهيئة التي كل

 أشهر برنامج عملها 6نسيق مع مختلف القطاعات، تصدر كل بإعداد المواصفات الوطنية بالتّ 

 ن فيه المواصفات الجاري إعدادها والمواصفات المصادق عليها.تبيّ  حيث

عتمادها بمجموعة من المراحل سواء في المجلس الوطني إالمواصفات الوطنية قبل  تمرّ 

 
ّ
في إعدادها عن  وكذا المستهلك لمنتجمشاركة ا يمكنو  ،جان التقنية الوطنيةللتقييس أو في الل

من  هامجبرا على احترام كل ما جاء في ى المنتج ويكون تصبح مفروضة عل بعدها طريق ممثليه،

 وفي حالة مخالفته لذلك يعرض نفسه للمساءلة الجنائية.  شروط قانونية،

 من  مشاريع المواصفات بعرضيبدأ إعداد المواصفة 
ّ
قنية الوطنية على المعهد جان التّ الل

ر محتواها، وبعد أن يتحقق المعهد من جدوى الملف الجزائري للتقييس، مرفقة بتقرير يبرّ 

يوما للمتعاملين الاقتصاديين ولكل الأطراف  60 ـالمطروح عليه، يمنح مهلة زمنية مقدرة ب

بعد و  .ة ملاحظةأيّ  عتبار بعين الإ نقضاء هذا الأجل لا تؤخذ وبإملاحظاتهم،  بداءالمعنية لإ 

ر صادر عن المدير العام للمعهد ل وتصبح معتمدة بموجب مقرّ المصادقة على المواصفة، تسجّ 

                                           
، 15، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج ر ج ج، عدد 2009 سنة فيفري  25مؤرخ في  03 - 09رقم قانون  459

، عدد ، ج ر ج ج2018يونيو سنة  10مؤرخ في  09 - 18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009 سنة مارس 80صادر في 

 . 2018يونيو سنة  13، صادر في 35

 .، المرجع السابق464 - 05رقم من المرسوم التنفيذي  7/1المادة  460
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عبر المجلة الدورية ونشرها تاريخ توزيعها  بتداء منإنفيذ قييس، وتدخل حيز التّ الجزائري للتّ 

  .(461)للمعهد

سنوات قصد  5يقوم المعهد الجزائري للتقييس بفحص منتظم للمواصفات مرة كل 

 .(462)بإجراء الفحص  يبادر  يحق لأي فرد له مصلحة أنالإبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها، و 

نلاحظ مما سبق، أن المواصفة لها دور كبير في توحيد القواعد وشروط الإنتاج المتعلقة 

بالتغليف، وسمات منتج ما واللصقات الموضوعة عليه، وكذا طريقة إنتاجه، مما يؤدي حتما 

الى تعزيز مبدأ الوقاية، والوقوف في وجه كل تلاعب محتمل من قبل المنتج، أو محاولته التأثير 

ستهلكين أو مخادعته بملصقات أو سمات لا تعكس حقيقة الواقع ولا جدوى من على الم

 ورائها، لتحقيق أهداف تجارية بحتة على حساب صحة وسلامة وبيئة المستهلك.

المعدل والمتمم  04 - 04 رقم من القانون  7أما اللوائح الفنية عرفتها المادة الثانية الفقرة 

منتوج ما أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة به،  "وثيقة تنص على خصائصمضمونها  في

 بما في ذلك النظام المطبق عليها، ويكون احترامها إلزاميا".

وعلى غرار المواصفة، تمر اللائحة الفنية بمراحل قبل أن تصبح معتمدة رسميا، تبدأ 

ذكرها في نص  سبقها الدوائر الوزارية المعنية، وتتبع فيها نفس الإجراءات التي بمشاريع تعدّ 

، غير أن (463)المتعلق بتنظيم التقييس وسيره 464 - 05 رقم من المرسوم التنفيذي 16المادة 

 
ّ
ف بالتقييس والوزراء المعنيين، وتنشر كاملة في اعتمادها يكون بقرار مشترك بين الوزير المكل

 .(464)الجريدة الرسمية

 
ّ
ستعماله، إقة بالمنتج وفق خصوصيات تؤسس اللائحة الفنية على المتطلبات المتعل

ستعجال) حدوث أو توقع حدوث حالة الإ في  دون تأخير و تعتمد اللائحة الفنية على الفور و 

                                           
  السابق.، المرجع 464 - 05رقم المرسوم التنفيذي من  16المادة  461

 ، المرجع نفسه. 19المادة  462

  نفسه.، المرجع 23المادة  463

 المرجع نفسه. ،28المادة  464
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إخطار بشرط مشاكل ملحة تتعلق بالسلامة وبالصحة وبحماية البيئة وبالأمن الوطني(، 

 .(465)السلطة الوصية 

في الإنتاج وقبل طرح المنتوج بعد الحصول على المواصفة أو اللائحة يبدأ المنتج 

التي عرفها المشرع بموجب المادة شهادة المطابقة لاك يلزمه القانون الحصول على للاسته

" العملية التي يعترف بها بواسطة السالف الذكر، 04 - 04 رقم من القانون  9الثانية الفقرة 

فات أو اللوائح الفنية شهادة للمطابقة و/ أو علامة للمطابقة بأن منتوجا ما يطابق المواص

 كما هي محددة في هذا القانون".

المتعلق  465 -05فت المادة الثالثة الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم بينما عرّ 

" تأكيد طرف ثالث على أن المتطلبات  ، هذه العملية على أنها:(466)بتقييم المطابقة

 
 
 حترامها".إ تم  أو هيئة قة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص الخصوصية المتعل

حترم جميع إج معين قد و هدف عملية الإشهاد على المطابقة التأكد من أن منتذن تإ

الحاجات والرغبات أو الخصائص المميزة له، والمقدمة سلفا في وثائق تقييسه كالمواصفات 

 .(467)الوطنية واللوائح الفنية

على مطابقة منتج ما للوائح الفنية أو المواصفات الوطنية بتسليم  تتم عملية الإشهاد

المشرع إجراء منه جعل و  شهادة المطابقة، أو تجسد بواسطة وضع علامة المطابقة على المنتج.

ستعمال، والتي قد تمس بسلامة وصحة ستهلاك والإ المنتجات الموجهة للإ  علىريا إجبا

المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة من على كل من ويفرض دون تمييز المستهلك أو البيئة، 

يحمل علامة المطابقة  التراب الوطني، وهو لا  فيأي منتج وتسويق منع دخول وي .(468)الخارج

 .(469)الإجبارية

                                           
  السابق.رجع الم ،464-05من المرسوم التنفيذي رقم  26المادة  465

، صادر 80عدد  ،، يتعلق بتقييم المطابقة، ج ر ج ج2005سنة ديسمبر  06مؤرخ في  465 - 05مرسوم تنفيذي رقم  466

 .2005سنة ديسمبر  11في 

 المرجع السابق. ،04 - 04رقم من القانون  2/9المادة  467

 ، المرجع السابق.465 - 05 رقم من المرسوم التنفيذي 13المادة  468

 المرجع نفسه. ،15المادة  469
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المعهد الجزائري للتقييس هو الهيئة الوحيدة المخول لها تسليم شهادات المطابقة  يعتبر 

ستعانة بكل هيئة تقييم الإ تجات المصنعة محليا، كما يمكنه عند الحاجة الإجبارية للمن

  .(470)مطابقة معتمدة لانجاز أشغال خصوصية محددة

يتبين من خلال ما سبق الأهمية التي أولاها المشرع لعملية الإشهاد على المطابقة، 

 الأضرار المحتملة. بوصفها التزاما يقع على عاتق المنتج، يستهدف به حماية المستهلك من كافة

مسألة غاية في الأهمية تتعلق بالمنتجات التي تحترم كل المقاييس تبرز من الناحية العملية  لكن

ها تحدث أضرارا على مستعمليها أو مستهلكيها خاصة على أمنهم وصحتهم والمواصفات إلا أنّ 

 وبيئتهم، فهل تقع على منتج هذه المواد أو الأشياء مسئولية قانونية؟ 

 2005هذه الإشكالية من خلال تعديل القانون المدني لسنة على  أجاب المشرع الجزائري 

مكرر متأثرا في ذلك بالقانون الفرنس ي والذي استوحى  140وذلك في مادة واحدة وهي المادة 

دخل نصوصه في التقنين المدني أمسئولية المنتج عن منتجاته المعيبة من التوجيه الأوربي و 

 .(471)1386/18لى إ 1386/1لمادة الفرنس ي من ا

 إستخلاصه أن المشرع الجزائري لم يتفطن إوما يمكن 
ّ
مؤخرا،  لى هذه المسئولية إلا

ص الجديد النّ  نّ إهلك في جسده وأمواله، ورغم ذلك فما أدرك المخاطر التي تلحق بالمستبعد

 الذي جاء به التعديل قاصرا يخلو من الأحكام الخاصة بهذه المسئولية.

" يكون المنتج مسئولا عن  (472)مكرر من القانون المدني الجزائري  140المادة  تنص

الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية. يعتبر 

منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سيما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي 

 الغذائية والصيد البري والبحري والطاقة الكهربائية". وتربية الحيوانات والصناعة 

باستقراء نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري وضع مجموعة من الشروط من 

بينها شرط وجود عيب في المنتوج، فيعتبر العيب الشرارة الأولى التي تثير مسئولية المنتج بالطبع 

                                           
 ، المرجع السابق.465 - 05 رقم من المرسوم التنفيذي 14المادة  470

مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  مامش نادية، 471

 .45، ص 2012تيزي وزو،  ،والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق الأعمالتخصص قانون 

 سبتمبر  30، صادر في 78عدد  ،، يتضمن التقنين المدني، ج ر ج ج1975سنة سبتمبر  26مؤرخ في  58 - 75أمر رقم  472

 ، المعدل والمتمم، 1975 سنة
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لى تعريفه كما فعل نظيره إينهما، لكن لم يتعرض مع اقترانه بركني الضرر والعلاقة السببية ب

، بالتالي يستلزم علينا البحث عن تعريف له بموجب نصوص قانونية خاصة، (473)الفرنس ي

المشرع  باللغة الفرنسية نجد أنّ  القانون المدني الجزائري مكرر  140لى المادة إفلو نظرنا 

غم أن كما فعل نظيره الفرنس ي بالرّ  Défautولم يستعمل مصطلح  Viceاستعمل مصطلح 

 أالفرق شاسع بين المصطلحين، كما 
ّ
 ن

ّ
رح للتداول، وأمام غياب ه لم يتعرض كذلك لعملية الط

لى العيب في إلى القوانين الأخرى التي تعرضت إتعريف لمعنى العيب في القانون المدني نتعرض 

 المنتوج ولو بصورة ضمنية.

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03 - 09 رقم ن تنص المادة التاسعة من القانو 

تكون المنتجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن  أن" يجب المعدل والمتمم

تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه  لا  نألى الاستعمال المشروع المنتظر منها، و إبالنظر 

ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها 

 .من قبل المتدخلين"

من خلال هذا النص نستنتج أن مفهوم العيب يختلف عما هو موجود في القواعد 

ها عدم مطابقة المنتوج العامة ) العيب الخفي( ويمكن أن يتضمن العديد من المفاهيم نذكر من

للمواصفات والمقاييس القانونية أو التنظيمية، فهناك بعض المنتجات يشترط فيها المشرع 

من أالمنتجات، بالتالي تحقيق سلامة و العديد من التدابير بهدف الحفاظ على سلامة وصحة 

حي الصادر من قانون التوجيه الفلا 35المستهلكين، منها نذكر على سبيل المثال نص المادة 

" تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها وكذا منتجات  (474)2008سنة 

لى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم إالصحة الحيوانية والنباتية ذات الاستعمال الفلاحي 

 . المعمول بهما"

السالفة الذكر، فالمنتوج السليم والقابل  03 - 09 رقم فحسب المادة الثالثة من القانون 

للتسويق هو الذي يكون خالي من أي نقص أو عيب خفي يضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة 

 رقم لى عنصر العيب بل أن القانون إالمستهلك، وهو ما يعني أن المشرع لم يغفل البتة الإشارة 

                                           
علوم، في الدكتوراه  لنيل درجة أطروحةالناتجة عن المنتجات المعيبة،  الأضرار حماية المستهلك من  زعبي عمار، 473

 .60، 57، ص ص 2013بسكرة،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرالأعمالتخصص قانون 

 أوت 10، صادر في 46عدد  ،، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر ج ج2008سنة  أوت 3مؤرخ في  16 - 08قانون رقم  474

 .2008سنة 
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ن أمنه التي تفرض ب 09المادة  تضمن أحكاما تفيد الاعتداد بهذا العنصر ولا سيما 03 - 09

 .(475)لى الاستعمال المشروع المنتظر منهاإتكون المنتوجات تتوفر على الأمن بالنظر 

لى القانون الفرنس ي الذي مستوحى إللإحاطة بالمعايير المحددة للعيب، يتعين الرجوع 

القانون  1386بدوره من التوجيه الأوربي. حيث أن تحديد المقصود بالعيب نصت عليه المادة 

المدني الفرنس ي الفقرة الرابعة بأن " يعتبر المنتوج معيبا عندما لا يوفر السلامة التي يحق لأي 

 .(476)شخص وفي حدود المشروعية أن يتوقعها"

تطلبات عتبارات البيئية مع المالثاني: تبني ضبط إداري يدمج الإ  الفرع

 قتصاديةالإ

 المجالات بسبب تعدّ بط الإداري واسعة نظرية الضّ  إنّ 
ّ
بطي وتزايده تبعا شاط الضّ د الن

 
ّ
لى دمقرطة إظر ر وتغيير الوسائل لتحقيق الصالح العام. وبالنّ روف، وتطوّ للملابسات والظ

ولة، يجعل من الضروري ظام العام للدّ الحقوق والحريات العامة للأفراد وممارستها في إطار النّ 

والطمأنينة بين الأفراد عن طريق وقاية المجتمع من  وجود تنظيم معين يعمل على توفير الأمن

 .(477)خطر تصادم حريات الأفراد وتشابك نشاطهم وغاياتهم

ز الفقه الضبط الإداري المجال الخصب لتطبيق وتفعيل مبدأ الوقاية، وقد ميّ  يعدّ  

 والقانون بين نوعين من الضبط الإداري، ضبط إداري عام، وضبط إداري خاص.

 
ّ
ها تري العام نتيجة الصعوبة التي لاقعن صياغة تعريف للضبط الإدا شريعسكت الت

دت في تحديد معالمه ومضمونه، الأمر الذي فتح المجال للفقه لوضع تعريف له، فتعدّ 

ل منهم أخذ تجاهين؛ القسم الأوّ إلى إ -الفقه  -نقسم إمة، وعلى أساسها عاريف المقدّ التّ 

                                           
تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر  نأ" يجب  :على 03 - 09 رقم من القانون  09تنص المادة  475

ومصالحه، وذلك  وأمنهبالنظر الى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وان لا تلحق ضررا بصحة المستهلك  الأمنعلى 

 الممكن توقعها من قبل المتدخلين". الأخرى الشروط  أو ضمن الشروط العادية للاستعمال 

مجلة الشريعة ، المنتج، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنس ي" ةمسؤولي" بن عبد القادر زهرة، 476

ص ص  ،2012، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 1، العدد والاقتصاد

332 ،333. 

، 2008، 1 ، العدد18، المجلد إدارة"حدود سلطة الضبط الإداري وحماية البيئة"،  فتات فوزي، بوسماحة الشيخ، 477

  .8ص 
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باره مجموعة القواعد والأوامر التي يقتضيها تحقيق عتإبالمفهوم الواسع للضبط الإداري، ب

 
ّ
د بها الإدارة بط ليشمل كل وسائل المنع التي تقيّ سع الضّ أهداف الجماعة السياسية، ويت

 .(478)الأنشطة الخاصة

ظام والسلام فه " سيادة النّ نجد موريس هوريو الذي عرّ  كذلكتجاه من أنصار هذا الإو 

" مجموعة القيود  ". وكذا جان ريفيرو في تعريفه لهنون طبيق الوقائي للقاعن طريق التّ 

 
ّ
اس على ظام في المجتمع وحمل النّ شاط الفردي للمحافظة على الأمن والنّ المفروضة على الن

 . (479)المصالح العامة "

ل جهات ختصاصات تخوّ إفه محمود عاطف البنا بأنه " مجموعة وبنفس المفهوم عرّ 

 .(480)ظام العام"الأفراد ونشاطهم الخاص بهدف حماية النّ الإدارة التدخل في حريات 

 على يعرفونه فبط الإداري ق للضّ تجاه الثاني الذي أخذ بالمفهوم الضيّ أما الإ
ّ
ه أن

 مجموعة القواعد والإجراءات التي تفرضها السّ 
ّ
اتهم م بها حريّ لطة العامة على الأفراد وتنظ

عريف على الوسائل والإجراءات التي ز هذا التّ ظام العام في المجتمع. ويرتكبقصد حماية النّ 

الحقوق  لى أساس أنّ إكما يستند  ،ظام العامتلجأ إليها السلطة العامة من أجل حماية النّ 

دة بعدم إضرارها بحقوق ع بها الأفراد ليست مطلقة بل هي مقيّ والحريات العامة التي يتمتّ 

 .(481)جتماعي العامنظيم الإ يستقر عليها التّ  وحريات الغير، وبعدم إهدارها للقواعد العامة التي

 من أنصار هذا المفهوم الفقيه الفرنس ي دي لوبادير الذي يعرّ 
ّ
ه  " ف الضبط الإداري بأن

 
ّ
 .(482)ظام العام"ل في تنظيم حريات الأفراد حماية للنّ مظهر من مظاهر عمل الإدارة يتمث

  فه طعيمة الجرف بأنه " وظيفة من أهم وظائف الإدارةيعرّ 
ّ
ل في المحافظة على تتمث

كلها عناصر  -ظام العام بعناصره الثلاثة، الأمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة النّ 

                                           
 .245، ص المرجع السابق عبد الله راشد سعيد الساعدي، 478

القانون الإداري البيئي: دراسة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية،  إسماعيل نجم الدين زنكنه،نقلا عن:  479

 .258، ص 2012 بيروت،

 .335، ص 1984الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  محمود عاطف البنا، 480

لمتحدة، دراسة مقارنة مع الضبط الإداري: سلطاته وحدوده في دولة الإمارات ا محمد عبيد الحساوي القحطاني، 481

 .48، ص 2003مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .259المرجع السابق، ص  إسماعيل نجم الدين زنكنه،نقلا عن:  482
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ستخدام إعن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية و  -تحمي البيئة بصورة غير مباشرة 

تي تستلزمها الحياة مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية ال ،القوة المادية

 .(483)جتماعية"الإ 

عتبارها بندا إإذا كان الضبط الإداري العام يحمي البيئة بطريقة غير مباشرة وذلك ب

داخلا في أغراضه التقليدية الثلاثة فإن الضبط الإداري الخاص يحميها بصورة مباشرة، 

 .(484)ن العام من عدمهظر عن وجود إخلال بالصحة العامة أو السكينة العامة أو الأمبغض النّ 

  -يقصد بالضبط الإداري الخاص 
ّ
 -لى وضع تعريف لهإشريع وهو كذلك لم يتوصل الت

 صيانة النّ 
ّ
الفردي، كالضبط الخاص بتنظيم  شاطظام العام بطريقة معينة من نواحي الن

 الإ 
ّ
ة بالصحة العامة، وهو في هذا احة والمضرّ قة بتنظيم المحلات المقلقة للرّ جتماعات، أو المتعل

 .(485)يتلاقى مع الضبط الإداري العام في حماية النظام العام البيئي طار الإ 

لى سلطة إع الضبط الإداري الخاص لتنظيم بعض أنواع النشاط الإداري ويعهد به يشرّ 

وفي مجال حماية البيئة يكون هناك ضبط إداري خاص بها مستقلا بذاته  .إدارية مختصة

داف الضبط الإداري العام، وأن هذا الضبط الإداري الخاص يحمي البيئة بصورة عن أه

خذ الضبط الإداري الخاص ، ويتّ (486)ظر عن أغراض الضبط الإداري العاممباشرة بغض النّ 

 في نطاق حماية البيئة صورا عديدة يجمعها رابطان: 

 لها وضع ضوابط بنص تشريعي يخوّ  تدخل سلطات الضبط يتمّ  أنّ  (1
ّ
شاط لتنظيم الن

 الخاص للأفراد.

 .(487)بغرض حماية البيئة دخل يتمّ هذا التّ  أنّ  (2

                                           
 .417، ص 1978القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم نشاط الإدارة، دار النهضة العربية،  طعيمة الجرف، 483

، 2009 )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الإدارية للبيئة العازمي، عيد محمد مناحي المنوح 484

 .372ص 

 .249المرجع السابق، ص  عبد الله راشد سعيد الساعدي، 485

الضبط البيئي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية الحقوق،  غريبي محمد، 486

 .15، ص 2014، 1 جامعة الجزائر 

  .413المرجع السابق، ص  عيد محمد مناحي المنوح العازمي، 487
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ما يجب الوقوف عنده أثناء تقديمنا لتعريف الضبط الإداري سواء الخاص أو  إنّ 

 مفهومإليه لصياغة ستند إالأساس الذي  ظام العام إذ يعدّ أنهما يلتقيان في فكرة النّ  ،العام

 .للضبط الإداري 

تقوم التي صعوبة تحديد المعالم من تنبع صعوبة وضع تعريف للضبط الإداري ف عليه،

ر، وتنبع صفة ن ومتطوّ عليها فكرة النظام العام. إذ ليست بفكرة جامدة، بل هو مفهوم مرّ 

صوص ستقرار النّ إظام العام من طبيعة النظام العام بحد ذاته، والتي لا تتفق مع مرونة النّ 

د فه على وجه محدّ ر، أو أن يعرّ د له مضمونا لا يتغيّ ع أن يحدّ طيع المشرّ القانونية، لذا لا يست

 .(488)جتماعير الإ ه طبيعته ويمنعه من أن يؤدي وظيفته كأداة لتحقيق التطوّ فيشوّ 

نابعة من المرونة التي هيمنت على القانون حيث جعلت منه  (489)مرونة النظام العام إنّ 

قانونا متكيفا ومتلائما مع الواقع وتطورات معطياته، بعد أن كان تعبيرا عن العقل، وكان 

من غير الممكن التشكيك في مدى صحته، فقد كان وسيلة لعقلنة الحياة الاجتماعية، وكان 

طق أصبح قاصرا اليوم، حيث لم يعد القانون يتمتع يتميز بالفعالية من حيث المبدأ. هذا المن

يخلفها  بتلك المشروعية، بل مشروعية أخرى مرتبطة بالنتائج التي يحدثها القانون والآثار التي

 . (490)جتماعيقتصادي أو الإ ء على المستوى السياس ي، الإسوا

                                           
درجة لنيل  أطروحةلوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة،  براهيم،إيامة  488

 .82، ص 2015بكر بلقايد، تلمسان،  و دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب

شرطا ضروريا لممارسة الحريات العامة، أقر المجلس الدستوري الفرنس ي الأهمية الدستورية للنظام العام باعتباره  489

 ،وهو بصدد فحص مدى دستورية القانون الخاص بالأمن والحرية 1984وكانت المناسبة الأولى في قراره الصادر في عام 

وخاصة الإخلال من البحث عن مرتكبي المخالفات ووقاية النظام العام  أنلى إوفي هذا القرار ذهب المجلس الدستوري 

المجلس الدستوري هذا  أكد ضروريا لحماية الحقوق الدستورية. أمرايعد  والأموال الأفرادمن ل الأ بإخلافيما يتعلق 

كاليدونيا الجديدة عندما ذهب  إقليمبمناسبة فحصه دستورية القانون الخاص بحالة الطوارئ في  1985الاتجاه عام 

لا  الأخير نه بدون هذا أبين احترام الحريات وبين حماية النظام العام، حيث يوفق  أننه على المشرع ألى إفي هذا القرار 

تكون هناك ممارسة للحريات. وهذه السياسة التوفيقية بين النظام العام والحريات اقرها المجلس الدستوري بمناسبة 

 .على دوام سير المرافق العامة وأثرهماوالحق في التظاهر  الإضرابالحق في 
Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985. Loi sur l’évolution de la Nouvelle- Calédonie. 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85196DC.htm 

دكتوراه في العلوم، تخصص  درجةلنيل  أطروحةالسلطات الإدارية المستقلة في ظل الدولة الضابطة،  لهام،إخرش ي  490

 .45ص  ،2015، 2قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85196DC.htm
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ه 
ّ
 من الصعب حصر عناصر مفهوم النظام العام بشكل محدّ إن

ّ
وما ه أخذ مفهد، لأن

 
ّ
أن موضوع الاختلاف ليس في الطبيعة،  حديثا وإن كان قد اختلف عن المفهوم التقليدي، إلا

 
ّ
لى الإخلال إما في استيعاب الكثير من المفاهيم التي يمكن أن يتصور سابقا أنها تؤدي وإن

ظام العام تنحصر في العناصر التقليدية عناصر النّ  فإن القول بأنّ  بالنظام العام. ومن ثمّ 

المتمثلة في الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، لا يعني تحديد كل الأسباب التي 

هذا التحديد إن كان ملائما لفترة معينة، فقد لا يكون  ر تدخل سلطات الضبط، لأنّ تبرّ 

لى عدم وجود مانع من أن يكتسب النظام إالحال كذلك بالنسبة لفترة أخرى الذي يؤدي 

 .(491)ديدة مع تغير الظروف، وخاصة الاقتصادية والبيئيةالعام أبعادا ج

ظام العام بمفهومه الحديث ظام العام الاقتصادي هو أحد الأبعاد المستحدثة للنّ فالنّ 

لى إعادة التوازن إقتصادي الحمائي الذي يهدف ظام العام الإلى قسمين؛ النّ إوالذي ينقسم 

قتصادي ظام العام الإم الإرادة التعاقدية، والنّ ق في نظالتزامات التي لم تتحقّ في الحقوق والإ

الذي يتضمن إجراءات مفروضة تهدف لحماية  –الذي يعنينا في هذه الدراسة  -الموجه

 
ّ
لى العميد إقسيم ينسب قتصادي، وهذا التّ شاط الإالصالح العام تحقيقا لأحسن تنظيم للن

CARBONNIER ّ(492)استعملوا ألفاظ مغايرةهم ، ثم تبناه العديد من الكتاب ولو أن. 

قتصادية مجالا خصبا لنشاط سلطات الضبط الإداري، إذ أصبحت الحريات الإ

قتصاد وعملت على فرض قيود على ممارسات الأفراد. ولة الحديثة في تنظيم الإتدخلت الدّ 

 إجتماعية قتصادية والإ وجدت نفسها مضطرة تحت الظروف الإ
ّ
شاط لى التدخل في أوجه الن

 ادي من أجل تحقيق الصّ قتصالإ
ّ
ب على ذلك فرض العديد من الح العام للأفراد، وقد ترت

لى السلطة إستثمار والتجارة، ويرى الفقه الحديث أن تقرير ذلك يعود القيود على حرية الإ 

 
ّ
 .(493)شريعيةالت

 قتصادي سواء في منحاه الحمائيظام العام الإالبيئة تمثل نموذجا للنّ حماية لم تكن 

العام  ظامإلى ضرورة توسيع فكرة النّ  اأو التوجيهي، الأمر الذي جعل جانب من الفقه يدعو 
                                           

  .127المرجع السابق ص،  يامة ابراهيم، 491

درجة لنيل  أطروحةمبدأ تطبيق الأحكام الأكثر نفعا للعامل في قانون العمل الجزائري،  بلميهوب عبد الناصر، 492

 ،2016تيزي وزو،  ،قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري الدكتوراه في العلوم، تخصص 

 .40ص

 .409المرجع السابق، ص  عيد محمد مناحي المنوح العازمي، 493
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ّ

ما من شأنه المساس  ولي على مكافحة كلّ المجتمع الدّ  لتشمل الجانب البيئي، بل وحث

يكولوجي في المفاهيم القانونية ظام العام الإ نصهار مفهوم النّ إبالوسط البيئي، وبالتالي 

ستعمال تقنيات عقدية حديثة وبأهداف إلتزامات التوجيهية الإدارية وبعن طريق الإالمختلفة، 

 لى مفهوم النّ إدة. وقد أضاف المشرع الفرنس ي متجدّ 
ّ
ت في محتواه ظام العام قيمة مضافة تجل

 .(494)ظامحترام كرامة الإنسان، بإعطاء تفسير موسع أكثر لهذا النّ إلى إالإنساني، متجهة 

ر الدائم التطوّ  تساع، وكذاد والإللنظام العام القابلة للتمدّ  المرنة الطبيعة لمن خلا

 للأفكار الإ
ّ
 قتصادية والتي تعرف في كل مرة بروز أفكار ونصوص قانونية جديدة، أك

ّ
شريع د الت

ظام قتصادي يدمج عناصر حماية البيئة، فبعد أن كان النّ إعلى حتمية وجود نظام عام 

العام التقليدي مقتصرا على السكينة والصحة والأمن العام، أصبح يشمل مفاهيم جديدة 

 قتصاد.تخص الأخلاق العامة والبيئة والإ

لى تداخل بشكل ملحوظ إت ظام العام أدّ طورات الحديثة التي طرأت على النّ هذه التّ  إنّ 

قتصادي نجد التراخيص جال الإقتصادي والنظام العام البيئي ففي المظام العام الإبين النّ 

دة ولة لممارسة نشاط معين والشروط التي تفرضها لممارسة أنشطة محدّ التي تمنحها الدّ 

 
ّ
 ليست فقط لمراقبة الن

ّ
نحو مجالات معينة تساهم في تحقيق رفاهية  هاما لتوجيهشاط، وإن

 ئي.للمستثمرين حفاظا على النظام البي وتحفيزات كتقديم تسهيلاتمثلا الأفراد 

من البديهي أن تلتقي قواعد النظام العام الاقتصادي مع قواعد النظام العام البيئي، 

 فهذا ضروري لإ
ّ
ل أساسا في نسجام القواعد القانونية وتحقيق مبادئ وغايات أخرى تتمث

 . وكذا من البديهي أن لا قتصاديةفكرة التنمية المستدامة والرشادة البيئية والحوكمة الإ

تستقر قواعد حماية البيئة في مجال الاستثمار عند مبدأ الوقاية فقط، بل تتعدى ذلك 

 لتشمل مبدأ الحيطة.

 

                                           
 ،نيالمجلة الأكاديمية للبحث القانو "نظرية العقد والنظام القانوني البيئي قراءة في القانون الفرنس ي"،  مزاولي محمد، 494

 . 144 ،143، ص ص 2017بجاية،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة1العدد 
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لحماية البيئة في مجال قانونية الحيطة آلية  الثاني: مبدأالمبحث 

 الاستثمار

ل لمبدأ الوقاية ويشكل مظهرا جديدا لمنع وقوع أضرار بيئية محتملة، الحيطة مبدأ مكمّ 

ستعمال إع في فات من الآثار الضارة التي تنجم عن التوسّ مبدأ يستجيب للتخوّ فهو 

  رة والمواد الخطيرة، ويتمّ كنولوجيا المتطوّ التّ 
ّ
قليدي لى تطبيقه عندما يعجز المبدأ التّ إجوء الل

 
ّ
 ل في مبدأ الوقاية عن حماية البيئة.المتمث

ز الخطر الذي لى تميّ إزه بالأساس زا ويرجع سبب تميّ يعتبر مبدأ الحيطة مبدأ متميّ 

ستحداث طرق إرتبط وجوده بظهور التكنولوجيات الحديثة و إيضبطه، خطر من نوع خاص 

 إعلمية جديدة للإنتاج، والمبالغة في 
ّ
اقة التي تعتبر المصدر الرئيس ستنزاف مصادر الط

غطية هذه المخاطر . ونتيجة عجز المبادئ المألوفة عن تنبعاثات الغازات الدفينة نحو الجوّ لإ 

لى تبني هذا المبدأ الجديد الذي يتناسب مع إالحاجة  تإذ لم تعد قادرة على مواجهتها ظهر 

 .)المطلب الأول( درجة المخاطر المستجدة

عتماد وق الذي يقوم على الإ قتصاد السّ إرتبط ظهور المخاطر المستجدة بظهور فكرة إ

ولة الإشراف قتصاد السوق يقتض ي من الدّ إ، فنظام )الإستثمار الخاص( على القطاع الخاص

ذات علاقة بالبيئة وضرورة  على كافة الأنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص والتي تعدّ 

ستثمار بشرط حماية د الإ ما قام به المشرع الجزائري أين قيّ وهذا ارة، حمايتها من أثارها الضّ 

 
ّ
 ) نة هذه الأخيرةشاطات المقنّ البيئة والن

ّ
الأخر لحماية البيئة المظهر تعدّ  ة(نالمقنّ شاطات الن

  .)المطلب الثاني( بدأ الحيطةلم والمكرسة
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 المطلب الأول: مفهوم مبدأ الحيطة

 
ّ
 ع وتجنّ يلعب أسلوب التوق

ّ
أن  ب المخاطر دورا هاما في عملية المحافظة على البيئة. إلا

 
ّ
ع في مجال حماية البيئة لا ينبغي أن ينحصر في الوقاية من الأعمال أو الأخطار المعروفة، التوق

 بل يمتد ليشمل الإ 
ّ

 ن بحدوثها.ك أو التكهّ حتياط أو الحيطة من الأخطار المحتملة لمجرد الش

ن من حدوثها، عدم توافر العلم الكافي عن تحديد ماهية أو التكهّ  فهم من مجرد الشكّ ي  

ول الدّ  خطار والأضرار البيئية التي يمكن أن تقع مستقبلا وتاريخ وقوعها، ومع ذلك فإنّ هذه الأ 

حتمال إلا يمكن لها أن تتذرع بغياب اليقين العلمي عن  -ممثلة من مختلف أجهزتها الإدارية-

حتمال إحتى ولو لم يقم الدليل على -وقوعها. فعندما نكون بصدد مخاطر ومشاكل بيئية 

ها أمام مخاطر ومشاكل وأضرار متيقنين على الأجهزة الإدارية أن تعمل وكأنّ  يجب -وقوعها

تعارض ذلك مع الأخذ أن وقوعها حتى لا تثار مسؤوليتها عن هذه الأضرار فيما بعد، دون 

 .)495(نمية والتقدمبأسباب التّ 

 تخاذ مجموعة من التدابير لمنع وقوع أضرار إمبدأ الحيطة لا يعني  يظهر مما سبق أنّ 

  ،متوقعة أو التقليل من آثارها إن أمكن كما هو الحال في مبدأ الوقاية
ّ
 إما في وإن

ّ
خاذ تدابير ت

 إحتياطية لمكافحة أضرار لم يتوصل العلم إ
ّ
ما ينتابها نوع من لى تأكيد وقوعها وتحققها وإن

تدابير وقائية مسبقة لتدارك وقوع أضرار لم يتوصل  تخاذإلى إ. فمبدأ الحيطة يهدف الشكّ 

 . (496)لى معلومات دقيقة بشأنهاإالعلم 

للوقوف على أهمية المبدأ يقتض ي الأمر مناقشة عدد من النقاط تتمثل أساسا في ظهور 

وأخيرا شروط إعمال مبدأ  )فرع ثاني(، ثم طبيعة مبدأ الحيطة )فرع أول(مبدأ الحيطة 

 .)فرع ثالث( الحيطة

 الفرع الأول: ظهور مبدأ الحيطة

وأخيرا  )ثانيا(، ثم على المستوى الإقليمي )أولا(المستوى الدولي  لىظهر مبدأ الحيطة ع

 .)ثالثا(على المستوى الداخلي 

                                           
.34ص8المرجع السابق،  زيد المال صافية، 495  

 .ص349، نفسهالمرجع  496
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 أولا: على المستوى الدولي

ولي من خلال مجموعة من المؤتمرات أول ظهور لمبدأ الحيطة على المستوى الدّ  يعدّ 

، وكانت البداية من خلال -ة إلزاميةة قوّ ع بأيّ ن كانت هذه المؤتمرات قد لا تتمتّ إو  -ولية الدّ 

، وكان هذا 1982الميثاق العالمي للطبيعة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

هتمام من خلال عدد من المؤتمرات الدولية المعنية بموضوع إالمبدأ بعد ذلك محل دراسة و 

 .(497)البيئة

ولي المعني بحماية بحر الشمال الذي عقد بعد ذلك الإعلان الوزاري للمؤتمر الثاني الدّ 

 أص على نتهى هذا المؤتمر إلى النّ إ، و 1987في لندن عام 
ّ
 ن

ّ
 إدول المشاركة ه: "على ال

ّ
خاذ ت

اتجة ثة النّ إجراءات الحيطة في المجال البيئي البحري لحماية بحر الشمال من الانبعاثات الملوّ 

قنيات والوسائل المتاحة والممكنة. ستخدام أفضل التّ إن المواد الثابتة والسامة عن طريق ع

ارة والسلبية الأضرار أو الآثار الضّ  نّ أعتقاد بإوهذا ينطبق بصفة خاصة عندما يكون هناك 

ن كان يوجد عدم اليقين العلمي إة الكائنة في البحر ناجمة عن هذه المواد، و على الموارد الحيّ 

 .(498)لى هذه المخاطر"ع

  ثمّ 
ّ
ولي المعني بحماية اني في لاهاي وفي المؤتمر الثالث الدّ ورد مبدأ الحيطة في المؤتمر الث

ول الموقعة على هذا لتزام الدّ إضرورة بوالذي أعلن في نهايته  ،1990بحر الشمال في عام 

ارة بالبحر حتى حتمالية الضّ المجال البيئي لتفادي المخاطر الإ الإعلان تطبيق مبدأ الحيطة في 

 .(499)ارة وأثارهافي غياب التأكيد العلمي لوجود علاقة سببية بين العوامل الضّ 

رف هذا المبدأ بصورة موسعة عندما تبنته هيئة الأمم المتحدة كمبدأ عام للسياسة وع  

 1990سنة   Bergen إقرار مبدأ الحيطة في إعلان مؤتمر برغن دد تمّ البيئية، وفي هذا الصّ 

 بشأن التّ 
ّ
 نمية المستدامة، وقد أك

ّ
عندما يوجد "ه د المؤتمر على مبدأ الحيطة بنصه على أن

                                           
497 KAMTO Maurice, « Les nouveaux principes du droit international de l’environnement », RJE, N°1, 

1993, p 16.  

498 IYNEJIAN Marc, « Le principe de précaution en droit international public », Revue de droit 

international de sciences diplomatiques, N°3, Lausanne, 2000, p 247. 

499 Ibid, p 248. 
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نه لا يجب أن يكون إتهديد بمخاطر جسيمة يتعذر تداركها حتى في غياب اليقين العلمي، ف

 إذلك سببا للتأخير في 
ّ
 .(500)"خاذ الإجراءات التي تكفل حماية البيئةت

ظام نا أسس النّ ، الذي جاء متضمّ 1992كريسا من خلال إعلان ريو كما عرف المبدأ ت

التي تنص" من أجل حماية البيئة  15العالمي للبيئة كمبدأ الحيطة المنصوص عليه في المادة 

خذ تدابير الحيطة طبقا لإمكانياتها في حالة الأضرار الجسيمة، أو التي ول أن تتّ يجب على الدّ 

ود تأكيد علمي مطلق لا يجب أن تستخدم كذريعة لتأجيل عدم وج يمكن إصلاحها، وأنّ 

 
ّ
 ات

ّ
 لة لمنع تدهور أوضاع البيئة".خاذ تدابير فعا

وصية بالأخذ به في ولي من خلال التّ أصبح هذا المبدأ له أهمية كبيرة على المستوى الدّ 

 الإ
ّ
الذي  1992ة في عام قة بحماية البيئة، وهذه التوصية ظهرت بصورة جليّ تفاقيات المتعل

ولية والإقليمية ومنها، اتفاقية هلسنكي الخاصة تفاقيات البيئية الدّ ج بعدد من الإتوّ 

، الاتفاقية 1992س ر ما 17باستعمال المجاري المائية والبحيرات الدولية العابرة للحدود في 

 50تفاقية التنوع البيولوجي في إ، 1992ماي  09الإطارية للأمم المتحدة حول تغيير المناخ في 

حول  1992تفاقية التنوع البيولوجي لسنة إ، بروتوكول قرطاجنة الملحق ب1992جوان 

ستعمال تفاقية التعاون والإ إتفاقيات الجهوية نذكر ، ومن الإ2000السلامة الإحيائية في 

ث الدافع أساس حماية التي تعتبر مبدأي الحيطة والملوّ  1992ماي  29الدائم لنهر الدانوب في 

، وكذا 1995تفاقية نيويورك الخاصة بالحفاظ على مخزون السمك المهاجر إ، و نهر الدانوب

 .(501)1998جانفي  22تفاقية روتردام حول حماية نهر الراين في إ

 في اتفاقيات المجموعة الأوروبيةثانيا: 

موضوع البيئة،  بخصوص سياسة الجماعة الأوربية (502)ماستريخت معاهدة   تضمنت

ول مجموعة من المبادئ الإرشادية للدّ  التي تطرّقت إلى ر /130وجاءت هذه السياسة في المادة 

                                           
مبدأ الحيطة في المجال البيئي وأثره على بعض الحقوق والحريات، دار النهضة العربية،  الشيمي، عبد الحفيظ علي 500

 .16ص ، 2011القاهرة، 
مبدأ الحيطة في المجال البيئي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون البيئة  خالد عبد العزيز، 501

 . 24 ، ص2015، 1 والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، كما تعرف كذلك 1993سنة نوفمبر  1، دخلت حيز النفاذ في 1992سنة فيفري  07أبرمت معاهدة ماستريخت في  502

سنة بمعاهدة الاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماستريخت الهولندية في ديسمبر 

1991. 
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الأعضاء في المجال البيئي، وكان من بين هذه المبادئ مبدأ الوقاية ومبدأ الحيطة الذي ورد في 

 .)503(البند الثاني من المادة المشار إليها

 
ّ
وأتت بنفس الصياغة مع  174مبدأ الحيطة في المادة ت كذلك معاهدة أمستردام تبن

التنفيذ  حيّز ، ودخلت 1997أكتوبر 02في  يهاالتوقيع عل ر السابق الإشارة إليها وتمّ /130المادة 

تفاقية المؤسسة للجماعة الأوربية، تعديل الإ تفاقية تمّ ، وبمقتض ى هذه الإ1999في أول ماي 

 .(504)1992ريخت المبرمة في تفاقية ماستإها تضمنت تعديل كما أنّ 

مع مقارنة بها هي الأكثر فعالية تفاقيات الأوربية أنّ ما يجب التأكيد عليه حول الإ إنّ 

دة بقيد قانوني دول الجماعة الأوربية مقيّ  إلى أنّ  في ذلك السبب يرجعو  ،وليةالاتفاقيات الدّ 

اخلية التي ستكون قوانينها الدّ ولية عن طريق تفاقيات الدّ ل الإضرورة تنفيذ وتفعييتمثل في 

أصبح قانون البيئة الأوربي مجالا خصبا  ،وعلى هذا الأساس .أقل درجة من القانون الأوربي

ول الأعضاء في الجماعة اخلية للدّ المبدأ في القوانين الدّ  تكريسى إلى ما أدّ هذا لمبدأ الحيطة، و 

 .(505)الأوربية

توسيع إعمال مبدأ الحيطة إلى مجالات  البيئي، تمّ إلى جانب تبني مبدأ الحيطة في المجال 

  2000حة، ففي عام لها علاقة بالبيئة على سبيل المثال الصّ 
ّ
جنة الأوربية إعمالا تبنت الل

لة تفاقية الأوربية مبدأ الحيطة في المجال الغذائي، فنتيجة عدم كفاية الأدّ لتوجيهات الإ

 العلمية أو لعدم تأكيدها، أقرّ 
ّ
ورة تبني مبدأ الحيطة في هذا المجال لأجل حماية جنة ضر ت الل

 .(506)البيئة والصحة البشرية والحيوانية والنباتية

 ثالثا: على المستوى الداخلي

 نتطرق إلى كل من القانون الفرنس ي والقانون الجزائري.

 

 

                                           
 .19المرجع السابق، ص  خالد عبد العزيز، 503

 .18المرجع السابق، ص  الشيمي، عبد الحفيظ علي 504

 .139، ص 2010المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دار الخلدونية، الجزائر،  العشاوي صباح، 505

506 Commission de la CE : Communication de la commission du 02/02/2000 sur le recours au principe 

de précaution ; http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132042.htm. (Consulté le 15/01/2018). 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132042.htm
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 القانون الفرنس ي -1

 تعتبر فرنسا من أولى الدّ 
ّ
على المستوى ت صراحة مبدأ الحيطة ول الأوربية التي تبن

 تفاق الجماعة الأوربية. وقد ورد هذا المبدأ في المادة الأولى من قانون بارنييإاخلي بعد الدّ 

Barnier(507)  ، أحيث نصت على 
ّ
مبدأ الحيطة: غياب اليقين العلمي والتقني لا يجب " ه:ن

 إأن يؤجل أو يؤخر 
 
 خاذ إجراءات فع  ت

 
جسيم ب خطر الة وملائمة تهدف إلى تفادي أو تجن

 
 
 ب أضرارا يتعذر تداركها بتكاليف اقتصادية ممكنة".يرت

 ينص المادة الأولى من قانون بارن هناك من الفقهاء الفرنسيين من يرى أنّ   
ّ
سم ي تت

نها اليقين العلمي أو أحالة لا يثبت في ش ا تسري على كلّ حو الذي يجعلهبالعموم على النّ 

  لتطبيقه يجب أن يكون هناك قني. ولكنالتّ 
ّ
 خطر جسيم ويرت

ّ
ر تداركها، ب أضرار جسيمة يتعذ

 . (508)وأن تكون الإجراءات المتخذة لمواجهة الخطر متناسبة معه

الخامسة منه،  المادةنص كذلك ميثاق البيئة الفرنس ي على مبدأ الحيطة صراحة في 

 وضع ميثاق البيئة في حيث تمّ  (509)2005وهذا الميثاق ألحق بالدستور الفرنس ي في تعديل 

ومقدمة دستور  1789مقدمة الدستور إلى جانب إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 

. وعليه نلاحظ أن الدستور الفرنس ي تضمن مواضيع دستورية مهمة إلى جانب ميثاق 1946

 البيئة.

 

 

                                           
507 Loi N° 95-101 du 02 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

JORF N° 29 du 03 Février 1995, p 1840. 
508 REBEYROL Vincent, L’affirmation d’un droit à l’environnement et la réparation des dommages 

environnementaux, Tome 42, Edition Alpha, France, 2010, p 32. 
509 Loi constitutionnelle Française N°205/2005 du 1er Mars 2005 relative à la charte de l'environnement, 
JORF N° 0051 du 2 Mars 2005, p 3697. 

Article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances 

scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités 

publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines 

d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de 

mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». 
:" عند وقوع أي ضرر، قد يلحق بالبيئة أضرارا ي الملحق بالدستور على ما يليتنص المادة الخامسة من الميثاق الفرنس 

السلطات  نه تطبيقا لمبدأ الحيطة، علىإخطيرة ولا يمكن إصلاحها، فمع عدم توفر اليقين العلمي بخصوصها، ف

 حتملة".العمومية أن تتبنى إجراءات مؤقتة ومتناسبة، لتجنب الضرر وتطبيق إجراءات لتقييم المخاطر الم
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  القانون الجزائري  -2

المتعلق  10 - 03 رقم المشرع الجزائري على مبدأ الحيطة بصورة صريحة في القانون  نصّ 

الذي  :الحيطة" مبدأ  06/ 03ة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بموجب نص الماد

  يجب بمقتضاه أن
 
 لا يكون عدم توفر الت

 
قنية الحالية قنيات نظرا للمعارف العلمية والت

 التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة المضرة تخاذإسببا في تأخر 

 قتصادية مقبولة".إبالبيئة ويكون ذلك بتكلفة 

قواعد الوقاية من الأخطار  والذي يهدف أساسا إلى سنّ  20 - 04 رقم ثم تبعه القانون 

الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والتكفل بآثارها على المستقرات البشرية 

 نمية وتراث الأجيال القادمة.ونشاطاتها وبيئتها للحفاظ على التّ 

من هذا القانون صراحة على مبدأ الحيطة تحت عنوان مبدأ الحيطة  08تنص المادة 

حيث جاء في تعريفه على  ،اعتبرته المبدأ الأول لقواعد الوقاية من الأخطار الكبرى والحذر، و 

 أ " يجب بمقتضاه، نهأ
 
يكون عدم التأكد بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية  لا

تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يهدد  عتمادإحاليا، سببا في تأخير 

 قتصادية".الممتلكات والأشخاص والبيئة على العموم بتكلفة مقبولة من الناحية الإ

المؤسس الدستوري رغم  ما يجب الإشارة إليه بالنسبة للتعديل الدستوري الأخير أنّ  إنّ 

  منه 68بموجب المادة سليمة تكريسه للحق في بيئة 
ّ
  إلا

ّ
فعل ه لم يكرس مبدأ الحيطة كما أن

 .2005نظيره الفرنس ي في تعديل 

 الفرع الثاني: طبيعة مبدأ الحيطة

 ،ثلاثة اتجاهات فإنقسمت إلى بصدد تحديد طبيعة مبدأ الحيطة، ىختلفت الرؤ إ

نه ذو أ، وهناك من ينظر إليه على )أولا( نه مبدأ سياس يأفهناك من ينظر إلى مبدأ الحيطة 

 .)ثالثا( يرى فيه الطبيعة القانونية المحضةالآخر ، والجانب )ثانيا( طبيعة اقتصادية

 أولا: الطبيعة السياسية لمبدأ الحيطة   

ول دون لمبدأ الحيطة تخاطب الدّ  المكرّسة اخليةولية والقوانين الدّ تفاقيات الدّ الإ جلّ 

مبدأ الحيطة ذو طبيعة سياسية، وذلك بغض  نّ ألى الجزم بالأفراد، ذهبت بعض الآراء إ
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 ن إالمبدأ و   د نطاق تطبيقه، وهذاهذا المبدأ أو تحدّ   صوص القانونية التي تقرّ عن النّ  ظر النّ 

 
ّ
 أ كان مبدأ سياسيا إلا

ّ
 .)510(يجابي وليس بعمل سلبيإه يقتض ي القيام بعمل ن

لوقاية من خطر يبقى فمبدأ الحيطة له طبيعة سياسية لأنه يقتض ي تنظيم يقوم على ا

 
ّ
  د، كما أنّ وجوده غير مؤك

ّ
ة مسئولية على متخذي القرارات )السلطة ب ثمّ هذا التنظيم لا يرت

تحديد وتوجيه قراراتها  السلطات السياسية من خلاله يتمّ  الي فهو أداة في يدّ بالتّ  العامة(،

 
ّ
 دون أن تترت

ّ
قانوني  في حالة وحيدة هي وجود نصّ  ب أية أثار قانونية من هذه القرارات إلا

 .)511(صريح

متناع تخاذ تدابير معينة أو الإ إف بولة حرية التصرّ مبدأ الحيطة أداة للتقرير إذ يعطي للدّ 

 إعن 
ّ
م سلوكها طبقا لمستوى الخطر المقبول من خاذها، ولكن في كل الحالات يجب أن تدعّ ت

عملية تحديد مستوى الخطر  نّ أو  ،هاطرف المجتمع ومستوى الحماية التي تسعى إلى تحقيق

فعل المجتمع عن  قرارا سياسيا يستند إلى ردّ  ومستوى الحماية التي تسعى إلى تحقيقها يعدّ 

 .(512)الأخطار المحدقة به

)السلطة المعنية( تنظر إلى الموضوع وهي  لطة العامةيجعل مبدأ الحيطة من السّ 

لطة العامة، وهذه الأخيرة لا يمكن لها هذا المبدأ مبدأ إرشادي للسّ  مستنيرة بالمخاطر، لأنّ 

 
ّ
من خلال المعرفة العلمية. وإذا كانت السلطة  الإلمام بالمخاطر الجسيمة المشكوك فيها إلا

 راسات والمعرفة العالعامة لن تحاسب على مدى إلمامها أو تقصيرها بالإحاطة بالدّ 
ّ
 لمية إلا

  ،لحظة إصدار قرارها
ّ
 أ إلا

ّ
 أابقة، كما راسات العلمية السّ عتداد بالدّ ه يتعين عليها الإ ن

ّ
ن ه يتعيّ ن

  .)513(البحث ابقة على الحالة محلّ عتبارها الحالات المماثلة السّ إعليها أن تأخذ في 

إلى موقف المشرع الفرنس ي،  ستناداإم الطابع السياس ي لمبدأ الحيطة هناك من يدعّ 

 
ّ
على أن هذا المبدأ  ما نصّ الذي لم ينص على إعمال مبدأ الحيطة من جانب ذوي الشأن، وإن

لطة التشريعية، ومن ثم فهو مبدأ يجب تكريسه من خلال قواعد قانونية صادرة عن السّ 

                                           
510 GODARD Olivier, « Le principe de précaution, un principe politique d’action », RJE, N° spécial, 

Limoges, 2000, p 127.  

 .39المرجع السابق، ص  الشيمي، عبد الحفيظ علي 511

512 GODARD Olivier, op cit, p 128. 

لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية  أطروحةمبدأ الحيطة ومسئولية المهنيين،  عمارة نعيمة، 513

 .251، 250ص ص  ،2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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وتحديدا  لطات العامةي فهو يخاطب السّ الوبالت ،يخاطب المشرع  والإدارة وليس الأفراد

ن عليها تنفيذ مبدأ الحيطة، ولذلك فهو بمثابة السلطتان التشريعية والتنفيذية التي يتعيّ 

 . (514)البيئة  لتزام عام يجب إعماله في مجال حمايةإ

في تنازع مع بعض الحقوق والحريات هذا المبدأ السياسية لمبدأ الحيطة تدخل  الطبيعة

ة والاجتماعية وتحديدا حرية التجارة والصناعة الأساسية التقليدية والحقوق الاقتصادي

 .)515(وانتقال البضائع

 ثانيا: الطبيعة الاقتصادية لمبدأ الحيطة

 
ّ
وجعلت منه ذو طبيعة  -قتصادية بفرنسا مبدأ الحيطة ت بعض المؤسسات الإتبن

، تقوم INRAفي نظامها الأساس ي، ومن بينها المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية  - قتصاديةإ

 هذه المؤسسات على مبدأ العمل أو التصرّ 
ّ
جوء لمبدأ الحيطة ف قبل المعرفة أو قبل العلم، فالل

 
ّ
 إن

ّ
خاذ قرار سريع لتحديد الإجراءات والتدابير ما سيكون لإدارة حالة طارئة تقتض ي ات

الاحتياطية والوقائية التي من الممكن أن تكون صحيحة من حيث الوقت وذلك لحين الوصول 

 .(516)فة العلميةإلى المعر 

  Comitéتدعى  في نطاق المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية في فرنسا أنشئت لجنة

cautionéPréthique et de ’D  
ّ
جتماعية فة بفحص وتحليل التساؤلات الإ وهذه اللجنة مكل

   رض الواقع.أثر تطبيقها على أالخاصة بتطبيق البحوث الزراعية و والأخلاقية 
ّ
ل هذه وتتشك

 
ّ
 جنة من رئيس وأعضاء يعيّ الل

ّ
جنة الوطنية للبحوث الزراعية، ويتمثل نون من قبل رئيس الل

 إ
ّ
مة إليها من خارج المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية لبات المقدّ ختصاصها في فحص الط

 .(517)ستقلالها وحيادهاإوذلك لضمان 

 

 

                                           
514 ZACCAÏ Edwin et MISSA Jean Noël, Le principe de précaution : significations et conséquences, 

Université libre de Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2000, p 22. 

515 Ibid, p 24. 

516 NICOLAS Treich, « Décision séquentielle et principe de précaution », Cahiers d’Economie et de 

Sociologie Rurales, INRA Editions, France, 2000, p 7. 

517 Ibid, p 8. 
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 ثالثا: الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة

الفقه إلى قسمين في موضوع تحديد الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة فهناك من  نقسمإ

  وجانب آخر يقرّ  (1) نه قاعدة عرفيةأيرى 
ّ
 .(2)تفاقية إه قاعد قانونية بأن

 مبدأ الحيطة قاعدة عرفية -1

يرى جانب من الفقه أن مبدأ الحيطة هو مبدأ قانوني عرفي وليس مبدأ قانوني مكتوب، 

 أظر إلى مبدأ الحيطة على النّ  عوبة إذا تمّ فتكمن هناك ص
ّ
ظام القانوني. جزءا من النّ  ه لا يعدّ ن

فات غير ملزمة، ثم كان الظهور الفعلي والحقيقي لهذا المبدأ كان في شكل تصرّ  يفالظهور الأول

الي يمكن أن ننظر لمبدأ الحيطة على ولية المعنية بحماية البيئة، وبالتّ تفاقيات الدّ من خلال الإ

 أ
ّ
 .(518)ه قانون دولي عرفين

الركنين الواجب توافرهما لنشأة عرف دولي في شأن مبدأ الحيطة  نّ إحسب هذا الرأي ف

 متوفران، فالرّ 
ّ
ث ولية الملاحظة في مجال مكافحة التلوّ الممارسة الدّ  ر بدليل أنّ كن المادي متوف

 لاسيما على مستوى ا تكون كافية
ّ
 لت

ّ
ت المبدأ، ويمكن لهذه الممارسة شريعات الوطنية التي تبن

تفاقيات ول في مؤتمرات دولية وبالأحرى ضمن الإولية أن تكون ناتجة عن مشاركة الدّ الدّ 

 سة للمبدأ.ولية المكرّ تفاقيات الدّ من الإولية. وكذا العدد الهائل الدّ 

 كن المعنوي للعرف الدّ أما الرّ 
ّ
الحيطة يستدل من واقع العلاقات ق بمبدأ ولي المتعل

ولي يطبقون المبدأ لشعورهم مختلف أشخاص القانون الدّ  ولية في مجال البيئة على أنّ الدّ 

 هم يطبقون قاعدة قانونية دولية ملزمة لا يمكنهم التنصّ بأنّ 
ّ
تحملوا المسئولية  ل منها وإلا

 .(519)وليةالدّ 

 من المؤيدين لهذا الرأي نجد كل من:و 

بمحكمة العدل الدولية يرى أن مبدأ الحيطة يحظى بتأييد متزايد  Wermentryالقاض ي  -

 .(520)باعتباره عنصر للقانون الدولي للبيئة

                                           
518 MARTIN-BIDOU Pascale, « Le principe de précaution en droit international de l’environnement », 

RGDIP, N°3, Octobre – Décembre, 1999, p 633. 
 .247المرجع السابق، ص  عمارة نعيمة، 519

520 Opinion dissidente du juge Wermentry relative aux essais nucléaire Français, la CIJ, recueil des 

arrêts consultatif et ordre du 01/02/1995, p 342. 
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رت بشكل الحيطة، قاعدة تطوّ  مبدأ أنّ بمحكمة العدل الدولية يعتبر  Palmerالقاض ي  -

 .)521(ولي العرفيواسع، ويمكن أن يشكل مبدأ من مبادئ القانون الدّ 

  M.Prieurالأستاذ  -
ّ
سبة للأخطار يرى أن مبدأ الحيطة أصبح نظام قانوني ثابت بالن

 .)522(الجسيمة، ويحظى باعتراف واسع في مجال حماية البيئة

 تفاقيةإمبدأ الحيطة قاعدة  -2

ع على مبدأ الحيطة وتنوّ  ولية التي تنصّ تفاقيات الدّ غم من تزايد عدد الإعلى الرّ 

 
ّ
تفاقية إلى أخرى وفقا للصياغة إالقيمة القانونية للمبدأ تتباين من  أنّ  موضوعاتها، إلا

ا عن الغموض الذي يكتنفه، وهو أمر أشارت إليه مختلف الممنوحة له، وهو ما يكشف حقّ 

 الدّ 
ّ
راسات ما يعكس في كونه ة في هذه الدّ راسات المتعلقة به، بل وخصصت له عناوين مستقل

 .)523(كتسابه القيمة القانونية الكاملةإأمام تطوره و سمة مصاحبة له مازالت تقف عقبة 

ظر إلى الأداة التي تضمنته فعلى المستوى يكتسب مبدأ الحيطة القيمة القانونية بالنّ 

تفاقية إذا كانت ثنائية أم متعددة الأطراف، أما على المستوى ولي بالنظر إلى شكل الإالدّ 

ولة، ففي الجزائر الاتفاقيات المنظومة القانونية للدّ ظر إلى مكانة الاتفاقيات في اخلي بالنّ الدّ 

 .)524(الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو عن التشريع

 كتسبإتفاقيات الدولية يعني أنه إدراج مبدأ الحيطة في الإ لكن ليس في كل الأحوال أنّ 

القوة الإلزامية، بل على العكس من ذلك حيث يصطدم ببعض العقبات إذ لا يحتل نفس 

تفاقية بين المكانة في هذه النصوص، فهو يظهر تارة في الديباجة، وتارة أخرى ضمن نص الإ

 
ّ
 الالتزامات العامة، والمبادئ أو الأحكام العامة، أما السبب الث

ّ
ل اني حسب بعض المؤلفين يتمث

تفاقيات ليست بالضرورة كاشفة لقيمته القانونية، ووجود مبدأ انة المبدأ ضمن الإمك في أنّ 

 أتفاقية هذا لا يعني إالحيطة ضمن أحكام 
ّ
ه يمثل مبدأ من مبادئ القانون الوضعي. أما ن

تفاقيات، تعتبر مبادئ المبادئ المنصوص عليها ضمن أحكام الإ الجانب الآخر من الفقه يرى أنّ 

                                           
521 Opinion dissidente du juge Palmer relative aux essais nucléaire Français, la CIJ…op cit, p 418. 

522 PRIEUR Michel, op cit, p 255.  
523 DE SADELEER Nicolas, « Le principe de précaution dans le monde : le principe de précaution en 

droit international et en droit de l’Union européen », La fondation pour l’innovation politique, La 

fondation Jean –Jaurès, Paris, 2013, p 8. 

 .352المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 524
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تفاقية بينما تلك ول الأعضاء في الإة ملزمة قانونيا إزاء الدّ ضعي وتكتسب قوّ من القانون الو 

 
ّ
ل عموما مبادئ مرشدة لقواعد قانونية أخرى أكثر المنصوص عليها ضمن الديباجة فهي تمث

 
ّ
ة قيمة ملزمة، بل هي مجرد ة، أما المبادئ المنصوص عليها ضمن الإعلانات ليست لها أيّ دق

 . (525)بع إعلانيمبادئ توضيحية ذات طا

تفاقيات دولية إطارية تنال من إص على مبدأ الحيطة في النّ  لكن من ناحية أخرى إنّ 

ستقطاب إتقنية جديدة تستخدم في قانون البيئة حيث تسمح ب قيمته القانونية، إذ تعدّ 

 مساهمة العديد من الدّ 
ّ
 ول، لكن لا تشك

ّ
مرحلة أولية في إعداد قواعد القانون الدولي  ل إلا

لتزامات قانونية نهائية على عاتق أطرافها إتفاقيات لا تنش ئ وع من الإهذا النّ  للبيئة، ذلك أنّ 

 
ّ
لتزامات نهائية وقائمة لتزامات، بحيث لا تكون هذه الإل بداية نحو إنشاء مثل هذه الإبل تمث

 
ّ
 لة للإحقة مكمّ من خلال وثائق قانونية لا  بالفعل إلا

ّ
ها لا تطبق مباشرة بل فاق الإطاري. فإنّ ت

تحتاج إلى آليات تنفيذية والتي تتمثل عادة في البروتوكولات، والتي تخضع بدورها للإرادة 

ولية الهيئات القضائية الدّ  نفيذ، كما أنّ ولة في المصادقة عليها حتى تدخل حيز التّ ة للدّ الحرّ 

 .(526)ظر في المنازعات التي تعرض عليهاعتبار عند النّ الإ تفاقيات بعين لا تأخذ هذه الإ

 الفرع الثالث: شروط مبدأ الحيطة

  
ّ
شاطات المشتبه في إحداثها ضرر، ويقض ي على يقوم مبدأ الحيطة على منع أو حظر الن

التي يمكن أن تتحقق في غيابه، وبالتالي انخفاض الاستثمار والنمو  ستثماراتالإ جلّ 

. فيثير تطبيقه مجموعة من التساؤلات الرئيسية (527)الاقتصادي والدخل والاستهلاك بالتبعية

 
ّ
 التي تتعل

ّ
لتزام الذي روط حسب طبيعة الإق أساسا بشروط تطبيقه، ويتم تحديد هذه الش

 
ّ
 بتحقيق نتيجة في المنع أو التّ  لتزامإبه المبدأ وهو يرت

ّ
اسة بالبيئة أو قليل من وقوع الأضرار الم

 .)528(لامة الصحية بالسّ 

                                           
 وما يليها. 250المرجع السابق، ص  عمارة نعيمة، 525

 وما يليها. 82المرجع السابق، ص  خالد عبد العزيز، 526

527 CÉCILE Philippe, « Le principe de précaution : un principe à hauts risques », note économique, 

institut économique molinari (IEM), Bruxelles, Mars 2005, p 1. 
 .148المرجع السابق، ص  عمارة نعيمة، 528
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ّ
، توافر الخطر ودرجة )أولا(ل هذه الشروط في عدم وجود اليقين العلميتتمث

 .)ثالثا(، التكلفة الاقتصادية المعقولة)ثانيا(جسامته

 أولا: عدم وجود اليقين العلمي

  الحيطة أنّ يعترف مبدأ 
ّ
عتبارات العلمية، المعطيات والإ  م في كلّ الإنسان لا يمكنه التحك

 لذا فهو يرتكز على عدم اليقين العلمي.

ليل على واقعة ما لتأكيد وجودها من عدمه أو إقامة إذا كان الإثبات هو إقامة الدّ 

تطبيقه،  نية كي يتمّ المعارف العلمية والتق مبدأ الحيطة يراهن على كلّ  الرهان لتأكيدها، فإنّ 

بل حتى في حالة عدم توافر المعارف العلمية أو نقصها وعدم كفايتها، وعليه فمبدأ الحيطة 

 
ّ
 تداركت به الت

ّ
شاطات الإنسانية التي وصلت إلى عتبة المخاطر والأضرار شريعات خطورة الن

 .(529)ر التكنولوجي الهائلالتي تزامنت مع التطوّ 

ولية أو القوانين تفاقيات الدّ الالحيطة سواء في لمبدأ امن خلال التعاريف السابقة 

اخلية تقوم على وجود خطر محتمل، هذا الخطر يرتب أضرار جسيمة يتعذر تداركها، الأمر الدّ 

الذي يقض ي إعمال مبدأ الحيطة ولو كان هناك غياب للتأكيد العلمي على هذه الأضرار 

انتفاءها  هي عنصر جوهري في مبدأ الحيطة، لأنّ الي فكرة غياب اليقين العلمي الجسيمة، وبالتّ 

 
ّ
نا بصدد مبدأ آخر وهو مبدأ الوقاية وليس الحيطة، وعدم اليقين العلمي يفرض يعني أن

 .)530(مقدما وجود الشكّ 

ولية والوطنية إلى فكرة رئيسية مفادها دعوة صوص القانونية الدّ النّ  معظمتشير و  

 إالمسئولين إلى 
ّ
 الإجراءات الكفيلة بمعرفة دقيقة لهذا الخطر للوقاية منه، أو لإ خاذت

ّ
خاذ ت

رر من أثاره دون انتظار اليقين العلمي فيما يخص تواجد خطر وحجم الضّ  إجراءات للحدّ 

                                           
مجلة البحوث العلمية في  "إصلاح الأضرار البيئية بين ثوابت المسؤولية المدنية ومبدأ الاحتياط"، حميدة جميلة، 529

مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، 7، العدد التشريعات البيئية

 .23ص  2016تيارت،  ،ابن خلدون 

 .46، ص المرجع السابق، بيزات صونيا 530
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 إمبدأ أصيلا في الإشارة إلى  به، فمبدأ الحيطة يعدّ الذي قد يسبّ 
ّ
خاذ إجراءات سابقة للمعرفة ت

 . (531)ترضة غير مؤكدةالعلمية بشأن أخطار مف

أو بعض الجوانب  امة بكلّ يقصد بعدم اليقين العلمي غياب الإحاطة العلمية التّ 

 
ّ
قة بالخطر المحتمل على البيئة أو خطر المنتج أو الخدمة نظرا لكون المعطيات العلمية المتعل

 
ّ
العلماء والخبراء الي فهو خطر غير ثابت لدى ت منه، وبالتّ رة بشكل كاف يسمح بالتثبّ غير متوف

 
ّ
 نظرا للمعطيات العلمية التي هي بحوزتهم، إذن فسواء تعل

ّ
ي للمعرفة العلمية ق الأمر بغياب كل

 .(532)ن العلميالكافية أو بعدم كفاية هذه المعارف فإننا نكون بصدد حالة عدم التيقّ 

 
ّ
م العلمي ستثناء لقاعدة تبعية القانون للتقدّ إل مبدأ الحيطة في الواقع يشك

نة تؤدي أنشطة معيّ  رات العلمية وما أثبتته من أنّ فعل للتطوّ  كنولوجي، فلم ينشأ كردّ والتّ 

على العكس بل إلى حدوث آثار بيئية وصحية ضارة، وتحتاج إلى تنظيم قانوني لمنع وقوعها، 

 .(533)هذه الآثاربخصوص لكي يتدارك غياب اليقين أو الدليل العلمي  ، نشأمن ذلك

 ،حالة عدم اليقين العلمي ليست بحالة دائمة ومستقرة أنّ  يهإن ما يجب التأكيد عل 

 
ّ
تأثيرات  أي أنّ  ،م الأبحاث العلميةما هي حالة قابلة للزوال والتخفيض عن طريق تقدّ وإن

بل يتطلب الأمر المزيد من  ،ة لا تظهر مباشرةالخطر على البيئة أو سلامة الكائنات الحيّ 

حد أال ذلك أن يكون الترخيص بممارسة الأبحاث والتحاليل حول تأثيراتها المحتملة، مث

راعة يمكن أن ينتج عنه أضرار بيئية أو نة في الزّ الأنشطة الصناعية، أو استخدام طرق معيّ 

الترخيص، احة وقت طلب صحية مستقبلية بحسب ما تكشف عنه الإمكانيات العلمية المتّ 

 في حين أن هذه الأضرار غير متيقّ 
ّ
شاط، ن من وقوعها من الناحية العلمية عند ممارسة الن

 إفيجب على الأجهزة الإدارية القائمة على منح الترخيص إعمال مبدأ الحيطة عن طريق 
ّ
خاذ ت

 ال هذابل والتدابير لتوقي حدوث المخاطر البيئية والصحية في المستقبل، وبدون كافة السّ 
ّ

رط ش

 .(534)يبدو مبدأ الحيطة لا وجود له ويكفي وجود مبدأ الوقاية بمفهومه التقليدي

                                           
531 GODARD Olivier, « Le principe de précaution et la proportionnalité face a l’incertitude 

scientifique », in conseil d’État, Rapport public, Responsabilité et socialisation du risque, La 

documentation française, Paris, 2005, p 387.  

 .150ص ، المرجع السابق، عمارة نعيمة 532

533 LAURENT Lucchini, « Le principe de précaution en droit international de l’environnement : ombre 

plus que lumière », AFDI, 1999, p 724.  

 .48المرجع السابق، ص  ،بيزات صونيا  534
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ولية المعنية بالبيئة والمكرسة لمبدأ الحيطة إلى العلاقة الوطيدة أشارت الاتفاقيات الدّ 

ز مبدأ الحيطة بين تطبيق مبدأ الحيطة وحقيقة غياب اليقين العلمي، وذلك تأكيدا على تميّ 

أخرى، على غرار مبدأ عن غيره من المبادئ الأخرى المطبقة في المجال البيئي وفي مجالات 

الأقص ى من  الحدّ  ي يرجى منهذالمبادئ المن عتبر ي إلى ماض قريب، كان ذيالوقاية ال

 
ّ
جوء إلى تطبيق مبدأ الحيطة يتطلب التعريف بالخطر المحتمل الناجم عن الحماية، فالل

 رة ما، أو منتوج ما أو إجراء ما، وذلك يتطلب منا التقيّ ظاه
ّ
ي نظرا يم العلمي للخطر، الذ

قيق، لا يتسنى لنا لنقص المعطيات، أو نظرا لطابعها غير اليقيني أو حتى لطابعها غير الدّ 

 . (535)الإحاطة بكل جوانبها العلمية خاصة ما يتعلق بنتائجها 

الأداة القانونية الوحيدة  2000لسنة حول السلامة الإحيائية  يعد برتوكول قرطاجنة

"... عدم كفاية المعلومات  :10/6فت مفهوم عدم توافر اليقين العلمي في المادة التي عرّ 

 والمعرفة العلمية ذات الص  
 
 ق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة...".لة فيما تعل

 
ّ

  فيرى البعض أنّ ك هو أول درجات عدم اليقين العلمي، الش
ّ

ك المشروع بالنسبة الش

 لعدم اليقين العلمي هو الدافع والسبب لإعمال مبدأ الحيطة.

  
ّ
-ه توجد إجراءات تحقيق وتحري بوجود وقائع تفترض فالشك يفترض في البداية أن

وجود مخاطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه المخاطر تثير على المستوى الاجتماعي  -نظريا

ن معالجته أو التجاوب معه لا أيا أو رعبا وذعرا بين الأفراد، و اضطرابا فكريا أو نفس قلقا أو 

 
ّ
 .(536)قاش أو البدء في اتخاذ الإجراءات أو التدابير الاحتياطيةمن خلال الحوار والنّ  تكون إلا

العنصر  ة اقتراح يقوم على فكرة عدم اليقين العلمي التي تعدّ في المجال العلمي ثمّ 

لإعمال مبدأ الحيطة أو في تعريفه تقوم على ثلاثة ضوابط وهي المعقولية أو الإمكانية الجوهري 

 
ّ
شاط أو المنتج مع الأخذ والمراجعة أو الملاحظة. المعقولية أو الإمكانية تعني مدى معقولية الن

 بالحيطة إذا ما ثبت بعد ذلك باليقين العلمي خطورته المطلقة على البيئة أو على الإنسان.

ها تعني ما إذا كانت أهداف البحث العلمي التي جرت تسمح خلال مدة ا المراجعة فإنّ أمّ 

 قصيرة بتعديل درجة المعقولية للموضوع محل البحث.

                                           
 .54المرجع السابق، ص  خالد عبد العزيز، 535

536 MARTIN-BIDOU Pascale, op cit, p 631. 
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توضيحها من خلال  ظر إلى ظاهرة افتراضية يمكن أن يتمّ أما الملاحظة فإنها تعني النّ 

ق من خلال هذه إذا تحقّ  . ومن ثمّ ها حقيقة أم لارها على أنّ صوص القائمة أو يمكن تصوّ النّ 

 أيقين علمي معقول أو ليس كبيرا و  العناصر الثلاثة وجود عدم
ّ
 ه تمّ ن

ّ
شاط ت مراجعة هذا الن

هذا النشاط مع إعمال مبدأ الحيطة لما ينتج عن هذا  قبول ن ذلك يدعو إلى إأو المنتج ف

 
ّ
 شاط من أضرار، وذلك كله تغليبا على الفوائد الراجعة من هذالن

ّ
  .(537) شاطا الن

مبدأ الحيطة الذي يرتكز على فكرة غياب اليقين العلمي، قد  نّ أقد يعتقد البعض ب

، ذلك أن البعض يرى به هذا غير مسلم ر في جميع المجالات، غير أنّ يكون سببا وعائقا للتطوّ 

 
ّ
قد  بس الذيفي هذه الخاصية عاملا للدفع بوتيرة البحث والعلم إلى الأمام، وهذا لنزع الل

يشوب أي نشاط إنساني في مدى إضراره بالبيئة من عدمه، مما يدفع بالسلطات العمومية 

إلى تشجيع البحث، وبهذا يكون إجراء الحيطة مسجلا في الإجراءات الظرفية والإجراءات التي 

 . (538)المتعلقة بالأخطار المحتملة تحتمل التعديل والمراجعة، آخذة في الاعتبار تطور المستجدات

فكرة عدم اليقين العلمي يقدرها القضاء في ضوء عدد من المعايير سواء الاقتصادية أو 

 الاجتماعية أو المنافع التي يمكن أن تتحقق من وراء هذا النشاط بالمقارنة لأضراره البسيطة.

 ثانيا: توافر الخطر ودرجة جسامته

 
ّ
أخطار مفترضة محتملة،  ما تخصّ لا يتعلق عدم توافر اليقين العلمي بأخطار مؤكدة وإن

الحيطة لا يهدف للوصول إلى  بدأ مأنّ ة الخبراء تقدير درجة احتمال وقوع الخطر. يعني فمهمّ 

 
ّ
تقييم  ما لمواجهة ومكافحة أخطار محتملة الوقوع غير مقبولة اجتماعيا. إنّ الخطر الصفر، وإن

ر المتناقض في مبدأ المظه دة، ويبرزالأخطار المحتملة بطبيعتها تعتبر عملية علمية معقّ 

 .(539)الحيطة

 شروط تطبي يذهب الفقه إلى أنّ 
ّ
ن يكون هذا    أل في الخطر، و ق مبدأ الحيطة تتمث

الخطر احتماليا وذلك بسبب غياب التأكيد العلمي لهذا الخطر أو لآثاره. والخطر الذي يحرك 

مبدأ الحيطة هو الخطر المحتمل الممكن تحققه ويرتب أضرارا جسيمة يتعذر تداركها على 

                                           
 .38المرجع السابق، ص  الشيمي، عبد الحفيظ علي 537

538 GODARD Olivier, « Le principe de précaution et la proportionnalité face à l’incertitude 

scientifique », op cit, p 387. 

539 MARTIN-BIDOU Pascale, op cit, p 647. 
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 قها، وأن يترتب على هذا الخطر ضرر أو خسارةغم من غياب التأكيد العلمي على تحقّ الرّ 

 .(540)جسيمة 

شرط الخطر أمر جوهري في كل من مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية، كل ما هنالك أن 

الأضرار المترتبة على إعمال مبدأ الوقاية معلومة ولكن غير معلوم مقدارها، ويمكن اتخاذ كافة 

 
ّ
ها مؤكدة ل من الأضرار أو تتجنبها بصورة كلية كما أنّ الاحتياطات أو الإجراءات الوقائية التي تقل

والأضرار المترتبة عليه غير مؤكدة علميا  ،أما في مبدأ الحيطة فالخطر احتمالي أو ممكن ،علميا

 .(541)دة، وهنا تتخذ كافة الإجراءات لتفادي هذا الخطر والآثار المترتبة عليهوغير محدّ 

 أيذهب رأي من الفقه إلى 
ّ
ه يتعين عدم الارتكاز عل فكرة الخطر المحتمل أو الخطر ن

عبئا على بعض  الاحتمالي، لأنه لن يكون مقبولا أن نتخذ إجراءات قانونية وعلمية تعدّ 

ف الخطر الحريات كالحريات الاقتصادية لمجرد وجود خطر احتمالي، ولذلك يمكن أن نصنّ 

الذي يعد شرطا لتطبيق مبدأ الحيطة بأنه خطر ممكن أو خطر قريب ومعقول وليس خطرا 

 .(542)سيمةاحتماليا يحدث أضرارا ج

المؤكد هو أساس التمييز بين الحيطة والوقاية،  ر المحتمل والخط ر الفرق بين الخط إنّ 

ل يقوم على أساس الخطر المحتمل، والثاني يقوم على أساس الخطر المؤكد، إذ غالبا ما فالأوّ 

الأخطار  نّ أن تبني مفهوم خاطئ للخطرين، وهو يتم الخلط بين المبدأين وهذا الخلط ناجم ع

ا الأخطار المؤكدة فهي الأخطار التي ق إلا بنسب ضئيلة، أمّ المحتملة هي الأخطار التي لا تتحقّ 

تكون نسب تحققها عالية، وهذا التمييز غير صحيح، فالاحتمالات القائمة في الخطرين لا 

تستند في طرحها على الأساس نفسه، باعتبار أن مبدأ الحيطة قائم على فرضية الخطر 

حتمل الذي قد يتأكد وقد لا يتأكد، فهو قائم على أساس صحة الفرضية، أي فرضية الم

الخطر، أما في الوقاية فالخطر مؤكد، والفرضية قائمة على أساس وقوع الحادث الذي يؤدي 

لتحقق الضرر من عدمه، فموضوع الفرضية مختلف بينهما. وفي الواقع قد يكون للخطر 

                                           
540 NOIVILLE Christine, « Principe de précaution et gestion des risques en droit de l’environnement 

et en droit de la santé », Petites Affiches, Nº 239, 30 novembre 2000, p 39. 

 .98، ص المرجع السابق عبد الحفيظ علي الشيمي، 541

 .58المرجع السابق، ص  ،بيزات صونيا 542
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لى نه تمديد لمبدأ الوقاية عأل وقوعه، في هذه الحالة قد نقول االمحتمل نسبة كبيرة من احتم

 .(543)أخطار تكون نسبة وقوعها كبيرة

المحتمل ما هو إلا خطر مؤكد لم يتحقق بعد، فإذا كان فهم  ر هناك من يرى أن الخط

ظر إلى ارتكازه على القصور الخطر المحتمل لا يسهل فهمه بالنّ  نّ إ، فالخطر المؤكد يبدو سهلا

في تحديد نسبة حدوثه ووقت إمكان حدوثه، وهو ما يضفي نوع من الإبهام عليه، يجعل 

 .(544)فهمه وتوضيحه ليس سهل المنال خلافا للخطر المؤكد

الارتباط الحصري لمبدأ الحيطة بالإجراءات المتخذة في حالة غياب اليقين العلمي  إنّ 

استحالة الجزم بخطورة أي ن وجود الخطر من عدمه، أضفى عليه خصوصية تكمن في أبش

مادة أو أي نشاط، والجزم بالمدى الذي قد تصله في الخطورة، فمبدأ الحيطة يرمي إلى 

ا، مع وجود قرائن علمية للخطر إعطائنا طريقة التعامل مع الخطر المحتمل غير المؤكد علميّ 

 .(545)المحتمل قبل تفعيل المبدأ

 
ّ
الآثار الاحتمالية الخطرة الناتجة عن ظاهرة جوء لمبدأ الحيطة يفترض أن تكون فالل

ر العلمي لا يسمح بتحديد التطوّ  نّ أو قد تكون قابلة للتحقق  ،معينة أو نشاط أو منتج معين

 هذه الأخطار بصورة محدّ 
ّ
 دة، أو بمعنى آخر لا يمكن الل

ّ
في فرض  جوء إلى مبدأ الحيطة إلا

خطر من الصعوبة تحديد نطاقه أو واحد وهو فرض الخطر الاحتمالي حتى ولو كان هذا ال

 .(546)د لغياب التأكيد العلمي لهذا الخطر أو آثارهسعته وكذلك آثاره بشكل محدّ 

 
 
 كلفة الاقتصادية المعقولةثالثا: الت

 
ّ

قتصادية مقبولة إقنيات المتوفرة بتكلفة ستعمال أحسن التّ إرط يقصد  بهذا الش

ول، لى إحداث معاملة مختلفة بين الدّ إولة المعنية، مما يؤدي قتصادي للدّ تناسب المستوى الإ

عتماد قتصادية والعائد أو الفعالية بالإ كلفة الإذلك لا يعني تحقيق توازن مطلق بين التّ  كما أنّ 

هتمام ول على الإ على الحسابات المالية فهو إجراء صعب إن لم يكن مستحيلا، ويحث الدّ 

                                           
543 KOURILSKY Philippe, Du bon usage du principe de précaution, Edition Odile Jacob, Paris, 2002, 

p 11.  
 .63المرجع السابق، ص  خالد عبد العزيز، 544

545 ZBINDEN KAESSNER Eva, Le principe de précaution en suisse et au plan international, document 

de synthèse du groupe de travail interdépartemental, Suisse, Août 2003, p 7. 

 .101المرجع السابق، ص  الشيمي، عبد الحفيظ علي 546
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 ظيفة وبأقلّ كنولوجيا النّ قنيات والتّ لى أحسن التّ إالوصول  جلأالمستمر بالبحث العلمي من 

 .(547)من البيئةأجل تحقيق سلامة و أتكلفة ممكنة من 

قتصادية لى القاعدة الإإفقات التي تستلزمها تدابير الحيطة تخضع التكاليف والنّ 

 المعروفة التي تنص على أن كل الجهود يمكن أن تبرّ 
ّ
تتجاوز تكاليف عة ر إذا كانت الأرباح المتوق

الملاحظ من تطبيق هذه القاعدة على تدابير الحيطة تكتنفه العديد من  هذه الجهود، غير أنّ 

منها الخطر غير المتيقن منه علميا أي غير مؤكد، مما يصعب وضع توزيع دقيق  ،الصعوبات

قتصادي للتكاليف إوهذا ما يحتم ضرورة القيام بتحليل  ،حتمالات التوقعات الممكنةلإ 

 .(548)رب كل تسيير س يء للمخاطوالأرباح بهدف تجنّ 

  هذا
ّ
ولية منها الاتفاقية الإطارية حول التغيرات تفاقيات الدّ دته فعلا أحكام الإما أك

  :التي تنص على 1992المناخية لسنة 
 
خذ تدابير وقائية لاستباق " ... ينبغي على الأطراف أن تت

والتخفيف من آثارها السلبية ... ينبغي أن تكون ر المناخ من أسباب تغي   أو منع أو الحد  

الة وذلك لضمان منافع عالمية بأقل تكلفة ممكنة لتحقيق هذا الهدف، التكاليف فع  

ر المناخ وتنطبق ف مع تغي  امية الى التكي  وينبغي أن تكون شاملة وتغطي جميع التدابير الر  

 .(549)على جميع القطاعات الاقتصادية"

قتصاديين بوجهة نظر الإ 1995لسنة  BARNIER ي في قانون بارنييالمشرع الفرنس  أخذ

  نصّ 
ّ
قتصادية مقبولة، مما يفهم أن التدابير إرة بتكلفة على استخدام أفضل تكنولوجيا متوف

 إالواجب 
ّ
  قتصاديا.إخاذها يجب أن تكون مقبولة ت

 إنفس المسار 
ّ
كلفة على التّ ع الجزائري والذي نص في تعريفه لمبدأ الحيطة خذه المشرّ ت

والمالية قتصادية عتبارات الإقتصاديا، ومراعاة منه) المشرع الجزائري( للإ إالمقبولة 

                                           
 .362المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 547

 .125ص المرجع السابق،  عمارة نعيمة، 548

ماي  9ي ة المتبناة في نيويورك فالمبدأ الثالث المادة الثالثة الفقرة الثالثة من الاتفاقية الإطارية حول التغيرات المناخي 549

 المرجع السابق. .1992

LANG (W) et SCHALLY(H), « La convention – cadre sur les changements climatiques », RGDIP, 

N°2, 1993, pp 321, 335. 
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قتصادية لى معيار التكلفة الإإل بالإضافة على معيار مكمّ  عتمدإوالتكنولوجية للمؤسسات 

 .(550)متثال لبعض الأحكامثة مهلا تشريعية للإ من خلال منح المنشآت الملوّ 

 
ّ

تفاق التدابير الصحية إص عليه في رط تحفظ البعض نظرا لعدم النّ أثار هذا الش

  5الفقرة  7جارة العالمية خصوصا المادة لمنظمة التّ 
ّ
ق بشروط تطبيق التدابير منه والتي تتعل

هذه المادة تشترط لتطبيق هذه التدابير  ستيراد لأسباب صحية، إذ أنّ دة لحرية الإ المقيّ 

جتماعي قتصادي والإ قييم الإييم العلمي للمخاطر من دون التّ قستناد فقط على مبدأ التّ الإ 

 لتنفيذ أو عدم تنفيذ تدابير الحيطة.

 قييم الإيطرح شرط التّ 
ّ
ق الأولى بملائمة هذا قتصادي مسألتين غاية في الأهمية، تتعل

رتباط تدابير الحيطة بمجال حماية البيئة وحماية المستهلكين يجعل من إ قييم، حيث أنّ التّ 

 فكير في الجوانب الإر الملائم التّ غي
ّ
انية تتعلق قتصادية لتدابير الحيطة المراد مباشرتها. أما الث

هديدات عدم اليقين العلمي وفرضية جسامة التّ  نّ إقتصادي، فإنجاز تحليل إإمكانية  في مدى

ه، حليل الاقتصادي أمرا لا جدال فيض لها البيئة يجعل من إمكانية القيام بالتّ التي تتعرّ 

 إكانية فوحتى مع افتراض تحقيق هذه الإم
ّ
قتصادي قييم الإه يصعب الربط بين نتائج هذا التّ ن

 إقتصادي للخطر من أجل تحديد القرار الواجب قييم الإوخلاصة التّ 
ّ
 .(551)خاذهت

 ستثمارات مبدأ الحيطة في مجال الإ المطلب الثاني: تطبيق

ع الأفراد العاديين قتصادي بسبب تمتّ أصبح لمبدأ الحيطة أهمية كبيرة في المجال الإ

 
ّ

 دة الجنسيات بمجال كبير من الحرّ ركات المتعدّ والش
ّ
قتصادي. ومع شاط الإية في تسيير الن

والتي أسست المنظمة العالمية  1994تفاقية مراكش لسنة إهذا المبدأ لم يرد في  ذلك فإنّ 

 . )552( للتجارة

يات التقليدية وبصفة خاصة حرية قد يتنازع مبدأ الحيطة مع بعض الحقوق والحرّ 

الصناعة والتجارة، حرية التنقل بالنسبة للأفراد والبضائع، كذلك من الممكن تعارضه مع 

                                           
 .المرجع السابق ،19 - 01 رقم من القانون  69و 68نظر المادتين أ 550
551

 وما يليها. 60المرجع السابق، ص  ،بيزات صونيا 

552 DOMINIQUE Auverlot, JOëL Hamelin, JEAN-LUC Pujol, « Le principe de précaution: 

quelques  réflexion sur sa mise en œuvre », Document de travail N°5, Commissariat général à la stratégie 

et à la prospective, France, Septembre 2013, p 12. 
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مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. وبذلك يجب إعمال التوفيق بين مبدأ الحيطة والذي يعد 

 . )553( خرى رية الأ ول وبين الحريات الدستو مبدأ له قيمة دستورية لدى بعض الدّ 

عبّر و  1993المشرع الجزائري مبدأ الحيطة لأول مرة في قانون الاستثمارات لسنة  أدرج

ستثمار بشرط مراعاة د حرية الإ بصورة غير صريحة في نص المادة الثالثة منه، أين قيّ عنه 

 
ّ
 شريع والتّ الت

ّ
 نظيم المتعل

ّ
 أ-نة، وهذه الأخيرة شاطات المقنّ ق بالن

ّ
توجب تس -نةشاطات المقنّ ي الن

تتطابق إلى حد كبير مع تلك التي تفرض على مبدأ الحيطة. لتفعيلها مجموعة من الشروط 

ستثمارات ونتيجة لأهميتها ودورها في حماية البيئة أعاد المشرع ذكرها في تعديلي قانون الإ 

  2016و 2001لسنة 
ّ
نة، ضرورة مراعاة شاطات المقنّ على التوالي الذين أضاف إلى شرط الن

 ا
ّ
 شريع والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة.لت

لتكريس مبدأ  خفيال الأخر لحماية البيئة والمظهر  الوجه باعتبار النشاطات المقننة

الأمر دراستها لتبيان مدى  ها في قانون الاستثمارات، يستدعيالحيطة نتيجة الأهمية التي تكتسي

 .)الفرع الأول(مبدأ الحيطة عناصر احتوائها على 

وبما أن السلطات الإدارية المستقلة هيئات تمارس نشاطات إقتصادية وتتبنى قواعد 

شاطات المقنّنة والتي بدوها تكرس 
ّ
حماية البيئة أثناء ممارستها لأنشطتها تعد الوجه الآخر للن

 .)الفرع الثاني(مبدأ الحيطة 

 
 
 الفرع الأول: الن

 
المظهر الخفي لتبني مبدأ الحيطة في مجال  نةشاطات المقن

 الاستثمار

ستثمار في المنظومة القانونية فع من مكانة مبدأ حرية الإ بهدف تعميق الإصلاحات والرّ 

مبدأ حرية الاستثمار والتجارة  2016عديل الدستوري لسنة الجزائرية، أدخل في أحكام التّ 

ة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس " حري التي جاءت كما يلي 43من خلال نص المادة 

 في إطار القانون". 

  09 - 16 رقم كرّس القانون 
ّ
ية من خلال نص المادة ق بالاستثمارات هذه الحرّ المتعل

 منه لكنه قيّ ( 3)الثالثة 
ّ
نة والمحافظة على البيئة. الأمر الذي يضفي شاطات المقنّ دها بشرط الن

                                           
553 GAILING Marie-Odile, COLLART-DUTILLUL François, « Rapport et avis sur le principe de 

précaution et la responsabilité dans le domaine alimentaire », CNA, France, 2001, p 12. 
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حتوائه على فكرتين متناقضتين ومتنافرتين، الأولى إيوحيان ب لتباساإص غموضا و على النّ 

 
ّ
قتصادية، والثانية شاطات الإتكمن في الإقرار الصريح بمبدأ حرية المستثمر في مباشرة الن

 
ّ
 .وحماية البيئة نةشاطات المقنّ بضرورة تقيده بأحكام الن

 لبيئة ورود عبارة حماية ا
ّ
عد تكرار لا فائدة منه نة يشاطات المقنّ بالإضافة إلى قيد الن

 
ّ
ع في هذه الحالة نة. كان على المشرّ شاطات المقنّ على اعتبار حماية البيئة تدخل ضمنها الن

 عتبار الثاني. لكن هذا لا يمنعنا من إعطاء تفسير كتفاء بهذه الأخيرة لأن ورودها يغني عن الإ الإ

ر عنه، آخر يوجد ما يعبّ  آخر يقترب من المنطق، بأن المشرع ليس في مجال يسمح له بإدراج

هتمام بهذا المجال والإعلان عن ذلك بصريح ن نيته تكمن في تبيان وتأكيد توجهه نحو الإ إف

 العبارة.

 سبق للمشرع الجزائري أن تطرّ 
ّ
ستثمار نة في قانوني الإ شاطات المقنّ ق إلى فكرة الن

  (555)03 - 01 الأمر رقم و (554)12 - 93 المرسوم التشريعي رقم الملغيين
ّ
 أ إلا

ّ
تعريفا  امه لم يقدّ ن

، وعليه فالمشرع قد سلك نفس (556)09 - 16لها، وهو الأمر نفسه في القانون الساري المفعول 

عتمدته بعض الفروع القانونية، حتى أن بعض التعاريف التي منحتها هذه إالمسار الذي 

على مفهوم الأخيرة تبقى محدودة وخاصة بالمجال الذي وضعت فيه ولا يمكن أن نسقطها 

 
ّ
 ستثمار. نة في قانون الإ شاطات المقنّ الن

  
ّ
 (557)شاطات المقننةعموما يقصد بالن

ّ
شاطات التي يحتاج المستثمر لممارستها ، الن

 
ّ
ع لم يحدد طبيعتها وهي ولة، وإن كان المشرّ مها له الدّ الحصول على رخصة أو مؤهلات تسل

                                           
ق بترقية الاستثمار،1993أكتوبر سنة  05في  ؤرخم 12 - 93 رقم من المرسوم التشريعي 3المادة  554

ّ
 ج ر ج ج، ، يتعل

، يتضمّن 1998ديسمبر سنة  31ؤرّخ في م 12 - 98، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1993 سنة أكتوبر  10، صادر في 64عدد 

 .)ملغى( .1998 سنة ديسمبر  31، صادر في 98، ج ر ج ج، عدد 1998قانون الماليّة لسنة 

 جع السابق.ر المعدلة والمتممة، الم 03 - 01رقم  مر من الأ  4المادة  555

 ، المرجع السابق.09 - 16القانون رقم من  3المادة  556

المستثمر الأجنبي وقانون النشاطات المقننة في  مشيد سليمة، نظر:أللتفصيل أكثر في مفهوم النشاطات المقننة  557

؛ 2016 ،1قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  تخصص، علومدكتوراه في ال درجةالجزائر، أطروحة لنيل 

القانون، كلية الحقوق، تخصص ، علومدكتوراه في ال درجةلنيل  أطروحة، النشاطات المقننة في الجزائر، دومة نعيمة

 .2016، 1 لجزائر اجامعة 
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  على كلّ 
 
غم من صعوبة تعدادها وحصرها، وعلى الرّ ها إستراتيجية، ف على أنّ كيّ حال التي ت

 هل لعدم وجود نص قانوني محدّ وهو أمر ليس بالسّ 
ّ
 .(558)شاطاتد لهذه الن

 
ّ
نة، وضع المرسوم شاطات المقنّ لتفادي هذا الغموض الذي يمكن أن يكتنف مفهوم الن

 المعايير التي يمكن الإ  (559)40 - 97نفيذي رقم التّ 
ّ
شاطات، وذلك ستناد إليها لتحديد هذه الن

  (3)بموجب المادة الثالثة
ّ
شاطات منه، حيث استعمل عبارات عامة وشاملة لكل الن

اية الصحة العمومية، حماية قتصادية وهي النظام العام، أمن الممتلكات والأشخاص، حمالإ

  الخلق
ّ
عية روات الطبيوالآداب، حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة، حماية الث

 وّ مومية التي تكوالممتلكات الع
ّ
روة الوطنية، والإطار المعيش ي للسكان، واحترام البيئة ن الث

 .(560)قتصاد الوطنيوالمناطق والمواقع المحمية، وحماية الإ

يتطلب الإلتحاق بأي نشاط من الأنشطة المقنّنة حصول المستثمر على نظام من 

شاطات المقنّنة هي
ّ
شاط، لأنّ الن

ّ
  الأنظمة المشترطة في ذلك الن

ّ
نشاطات حرّة في الأساس، إلا

 .(561)أنّها منظمة بشكل بسيط وتفرض قيودا على مبدأ حرية الاستثمار في حدّها الأدنى

ضرورة الحصول على ترخيص إداري مسبق يتطلب بطي لنشاط الأفراد التنظيم الضّ 

 
ّ
 (562)شاط من السلطة المختصةقبل ممارسة الن

ّ
رخيص ، وتكمن الحكمة من فرض نظام  الت

 تمكين سلطة الضبط الإداري من التدخل مقدّ في 
ّ
خاذ الاحتياطات ما في الأنشطة الفردية لات

                                           
 الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص سالم ليلى، 558

 .81، ص 2012، جامعة وهران، قانون عام اقتصادي، كلية الحقوق 

النشاطات والمهن المقننة ، يتعلق بمعايير تحديد 1997جانفي سنة  18مؤرخ في  40 - 97مرسوم تنفيذي رقم  559

، معدل بالمرسوم 1997 سنة جانفي 19، صادر في 5وتأطيرها، ج ر ج ج، عدد الخاضعة للقيد في السجل التجاري 

، يحدد شروط ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة 2015أوت سنة  29 مؤرخ في 234 - 15التنفيذي رقم 

 .2015سبتمبر سنة  9، صادر في 48للتسجيل في السجل التجاري، ج ر ج ج، عدد 

 ، المرجع السابق.40 - 97من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  560

 .260المرجع السابق، ص  مشيد سليمة، 561

والمهن  الأنشطةممارسة الذي يحدد شروط وكيفيات  234 - 15 رقم من المرسوم التنفيذي 4/2المادة  أجابت 562

الممارسة  أنالمادة  أكدت، حيث 40 - 97ي رقم المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري المعدل للمرسوم التنفيذ

 الهيئات المعنية. أو  الإداراتاعتماد نهائي تسلمه  أو المقننة مرتبط بحصول المعني على رخصة  للأنشطةالفعلية 
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ّ
 اللا

ّ
شاط بشكل غير آمن لسوء زمة لوقاية المجتمع من الأخطار التي تنجم عن ممارسة الن

 .(563)فهمهم )الأفراد( أو لسوء تقديرهم

 تعدّ 
ّ
هو إليها(، وعموما  ) التي سبق أن تطرقنا رخيصدت التعاريف الفقهية لنظام الت

دارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا الإذن، الإذن الصادر من الإ 

 
ّ
 تقوم الإدارة بمنح الت

ّ
 .(564) دها القانون زمة التي يحدّ رخيص إذا توافرت الشروط اللا

وحتى ابقة إذن فالترخيص الإداري وسيلة إدارية تمارس بواسطتها الإدارة رقابتها السّ 

اللاحقة على النشاط الفردي، حيث يمنح للإدارة إمكانية بمنع حدوث الاضطرابات والإضرار 

بالمجتمع، ومنه بالجوار وبالبيئة بالتحديد وذلك برصد مصدر الضرر أي المنشأة أو المؤسسة 

 .(565)ثةالملوّ 

ير الكافية رت الإدارة أن المشاريع المزمع القيام بها لم تتخذ التدابعليه، فإذا ما قرّ 

أضرار بالبيئة أو يحتمل أن تحدث بعد قيام المنشأة، فيمكنها حين ذلك  والكفيلة لمنع إحداث

 
ّ
خاذ ما تراه الهيئات الإدارية من التدابير عدم منح رخصة لطالب الرخصة، إلى حين ات

 .(566)الاحتياطية التي من شأنها منع الضرر 

وصحة الإنسان والحيوان أو النبات من إذا كان مبدأ الحيطة يهدف إلى حماية البيئة 

 
ّ
ولة من الدّ لى عرقلة قيام المشروعات وحرمان ه لا يسعى إالأضرار الاحتمالية الجسيمة، فإن

                                           
 .81، 80 المرجع السابق، ص ص مشيد سليمة، 563

 ،2009مصر،  ،الجديدة الجامعة دار  ،-البيئة لحمایة القانوني النظام –البيئي الأمن عطیة، الدسوقي إبراھیم طارق  564

 . 355  ص

النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة، مكتبة العلوم القانونية والإدارية،  عزاوي عبد الرحمان، 565

 . 42. ص 2003الجزائر، 

 يخضع فرض الترخيص للقواعد التالية:  566

 أ -
ّ
ستور، فإذا كان القانون أو الدستور يكفل سبة للحريات التي يحميها القانون أو الدّ نه لا يمكن تطبيقه بالن

 
ّ
 شاط الذي يقابلها لنظام الترخيص فليس للإدارة أن تفرض ترخيصا سابقا.إحدى الحريات دون إخضاع الن

  في الحالات التي يسلم فيها -
ّ
 رخيص السّ بالت

ّ
ا ق بحرية عامة يكفلهابق، سواء صراحة بالقانون، أو لأن الأمر لا يتعل

 
ّ
فض مراعاة المساواة بين الأفراد خذه من قرارات الرّ راخيص أو فيما تتّ القانون، يتعين لسلطة الضبط في إصدارها للت

 أو الشركات المعنية.

-  
ّ
  رخيص أو الإذن المسبق لممارسةإن الحصول على الت

ّ
شاط، يعتبر من التقنيات الفعالة لرقابة الإدارة على الن

 نشاط الأفراد والمؤسسات، سواء أكانت هذه المؤسسات عامة أو خاصة.
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م قبول بعض التعديلات على مفهوم جتماعية، وهو الأمر الذي حتّ قتصادية والإ فوائدها الإ

 .(567)المبدأ ذاته للتوفيق بين الاعتبارات المتعارضة

هذه القاعدة يمنع إقامة أي نشاط إلا بعد الحصول على رخصة من قبل  بمقتض ى

 أالتي تثبت  الإدارة المختصة بعد أن يقدم ملف طلب يتضمن كافة الوثائق
ّ
خذ جميع نه ات

 
ّ
 .(568)وتدابير الحماية التي يفرضها القانون والتنظيم ،زمةالاحتياطات اللا

ول العالم، لم تخلو تشريعاته البيئية من المشرع الجزائري كغيره من المشرعين في باقي د

ص على أسبقية الحصول على ترخيص، وبالنسبة للمنشآت والمشاريع التي يجب أن يشملها النّ 

الترخيص فهي عديدة وردت في عدة تنظيمات ومراسيم تنفيذية خاصة بعدة مجالات مترامية 

للنشاطات  ارها المظهر الحيّ الأطراف ونقتصر على الترخيص المتعلق بالمنشآت المصنفة باعتب

 بدأ الحيطة والتي عرفت منذ فترة في القانون الجزائري.لم كرسةالمقننة الم

  
ّ
رخيص باستغلال مؤسسة مصنفة وثيقة إدارية تصدرها الجهة الإدارية المختصة الت

 نفي صورة قرار إداري، يقض ي موافقة الإدارة على مستغل المنشأة المراد إنشائها، والذي يبيّ 

  فيه بأنّ 
ّ
ن فيها أيضا ويبيّ  ،خطر ولا تحدث أي ضرر بالبيئة ل أيّ المنشأة المراد إنشائها لا تشك

الأضرار الاحتمالية التي قد تصيب البيئة، والإجراءات الوقائية الكفيلة بمنع التلوث، وطرق 

 .(569)معالجة الأضرار في حالة حدوثها

وضع المشرع الجزائري شروطا قانونية لإصدار الرخصة باستغلال منشأة مصنفة حسب 

ر الحالة والمتمثلة في القيام بالدراسات التقنية التي يكون الهدف منها بيان أية تأثيرات أو مخاط

 ستغلال منشأة مصنفة.إبيئية قد تنجم عن 

م طلب الترخيص كما يشترط القانون البيئي وتنظيماته الأساسية وجوب تقدي

بالاستغلال إلى الجهات الإدارية المعنية بذلك، حسب صنف أو نوع المنشأة المصنفة المزمع 

 إنشائها، ويمر هذا الملف المودع لدى المصالح المختصة بمرحلتين مهمتين هما:

                                           
المصالح  إهدار يضع دائما حماية الحق في البيئة دون  أنيتعين على المشرع وهو يسن القوانين في المجال البيئي  567

لسياسة التوفيق بين الموضوعات الدستورية  إعمالا ، والعكس صحيح، وذلك يةسالأساالحقوق والحريات  أو  الأساسية

 المتقابلة وهنا على وجه الخصوص حرية الاستثمار والحق في بيئة سليمة.

 .134المرجع السابق، ص  عمارة نعيمة، 568

 .136ص  ،نفسهالمرجع  569
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المرحلة الأولى: يتم فيها إيداع ملف طلب الترخيص، ومن ثم تقوم الجهات الإدارية 

ة لهذا الملف، وتنتهي بمنح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة، بدراسة أولي

والذي يصدر على أساس هذه الدراسة الأولية، وذلك في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ 

 .)570(إيداع ملف الطلب

 
ّ
 جنة للموقع بعد إتمام انجاز المؤسسةالمرحلة الثانية: تبدأ هذه المرحلة بزيارة الل

جل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من أفة، ووصولا إلى تسليم الترخيص باستغلالها في المصنّ 

، ويجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص كل (571)تاريخ تقديم الطلب عند نهاية الأشغال

 
ّ
 البيانات والمعلومات اللا

ّ
 زمة، سواء المتعل

ّ
خصية لصاحب المشروع أو قة بالمعلومات الش

 المتعلقة بطبيعة و 
ّ
صنيع، وموقع المؤسسة، شاطات المقترحة، وكذا مناهج التّ حجم الن

 .(572)والمخططات الخاصة بالمنطقة المقامة فيها المؤسسة

في حالة توفر الشروط وإتباع المراحل السابق ذكرها، تصدر الجهات الإدارية المختصة، 

الشأن كل حسب اختصاصها النوعي للرخصة موافقتها على الطلب المقدم من صاحب 

)مستغل المنشأة( لكن قبل الحصول على رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، لا بد على 

 
ّ
لب استصدار موافقة أخرى متمثلة في الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة صاحب الط

 المصنفة.

نه لتسليم رخصة استغلال مؤسسة مصنفة لا بد من شرط مسبق، أفهم من كل ذلك ي  

ة الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة مصنفة، إذ هناك أة لصاحب المنشيتمثل في تسليم الإدار 

رخصتين أساسيتين هما، مقرر الموافقة لإنشاء المؤسسة المصنفة، والرخصة باستغلال 

 .(573)المؤسسة المصنفة

عليه إن هذه التدابير الإدارية التي اتخذها المشرع الجزائري بخصوص إصدار الرخص 

سة نة المكرّ التي تعبر بصورة عن مظهر من مظاهر النشاطات المقنّ  بإنشاء المؤسسات المصنفة

على تطبيق هذا الأخير أي مبدأ الحيطة بصوره المختلفة  الدؤوبلمبدأ الحيطة، هو حرصه 

                                           
 السابق. ، المرجع198 - 06من المرسوم التنفيذي رقم  18و 17، 16، 6المواد  570

 .نفسه، المرجع 2/6المادة  571

 ، المرجع نفسه.8المادة  572

 .137المرجع السابق، ص عمارة نعيمة،  573
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والأخير في تقدير  الإدارة هي صاحبة القرار النهائيهذا من جهة، ومن جهة أخرى جعل من 

 المحتمل الآثار 
ّ
 لقيام بها على البيئة.  شاطات المزمع اة للن

الجديد لتفعيل مبدأ الحيطة  الآليةالفرع الثاني: سلطات الضبط الاقتصادي 

 في مجال الاستثمار

والقوانين السابقة له، وفي إطار التوجه الجديد  2016ستثمار لسنة بعيدا عن قانون الإ 

 
ّ
 نسحاب الدّ إسم بالذي تعرفه الجزائر المت

ّ
خول في إصلاحات والدّ  قتصاديشاط الإولة من الن

 عتمدت السّ إليبرالية، 
ّ
فة بوظائف لطات العامة هيئات جديدة على النموذج الغربي مكل

 قتصاد وضمان تطبيق التّ ومرتبطة بعملية ضبط الإ
ّ
لة كنولوجيا القانونية الغربية المتمث

 المفتاح في اليدّ 
ّ
من  ، التي تجعل(574)قتصاديل في سلطات الضبط الإ، وهذه الهيئات تتمث

ر من طبيعة تدخلها في الاقتصاد من أداة رقابة اجتماعية إلى أشكال جديدة تتمثل ولة تغيّ الدّ 

 
ّ
لات عميقة شاطات التي تستقبل هذه الهيئات عرفت تحوّ في الضبط، كما أن قطاعات الن

 شوة التيب البيروقراطية والرّ ستثمارات الأجنبية في إطار الفعالية والحياد وتجنّ لأجل جلب الإ 

صوص المنظمة لهذه الهيئات لاسيما وعليه وبالنظر إلى النّ  ،تميزت بها الإدارة التقليدية

هامها المختلفة فمبدأ الحيطة م كذاقطاعات المحروقات، المناجم، المياه، الكهرباء والغاز، 

 نظرا لما قد تجلبه من آثار سلبية على البيئة. لنشاطها المحور الرئيس يعدّ 

 وقاتأولا: قطاع المحر 

 
ّ
حفظ البيئة  نّ إقتصادي وصحي، وبالتالي فإا مشكل مالبيئة لا تعتبر مسألة كمالية، وإن

 .(575)نشغالات الأكثر أهميةدها بفعل نشاطات المحروقات يعتبر من الإمن الخطر الذي يهدّ 

                                           
تحرير الاقتصاد الجزائري، وفتح مختلف القطاعات على المبادرة كنشاطات مقننة استوجب انسحاب الدولة  إنّ  574

على حد سواء.  والأجانبمن الحقل الاقتصادي، ليفتح على المنافسة والمبادرة الخاصة للمتعاملين الخواص المحليين 

 فأخذتاقتصاد السوق،  إطار جديدة تتناسب مع دور الدولة في  أساليبفكان من الضروري على الدولة الجزائرية تبني 

الدولة في  القانونية الخاصة بالدول الغربية، ويتعلق بسلطات الضبط المستقلة وهي هيئات تنوب عن الأنظمةبعض 

ت ممارسة وظائفها الرقابية والضبطية، حيث شهدت العديد من القطاعات إنشاء هذا النوع من الهيئات والتي لعب

 .83المرجع السابق، ص مشيد سليمة، : أنظر ا في تجسيد مبدأ حرية الاستثمار.دورا مهم
الوضع القانوني لسيادة  بن صغير عبد المومن، نظر في هذا الصدد:أبخصوص تأثير قطاع المحروقات على البيئة  575

الدولة على ضوء الاستثمارات في مجال المحروقات في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص 

 وما يليها. 512، ص 2015بو بكر بلقايد، تلمسان، أالقانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 



 لحماية البيئة عند انجاز الاستثمار الآليات القانونية                                                           الفصل الثاني

 

203 

مجموعة من الشروط لممارسة نشاطات المحروقات والمتمثلة  13 -19وضع القانون رقم 

الالتزامات المتعلقة بأمن الأشخاص وصحتهم، النظافة والصحة العمومية، الميزات في  احترام 

الأساسية للمحيط البري أو البحري المجاور، حماية الموارد البيولوجية، حماية البيئة والأمن 

يلتزم كل شخص يمارس نشاطات المحروقات احترام أفضل  . و (576)الصناعي والموارد الكيماوية

جل الوقاية من أية مخاطر قد تلحق بالأشخاص أو بالأملاك أو بالمنشآت  أو الممارسات من أ

 .(577)بالبيئة

قتصاد الجزائري، وضع هذا القطاع نتيجة الأهمية التي يحتلها قطاع المحروقات في الإ

التي تعد من أهم الأجهزة المكلفة بحماية البيئة في قطاع تحت سلطة ضبط المحروقات 

على احترام التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة، المحروقات، حيث تسهر 

الوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها، تطبيق القواعد الفنية التي تضمن حماية البيئة       

وكذا العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بمجال 

وتتمتع بسلطة معالجة الجوانب المرتبطة بحماية  الصحة والأمن الصناعي وحماية البيئة.

البيئة وبصحة وسلامة الأشخاص والأمن الصناعي للمنشآت والهياكل المرتبطة بنشاطات 

، وسلطة إصدار الأنظمة (578)المحروقات وسلطة التنسيق مع الهيئات والإدارات المعنية

قا لمبدأ التنمية والتوجيهات المتعلقة بصحة وسلامة الأشخاص والأمن الصناعي وف

 .(579)المستدامة

بإجراء تأهيل أولي للمكاتب المتخصصة المكلفة بإعداد  تكلف سلطة ضبط المحروقات

دراسات التأثير على البيئة ودراسات الأخطار وكل دراسة مخاطر أخرى، ثم إصدار الموافقة 

 . (580)على هذه الدراسات بعد استشارة الدوائر الوزارية والولايات المعنية

                                           
عدد  ،، ينظم نشاطات المحروقات، ج ر ج ج2019 سنة ديسمبر  11مؤرخ في  13 - 19من القانون رقم  10المادة  576

 .2019 سنة ديسمبر  22، صادر في 79

 ، المرجع نفسه.151المادة  577

 نفسه. ، المرجع43المادة  578

 .المرجع نفسه ،152المادة  579

 ، المرجع نفسه.44المادة  580
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يشترط للشروع في استغلال المنشآت والهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات الحصول 

مسبقا على رخصة استغلال صادرة من الوزير أو من الوالي المختص إقليميا ويجب أن تستوفي 

. (581)حسب الحالة على دراسة أو مذكرة التأثير على البيئة وعلى دراسة أو مذكرة الأخطار

لجزائري تنظيما خاصا يتعلق بإجراء دراسة مدى التأثير على البيئة المشرع ا ولهذا وضع

 -15تنفيذي رقم الرسوم والم .312-08الخاصة بمجال المحروقات وهو المرسوم التنفيذي رقم 

 .لخاصة بقطاع المحروقات ومحتواهايحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار االذي  09

 ثانيا: قطاع الكهرباء والغاز

، وكانت شركة 07 - 85قطاع الكهرباء والغاز في الجزائر يخضع لأحكام القانون رقم  كان

ستثناء، فلم يكن القطاع مفتوحا إحتكار لكل نشاطات القطاع دون سونلغاز صاحبة الإ 

 .(582)ةللمنافسة الحرّ 

يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  01 - 02صدر القانون رقم  2002لكن بعد 

ولة من جهة ، والذي جاء بمبادئ مختلفة تماما عن سابقه، إذ فصل بين الدّ (583)القنوات

 ومؤسسات القطاع من جهة أخرى، وأهم ما جاء به:

 حتكار الذي كان من طرف شركة سونلغاز.القضاء على الإ  -

قليدي في تسيير المؤسسات العامة، بحيث كانت مستثمرة ولة عن دورها التّ تخلي الدّ  -

 ن تحمي المصلحة العامة.وفي نفس الوقت هي م

لى السوق في إطار إخول تحسين نشاط القطاع بتحريره ومنح الفرصة لمن يرغب في الدّ  -

 مبادئ المنافسة.

 بقاء الدولة الضامنة للمرافق العامة. -

 .CREG(584)إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز -

                                           
581

 السابق.المرجع  ،13 – 19من القانون رقم  156المادة  

وطني حول سلطات مداخلة قدمت في أعمال الملتقى اللجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"،  عسالي عبد الكريم، 582

 .152، ص 2007 ماي 24، 23يومي  جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي،

، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج، 2002سنة فيفري  05مؤرخ في  01 - 02قانون رقم  583

 .2002سنة فيفري  06، صادر في 08عدد 

 .153المرجع السابق، ص  عسالي عبد الكريم،  584
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صت المادة الثانية الفقرة الرابعة
ّ
  01 - 02من القانون رقم  (2/4) لخ

ّ
للجنة  لةالمهام الموك

" لجنة ضبط الكهرباء والغاز هيئة مكلفة باحترام  ضبط الكهرباء والغاز في مضمونها:

 
 
 الت

 
قني والاقتصادي، والبيئي، وحماية المستهلك، وشفافية إبرام الصفقات، نظيم الت

 وعدم التمييز بين المتعاملين".

 د، وتنوع وحساسية يتجلى من نص هذه الفقرة مدى تعدّ 
ّ
 المهام الموك

ّ
جنة، لة لهذه الل

 التي يقع عليها تحقيق ما يلي:

نظيمات المتعلقة بسوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز في ضمان احترام القوانين والتّ  -

 كل جوانبها التّ 
ّ
 ة من إمكانيات ماديةبه هذه المهمّ قنية، والاقتصادية، وكذلك البيئية، بما تتطل

 وخبرات بشرية.

 حماية المسته -
 
تح للمنافسة بما تحمله هذه المنافسة من تهديدات لك في قطاع ف

ن إعتبر تحقيق الربح أولوية من أولوياتهم، حتى و لمصالحه وبالأخص من المتعاملين الذين ي  

 قتصاد الوطني.كان على حساب تحسين أداء المرفق العام والمساهمة في تنمية الإ

فة وحمايتها من البورجوازية المتعسّ ير التنافس ي والشفاف لهذه السوق ضمان السّ  -

 
ّ
حتكارها لهذا القطاع، إولة على جلها الدّ أت من تحول دون تحقيق المنافسة للأهداف التي تخل

 .(585)قتصاد الوطنيوعلى رأسها الفعالية والمساهمة في تحريك عجلة الإ

ذي يمنح وفي إطار استمرارية المرفق العام في أداء مهامه فتح القطاع أمام الخواص وال

 في شكل عقود الإ 
ّ
جنة في دفتر الشروط متياز من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وتحدد الل

 متياز والتي تتمثل في:واجبات المستفيد من الإ 

 نة الخاصة به.استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة المموّ  -

 تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن والمنتجين الذين يطلبون ذلك. -

 من الشبكات.أفعالية و  -

 التوازن بين العرض والطلب. -

 جودة الخدمة. -

 .(586)حترام القواعد التقنية وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئةإ -

                                           
 ، المرجع السابق.01 - 02 رقم من القانون  115المادة  585

 .نفسه، المرجع 78المادة  586
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في مقابل هذه الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهذه الهيئة، ولمنعها من التعسف في 

ها، ألزمها المشرع في حالة ستعمال سلطتها التقديرية وضمانا للشفافية والحياد في تعاملاتإ

صريح به علنيا إذا لم يتوفر في الطالب فض، والتّ خصة لطالبها بتبرير هذا الرّ رفض منح الرّ 

 من هذا القانون. 17مقاييس منح هذه الرخصة تطبيقا لنص المادة 

كما فتح المشرع باب الطعن ضد قرارات هذه اللجنة أمام كل من له مصلحة في ذلك 

"يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة ويمكن أن  :139عليه المادة وهذا ما تنص 

 تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة"

 ثالثا: قطاع المياه

فتحها أمام الاستثمار والتي  يعد قطاع الموارد المائية من بين القطاعات الجديدة التي تمّ 

 .(587)يمكن أن تستقبل فكرة عقود القانون العام

متياز إإدارة مرفق المياه كثيرة ومتنوعة تتراوح ما بين التسيير المباشر، ومنح طرق  إنّ 

 .(588)الخدمة العمومية، فضلا عن تفويض الخدمة العمومية، ما يجعل القطاع أكثر تعقيدا

ستعمال للموارد المائية بما فيها المياه الموجهة للاستعمال إ منع المشرع الجزائري أيّ 

خاضعين للقانون العنويين المطبيعيين أو الشخاص الأالعادية، من طرف الفلاحي والمياه غير 

  ،ستخراج الماء أو من أجل تربية المائياتإالعام أو الخاص، عن طريق منشآت وهياكل 
ّ
بعد  إلا

 .(589)يسلم من طرف الإدارة المختصة متياز إالحصول على رخصة أو 

 الموارد المائية العمليات التي تتضمن لاسيما ما يأتي: ستعمالإمتياز إتخضع لنظام 

                                           
، 2005سنة سبتمبر  4، صادر في 60، يتعلق بالمياه، ج ر ج ج، عدد 2005سنة أوت  4مؤرخ في  12 - 05قانون رقم  587

 27، صادر في 4المتعلق بالمياه، ج ر ج ج، عدد  2008سنة جانفي  23ؤرخ في م 03 - 08المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، صادر في 44، عدد ، ج ر ج ج2009 سنة جويلية 22ؤرخ في م 02 - 09رقم  ، المعدل والمتمم بالأمر 2008 سنة جانفي

 .2009سنة جويلية  26

لتقى ، مداخلة قدمت في الم"دور سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في تحقيق الأمن المائي" بوخميس سهيلة، 588

. )غير 2014ديسمبر  15 ،14 ، يومي1945ماي  8جامعة  الدولي حول الأمن المائي: تشريعات الحماية وسياسات الإدارة،

  منشورة(.

 ، المرجع السابق.12 - 05 رقم من القانون  71المادة  589
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د من ستخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدّ لإ إنجاز الحفر  -

 جل استعمالات فلاحية أو صناعية لاسيما في المناطق الصحراوية.أ

بأنظمة توصيل  بطإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الرّ  -

 ناعية.للمناطق أو الوحدات الصّ  المياه لضمان التموين المستقلّ 

جل أإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، من  -

 المنفعة العمومية أو لتلبية الحاجيات الخاصة.

الاستعمالات الفلاحية  جلأستعمال المياه القذرة المصفاة من نجاز المنشآت الموجهة لإ إ -

 الفردية أو الجماعية أو الاستعمالات الصناعية.

ة" تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعة ومياه المنبع أو المياه المسماة "مياه المائد -

ستغلال التجاري قصد جل الإ أعتراف بالنوعية من إالجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء 

 الاستهلاك.

عتراف بخصوصيتها إنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع تهيئة التّ  -

 ستغلالها لأغراض علاجية إستشفائية.العلاجية لإ 

إقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية  -

 
ّ
 .رفيه الملاحيشاطات الرياضية والتوالبحيرات لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها، أو الن

إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع  -

 .(590)الهيدروكهربائية

 ة عشرةلة للمادة الرابعالمتعلق بالمياه، المعدّ  02 - 09رقم  مر الأ  تضيف المادة الأولى من

مواد الطمي  ستخراجإ، يمكن أن يرخص خارج مناطق المنع، 12 - 05من القانون  (14)

 الذي يتم إعداده وفقدراسة التأثير على البيئة  شريطة إجراءة، د المدّ بصيغة الامتياز المحدّ 

 لتشريع والتنظيم المعمول بهما.ا

متياز لطة المانحة وصاحب الإ ستعمال الموارد المائية على توقيع السّ إمتياز إيتوقف منح 

عديله استجابة لمتطلبات المنفعة العامة، لدفتر شروط خاص، ويمكن في أي وقت إلغاءه أو ت

 .(591)متياز إذا ما تعرض لضرر مباشرمع منح تعويض لصاحب الإ 

                                           
 ، المرجع السابق12 - 05 رقم من القانون  77المادة  590

 .نفسه، المرجع 78المادة  591
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الموارد المائية  ستعمالإمتياز إدفاتر الشروط التي تتضمن منح في خذ تؤ يجب أن 

المتحجرة متطلبات الحفاظ على الطبقات المائية والمحافظة على منشآت التنقيب التقليدية 

 .(592)وكذا حماية الأنظمة البيئية المحلية

ستعمال المياه القذرة المطهرة إمتياز إتضمن ي ذيبالنسبة لدفتر الشروط ال مر ونفس الأ 

عتبار التدابير الوقائية بعين الإ  أن يأخذراء أو سقي المساحات الخض لري بعض المزروعات

 .(593)المرتبطة بالأخطار الصحية والتأثير على البيئة

مة المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدا 10 - 03 رقم تطبيقا لأحكام القانون 

، ثلا للوقاية والحماية من التلوّ مافصلا ك 12 - 05في القانون رقم ع الجزائري خصص المشرّ 

ه  43فحسب المادة 
ّ
ث التي من من الواجب حماية الأوساط المائية من كل أنواع التلوّ فإن

 بمختلف استعمالاتها. بنوعية المياه وتضرّ  شأنها أن تمسّ 

 اأو ضرر  ايخضع رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر 

 ، (594)لى ترخيصإبالأملاك العمومية للمياه 
ّ
فة بذلك رفض منحه إذا كانت ويمكن للإدارة المكل

متطلبات و هذه الإفرازات أو المواد محل الرخصة تضر بالقدرة على التجديد الطبيعي للمياه، 

السيلان العادي و الأنظمة البيئية المائية، والصحة والنظافة العمومية، وكذا ستعماله، إ

 . (595)للمياه، وأنشطة الترفيه الملاحي

رمي وكذلك وضع وطمر وإدخال المواد غير الصحية، و ها، راغ المياه القذرة أو صبّ ويمنع إف

لتقاء إجثث الحيوانات في كل الأماكن المخصصة للتزود بالمياه سواء كانت آبار حفر وأروقة 

 .(596)المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية

 

 

                                           
 .، المرجع السابق12 - 05 رقم من القانون  79المادة  592

 نفسه.المرجع  ،82المادة  593

 ، المرجع نفسه.44المادة  594

 ، المرجع نفسه.45 المادة 595

 نفسه.المرجع  ،46المادة  596
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 رابعا: قطاع المناجم

 
ّ
 نظرا لتعل

ّ
حتياطي الأرض من موارد معدنية وثروات إستعمال إشاط المنجمي بق الن

باطنية مما يتطلب إقامة منشآت وتجهيزات خاصة سواء على سطح الأرض أو باطنها، وهذا 

لى مخاطر إلى تعريض المستثمر وكذا مستخدميه إمن شأنه الإضرار بالبيئة وتلويثها، إضافة 

 نّ إ، ف(597)طار ونوعية معيشة السكانوازن البيئي وإحة والتّ على الصّ  نعكاساتإ قد تكون لها

هتماما كبيرا بالبيئة إخذة لتطبيقه قد أولت صوص المتّ والنّ  (598)05 - 14 رقم قانون المناجم

 
ّ
ستغلال مقلع بإجراء دراسة إستغلال منجم أو إأن يرفق طلب  (599)رخيصفيلزم طالب الت

، مرفقة بمخطط تسيير البيئة التأثير على البيئة ودراسة المخاطر جراء نشاطه المنجمي

راسات إلى الفحص لى حالتها الأصلية. وتخضع كل هذه الدّ إومخطط التأهيل وإعادة الأماكن 

 .(600)لطات المختصة طبقا للتنظيم الساري المفعول والموافقة من قبل السّ 

من قبل مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو مكاتب  تنجز دراسة التأثير على البيئة

 استشارا
ّ
. وعلاوة عن الأحكام التشريعية (601)ف بالبيئةت معتمدة وتعرض على الوزير المكل

المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يجب أن يحتوي إجراء دراسة التأثير على 

الاحتفاظ أسباب و الأسباب التي من خلالها تمت دراسة الخيارات الممكنة كل البيئة على 

                                           
النظام القانوني للأنشطة المنجمية في الجزائر، مذكر لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص  تالي أحمد، 597

 .185، ص 2014تيزي وزو،  ،تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

 30، صادر في 18، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، عدد 2014سنة فيفري  24مؤرخ في  05 - 14قانون رقم  598

 .2014سنة مارس 

منح التراخيص المنجمية،  وإجراءات، يحدد كيفيات 2018سنة  أوت 05مؤرخ في  202 - 18مرسوم تنفيذي رقم   599

 .2018أوت سنة  08، صادر في 49عدد  ،ج ر ج ج

 السابق.المرجع  ،05 - 14قانون رقم من ال 126المادة  600

وما يجب التنويه إليه حول قانون المناجم الجديد، بالإضافة إلى التقرير الفني المتضمن دراسة التأثير في البيئة،  601

نص في المادة الثانية على وثيقة أخرى تسمى مخطط تسيير البيئة، وهي وثيقة إدارية وتقنية يتم إعدادها وفقا للشروط 

قة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. كما نص نفس القانون على المنصوص عليها في الأحكام التشريعية المتع
ّ
ل

وثيقة ثالثة تسمى بمخطط التأهيل وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وهي دراسة تقنية تعد من طرف الشخص طالب 

من هذا المخطط ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع ويعتبر جزء من دراسة التأثير في البيئة. ويتض

العمليات والأعمال والأشغال التي يجب على صاحب ترخيص استغلال منجم أو ترخيص استغلال مقلع القيام بها 

 ،مقني بن عمار  نظر:لتأهيل وإعادة الأماكن المستغلة إلى حالتها الأصلية خلال الاستغلال وبعد انتهاء الترخيص المنجمي. أ

 .60ة بتقييم الأثر البيئي ومدى الزاميتها في القانون الجزائري"، المرجع السابق، ص "أهمية الدراسات التقنية المتعلق
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 بالخيار في المشروع المنجمي الموافق عليه، لاسيما من ناحية الإ
ّ
قة بحماية نشغالات المتعل

ستغلال التي تضمن الظروف التقنية للإ  ستغلال،إختيار طريقة ع لإ البيئة، الإجراء المتب

لى حالتها الأصلية بصفة إستقرار وتوازن الوسط الطبيعي، وتحديد إجراءات إعادة الأماكن إ

  خلال جيةيتدر 
ّ
جل الوقاية من الأخطار المنجمية في إطار أمن كذا و  .شاط المنجمي وبعدهالن

حترام إ، مع الأخذ بعين الاعتبار الصحة والسلامة العموميتين و (602)مرحلة ما بعد المنجم

 . (603)التكامل الايكولوجي ومبادئ التنمية المستدامة

ظام المواد المعدنية أو المتحجرة سواء من ن قع ومكانعن مو  المنجمي ثقسم البحين

 .(604)ستكشاف التنقيب والإ والمتمثلتين في لى مرحلتين، إالمناجم أو من نظام المقالع 

 
ّ
ى ترخيص لحصول علفي استكشاف الساري صلاحيته الحق الإ رخيص بيعطي الت

دية من طرف قتصاقنية والإتم الموافقة على دراسة الجدوى التّ تستغلال منجم شريطة أن إب

  الوكالة
ّ
نشغالات البيئية وتسيير مرحلة عتبار الإمع الأخذ بعين الإ  شاطات المنجميةالوطنية للن

 .(605)ما بعد المنجم

ستغلال منجمي على حدود مساحة تابعة كليا أو جزئيا يخضع منح كل ترخيص لإ 

 للموافقة الرّ  ،ي أو للأملاك الوطنية الغابيةللأملاك العمومية التابعة للرّ 
ّ
فة سمية للإدارة المكل

 
ّ
 يتعيّ ، و فة بالبيئةبالموارد المائية أو الغابات وللإدارة المكل

ّ
رخيص المنجمي ن على صاحب الت

 . (606)نظيمية المنصوص عليها في مجال حماية البيئةقنية والتّ حترام الشروط التّ إ

 
ّ
 يمكن للسلطة الإدارية المختصة أن تعل

ّ
تسحبه من أن نجمي أو رخيص المق تجديد الت

. أما في (607)قواعد الفن المنجمي وشروط الأمن وحماية البيئةإحترام صاحبه في حالة عدم 

                                           
هيل " الأعمال والمسؤوليات من أجل تأتسيير مرحلة ما بعد المنجم ، 05 - 14قانون رقم من التعرف المادة الرابعة  602

ر لى حالتها الأصلية بعد انتهاء الترخيص المنجمي، مع الأخذ بعين الاعتباإوإعادة المواقع المنجمية التي استغلت 

 حماية صحة السكان المجاورين والسلامة العمومية وتوازن المكونات الايكولوجية ومبادئ التنمية المستدامة ".

 المرجع السابق.، 05 - 14قانون رقم من ال 127المادة  603

 المرجع نفسه.، 18المادة  604

 .نفسهالمرجع ، 98/2 المادة 605

 .نفسهالمرجع ، 105المادة  606

 ، المرجع نفسه.83المادة  607
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حتياطات المادة المعدنية أو المتحجرة أو في حالة ما إذا إحالة غلق الموقع المنجمي نتيجة نفاذ 

 تقرّ 
ّ
  قة،ر وضع الموقع موضع المساحة المغل

ّ
المنجمي الشروع في رخيص يجب على صاحب الت

ة قريبة من حالته للموقع هيئ ىيعطو  اجدة داخل المحيط المنجمي، رفع كل المنشآت المتو 

كامل  لوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والمصالح المؤهلة المكلفة بالبيئةوتكون ل الأصلية،

 .(608)الصلاحية في قبولها

نشأ شرطة المناجم المشكلة من سلك حترام قواعد حماية البيئة، تإفي إطار الرقابة على 

 مهندس ي المناجم التّ 
ّ
حترام إعلى ضمان  تسهر . (609)شاطات المنجميةابعين للوكالة الوطنية للن

ستغلال حسب قواعد ظافة والأمن وشروط الإ القواعد والمقاييس الخاصة التي تضمن النّ 

د المائية والطرق العمومية المحافظة على الأملاك المنجمية وحماية الموار  وكذا الفن المنجمي،

 
ّ
 والصروح السطحية وحماية البيئة، وإعداد التدابير الوقائية المتعل

ّ
 قة بالأخطار المنجمية وحث

 
ّ
 .(610)راخيص المنجمية للتكفل بهاعند الحاجة أصحاب الت

 كذلك مهام الرّ  اله
ّ
صوص طات تسيير البيئة وتطبيق القوانين والنّ قابة وتنفيذ مخط

 نظيمية التّ 
ّ
 المتعل

ّ
الإدارة المكلفة بالبيئة عن  تخبر شاطات المنجمية، و قة بحماية البيئة في الن

 .(611)كل حدث أو فعل مخالف لهذه الأحكام

في حالة وجود  -في حماية البيئة التي لها دور  -لوكالة الوطنية للنشاطات المنجميةيمكن ل

المنجمية أو  تغلالاتسسبب لوقوع خطر وشيك قد يمس أمن الأشخاص أو الحفاظ على الإ 

تعليق نشاطه في  لىإلتي ترمي حماية البيئة، أن تملي لصاحب الترخيص المنجمي التدابير ا

 . (612)ظرف قياس ي، وتخبر الوالي المختص إقليميا

 
ّ
ث فتصدى لى التلوّ إاط المنجمي في البحر الذي يتعرض نشأما في الحالة التي يكون فيها ال

فيؤهل كل من الضباط وأعوان الشرطة القضائية،  ،ام جزائيةالة بوضع أحكالمشرع لهذه الح

البواخر التابعة للبحرية الوطنية...الخ،  ادةالبيئة وق اشرطة المناجم، مفتشو  امهندسو 

                                           
 السابق.المرجع ، 05-14من القانون 85دة الما 608

 .نفسه، المرجع 41المادة  609

 .نفسهلمرجع ا ،42المادة  610

 نفسه.المرجع ، 43المادة  611

 .نفسهالمرجع ، 56المادة  612
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 إلى عقوبة، لهذا القانون ونصوصه التطبيقية خالفكل م تعرضيف. (613)بمعاينة المخالفات

لاسيما بموجب القانون البحري والأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية 

 .(614)المستدامة

نه يتعرض كل من يقوم أثناء البحث عن المواد المعدنية أو على أ 177تضيف المادة 

ر في ستغلالها بصب أو ترك تسرب أو حرق أو غمإالمتحجرة في المجالات البحرية الجزائرية أو 

 البحر مواد أو منتوجات أو نفايات من شأنها أن تلوّ 
ّ
ر أو تفسد المياه أو المساحات ث أو تعك

أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة  ،ية الخاضعة للقانون الجزائري البحرية أو البرّ 

تفاقيات في إطار التنمية المستدامة، للعقوبات المنصوص عليها في نفس هذا القانون و/أو الا

 ث البحري التي صادقت عليها الجزائر.ولية المتعلقة بالتلوّ الدّ 

في الأخير نود أن نشير إلى أن قانون المناجم الساري المفعول جعل للبيئة والتنمية 

المستدامة وإجراءات الوقاية والحيطة مكانة جدّ هامة وذلك برصده عدة تدابير موجهة 

 ات المنجمية المختلفة. مباشرة لحماية البيئة من النشاط

 

  

                                           
  .السابقالمرجع ، 05 - 14قانون رقم من ال 172المادة  613

 .نفسهالمرجع ، 173 المادة 614
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 خلاصة الفصل الثاني

حماية البيئة في الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول المتعلقة  بإدراج

 الإشكالالمعايير المقصودة والمعتمدة لحمايتها. تصدت لهذا طبيعة حول  إشكالبالاستثمار ثار 

مجموعة من المبادئ بـتوج الذي  1992ريو لسنة  إعلانالمجموعة الدولية بمجموعها بمناسبة 

 مبدأو  ،التنمية المستدامة مبدأ ،الحيطة مبدأ ،الوقاية مبدأومن بينها نجد  مبدأ 27 المقدرة بـ

 الملوث الدافع...الخ.

ر هذا الاهتمام الدولي بمجال حماية البيئة على النصوص الداخلية للدول، فحولت 
ّ
أث

جردة إلى قواعد قانونية فعالجت مبدأ الوقاية في عدة آليات هذه المبادئ من صفتها الم

فخصصنا لبحثنا أربعة آليات أساسية تتمثل في دراسة مدى التأثير في البيئة، دراسة الخطر، 

الضبط الإداري بنوعيه الداخلي أو ما يعبر عنه بنظام الإدارة البيئية، وأخيرا الضبط الإداري 

ت الاقتصادية والبيئية في إطار مفهوم فكرة التنمية المستحدث الذي يدمج الاعتبارا

 المستدامة.

يكاد قانون البيئة يقوم على هذين  -بالإضافة إلى مبدأ الوقاية نجد كذلك مبدأ الحيطة

الذي عرف تكريسا في القانون الداخلي الجزائري بصورة صريحة في القانون رقم  -المبدأين

ار التنمية المستدامة، وبصورة ضمنية في القانون رقم المتعلق بحماية البيئة في إط 10 - 03

المتعلق بترقية الاستثمار حيث عبّر عنه المشرع الجزائري بالنشاطات المقننة التي  09 - 16

وسلطات المنشآت المصنفة لحماية البيئة  يمكن أن نسقط شروط ممارستها على كل من

 الاستثمار.الضبط القطاعية، وكلها لها علاقة مباشرة بمجال 

رغم كثرة وتنوع الآليات القانونية القبلية الخاصة بحماية البيئة أثناء انجاز الاستثمار 

 أنّ فعاليتها تبقى 
ّ
سواء تلك التي تجسد مبدأ الوقاية أو تلك المرتبطة بمبدأ الحيطة إلا

ت محدودة نتيجة العقبات التي تعترضها ونخص بالذكر هنا عدم وجود الإرادة لدى السلطا

 العمومية لتطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع. 
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للقواعد القانونية البيئية القبلية  الأجنبي أو نشاط المستثمر سواء الوطني  خضوع إن

للقواعد  هالبيئة. فاحترامعلى  سلبيةمحتملة و  ثار لآ )الاستثمار( هإحداث إمكانيةلا يعفيه من 

يلقى  أنبل يجب في نظر المجتمع  شرعيأنه من نشاطه جعل ت ضمانة يعد  لا القبلية البيئية 

المستثمر  عدم استجابةف .مجتمعيا امشروعو  مقبولا  حتى يصبح هكل أطيافإجماعا من 

 ،وصل إليها المشروع في أية مرحلة تدخلبأن تولة لد  ل سمحالمجتمع ي وأهدافلمتطلبات 

التي تقام على  الأنشطةتنظيم وتحديد جل ل المخولة لها قانونا  هاكل سلطات استعمالو 

من اعتماد الاستثمارات  المسطر  هدفهالتدخل لتحقيق امش هابتحتفظ ، فهي إقليمها

 .الأجنبية

 عبارة عن هو الذي  ،القانوني البيئي هانظام فوق إقليمها تطبق أن لدولةيمكن لف

حتى تكون الاستثمارية تنظيم النشاطات المتعلقة بمجموعة من القوانين والتنظيمات 

 أنعندما يعتدي المستثمر على النظام الايكولوجي يجب فمتوافقة مع الاعتبارات البيئية. 

بشرط  ،وهو الحق في بيئة سليمة الأساسية الحقوق حق من تعدى على  لنه اضع له حد  ت

 تبرير خطورة التعدي.لبه عتد يكون هناك معيار ي أن

كان ولا يزال انعكاسا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المجتمع القانون 

وتكريسا لتوجهات المتحكمين في السلطة ورؤيتهم للحلول المنشودة ولتحسين الواقع بجميع 

الذي استحوذ و ، الاستثماراتجانب في  خاصةوالاقتصادي  ع البيئيمظاهره ومن بينها الواق

ؤتمرات علمية ناقشت موضوع مفعقدت في الآونة الأخيرة رجال القانون  اتعلى اهتمام

للنشاطات الاستثمارية على السلبية مختلف التأثيرات ا و موتحديد نطاقه والاستثمار  البيئة

      البيئة.

 فتوصلوا التأثيرات السلبية للاستثمارات،من ة البيئة حمايعن وسائل بحث المؤتمرون 

 ضريبيةلى وجوب إخضاع المتسبب بعملية التلوث للمسؤولية القانونية بجميع أنواعها من إ

بل وبرزت أحكام قانونية  ،)الفصل الثاني( مدنية وجنائية وإداريةو  دولية ) الفصل الأول(

وذلك لمواجهة خصوصية  بعض الش يء عن الأحكام العامة جديدة لهذه المسؤوليات تختلف

ولكن ضمن  ،ث وصعوبة معالجتها وفقا للأحكام العامة في المسؤولية القانونيةمشكلة التلو  

الأطر العامة لهذه المسؤولية ودون المساس بالحقوق والحريات العامة التي كفلتها مواثيق 

   لدساتير الوطنية.المنظمات الدولية وإعلانات حقوق الإنسان وا
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 الفصل الأول:

 البيئةحماية للتوفيق بين الاستثمار و آ لية قانونية  الوسائل الضريبية 

ّ ارّنظرية الضريبة تطوّ  عرفت
 
ّحتى تمك

 
ص من النظرية نت في العصر الحديث من التخل

الضريبة مجرد أداة مالية لتحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات  قليدية التي كانت تعد ّالتّ 

ولة لتحقيقها لتمويل الخزينة العامة، فبات اليوم الغرض المالي أحد الأهداف التي تسعى الد ّ

قتصادية والسياسية عن طريق الضريبة، فبجانب العديد من الأغراض أو الأهداف الإ

ّ.تضاف إليها اليوم الأغراض البيئية ،جتماعيةواّلإ

التي يمكن أن تستعين بها الضريبية دت الوسائل تعد ّ نتيجة هذا التحول والتطورّ

ّ لكن ث وجعلها عند أدنى مستوى ممكن، ول لإيجاد الحلول لتخفيض معدلات التلوّ الد 

ّ ز الضريبية افوّالح هماالوسائل هذه ظام الضريبي يتضمن نوعين من النّ  المشكلة تكمن في أن 

، إلا أننا نجد )المبحث الثاني( الضرائب على التلوث البيئيوّ )المبحث الأول( لحماية البيئة
ث البيئي كوسيلة لحماية البيئة متجاهلا غالبية الفقه قد ركز على الضرائب على التلوّ 

ّ الوسيلة الأهم وهي الحوافز الضريبية
 
لمعالجة  الأمثل والوسيلة الأنجع ل الحل ّالتي باتت تمث

انتقاد الكثير  ث البيئي محل ّث، في الوقت الذي تكون فيه الضرائب على التلوّ مشكلة التلوّ 

ّأمن الفقهاء، الأمر الذي دفع البعض منهم للقول ب هذه الضريبة لا سند لها من القانون،  ن 

بخلاف الحوافز الضريبية التي أصبحت على درجة من الأهمية وفي مختلف المجالات وضمن 

ّقانوني سليم. طارّإ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ  
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 المبحث الأول: الحوافز الضريبية لحماية البيئة

 )المساعد الدافع( 
ولة عن دورها كمأ يبرالية على تخلي الد 

 
ستثمر وعلى عدم جبرت الإيديولوجية الل

دخل المباشر  ها أضحت تتدخل بصفة غير مباشرة عن طريق في الحياة الإقتصاديةالت   أن 
 
، إلا

سها إقتصاد السوق،  ة المطلقة التي كر  ما تسنه من تشريعات وتنظيمات لكبح جماح الحري 

نمية المتوحشة التي كانت البيئة إحدى ضحاياها. ّولعقلنة مسار الت 

المستويات  دور كبير على جميعحد أدوات التدخل وأصبح لها أ لحوافز الضريبيةوتعد ا

في تحقيق شتى الأهداف وفي عدة مجالات، فقد تستخدم الحوافز الضريبية لتشجيع 

فيمكن أن يؤدي  ،قتصادي في دولة ماالاستثمار، وقد تستخدم لتحقيق الاستقرار الإ

نكماش إلى زيادة الإنفاق في تلك الفترة، كما تستخدم تخفيض مقدار الضريبة في فترة اّلإ

ّكوسيلة لحماية البيئة من التلوّ الحوافز الضريبية  هذه الوسيلة سوف تدفع  ث إذ أن 
ّث الناتج عن ممارسة أنشطتهم وذلك للحصول على هذه الحوافز.الأشخاص لتقليل التلوّ 

لأهمية الحوافز الضريبية ودورها الكبير والفعال في حماية البيئة سوف نحاول نظرا 
حوافز لفنخصصه  )المطلب الثاني( ، أماالأول()المطلب  الحوافز الضريبية مفهومن أن نبيّ 

حماية البيئة في مجال الاستثمار: بين مسألة المنافسة في الاتفاقيات الدولية وفعالية 

ّالنصوص الداخلية.
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 الحوافز الضريبية فهومالمطلب الأول: م

دولة مهما كانت درجة  هتمام السلطات العمومية في كل ّإأصبحت حماية البيئة محور 

ّ
 
 شريعات التي تضمنت آليات متفاوتة الأهمية بغية الحد ّنموها، إذ وضعت العديد من الت

من التلوث، فمنها ما هو زجري، وما هو مالي، وما هو تحفيزي، هذه الأخيرة كانت نتيجة رفض 

ليست ث البيئي واستخدمت وسيلة أخرى ول من فرض الضرائب على التلوّ الكثير من الد ّ

ّ
 
ّوهي وسيلة الحوافز الضريبية. بالبعيدة عن الجانب الضريبي وألا

ّ
 
ستغلال في الإنتاج واّلإ -قتصاديشاط الإسياسة الحوافز الجبائية وسيلة لتوجيه الن

ّم ّوسيلة مه بمختلف صوره، فتعد ّ -ستهلاكواّلإ ستثمارية الوطنية، ياسات اّلإة لتحديد الس 
الأجنبية أو الوطنية من خلال سياسة الإعفاءات الضريبية  ستثماراتالي أداة جاذبة للّوبالتّ 

ّإوخصم تكاليف الإنتاج. ومن هنا ف البحث في دور هذه الحوافز ليس فقط نحو تنشيط  ن 

ّوتنمية الإ
 
ّقتصاد.ما في حماية البيئة التي يعمل فيها هذا الإقتصاد الوطني وإن

 الضريبيةالحوافز  تعريفلى إض لحوافز الضريبية يقتض ي الأمر هنا التعرّ دور التبيان 

إعمال  وأخيرا ،)الفرع الثالث( شروط فعاليتها الفرع الثاني() ثم صورها، الفرع الأول()

ّ .(رابع)الفرع ال وفق التشريع الجزائريّالحوافز الضريبية في مجال الاستثمار 

 الحوافز الضريبية تعريفالفرع الأول: 

للدلالة على الأساليب ذات الطابع الإنمائي يستعمل عادة مصطلح الحوافز الضريبية 
نمية للنهوض بقطاع قتصادية كوسيلة من أجل توسيع نطاق التّ خذها السياسات الإالتي تتّ 

ّ.(615)معين، ولصالح فئة معينة، تحقيقا لهدف أشمل وأهم هو النمو الاقتصادي

ن اختلفت إفق في المضمون وّتكاد تتّ  عدة تعاريف للحوافز الضريبية (616)أورد الفقه

ّفي الألفاظ نتيجة تعد ّ
 

ريبة الحافزة، حريض الجبائي، الضّ التّ  الجبائي، د مرادفاته، مثل الحث

                                           
، كلية الأعمالالنظام الجبائي والاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون  قرقوس فتيحة، 615

ّ.88، ص 2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

ة . فالاتفاقية العامة للتجارّإليها أشارّلى تعريف الحوافز، لكن القليل منها إلم تتعرض اتفاقيات الاستثمار الدولية  616

ها التي ورد في الوحيدة الأطرافالمالية والتعويضات المتعددة  الإعاناتالى المنح، كما تعتبر اتفاقية  رتاأشفي الخدمات 

ّ=                                                            تم منحها للمستثمر.ما  إذاتعريف للمساعدة والتي تتفق مع الحافز 
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ّالتّ 
 
إحدى  ها إلى تشجيع المستثمر عبر تدعيم نشاطه وتوسيعه، وتعد ّحفيز الجبائي، وتهدف كل

يين، ومن قتصادف الأعوان الإلجباية كأداة مؤثرة على تصرّ اجعل لولة الطرق التدخلية للد ّ

ّبين هذه التعاريف نجد:

التحفيز الضريبي تدابير وإجراءات ضريبية تتخذها السلطة الضريبية المختصة وفقا 

ّ.(617)لسياسة ضريبية لتحقيق أهداف معينة

التحفيز الضريبي هو التيسيرات الضريبية التي يمنحها المشرع للأنشطة المختلفة 

ّ.(618)لتحقيق أهداف معينة
قتصادية للحصول على سلوك إحفيز الجبائي هو إجراء خاص غير إجباري لسياسة التّ 
قتصاديين، وذلك مقابل استفادتهم من إجراءات ف معين من قبل الأعوان الإأو تصرّ 

ّ.(619)تحفيزية وامتيازات معينة

ّ
 
 صادية قابلة للتقويم بقيمة نقديةقتإه مجموعة من الإجراءات والترتيبات ذات قيم أن

كإغراء  ،دةن أو الأجانب لتحقيق أهداف محد ّولة للمستثمرين سواء الوطنييالد ّ تمنحها

ستثمار وتوجيههم نحو قطاعات غير مستثمر فيها، وكذلك الأفراد أو الشركات للقيام بعملية اّلإ
ّ.(620)ستثماراتوازن الجهوي للّغبة في تحقيق التّ الرّ 

ولة المستضيفة مها الد ّنقدية تقد ّقدير المالي بقيمة قتصادية قابلة للتّ إأو هو ميزة 

قتصادية أو لتنمية ن من الأنشطة الإستثمارات الوافدة إليها بغرض توجيهها إلى نوع معيّ للّ

                                           
 للاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب( "دراسة، الحوافز الممنوحة بوراوي ساعد =

مقارنة"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

ّ.56، ص 2008التسيير، قسم الاقتصاد، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، الأجنبيةللاستثمارات قررها قوانين الاستثمار العربية الضمانات والحوافز القانونية التي ت دي،مروة موفق مه 617

ّ.138، ص 2007رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 

الوسائل الضريبية لحماية البيئة، دراسة قانونية مقارنة، دار الحامد للنشر والتوزيع،  شيماء فارس محمد الجبر، 618

 .106 ، ص2015عمان، 

ّ.88، ص السابقالمرجع  قرقوس فتيحة، 619

مجلة اقتصاديات ثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر"، أ"طالبي محمد،  620

ّ. 116، ص 2008 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، ،06العدد ، شمال إفريقيا
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ستثمارات تتيح أكبر عدد ممكن من مناصب إكما تهدف أيضا إلى استقطاب  مناطق معينة،

ّ.(621)الشغل

ّ ستثمار هي مرآة عاكسة عن حفيز الضريبي في مجال اّلإم يظهر أن سياسة التّ مما تقد 

ّ ولة، ففشل أوالسياسة التدخلية للد ّ ياسة مقترن بمدى فعالية الأداة نجاح هذه الس 

ّولة.الجبائية للد ّ

قتصاد العالمي في الوقت لات التي يعرفها الإفي مجال حماية البيئة، ونتيجة للتحوّ 
ز، وهي سياسة الحوافز حفياهن، استحدثت سياسة جديدة لحماية البيئة تعتمد على التّ الرّ 

مها الجهات الإدارية المعنية بحماية البيئية، والتي يقصد بها المنح المادية أو المعنوية التي تقد ّ
فات من شأنها أن تساعد في حماية البيئة وعناصرها البيئة، لكل من يقوم بأعمال أو تصرّ 

ّ.(622)ثمن التلوّ 

إذ لم تعد  الإدارة في حماية البيئة،رة من وسائل تعتبر الحوافز البيئية وسيلة متطوّ 

ّ
 
ّوسائل الإدارة تستند إلى الحظر و الأوامر الصارمة في إدارة الن

 
ما أخذت تلجأ شاط البيئي، وإن

ها الوسيلة المثلى إلى الكثير من الوسائل الأخرى من بينها الحوافز البيئية، وذلك إدراكا منها بأنّ 

ّوالجدير بالذكر . (623)لحماية البيئة الاتجاه العام للحوافز الضريبية ذات البعد البيئي  أن 

ّغالبا ما يتمثل في: 

قطاع خاص لحماية البيئة: هذه الحوافز  إنشاءالحوافز الضريبية الموجهة لتشجيع  -

القيام بأنشطة  أوّتقديم خبرات فنية وتقنية لذلك،  أوّمعدات مكافحة التلوث  بإنتاجتعني 

غلب الدول الصناعية، والحوافز أالتلوث، كما هو عليه الحال في  كافحةالنظافة وم

كلي من الضرائب على  أوّجزئي  إعفاءتكون على شكل  أنالضريبية في هذا الصدد يمكن 

 أوّفي صورة الاستبعاد  الإعفاءيكون  أنالمعاد استثمارها، كما يمكن  الأرباح أوّ الأرباح

                                           
نجاز الاستثمار وموقف المشرع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إمبدأ الحيطة في  عنصل كمال الدين، 621

ّ.143، ص 2006القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

ّ.107، 106، ص ص المرجع السابق محمد الجبر،شيماء فارس  622

وصل، ، الم45، العدد 12، المجلد مجلة الرافدين للحقوقّ "التشريع المالي وحماية البيئة"،، حسن عوادقبس  623

ّ.212ص  ،2010 العراق،
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 أوّا يخص المنتجات مالقيمة المضافة، هذا فيالاستثناء من مجال الخضوع للضريبة على 

 الخدمات ذات الطابع البيئي.

 افز الضريبية الموجهة لتشجيع القطاعات الصناعية على التجهيز بمعدات الحد ّوّالح -

من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة  الإعفاء إجراءاتمن التلوث: في هذا الصدد تعد 

ّ.(624)وسائل ناجعة لحماية البيئة الجمركية

ّ
 
سعينات من القرن الماض ي أدوات لحماية البيئة أصبحت الحوافز الضريبية في الت

 26تحاد الأوربي، فوفقا للتوجيه الذي صدر عن المجلس الأوربي في موص ى بها في إطار الإ

ّبخصوص تقريب تشريعات الد ّ 1991جوان 
 
اجب ق بالإجراءات الوّول الأعضاء فيما يتعل

ّإ
 
ّت ص ول أن تخصّ يارات ) يمكن للد ّخاذها لمكافحة تلوث الهواء من إنبعاثات عوادم الس 

ّع على مكافحة تلوّ حوافز ضريبية تشج ّ  يارات، كما يمكن لها أن تعد ّث الهواء من عوادم الس 

دتها الجماعة الأوربية في عام نصوصا تسمح بالنزول على مستويات حماية البيئة التي حد ّ

ّ.(625)حترامها(إلتي يتعين وا 1992

ّ
 
ور الهام الذي يمكن أن تلعبه الحوافز الضريبية في دت المفوضية الأوربية الد ّكما أك

اتجة عن نبعاثات النّ واّلإالغازات مجال حماية وتحسين البيئة وبالتحديد في مجال خفض 

من بين ت هذه المفوضية الحوافز في المقام الأول الأنشطة الصناعية والمركبات، إذ عد ّ

ّ.(626)وسائل حماية وتحسين البيئة

من خلال التعاريف السابقة لسياسة التحفيز الجبائي سواء في مجال الاستثمار أو 
ها تتميز بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تختلف عن مجال حماية البيئة نلاحظ أنّ 

ّ
 
ّل في:السياسات الأخرى وتتمث

                                           
624 AUBIN Yann, op cit, pp 65, 66. 

ّ.115ص  ،2007الملوث يدفع، دار النهضة العربية، القاهرة،  مبدأ شرف عرفات أبو حجارة،أ 625

ّ.108، المرجع السابق، ص شيماء فارس محمد الجبر 626
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لمستثمرين الحرية الكاملة في الخضوع حفيز الجبائي إجراء اختياري، إذ تمنح لالتّ 

ستفادة من هذه الإجراءات ولة، وهذا مقابل اّلإدة من طرف الد ّللشروط والمقاييس المحد ّ

ّ.(627)دون أن يترتب عن ذلك أي جزاء في حالة الرفض
طوير والإنعاش الاقتصادي، لكن هذا الهدف محتمل حفيز الجبائي يهدف إلى التّ التّ 

عتبار مجموعة من ولة عند إقرارها لهذه الحوافز أن تأخذ بعين اّلإالد ّق، إذ يجب على التحق ّ

ّ العناصر الضرورية،
 
ة صلاحية مد ّ جتماعية والسياسية المحيطة بها،روف اّلإكمراعاتها للظ

ّ.(628)إجراء التحفيز، وتحديد مختلف الشروط الواجب توافرها في المستفيد من التحفيز

ّ لة المستخدمة لتشجيع وتوجيه الأعوان الوسي جبائيسياسة التحفيز ال تعد 

ّستثماراتديون نحو الزيادة في اّلإقتصاالإ
 
 متيازات الجبائيةسهيلات واّلإ، وتظهر في تلك الت

دة وفق شروط ومعايير مسبقة ضمن برنامج التحريض الجبائي، وتصدر في المحد ّ المختلفة،

خفيض في معدل الضرائب للمبلغ الخاضع للضريبة متيازات جبائية والتي تعرف بالتّ إشكل 

ّإلتزامات الجبائية التي تمنح إذا أو الإ
 
ّخذ المستثمر بعض الإجراءات.ت

ّ
 
دة من ق موجه إلى فئة معينة ومحد ّالتحفيز الجبائي إجراء خاص، محكم ومدق

دة، وعليه ينبغي على المستثمرين أجانب كانوا أم وطنيين، في مناطق معينة ومحد ّ

ستفادة من التحفيز، وهذه حترام بعض المقاييس مثل مكان الإقامة ومدة اّلإإستفيدين الم

ّكحماية البيئة مثلا دها المشرعالمقاييس يحد ّ
 
ستفادة ل شرط أساس ي للّ، فهي من جهة تمث

ّمن الامتيازات الضريبية المقرّ 
 
رة رة، ومن جهة أخرى تعتبر كضمان لتحقيق الأهداف المسط

ّولة.من طرف الد ّ

ث البيئي الناتج عن من التلوّ  الحوافز الضريبية في مجال الحد ّ أهميةنتيجة 

الاستثمارات يجب تدعيم وتفعيل هذه الحوافز لحماية البيئة، لكونها أداة تشجيع وتوجيه 

للأنشطة المرتبطة بهذا المجال والتي يمكن أن تتمثل في أنشطة اقتناء أو إنتاج أجهزة أو 

في خفض درجة مستوى التلوث، أو الأنشطة العاملة في مجال ات أو آلات تساعد معد ّ

                                           
لنيل درجة دكتوراه في العلوم،  أطروحةالوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،  معيفي لعزيز، 627 

ّ.114، ص 2015تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الماجستير،  على المؤسسة والتحريض الاستثماري، مذكرة لنيل شهادة وأثرهالضريبي في الجزائر  الإصلاح ناصر مراد، 628

ّ.177 ، ص1997، جامعة الجزائر، فرع التسيير، معهد العلوم الاقتصادية
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النظافة لاسيما ما يرتبط منها بإنتاج مواد التنظيف، ويكون تشجيع هذه الأنشطة من خلال 

فتطبيق الحوافز الضريبية قد يقابله استجابة تلقائية معاملتها معاملة ضريبية تمييزية. 

فمن شأن الحوافز الضريبية أن تعمل على  واعتماد تكنولوجية وتقنيات صديقة للبيئة،

ّ .(629)تحفيز الملوثين لتغيير سلوكهم الضار بالبيئة

 الفرع الثاني: صور الحوافز الضريبية

ظمة في صور متعددة وفي غالبية الأحيان نجدها في القوانين المنالتحفيز الضريبي يظهر 

ّ.لمجالات يرغب تطويرها

 أولا: الإعفاءات الضريبية

ّ ول لتحقيق ستخداما من الد ّإالإعفاءات من أهم صور الحوافز الضريبية، وأكثرها  تعد 
م ظرة إليها بصورة سلبية كونها تحرّ ث، كانت النّ أهدافها، خاصة حماية البيئة من التلوّ 

ها تخالف مبدأ العمومية لأنها تجعل ولة أو الخزينة العامة من جزء من مواردها، كما أنّ الد ّ

ّ
 
ين في مركز مختلف عن البعض الآخر، وبذلك تكون مخالفة لمبدأ المساواة فمن بعض المكل

ّ
 
ّ والعدالة، إلا ّر الذي مرت به النّ التطوّ  أن  الإعفاءات لتصبح اليوم  ظرية الضريبية قد مس 

ول إعفاءات ر الد ّفتقرّ  ،ن كانت بالأمس وسيلة مخالفة لهاأوسيلة لإقرار العدالة بعد 

ّ.(630)سريان الضرائب على الأشخاص أو سريانها على الأموالضريبية مختلفة في نطاق 

ّرّ عّ 
 
ّه كل دخف الإعفاء الضريبي بأن

 
خص طبيعي أم ل خاضع للضريبة سواء كان الش

ولة النابعة من بنص القانون بشكل كلي أو جزئي لتحقيق أهداف الد ّ يستثنإعنوي م

ّ ّ.(631)ياسيةمضمون فلسفتها الس 

ّ في حد ّالإعفاء من الضريبة ليس غاية 
 
ما وسيلة لتحقيق أهداف معينة فهو ذاته، وإن

ّ ّأحد أدوات الس 
 
ّياسة الضريبية التي تمث ّ ياسة المالية، إذ تعد ّل إحدى أدوات الس  ياسة الس 

ّ ولة، فالإعفاء الضريبي جتماعية في الد ّقتصادية واّلإياسة الإالمالية من أهم أدوات الس 

                                           
 ،07عدد ال ،مجلة الباحثتدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية"،  أهمية" مسدور فارس،  629

ّ.349، ص 2010 جامعة ورقلة،
ّ.41 ، ص2008عمان،  الإعفاءات من ضريبة الدخل، دار الحامد، الباسط علي جاسم الزبدي، عبد  630

ّ.92، ص 2007وعاء ضريبة الدخل في التشريع العراقي، دار الحامد، عمان،  علي جاسم الزبدي، الباسط عبد 631
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ّ ّولة م وسيلة لتدخل الد ّبالمعنى الذي تقد 
 
قتصادي للوصول إلى الهدف شاط الإفي الن

ّ.(632)المقصود

ّ ستخداما وذلك لفعاليتها في إالإعفاءات الضريبية من أكثر الحوافز الضريبية  تعد 
قتصادي لمصادر لسلوك الإث، من خلال تأثيرها الكبير في تعديل اتخفيض مستوى التلوّ 

ما يدفع تلك المصادر ، -ث ثمناتلوّ أي أن يكون لل -ثث في التلوّ خذ تكاليف التلوّ أث وّالتلوّ 
 ث الصادر عنها للحصول على مزايا الإعفاءات الضريبية التي يتم ّإلى تخفيض مستوى التلوّ 

ّإمنحها في هذا المجال، وذلك من خلال  ث أو ات وأجهزة لمكافحة التلوّ قتناء آلات ومعد 

ث للبيئة أو ممارسة أنشطتها في مناطق ستخدامها تلوّ إستخدام عناصر إنتاج لا ينشأ عن إ

ّ.(633)ممكن حد ّى دنأتنخفض فيها الأضرار إلى 

ور الذي تقوم به الإعفاءات الضريبية في مجال حماية غم من أهمية الد ّعلى الرّ 

ّ
 
ّ وتحسين البيئة، إلا هناك ضرورة ترشيد منح الإعفاءات الضريبية لما لها من أثر في ضياع  أن 

ّلضّ جزء كبير من حصيلة ا ولة لبي على الميزانية العامة للد ّريبة، والذي يعود بالتأثير الس 

رائب يقابله زيادة في أنشطة حماية البيئة قص في حصيلة الضّ . لكن هذا النّ (634)وإيراداتها
ث البيئي وهو ما سينعكس بالإيجاب على الميزانية وبالتالي تنخفض تكاليف علاج آثار التلوّ 

ّ.(635)ثخفض الإنفاق العام على مكافحة وإزالة آثار التلوّ ولة في صورة العامة للد ّ

ّيأخذ الإعفاء الضريبي أحد الشكلين التاليين:

ّالإعفاء الدائم -
 
شاطات : يكون بالإعفاء المستمر من الضرائب التي تفرض على الن

ّالمختلفة، ويستخدم كوسيلة للتّ 
 
ّثة للبيئة وتلك الصديقة لها.شاطات الملوّ مييز بين الن

                                           
ّ.43سابق، ص الرجع المالإعفاءات من ضريبة الدخل،  الباسط علي جاسم الزبدي، عبد 632

"المسؤولية المجتمعية للشركات متعددة الجنسيات عن حماية أحمد خلف حسين الدخيل، خالد أحمد مطر،  633

ّ.108ص العراق، ، 2، العدد مجلة جامعة التنمية البشرية قليات"،الأ

ّ.115المرجع السابق، ص  شيماء فارس محمد الجبر، 634

"دور الضرائب في مكافحة التلوث البيئي في مصر والمشكلات المحاسبية المرتبطة بها"،  حمد ترك،أ مجدي السيد 635

 ،المصرية للمالية العامة والضرائب ومركز الدراسات المالية والضريبيةمجلة المؤتمر الضريبي الثاني عشر للجمعية 

ّ.34، ص 2007القاهرة،  المجلد الثاني،
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ّالإعفاء المؤقت - إعفاء نشاط معين في  ة محدودة، كأن يتم ّ: يكون هذا الإعفاء لمد 

ّ
 
شاط عن الخمس السنوات الأولى من بداية ممارسته، وهذا لتحفيز وتعويض أصحاب الن

ّإ
 
فة صديقة للبيئة، فضلا عن مساعدتها بشكل غير مباشر في كتساب تكنولوجيا مكل

ّإنتاج سلع أكثر تنافسية مقارنة  ّ.(636)ثة للبيئةلع التي تستخدم تكنولوجيا ملوّ بالس 

ّ
 
ل أهمية الإعفاء من الضرائب كأداة من أدوات حماية البيئة من التلوث فيما تتمث

ّ
 
 شاط عند حصولهم على أي ّيترتب عنها من تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب الن

ستيراد من الخارج أو بالشراء ك بالّإث، سواء كان ذلمن المستلزمات المطلوبة لمكافحة التلوّ 

من السوق المحلية، فضلا عن ما يحققه الإعفاء من ضريبة المبيعات من تشجيع للنتاج 

ّ.(637)المحلي ودعم للصناعة الوطنية وقدراتها التنافسية

البيئة،  ثستخدام الإعفاء الضريبي في مكافحة تلوّ إللحصول على أفضل النتائج في 

ة تكلفة في سبيل حماية البيئة من د أيّ ت والأنشطة التي تتكبّ آيجب أن تستفيد كل المنش
ث والحفاظ عليها، إن كانت طبيعة عمل هذه المنشآت هي إنتاج آلات أو معدات أو التلوّ 

أم  ،ت خدمية) كشركات النظافة(آأجهزة أو منتجات تستخدم في هذا المجال أم كانت منش

ّكانت طبيع
 
ستعانة بالآلات أو مما يستوجب اّلإ ،ثب بيئة خالية من التلوّ ة عملها تتطل

أم كانت  ،ناعات الغذائية والصيدلانية(ات أو أجهزة أو برامج تساعدها على ذلك ) كالصّ معد ّ
ّألها المنشتلك التكاليف التي تتحمّ 

 
نمية وتطوير التكنولوجيا ق بالأبحاث وعمليات التّ ة تتعل

ّ.(638)ثومنتجات مكافحة التلوّ ومعدات وأجهزة 

 تنزيل التكاليف واجبة الخصمثانيا: 

ّ تجاهين، إنقسموا إلى إعاريف التي قيلت بشأن التكاليف واجبة الخصم، فدت التّ تعد 

خل فت للحصول على الد ّفقات التي صرّ قة وهي تلك النّ تجاه الأول ينظر إليها بصورة ضيّ فالإ

ّالثاني فهو على عكس الأوّ  تجاه، أما الإ(639)وصيانته عة وهي جميع ل فينظر إليها بصورة موس 

                                           
ّ.349، ص المرجع السابق فارس، مسدور  636

ّ.117المرجع السابق، ص  شيماء فارس محمد الجبر، 637

ّ.110، 109المرجع السابق، ص ص  أحمد خلف حسين الدخيل، خالد أحمد مطر، 638

( لسنة 113مبدأ شخصية الضريبة وأساسه في قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) نور حمزة حسين الدراجي، 639

ّ.74، ص 2004 العراق،  المعدل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 1982
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ته المصروفات التي تنفقها المنشأة في سبيل تيسير أعمالها وإدارة المشروع والمحافظة على قوّ 

ّ.(640)الإنتاجية

ّ ّالتّ  إن 
 
ل إحدى صور الحوافز الضريبية المعتمدة في الكثير كاليف واجبة الخصم تمث

ّلحماية البيئة، وذلك لّأول كوسيلة من الد ّ
 
لها أصحاب شاط التي تحم ّن تقليل تكاليف الن

ّ
 
ّسوف يؤدّ  شاط في سبيل حماية وتحسين البيئةالن خصم نفقات  ي إلى زيادة أرباحهم، إذ أن 

ّ
 
شاط الذي قاموا به سوف يسمح لهم باسترجاع رأس المال بصورة سريعة، كما يوفر الن

ّموارد أكثر لمواجهة متطلبات القيام 
 
حتياجات المالية لها خاصة في شاط وبالتالي تقليل اّلإبالن

ّ(641)السنوات الأولى من ممارسته
 
فقات في كاليف واجبة الخصم أو النّ ل دور التّ . ويتمث

ة كنسبة من تكلفة شراء الأصول الجديدة، إذ يمنح هذا الحافز تخفيض الضريبة المستحق ّ

لتخفيض الوعاء الخاضع للضريبة وليس  -خصم التكاليف من الربح الإجمالي- ولةمن الد ّ

ّ.(642)لتخفيض دين الضريبة
فقات بصورة عامة، أن تكون ذات علاقة بإنتاج كاليف أو النّ من شروط خصم التّ 

ّحد الأمرين التاليين أو كلاهما:أق بتوافر هذه العلاقة تتحق ّخل، وّالد ّ

بح إلى تخفيض الرّ أن يؤدي عدم إنفاقها إلى نقص في كفاءة المنشأة، وبالتالي يؤدي  -

ّرة.ة هذه الأرباح أو ربما لزادت الخساأقت المنشفاق لما حق ّأو زيادة في الخسارة، فلولا هذا الإن

- ّ ّ أن يكون صاحب النشاط ملزما قانونا بإنفاقها، أي أن 
 
شاط كان مضطرا صاحب الن

ّلهذه النفقة التي قد لا تسهم في تحقيق الرّ 
 
ّ بح بشكل مباشر، إلا لزمه بذلك القانون أ أن 

ّ
 
ّ وإلا

 
بة على مخالفته تؤثر تأثيرا مباشرا على استمراره بنشاطه أو تحقيق كانت النتائج المترت

ّ.(643)أرباحه

ّ ّنفقات حماية البيئة نفقات مباشرة في الحالات الآتية: عليه تعد 

                                           
التنزيلات في قانون ضريبة الدخل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  مهى حاجي شاهين علي السليفاني، 640

ّ.8، ص 2011 العراق، تاكريت،

ّ.141، ص المرجع السابق مروة موفق مهدي، 641

 .125، المرجع السابق، ص شيماء فارس محمد الجبر 642

ّ.126، ص نفسهالمرجع  643
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1) ّ
 
شاط تتطلب بيئة نظيفة، كما هو الحال في الصناعات الغذائية إذا كانت طبيعة الن

 الصيدلانية.والصناعات 

2) 
ّإذا كانت النّ 

 
شاط، كما هو الحال في بيع المواد فقة البيئية تعمل على زيادة أرباح الن

 الغذائية والمشروبات وغيرها.
3) ّ

 
دة في سبيل حماية البيئة شاط ملزم قانونا بإنفاق مبالغ محد ّإذا كان صاحب الن

ّث، وفي حال مخالفة هذا الإوالمحافظة عليها من التلوّ 
 
ّلتزام يترت

 
ر ب عليه جزاء يؤث

تفاقيات البترولية غلب الإأ تلزمفيه، وخير مثال على ذلك حالة شركات البترول ف

ّ
 

سبب فيها، تدرء الأضرار التي تعلى ركات العاملة في البحث والتنقيب والاستخراج الش

 لتزامإكفعدم الالتزام يؤدي إلى تحمل الشركة للجزاء، فتضطر إلى إنفاق مبالغ معينة 

ّ.(644)فقة لازمة ومباشرة يستوجب خصمهاهذه النّ  ي لحماية البيئة، ومن ثم تعد ّقانون
ث عدة تأخذ التكاليف أو النفقات واجبة الخصم في مجال حماية البيئة من التلوّ 

ّمنها:  أشكال

- 
ث البيئة من وعاء الضريبة كنولوجيا المعالجة لتلوّ تنزيل أقساط قروض تمويل التّ 

ّعليها.وخصم الفوائد المترتبة 

ّستهلاك المعجل للآلات والمعد ّتنزيل أقساط اّلإ -
 
ل تكنولوجيا ات الجديدة التي تمث

ّ
 
ّث.ل من نسبة التلوّ إنتاجية تقل

- 
ّل لمعد ّختفاء المعج ّوال أو اّلإتطبيق أحكام الزّ  ث، ووحدات يطرة على التلوّ ات الس 

ّثة للبيئة.فايات والآلات والأدوات غير الملوّ معالجة النّ 

- ّ ّ يونّخصم الد 
 
ّالتي تتعل ّ. (645)ريبةات من وعاء الضّ ق بهذه المعد 

ث في العديد كاليف واجبة الخصم كحافز ضريبي في مجال مكافحة التلوّ استخدمت التّ 

ّإن إول، وّمن الد ّ
 
ول، فضلا عن سب التي يسمح بخصمها أو تنزيلها فيما بين الد ّختلفت الن

ّ
 
استيرادها وتلك  ات التي يتم ّوالمعد ّسب فيما بين الآلات ما قد يكون من تمييز في هذه الن

ختلاف نوع الآلة المستخدمة، ففي تايوان يمنح خصم إعة محليا وقد تختلف النسب بالمصنّ 

                                           
ّ.34المرجع السابق، ص  حمد ترك،أمجدي السيد  644

التنمية الاقتصادية والبيئة بين فشل السوق والسياسة الاقتصادية، أطروحة إياد بشير عبد القادر الجلبي،   645

ّ.116، 115 ، ص ص2003دكتوراه، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 
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ات والأجهزة المستخدمة في مجال ستثمار في المعد ّ% لل5ّ% و 2ضريبي بمعدل يتراوح بين 
% ويعتمد في ذلك على 15و %3ل الخصم ما بين في هولندا يتراوح معد ّ أماث، مكافحة التلوّ 

ّات والآلات ذات الأثر الفعال في تخفيض التلوّ نوع الأرض والمعد ّ
 
وفي  ص منه، ث أو التخل

ّ. (646) %10% و3.2  الخصم معدل  يتراوح   الولايات المتحدة الأمريكية

 تخفيض الأسعار الضريبية ثالثا: 

ّ سعر الضريبة هو العلاقة بين مبلغ الضريبة والوعاء الضريبي، وتأخذ هذه العلاقة  إن 
ف سعر الضريبة في هذه في الغالب صورتين، صورة نسبة مئوية من وعاء الضريبة، ويعرّ 

ّ
 
ة من وعاء الضريبة، وحدة كميّ  ن على كل ّه قيمي. وفي صورة مبلغ نقدي معيّ الحالة بأن

ّف في هذه الحالة بأويعرّ 
 
ّ.(647)ه نوعين

ّ ها وعية، لأنّ أفضل من الضرائب النّ قتصادية احية الإالضرائب القيمية من النّ  تعد 

ّأ حصيلتها تتبع ما يطرأ على أثمان السلع من تغييرات، والأسعار  قرب إلى العدالة، ولأن 
خل ورأس طبيق في مجال ضرائب الد ّالقيمية هي التي تصلح من دون الأسعار النوعية للتّ 

ن تحديد سعر الضريبة ليس مجرد عملية حسابية فحسب وإنما تدخل فيها أ. وّ(648)المال

ّقتصادية والسياسية والبيئية.جتماعية والإعوامل تأخذ في الحسبان الأوضاع اّلإ

ّأيمكن استخدام سعر الضريبة كوسيلة لحماية البيئة، إذ  تخفيض سعر الضرائب  ن 

ض من ز الأشخاص لممارسة أنشطة صديقة للبيئة، وإتباع سلوكات وآليات تخف ّيحف ّ
 قل ّأاملة تفضيلية، بخضوع هؤلاء لسعر ث، وذلك بتخفيض سعر الضريبة كمعالتلوّ 

حساب الميزة الضريبية بقيمة الفرق بين الضرائب  بالنسبة لغيرهم من الأشخاص. ويتم ّ

ّ.(649)ضةمحسوبة على أساس الأسعار العادية وتلك المحسوبة على أساس الأسعار المخف ّ

ّ لة نحرافات الناتجة عن حاول سعر الضريبة كوسيلة لمعالجة اّلإاعتمدت الكثير من الد 

 ثا بمستوىّب تلوّ واد التي تسبّ ثا للبيئة، فالمالذي يحدث تلوّ بعض المواد الأولية والإنتاج 

                                           
ّ.128المرجع السابق، ص  شيماء فارس محمد الجبر،  646

، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، 3 الطبعةيع الضريبي الليبي، نظرية الضريبة والتشرّ خالد الشاوي، 647

ّ. 299، ص 1989

ّ.280، ص 1977المالية العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،  السيد عبد المولى، 648

ّ.133المرجع السابق، ص  شيماء فارس محمد الجبر، 649
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ّ مرتفع يفرض ضررا أو  الأقل  على الإنتاج  يفرض حين  في  ضريبية أعلى،  لات عليها معد 

ّ.(650)أقل تلويثا معدل ضريبة منخفض
ي ف -الأسعار الضريبية المخفضة –غم من النتائج التي حققتها هذه الوسيلة على الرّ 

ّ
 
ّ مجال حماية البيئة، إلا وع من الحوافز هناك من يرى أن هذه الوسيلة أو هذا النّ  أن 

الضريبية يتنافى مع المبادئ الضريبية ومنها مبدأ العمومية، لذلك يجب اللجوء إليه في أضيق 

ّالحدود.

ّ ظم ضة في النّ استخدام الضرائب المخف ّ هناك جانب من الفقه الحديث يرى بأن 

فرقة بين أسعار الضرائب ت التّ ومية، خاصة إذا تم ّالضريبية الحديثة لا يتنافى مع مبدأ العم

خل. وخاصة إذا كانت الغاية منه ليس تفضيل فئة على على أساس المصادر المختلفة للد ّ

ّ
 
ّ.(651)ما تحقيق مصلحة عامة هي حماية البيئةأخرى وإن

ّ ول النامية ذات الرقابة البسيطة، والتي يخدم هذا النوع من الحوافز الضريبية الد 

لات وع من الضرائب كون معد ّتطورا سريعا للمجال الصناعي، وتحتاج لهذا النّ تعرف 

ّ.(652)لات الأضرار البيئيةختلاف معد ّإالضريبة مختلفة ب

ول التي اعتمدت الأمثل لكثير من الد ّ قد كان أسلوب تخفيض سعر الضريبة الحل ّ

سياستها البيئية على الإصلاحات والحوافز الضريبية، والذي شكل عاملا مهما في إنجاح 

ستخدم هذا الحافز أو هذه الوسيلة في فرنسا عندما اشترط إعمليات حماية البيئة. فقد 

ّ.(653)ستفادة من الأسعار الضريبية المخفضةالمشرع عدم تلويث المياه للّ

ّ  

                                           
ّ.114المرجع السابق، ص  إياد بشير عبد القادر الجلبي، 650

ّ.33المرجع السابق، ص  حمد ترك،أمجدي السيد  651

ّ.114المرجع السابق، ص  إياد بشير عبد القادر الجلبي، 652

ّ.33المرجع السابق، ص  حمد ترك،أمجدي السيد  653
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 الضريبةاسترداد رابعا: 

ّ
 
ها أو ف بردّ إذا كان الأصل هو دفع الضريبة بصفة نهائية وعدم استحقاق المكل

ّ المشرع قد يخرج عن هذا الأصل ويسمح باستردادها قاصدا من وراء ذلك  استردادها، فإن 

ّ
 
ق من خلالها أهدافها ولة أن تحق ّفين بالضريبة لممارسة أنشطة تستطيع الد ّتحفيز المكل

ّجتماعية والسياسية والبيئية.قتصادية واّلإالإ

ّ ،هذه الصورة تختلف عن باقي الحوافز الضريبية
 
ف يقوم بدفع الضريبة كاملة، فالمكل

ستردادها إذا ما إلتزم إع حقا قانونيا بفع يكون على شكل وديعة إذ يعطيه المشرّ ولكن الد ّ
ّفها على أنّ بشروط أو ضوابط معينة، وبذلك يمكن أن نعرّ 

 
سترداد ما دفع ف باها حق المكل

ّع.دها المشرّ من ضرائب مقابل الالتزام بشروط حد ّ

ع سواء في مجال كان لهذا الحافز دور كبير في تحقيق الأهداف التي يبتغيها المشرّ 

ول استرداد الضريبة عتمدت الكثير من تشريعات الد ّإستثمار أو في مجال حماية البيئة. فاّلإ
ق استخدام هذه الوسيلة نتائج ث، وقد حق ّمن التلوّ الوديعة كوسيلة لحماية البيئة  أو ردّ 

معتبرة في مجال حماية البيئة، إذ تقوم هذه الوسيلة على فكرة فرض الضريبة على من 
ّ ث المحتملة، وأن تردّ ث كمقابل لخسائر التلوّ ب في التلوّ يتسبّ 

 
ف إذا ما قام الضريبة للمكل

ث أو تخفيض نها معالجة التلوّ أأساليب من ش عتمدإثة أو بإعادة رسكلة المواد الملوّ 

ّ.(654)نسبته

كما يمكن أن  يدفع المستهلك عند الشراء مبلغا معينا من المال كوديعة أو تأمين 

ّ ّيسترده مرة أخرى إذا ما قام بإرجاع مخلفات تلك الس 
 
ص منها في العادة لعة التي يتم التخل

ك يكون إرجاعها إلى مركز معين لإعادة لذل ،من المستهلك ما يؤدي إلى حدوث أضرار بيئية

ّ
 
ّ.(655)ص منها بشكل سليمرسكلتها أو التخل

ستخدام ع المستهلك على إعادة اّلإقت هذه الوسيلة نجاحا ملحوظا، إذ تشج ّحق ّ

ّ
 
قل إضرارا بالبيئة، وعلى سبيل المثال إعادة علب المأكولات أص من النفايات بطريق والتخل

الفارغة إلى محلات البيع لإعادة استخدامها مقابل تقديم سلعة مجانية للمستهلك لتشجيعه 

ّعلى إعادة اّلإ
 
ص من النفايات بطريقة أكثر حرصا على البيئة. وقد شهدت ستخدام أو التخل

                                           
ّ.137المرجع السابق، ص  شيماء فارس محمد الجبر، 654

ّ.34المرجع السابق، ص  حمد ترك،أمجدي السيد  655
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ّ لتزاما طوعيا من المنتجين والمستهلكين، وقد تعهدت إعتمدت هذه الوسيلة إول التي اغلب الد 

من ضريبة التغير المناخي للشركات  %80بعض الحكومات مثل الحكومة البريطانية بإعادة 

ّ.(656)التي تلتزم بهذه الشروط

 بحماية البيئة ةخاص وإعاناتتقديم منح  خامسا:

ّ
 
من يقوم  والمعنوية لكل ّشريعات البيئية أحيانا بعض الحوافز والمنح المادية تضع الت
ّنها أن تساعد على المحافظة على البيئة ومن بينها ما يلي:أفات من شبأعمال أو تصرّ 

- 
نسيق مع الأجهزة تلجأ بعض الجهات الإدارية المعنية بحماية البيئة عن طريق التّ 

سوم لبعض المالية في الدولة إلى استصدار تشريعات تمنح إعفاءات من بعض الضرائب والرّ 
بديلة للمنتجات ث للبيئة، أو تلك التي تنتج منتجات المشروعات التي تمارس نشاطا غير ملوّ 

ّث البيئةالتي تلوّ 
 
شاط الصناعي للقيام بهذه . وتهدف هذه الإعفاءات إلى تشجيع وتوجيه الن

ّ.(657)ثة للبيئةناعات غير الملوّ الصّ 

قوم بمنح بعض المشروعات ة بحماية البيئة أن تكذلك يمكن للأجهزة الإدارية المهتم ّ -

أو براءات  أو أساليب إنتاج معينة، ية،أو تقنية فنّ  ية في صورة قروض،أو فنّ  إعانات مالية،

أو المشروعات لإعانتهم للقيام  ويمكن أن تقوم بتقديم دعم لبعض الأشخاص، اختراع.

لإجراءات غرضها الحفاظ على الموارد الطبيعية تؤثر على مصادر  تخاذهاإخاصة مع  بحرفهم،

رزقهم، ويمكن أن تأخذ صورة تقديم مكفآت للأشخاص أو المشروعات التي يكون لها دور 

ّ.(658)ولةفي حماية البيئة في الد ّ

ث الناتج قليل من التلوّ ثة للبيئة إلى تقنيات عالية للتّ تحتاج بعض المشروعات الملوّ  -

الحصول على هذه كلفة ا، ولا تستطيع بسبب أوضاعها المالية وارتفاع التّ عن صناعته
ّ، فتقوم الد ّقنيات الحديثةالتّ  رة من أجل الحصول على هذه ولة بمنحها قروضا ميس 
ّقنية، على أن تقوم بسداد هذه القروض على فترات طويلة وبدون فائدة.التّ 

                                           
الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري، مذكرة ماجستير،  الكريم الشعلان،سلافة طارق عبد   656

ّ.36، ص 2004كلية الحقوق، جامعة بغداد، العراق، 

بشأن اتفاقات الاستثمار الدولية،  الحوافز، سلسلة دراسة الاونكتاد للبيئة والتنمية، ةالمتحد الأممبرنامج  657

ّ.25، ص 2004منشورات الأمم المتحدة، 

ّ.25، ص نفسه المرجع 658
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 شروط فعالية الحوافز الضريبية الفرع الثالث:

ّ حفيز الضريبي للاستثمارات، يكون ذلك الحكم على نجاح أو فشل سياسة التّ  إن 
حفيزية مرتبط أساسا بمدى توافر جملة من العوامل، البعض منها مرتبطة بالإجراءات التّ 

ّ
 
قة بظروف خارجية أخرى كالمناخ الاستثماري، المحيط نفسها، والبعض الأخر منها متعل

حفيز لة لسياسة التّ من أهم العوامل المكم ّ والتي تعد ّ جتماعي،قتصادي والسياس ي واّلإالإ
ّالضريبي لأنّ 

 
ّ.(659)ر نوع من الطمأنينة لدى المستثمرينها توف

ّإ حفيز ولة قبل إعدادها لبرنامج سياسة التّ نطلاقا من هذه المعطيات ينبغي على الد 

يمكن أن تفرزها قة للأوضاع السائدة، وكذلك الآثار التي الضريبي أن تقوم أولا بدراسة معم ّ

ّمثل هذه البرامج.

فيما  وعة من الشروط التي يمكن إيجازهالفعالية التحفيز الضريبي توفر مجميستلزم 

 يلي:

 تتعلق بمجال تطبيق هذه الإعفاءاتشروط أولا: 

الإنمائية إذا  ول إستراتيجيتهاق بموجبها الد ّيمكن أن تكون الحوافز الضريبية أداة تحق ّ
ّض مواطن النّ استعملت استعمالا صحيحا، فبإمكانها أن تعوّ  ّقص للس  ابقة التي ياسات الس 

ّإظهرت فيها 
 
ّمها في منح هذه المزايا.ختلالات نتيجة عدم تحك

ّ د المشاريع الخاضعة ع أن يحد ّحفيزية يجب على المشرّ ياسة التّ من أجل فعالية الس 

ناسب ما بين هذه الإعفاءات وطبيعة العمليات أو قيق التّ للعفاء من الضرائب، وذلك بتح

خل ستثمارية التي لها تأثير على الد ّعتبار المشاريع اّلإالمشاريع الموجهة لهما، يأخذ بعين اّلإ
ّ.(660)نميةالقومي وبذلك رفع درجة التّ 

 بدايته،ن كان في إذاته، ف ستثماري بحد ّظر إلى المشروع اّلإناسب بالنّ ق هذا التّ يتحق ّ
خفيض من فمن الأحسن أن تكون الإعفاءات تقتصر على تكوين وشراء الرأسمال وبالتالي التّ 

                                           
 .145المرجع السابق، ص  عنصل كمال الدين، 659

 .118المرجع السابق، ص  معيفي لعزيز، 660
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ّ الإعفاء  الحاجة إلى في أمس مة فصاحب المشروع يكونّالتكلفة، أما إذا كان في مرحلة متقد 

ّمن الد ّ
 
ّ.(661)ن من استرجاع جزء من نفقاتهخل أو الأرباح حتى يتمك

 شرط الشفافيةثانيا: 

ّ
 

ّترتبط الش
 
ّفافية بالانفتاح والنزاهة في ات

 
ق بإحداث الحوافز والعمل خاذ القرار المتعل

ّ ّ بها وإدارتها، ذلك أن 
 

القدرة على التنبؤ بظروف الوصول إلى ركات وجود الشفافية يمنح الش

 مييز إن وجدت، والحد ّأيضا على كشف حالات التّ اق الخارجية والعمل بها، وتساعد الأسوّ

ّعسفية.لقرارات الإدارية أو السياسية التّ من خطر ا

ّ ّ إن 
 
ولة تكلفة غالية، فغيابها ف الد ّغياب الشفافية في برامج الحوافز الجبائية قد يكل

حتمال انتشار ظواهر أخرى من بينها ظاهرة الفساد التي بدورها يمكن أن يفتح المجال لّإ

ّ ّبالتّ  تمس   .(662)وراء إقرارها لهذه الحوافز ولة تحقيقها مننمية وهي الغاية التي تريد الد 

 شرط عدم التمييز في منح المزاياثالثا: 
جل منع أمييز لتنظيم الحوافز الضريبية، وذلك من يمكن العمل بشرط عدم التّ 

ّالبلدان المضيفة من التّ 
 
قة بالحوافز على أساس جنسية المستثمر أو مييز في برامجها المتعل

ّنوعية اّلإ ولة المضيفة في اختيار المستثمرين تطبيق هذا المبدأ لا يمنع الد ّ ستثمار. غير أن 

مثل  متيازات على أساس معايير موضوعية أخرى،ستثمارات التي تستفيد من هذه اّلإواّلإ

ّ.(663)...الخحمايتها للبيئة، موقعها، رقم أعمالها أو حجم الشركة

 رابعا: 
 
 ق بتحديد وقت هذه الإعفاءاتشروط تتعل

حفيز الجبائي أثرها على المشاريع دور مهم في إعطاء سياسة التّ لعامل الوقت 

ولة عبر سياستها الجبائية، هو الفترة التي تكون ستثمارية، والوقت المناسب لتدخل الد ّاّلإ

ّ.(664)قتصادية في أمس الحاجة إلى بعث وإنعاشفيها الوضعية الإ

ّ

                                           
 .145المرجع السابق، ص  عنصل كمال الدين، 661

ّ.59ص المرجع السابق، الحوافز،  برنامج الأمم المتحد للبيئة والتنمية، 662

ّ.16المرجع نفسه، ص  663

ّ. 145المرجع السابق، ص  عنصل كمال الدين، 664
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 شروط تتعلق بالإعلام خامسا: 

ّ  في تحسين مردودية  حفيز الجبائي كونه يساهمالإعلام بدوره يدخل في سياسة التّ  إن 

ّ ّياسة التحفيزية، وذلك بإيصال كافة المعلومات التي تتضم ّالس  ّنها هذه الس 
 
ن ياسة حتى يتمك

ّ.(665)متيازات الممنوحة لهمطلاع على اّلإأصحاب رؤوس الأموال من اّلإ

حماية ل الجبائية في مجال الاستثمار : إعمال سياسة الحوافز رابعالفرع ال

 البيئة

ّالنّ  مة، فهو ول المتقد ّظام الجبائي الجزائري هو نظام مماثل لذلك الذي يسود في الد 

ّستثمار رغم اعة للّمتيازات مشج ّإيمنح 
 
رقم  . فخلافا للأمر سب العالية التي يفرضها أحيانالن

01 - 03 ّ
 
ثلاثة أنواع من المزايا  09 - 16 رقم القانونّن تضم ّ (666) ق بتطوير الاستثمارالمتعل

، المزايا لفائدة )أولا(منه وهي المزايا المشتركة لكل الاستثمارات  07حسب نص المادة 

 متيازات الاستثنائية لفائدةاّلإ )ثانيا(النشاطات ذات الامتياز آو المنشئة لمناصب الشغل

ّاّلإ
 
،  وذات ولةتها مساهمة خاصة من الد ّب تنميستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطل

قائمة سلبية  101 - 17 رقم . وتضمن المرسوم التنفيذي)ثالثا(قتصاد الوطني الأهمية لل

ّ.)رابعا(متيازاتستفادة من اّلإمقصاة من اّلإوهي 

 المزايا المشتركة لكل الاستثمارات أولا:
والجمركية المنصوص عليها في القانون  حفيزات الجبائية وشبه الجبائيةزيادة على التّ 

ّستثمارات من المزايا المشتركة على مرحلتين:العام تستفيد اّلإ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                           
ّ.92المرجع السابق، ص  قرقوس فتيحة، 665

لى إ بالإضافةم وامتيازات النظام الاستثنائي، نوعين من الامتيازات امتيازات النظام العا 03 - 01 رقم تضمن الأمرّ 666

ّ.الامتيازاتالاستثمارات المستثناة من 
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 ستثمارنجاز الإ إمرحلة  -1

ّ (6) ع هذه المزايا في ستةدد المشرّ ح ّ
 
ق بالسلع والخدمات والأملاك إعفاءات تتعل

ّ
 
لى إستثمار، وتخفيض يصل نجاز اّلإإها في العقارية وعقود تأسيس الشركات والتي تدخل كل

ّ.)667(ولةدة من مصالح أملاك الد ّمن مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحد ّ 90%

  (668)ستغلالمرحلة الإ  -2

شروع متيازات بعد معاينة الممجموعة من اّلإ لمدة ثلاثة سنوات منيستفيد المستثمر 

ّ ه،ه المصالح الجبائية بطلب منمحضر تعد ّ ىستغلال بناء علفي مرحلة اّلإ
 
ل هذه وتتمث

ّالضريبة على أرباح الشركات، والرّ  هما متيازات في إعفاءيناّلإ
 
شاط المهني سم على الن

د من قبل مصالح أملاك من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحد ّ %50وتخفيض بنسبة 

ّ.(669)الدولة

 لمناصب الشغلأو المنشئة  و/ ثانيا: المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز 

للمستثمر  الذي يمارس نشاطا  09 - 16 رقم ستثمارّمن قانون اّلإ 15منحت المادة 

الجبائية والمالية الخاصة المنشأة بموجب  الحوافزّختيار بين فلاحيا اّلإ أوّصناعيا، سياحيا 

ّ
 
ّفئة من شريع المعمول به لفائدة الت

 
 13و 12دة في المادتين المحد ّ الحوافزّ شاطات، أو تلكالن

لا يستفيد من  أنحفيز الأفضل شريطة ، أي على المستثمر أن يختار التّ من نفس القانونّ

ستثمارات المنجزة ة مزايا من نفس الطبيعة، فضلا عن منحه إعفاء إضافيا لفائدة اّلإعد ّ

التي تنش ئ سنوات بالنسبة للمشاريع  5لى إسنوات  3من  13 المادة خارج المناطق المذكورة في

                                           
ّ.، المرجع السابق09 -16 رقم من القانونّ 12/1المادة  667

 أوّسلع موجهة للتسويق  بإنتاج يقصد بالدخول في الاستغلال انطلاق النشاط الذي يتضمنه الاستثمار ويتجسد 668

ّبعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المزمع. دمات مفوترةتقديم خ

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا 2017مارس سنة  5 مؤرخ في 105 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  3أنظر: المادة 

، صادر   16ج ر ج ج، عدد ( منصب شغل، 100الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة )

ّ.2017مارس سنة  08في 

ّ، المرجع السابق.09 - 16 رقم من القانونّ 12/2المادة  669

عدل المشرع من نسبة التخفيض من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة بين  

حبذا تماما  أن المشرع جانب الصوابنرى  نا%، لكن 50وفي مرحلة الاستغلال هي   % 90مرحلة الانجاز التي تقدر بـ 

ّحاجة المستثمر للرأسمال.بسبب  %  90نفس النسبة أي  ى بقى علأ لوّ
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لى غاية السنة الأولى إستثمار بتداء من تاريخ تسجيل اّلإإمنصب شغل دائم  100أكثر من 

ّ.(670) ستغلال كأقص ى تقديرمن بداية مرحلة اّلإ

ّإ تم ّ ّ -متيازات لتحديد اّلإبه  عتماد معيار يعتد 
 
ّتتعل

 
التي  -ستغلالها بمرحلة اّلإق كل

نشأ المستثمر أقل من مائة منصب أمنصب شغل، فإذا  100يستفيد منها المستثمر وهو 

ولمدة ثلاثة سنوات،  09 - 16 رقم من القانونّ 12/2في المادة رة المقرّ  الإعفاءاتيستفيد من 

ره المصالح الجبائية بطلب من محضر معاينة تحرّ  أساسعلى  الإعفاءويتوقف منح هذا 

ّ.(671)المستثمر

ّ( 5)لى خمسة إ أعلاهوترتفع مدة المزايا المذكورة 
 
ستثمارات المنشئة سبة للّسنوات بالن

ستثمار حتى السنة تاريخ حساب المدة من تاريخ تسجيل اّلإ يبدأمنصب شغل  100من  لأكثرّ

ّ.(672)مرحلة الاستغلالمن  الأولى

 الاستثمارات نوعين من  لفائدة (673)ثالثا: الامتيازات الاستثنائية

عدة امتيازات استثنائية الجزائري قر المشرع صور متعددة أ لبعد البيئي فيبروز انتيجة 

الذين يستثمرون في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف  للمستثمرين

ّالدولة أو تلك ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.

 من الدولةاستثمارات تنجز في مناطق تتطلب تنميتها مساهمة خاصة  -1

ستثمار الجزائري تعريفا خاصا للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة لم يرد في قانون اّلإ

ّ 20 - 01 رقم ولة، لكن القانونّخاصة من الد ّ
 
نمية المستدامة ق بتهيئة الإقليم والتّ المتعل

وضع تعريفا للمناطق الواجب ترقيتها والتي يراد بها تلك المناطق من التراب الوطني التي 

                                           
ّ.، المرجع السابق09 - 16 رقم من القانونّ 16و 15 ادتينالم  670

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا 2017مارس سنة  05مؤرخ في  105 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  2و 2/1المادة  671

صادر في  ،16( منصب شغل، ج ر ج ج، عدد 100من مائة ) لأكثرّللاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة  الإضافية

ّ.2017مارس سنة  08

ّ، المرجع نفسه.2/3المادة  672

اصة المستثمر الأجنبي للاستثمار في هذه المناطق من وضعت الجزائر النظام الاستثنائي بغية إقناع المستثمرين خ 673

يق التوازن الجهوي، ثم أن جلب الاستثمار الأجنبي يتطلب في المقام الأول تهيئة منظومة قانونية تشكل حافزا جل تحقأ

ّاطه الاستثماري أو أرباحه.للمستثمر توفر له أمانا سواء من حيث ديمومة نش
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ّ وذلك  ،جل تطويرهاأة مجهودات معتبرة من ولتعاني من الفقر والحرمان، وتبذل الد 

نمية المستدامة أساسا ع التّ جتماعي والتجهيزي، فجعل المشرّ بالقضاء على التأخر اّلإ
ّ.(674)رهالتطوّ 

ّ طق يكون عن ان تحديد هذه المنإف 09 - 16 رقم من القانونّ 13المادة  حسب نص 
نظيم الذي لم يصدر بعد، و عموما تكون هذه المناطق تابعة للجنوب والهضاب طريق التّ 

ّ.(675)ولةالعليا، وكذا كل منطقة أخرى تتطلب مساهمة خاصة من قبل الد ّ

ّ ّوضعت عد 
 
شاط الاقتصادي في هذه المناطق، وهذا على ة تدابير تحفيزية لدعم الن

ّمرحلتين:

 مرحلة الانجاز -أ

 12متيازات المذكورة في الفقرة الأولى والبنود أ، ب، ج، د، و، ز من المادة زيادة على اّلإ

ّ 09 - 16 رقم من القانونّ
 
بعد -ولة جزئيا أو كليا بالمصاريف ق بالاستثمار، تتكفل الد ّالمتعل

ّ -الوطنية لتطوير الاستثمار تقييمها من طرف الوكالة
 
قة بالمنشآت الأساسية بالأشغال المتعل

دة من خفيض من مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية المحد ّستثمار، وكذا التّ نجاز اّلإرورية لّإالضّ 

نجاز مشاريع إجل أمتياز من ولة، بعنوان منح الأراض ي عن طريق اّلإقبل مصالح أملاك الد ّ

ّ.(676)ستثماراّلإ

ّريع المنجزة في المناطق التّ أما المشا
 
ب تنمية ابعة للهضاب العليا والمناطق التي تتطل

سنوات للمتر المربع وهي قابلة  10خفيض بالدينار الرمزي لمدة ولة، يكون التّ خاصة من الد ّ

ولة، دة من قبل مصالح أملاك الد ّمن مبلغ الإتاوة المحد ّ % 50رتفاع بعد هذه الفترة بـ للّ

 رّسنة للمت 15خفيض بالدينار الرمزي لمدة المنجزة في الجنوب الكبير يكون التّ أما المشاريع 

 .(677)من مبلغ الإتاوة % 50رتفاع بعد هذه الفترة بـ المربع، وهي قابلة للّ

                                           
ّ.، المرجع السابق20 - 01قانون رقم  674

تتطلب مساهمة الدولة  هذه المناطقلى مناطق وّإبمعيار تقسيم الإقليم  09 - 16 رقم القانونّ المشرع في خذأ 675

للنهوض بمعدلات التنمية، وعيا من السلطات العمومية بضرورة التنمية الاقتصادية لمناطق الهضاب العليا والجنوب، 

ّوكل المناطق التي تتطلب مساهمات الدولة.

ّ.، المرجع السابق09 - 16رقم أ من القانون  - 13/1المادة  676

ّ.نفسه ب، المرجع - 13/1المادة  677
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 ستغلالمرحلة الإ  -ب

ّالبندان 2في المادة  الاستثمارات المذكورة المشتركة والعامة لكل ّالاعفاءات هي نفس 

سم على ة، كالإعفاء من الرّ ختلاف في المد ّإمع  09 - 16 رقم من القانونّ 12أ و ب من المادة  
ّأرباح الشركات وكذا الإعفاء من الرّ 

 
 .(678)سنوات 10شاط المهني لمدة سم على الن

 ذات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني استثمارات -2

ّيراد بالّإ
 
لح الوطني أو ما يصط قتصادسبة للستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالن

ّ قتصادية التي تزخر إها تلك الفضاءات الجيوّ، على أنّ ع الاقتصاديكذلك بمناطق التوس 

نجاز المشاريع إبطاقات من الموارد البشرية والطبيعية والهياكل القاعدية الكفيلة بتسهيل 

ّاّلإ منطقة ما من لع والخدمات وتطويرها، ولكي تعتبر ستثمارية وإقامة الأنشطة لإنتاج الس 

ّ ّمناطق التوس 
 
ر على مجموعة من العوامل كالموارد المائية، الموارد ع الاقتصادي لابد أن تتوف

الطاقوية، وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعموما أن تشتمل على مختلف الهياكل 

 القاعدية، والهدف الأساس ي من تكوين هذه المناطق هو الوصول إلى إبراز بعض المناطق

فة ذات الطابع قتصادية بواسطة مجموعة من الإعانات المكيّ إالمشتملة على عناصر حيوية 

ّ.(679)الاقتصادي المالي والضريبي

ستثمار الذي تبناه المشرع الجزائري في قانون الاستثمارات لسنة في سياق تشجيع اّلإ

نح مجموعة وبغية منه لتحقيق ما يصطلح عليه الآن بفكرة التنمية المستدامة، م ،2001

ّأق متيازات التي يستفيد منها المستثمر بشرط تحق ّمن اّلإ
 

في  اروط المنصوص عليهحد الش

ّ 03 - 01 رقم من الأمرّ (10)الفقرة الثانية من المادة العاشرة 
 
لة في استعمال والمتمث

ّ
 
ّ اقة وتفض ي إلى تنمية مستدامة،تكنولوجيا تحمي البيئة وتدخر الط

 
رط تصبح وبهذا الش

إذن فحماية البيئة أصبحت ضرورية في كل  الوطني، ستثمارات ذات أهمية للاقتصاداّلإ

ّ.(680)قتصاديةالإ المشاريع

                                           
ّ.، المرجع السابق09 - 16 رقم من القانونّ 13/2المادة  678

 .182المرجع السابق، ص  معيفي لعزيز، 679

للاقتصاد  أهميةبتعداد مواصفات وطبيعة الاستثمارات التي تعد ذات  09 - 16رقم  لم يقم المشرع في القانونّ 680

تمثلة في نقل والم 03 - 01 الأمر رقمسها المذكورة في هي نف تبقىالامتيازات الممنوحة طبيعة الوطني، ولكن حسب 

ّ.لى حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقق التنمية المستدامةإالتكنولوجيا المتطورة التي تفض ي 
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ستثمارات هادفة إستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني هي ن اّلإإعليه ف

 نمية المتوازنة أي التي تلبيلكن التّ  إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من التنمية،

ّحاجيات الأجيال الحاضرة والمستقبلة في آن واحد.

قتصاد الوطني وضع المشرع ستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لللتفعيل اّلإ

عة د بها لأجل الحصول على مجموّالتي ينبغي على المستثمر التقيّ  )أ( مجموعة من الإجراءات

ّ.)ب( متيازاتمن اّلإ

 الإجراءات -أ

ّ ستثنائية تستفيد من المزايا الإ "  على: 09 - 16 رقم من القانونّ 17المادة  تنص 

تفاقية إالاستثمارات التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، والمعدة على أساس 

 سم الدولة.إف بمتفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصر  

 وطني للاستثمار".تفاقية بعد موافقة المجلس التبرم الوكالة هذه الإ

ستثمارات " يتم تسجيل الإ  :102 - 17رقم  من المرسوم التنفيذي 03وتضيف المادة 

دج( وكذا تلك التي  5.000.000.000التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار )

 قتصاد الوطني بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار".تمثل أهمية خاصة بالنسبة للإ

قتصاد ستثمارات ذات الأهمية الخاصة للأعطى المشرع الجزائري مكانة مرموقة للّ

تفاقية وهذا نظرا للعناصر إفي شكل  كونّجعلها ت حيثستثمارات الأخرى الوطني بخلاف اّلإ
نة لها )التكنولوجيا المتطورة، البيئة، الموارد الطبيعية...(، وكذا في تدخل كل الأجهزة المكوّ 

ّ
 
عتمادها يكون عن طريق إبرام اتفاقية بين المستثمر والوكالة إستثمار فجعل فة بالّإالمكل

الوطني ولة، بعد موافقة المجلس سم الد ّإف بستثمار التي تتصرّ الوطنية لتطوير اّلإ

ّستثمار.للّ

ستثمارات ذات الأهمية الخاصة ستثمار في اّلإيظهر دور الوكالة الوطنية لتطوير اّلإ

تقوم بعرض مشروع  الوطني في إجراء مفاوضات مع المستثمر الأجنبي، ثم ّ قتصادلل

عديل أو الإلغاء غيير، التّ ستثمار الذي يملك سلطة التّ الاتفاقية على المجلس الوطني للّ

نشرها في  أعلاه، ودون ذكر إذا ما يتم ّ 17/1ستثمار المذكورة في المادة تفاقية اّلإإوالفصل في 
ّ.03 - 01 رقم ما كان معمولا به في إطار الأمرّسمية كالجريدة الرّ 
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ّأولة على سم الد ّالمستثمر والوكالة التي تتصرف بإ ف العقد المبرم بينيكيّ 
 
ه عقد دولة ن

ولة عن طريق هيئاتها بطريقة مباشرة والتي تعمل بالمعنى الصحيح، حيث تتدخل الد ّ

عقد الدولة في مجال   يعد ّلحسابها، وقد يكون تدخلها في العقد كشخص قانوني دولي، ولّا

ّاّلإ
 
ه يبرم من قبل الوكالة ستثمار مثل باقي العقود الدولية الأخرى المبرمة في حالات أخرى، لأن

ّ.(681)بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار الذي يرأسه الوزير الأولّ

ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد  ستثماراتبعد إتمام إجراءات الإبرام يتم تسجيل اّلإ

لتزامات حترامه الإإالوطني أمام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفي حالة عدم 

ّ 104 - 17 رقم والواجبات المتعهد بها يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي
 
ق بمتابعة المتعل

ّلتزامات.  قة في حالة عدم احترام الإستثمارات والعقوبات المطبّ اّلإ

 الامتيازات  -ب

ّالخاصة لل الأهميةستثمارات ذات تستفيد اّلإ
 
جزئية  أوّية قتصاد الوطني بصفة كل

، كما يمكن للمجلس الوطني 09 - 16 رقم من القانونّ 18دة في المادة متيازات المحد ّمن اّلإ

الضرائب  أوّتخفيضات للحقوق  أوّ إعفاءاتفي شكل  إضافيةر منح مزايا يقرّ  أنستثمار للّ

سم على القيمة المضافة سنوات من الرّ  5لمدة لا تتجاوز  إعفاءفي شكل رسوم، وكذلك  أوّ

ّ أسعارّالمطبقة على   إعفاءلى إ وبالإضافةالصناعية الناشئة،  الأنشطةلع التي تدخل في الس 

ّ إنتاجنات التي تدخل في من رسوم المواد والمكوّ  أيضاالمستثمر   الإعفاءلع المستفيدة من الس 
وما يليها من  43دة في المادة سم على القيمة المضافة، وذلك وفقا للكيفيات المحد ّمن الرّ 

ستفادة اّلإ بإمكانهمالذين  الأشخاصكما وسع المشرع من دائرة  .الأعمالقانون الرسوم على 

لى المتعاقدين مع المستثمر المستفيد والأشخاص إرة في هذه المادة نجاز المقرّ من مزايا اّلإ

ّ
 
ّنجاز اّلإإفين بالمكل

 
دها روط التي يحد ّستثمار لحساب هذا الأخير حسب الكيفيات والش

لتزام خاص من قبل إبمثابة  ستثمار، وهذا يعد ّنظيم بعد موافقة المجلس الوطني للّالتّ 

ّومنها:(682)ولة الجزائرية في هذا النوع من الاستثماراتالد ّ

قتطاعات الأخرى ذات إعفاء أو تخفيض للحقوق الجمركية والرسوم وغيرها من الإ -
ّقة على الاقتناءات، سواء عن طريق اّلإالطابع الجبائي المطبّ  حلية وق المستيراد أو من الس 

                                           
 .185المرجع السابق، ص  ،معيفي لعزيز 681

ّ.326المرجع السابق، ص  شنتوفي عبد الحميد، 682



 ئةالوسائل الضريبية آلية قانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البي     الفصل الأول 
 

241 

عم ستثماري، والإعانات أو المساعدات أو الد ّنجاز المشروع اّلإللسلع والخدمات الضرورية لّإ

ّ لى كل ّإالمالي وبالإضافة 
 
فق عليها ة المتّ المد ّ نجاز حسبسهيلات التي قد تمنح في مرحلة اّلإالت

 من القانون المعمول به. 20بين الوكالة والمستثمر طبقا لنص المادة 

سنوات، فيما يخص الإعفاء من الضريبة على  10ستغلال لمدة تمديد منح مزايا اّلإ -

ّ
 

ّأرباح الش
 
بتداء من تاريخ معاينة الشروع في إشاط المهني، وهذا ركات والإعفاء من الن

ّ.ها المصالح الجبائية بطلب من المستثمرعد ّستغلال التي تاّلإ

ّ ستثمارات يعتبر اّلإ 2016 ستثمارات لسنةقانون اّلإ من خلال ما سبق نستنتج أن 

قتصاد الوطني، لذلك تستفيد من هة لتحقيق تنمية مستدامة ذات أهمية خاصة للالموج ّ

ستثمارات ذات الطابع ستثمار هذه المناطق واّلإد المجلس الوطني للّأكثر أهمية، فيحد ّ حوافزّ

ّظام العام.متيازي الأكثر تحفيزا من النّ اّلإ

 من الامتيازاتأو المقصاة  ستثمارات المستثناة: الإ عاراب

 ّ 101ّ - 17المرسوم التنفيذي رقم  نص 
 
ّ (1) شاطاتعلى قائمة الن لع والخدمات والس 

ّ.المستثناة من المزايا( 2)

 النشاطات المستثناة من المزايا -1

من المرسوم  (4) والرابعة (3) ين الثالثةالمزايا المادت إلى النشاطات المستثناة منقت تطرّ 

من هذا المرسوم، والممارسة  لّالأوّ دة في الملحق وهي تلك المحد ّ ،101 - 17 رقم التنفيذي
ّوّظام غير الجبائي تحت النّ 

 
لى تلك إ، بالإضافة سجيل في السجل التجاريّغير الخاضعة للت

أو تلك التي يحرمها  ،09 - 16 رقم أنظمة خاصة بها وتخرج عن أحكام القانونّالتي لها 

ّستفادة من الحوافز.القانون من اّلإ

 السلع والخدمات المستثناة من المزايا -2

ظام كل السلع الخاضعة للنّ  09 - 16 رقم تستثنى من المزايا المنصوص عليها في القانونّ

المدرجة في الملحق الثاني من المرسوم  المحاسبي المالي، والخاضعة لحسابات باب التثبيتات

 .101 - 17 رقم التنفيذي

دة المقتناة دة بما فيها وحدات الإنتاج المجد ّمن المزايا سلع التجهيز المجد ّكذلك تستثنى 

ّ
 

المتضمن  18 - 93التشريعي رقم سوم من المرّ 123/1روط المنصوص عليها في المادة طبقا للش
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ستثمارات والعقارات وكذا تلك الناتجة عن اّلإ الأراض يما عدا  ،1994قانون المالية لسنة 

ّالموجودة.

ستهلاك وفق دة أو الموضوعة للّسلع التجهيز المستوردة سواء المجد ّل يمكن لكن

من المزايا إذا لم يتم تقييدها في قائمة السلع  ستفادةاّلإ دة في القانونّلشروط المحد ّا

ّ.101 - 17من المرسوم التنفيذي رقم  (5الخامسة )المستثناة المنصوص عليها في المادة 

 08 - 07 رقم في المرسوم التنفيذي إليها يتعرضنقطة مهمة التي لم في المشرع  فصل

ستثناءات لا تعني المشاريع ي أن هذه اّلإ، والمتمثلة فالمتعلق بالاستثمارات المستثناة من المزايا

ّ
 
ن هذه الأخيرة تستدعي إضافة قتصاد الوطني، لّأل أهمية خاصة للالاستثمارية التي تمث

ّليس إقصائها.وّامتيازات لها 

مسألة بين : الاستثمارة في مجال يئالبحماية حوافز المطلب الثاني: 

 اخليةالد   القوانينفي  فعاليةالو  في الاتفاقيات الدولية المنافسة

وحماية البيئة محل خلاف بين ستثمار العلاقة بين سياسة الحوافز في مجال اّلإإن  

ّإقتصاديين، فالبعض يذهب الإ قتصادي الإمو ختيارا صعبا بين النّ إالمجتمع يواجه  لى أن 

ّ تطبيق سياسة بيئية طموحة شرط  وتحسين نوعية البيئة، وعلى العكس يرى آخرون أن 

قتصادي متواصل، وفي هذا الإطار تعتبر الحوافز أداة جذابة لتحسين إضروري لتحقيق نمو 

ّالأوضاع البيئية بدون الإضرار بعملية النمو.

لحماية البيئة على الصعيدين الدولي الاستثمار لى سياسة حوافز إاختلفت النظرة 

الدولية المتعلقة بالاستثمار وبالخصوص اتفاقيات التجارة  والداخلي، فكثيرة هي الاتفاقيات

جلب لمن المنافسة التي استبعدت بصفة كلية تخفيض المعايير البيئية  أمريكاالحرة لشمال 

، وفي الجانب المقابل )الفرع الأول(الاستثمارات الأجنبية باعتبارها من الحوافز التنظيمية 

افز الاستثمار لأغراض حماية البيئة وّة المنظمة لحتعتبر كل النصوص التشريعية الداخلي

ّ.)الفرع الثاني(قاصرة وغير فعالة 

ّ

ّ
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 في اتفاقيات الاستثمار لمنافسة ا منحماية البيئة  استبعاد حافز : الأول الفرع 

ّ ول حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولاسيما بعد موجة العولمة تنافس الد ّ اشتد 
 "لمزايداتا "حلبة بـ لى ما يشبهإتحول فيها الصراع أن لى درجة إر الاقتصادي والتحرّ 

ل قيام العديد من الدول بتوفير منها، وقد صاحب هذا التحوّ ممكن  عددكبر أستقطاب لّا

ّ.ول الناميةحوافز سخية قد ترهق كاهل الدول الفقيرة ولا تتحملها ميزانيات بعض الد ّ

رئيسية من حوافز الاستثمار من أجل جلب الاستثمار  أنواعثلاثة  ولّد ّالهذه تستعمل 

ّالأجنبي المباشر والاستفادة منه أكثر وهي: 

 ميسرة؛ بأسعارّالحوافز المالية، مثل المنح المباشرة والقروض  -

 الحوافز الضريبية مثل الإعفاءات الضريبية والأسعار الضريبية المخفضة؛ -

واق، ومنح الخدمات والمفاضلة بين الأسحوافز أخرى منها دعم الهياكل الأساسية أو  -

ّومنها الإعفاء من التقيد بمقاييس في مجال العمل أو البيئة.الامتيازات التنظيمية 

حيث ، سلبيةال ثارّظهور مجموعة من الآالحوافز هذه تقديم  في لمنافسةا يترتب عن

" الإجراءات سهيل أو تبسيطيمكن أن تشجع الدول المضيفة على اعتماد "سياسات ت

ل الاستثمار وتحوّ  هتشوّ  يمكن أن"، وّوالتعقيد ديقيالت"سياسات  أسلوب إتباعوالتخلي عن 

مساره...الخ، غير أن هذه الآثار يمكن التصدي لها مثلا من خلال حظر تخفيض معايير حماية 

للمراقبة ، ووضع آليات دولية )أولا( مستويات دنيالى إ أو البيئة والعمل معا العمل وّأالبيئة 

ّ.)ثانيا(أو التشاورّ

 حظر تخفيض معايير حماية البيئة أو العملأولا: 

معايير حماية تخفيض على حظر في مضمونها نصت العديد من الاتفاقيات الدولية 

ّ.مدمجة بينهمابصورة بصفة مستقلة أو أن يكون ذلك أو العمل إما البيئة 

 حماية البيئة -1

من اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية على حق  1114من المادة  الأولىتؤكد الفقرة 
ّالأطراف المتعاقدة في أن تكون سيّ 

 
زمة لحماية البيئة. وتنص خاذ التّ دة في ات

 
الفقرة دابير اللا

من غير اللائق تشجيع الاستثمار بالتساهل  أن الأطراف " تقرّ  الثانية من الاتفاق على ما يلي:
ّابير الد ّدفي اتخاذ التّ  حة والسلامة والبيئة. وبناء عليه، لا ينبغي اخلية على مستوى الص 
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التنصل منها من  أوّيعرض التنازل عنها  أوّ يتنصل منها أوّيتنازل عن هذه التدابير  أنلطرف 

هذا  إقليمفي  ظ بهاالاحتف أوّ توسيعه أوّحيازته  أوّاستثمار  إقامةباب تشجيع مستثمر على 

تشجيع جاز له أن يطلب طرفا آخر قد عرض مثل هذا ال أنطرف  رأى وإذاالطرف، 

ثم يتشاور الطرفان بهدف تفادي أي شكل من هذا ، مشاورات مع الطرف الآخر

ّ. (683)التشجيع"

بشأن  -كما سبق الإشارة إليه -يتضمن اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية إتفاقا موازيا 

التنمية المستدامة،  رقيةحماية البيئة وتحسينها وت أهدافهالتعاون في ميدان البيئة، ومن 

 وجيهة للغاية في هذا الصدد 3الحوافز تعد المادة . وفي سياق الأطرافون بين اوزيادة التع

مستوياته الخاصة به في مجال  إحداثلكل طرف بحقه في  ا" اعترافيلي:  وتنص على ما

، واعتماد قوانينها في مجال التنمية والبيئة وأولوياتووضع سياسات  ،المحلية حماية البيئة

وأنظمتها البيئية أو تعديلها وفقا لذلك، يحرص كل طرف على أن تنص قوانينه وأنظمته 

على أعلى مستوى من حماية البيئة ويسعى جاهدا لمواصلة تحسين هذه القوانين 

ّ.(684)"والأنظمة

 1996المبرم بين كندا والشيلي عام ة جارة الحرّ ينص اتفاق التّ ومماثلة بصورة مشابهة 

ّأليس في هذا الفصل ما يفهم منه على   -أ" على ما يلي:
 
ّطرف له منع ن

 
خاذ أي تدبير من ات

ّ
 
ه ملائم للحرص على أن يكون متفق عليه مع هذا الفصل أو الإبقاء عليه أو إنفاذه إذا رأى أن

ّ
 
ّيئية الشاغلة.شاط الاستثماري الجاري في إقليمه مراعيا للقضايا البالن

ّإ الأطرافتقر  -ب ّمن غير ال ن 
 
ّلا

 
خاذ التدابير ئق تشجيع الاستثمار بالتساهل في ات

يتنازل عن  أنلا ينبغي لطرف  الداخلية على مستوى الصحة والسلامة والبيئة. وبناء عليه

من باب تشجيع مستثمر التنصل منها  أوّيعرض التنازل عنها  أوّيتنصل منها  أوّهذه التدابير 

                                           
683 Article 1114/2 de l’ALENA : « Aucune disposition du présent chapitre ne pourra être 

interprétée comme empêchant une partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure, 

par ailleurs conforme au présent chapitre, qu’elle considère nécessaire pour que les activités 

d’investissements sur son territoire soient menées d’une manière conforme à la protection de 

l’environnement ».  

684 Article 3 de  ANACDE : «  Considérant que les Partie ont le droit d’établir leurs propres 

niveaux de protection de l’environnement national ainsi que leurs propres politiques et priorités 

en matière d’environnement et de développement, et qu’elles ont le droit d’adopter ou de 

modifier en conséquence leurs lois et réglementations environnementales, chacune des Parties 

fera en sorte que ses lois et réglementations garantissent des niveaux élevés de protection 

environnementale et s’efforcera de continuer à améliorer lesdites lois et réglementations ». 
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على إقامة استثمار أو حيازته أو توسيعه أو الاحتفاظ به في إقليم هذا الطرف. وإذا رأى طرف 

أن طرفا آخر قد عرض مثل هذا التشجيع جاز له أن يطلب مشاورات مع الطرف الآخر ثم 

ّ
 
ّ.(685)شجيع"يتشاور الطرفان بهدف تفادي أي شكل من هذا الت

مبادئ الاستثمار غير الملزمة التي وضعها مجلس  لى التدابير البيئية فيكذلك إ قّالتطرّ  تم ّ

"  أن  ، وتنص هذه المبادئ على 1994التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي عام 

ّ الأنظمةلن تتساهل عند وضع  الأعضاءول اقتصادات الد ّ
 
قة بالصحة والسلامة والبيئة المتعل

السادسة  على ذلك، تؤكد الحيثية". وعلاوة الأجنبيبوصف ذلك حافزا لتشجيع الاستثمار 

ّ الأمريكيةمعاهدة الاستثمار بين بوليفيا والولايات المتحدة  من ديباجة  المعاهدة  أهداف أن 

دابير التي تطبق دون التساهل في التّ  -تشجيع وحماية الاستثمار بين الطرفين - قد تتحقق

ّ.(686)عموما في مجال الصحة والسلامة والبيئة

 حماية العمال -2

ّألى هذه المسإقت تطرّ  من  46الفقرة سبيل المثال  ىولية فعللة اتفاقات العمل الد 

والسياسة الاجتماعية الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات  الإعلان

ّ( على ما يلي:2000)بالصيغة المعدلة عام  1988 الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام

دان المضيفة حوافز خاصة لجلب الاستثمار الأجنبي، لا " عندما تمنح حكومات البل

ع أو تكوين المنظمات تقييد لحرية العمال في التجم ّ ن أي ّينبغي لهذه الحوافز أن تتضم ّ

ّ.(687)"فاوضات الجماعية المالقيام بالعمالية وّ

ّ
 
ن التعاون في ميدان أتفاقا موازيا بشإالشمالية  لأمريكاة جارة الحرّ فاق التّ يتضمن ات

دئ العمل اتحسين ظروف العمل ومستوى المعيشة، وتحسين مب أهدافهومن  ،العمل

ّ الأولّالواردة في المرفق 
 
 إطارّ. وفي الأطرافوتشجيع التعاون بين  الإمكانقدر فاق على من الات

ّ 2المادة  الحوافز تعد ّ
 
لاحترام دستور كل  تأكيداتنص على: " إذ دقيقة،  فاق جد ّمن الات

اخلية الخاصة به في مجال مقاييسه الد ّ إقامةطرف احتراما تاما، واعترافا لحق كل طرف في 

طرف  تعديلها وفقا لذلك، يحرص كل ّ أوّن العمل أبشوأنظمته العمل، وفي اعتماد قوانينه 
                                           

 .25المرجع السابق، ص الحوافز،  للبيئة والتنمية، ةالمتحد الأممبرنامج  685

 .26 ص المرجع نفسه، 686

  .17بشأن الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، المرجع السابق، ص  إعلان 687
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ّ وأنظمتهتنص قوانينه  أن
 
أعلى ل، بما يتفق مع مقاييس العم أعلىقة بالعمل على المتعل

تحسين تلك المقاييس مسترشدا ل سعىمستويات الجودة والإنتاجية في أماكن العمل، وي

ّ.(688)بهذه المبادئ "

 حماية العمال والبيئة -3

قت ومزجت بين التدابير البيئية ومقاييس العمل. قليلة هي اتفاقات الاستثمار التي تطرّ 

دة الجنسيات التي وضعتها منظمة التعاون تتضمن المبادئ التوجيهية للشركات المتعد ّ

الحوافز التنظيمية، ووفقا  يخصفي فصل السياسات العامة  بنداوالتنمية الاقتصادية 

لشركات أن تراعي السياسات المتبعة في البلدان التي تعمل فيها على ا" ينبغي  بندلهذا ال

د، ما ينبغي وفي هذا الصد ّ مراعاة تامة، وأن تنظر في أراء الجهات الأخرى صاحبة المصلحة.

ّالقيام به على الشركات 
 

 الإطارّعن السعي للحصول على إعفاءات لم ينظر فيها في  هو الكف

ّ أوّالقانوني 
 
ق بالحوافز المقدمة في مجال البيئة والصحة والسلامة والعمل التنظيمي المتعل

ّ.(689)"الإعفاءاتعن قبول هذه  الإحجامغير ذلك من القضايا أو  أوّوالضرائب والمالية 

 يدعوا رأيشاع  الأطرافن اتفاقية الاستثمار المتعددة أالمفاوضات التي جرت بش أثناء

جل جلب أتخفيض مستوى المعايير المتعلقة بالعمل والبيئة من  رفضيحكم  إدراجبضرورة 

ص ات على النّ حمت في ذلك صيغ لمقترحات متنوعة، وقد ركزت المقترّ، وقد ّالأجنبيالاستثمار 

ّ: التالي

ّالأطراف  "تقرّ  ّ أن 
 
ئق تشجيع الاستثمار بتخفيض مستوى التدابير الداخلية من غير اللا

ّ الأساسيةبالتساهل في المعايير المحلية  أوّ البيئة أوّالسلامة  أوّفي مجال الصحة 
 
قة المتعل

يعرض  أوّيتنصل منها  أوّيتنازل عن هذه التدابير  أنبالعمل. وبناء عليه، لا ينبغي لطرف 

 توسيعه أوّ حيازته أوّاستثمار  إقامةالتنصل منها من باب تشجيع مستثمر على  أوّ التنازل عنها

ّطرف  رأى وإذاهذا الطرف.  إقليمالاحتفاظ به في أو  طرفا آخر قد عرض مثل هذا  أن 

                                           
688 Article 2 de NAALC: Levels of protection                                                                     

 “Affirming full respect for each Party’s constitution, and recognizing the right of each 

Party to establish its own domestic labor standards, and to adopt or modify accordingly 

its labor laws and regulations provide for high quality and productivity workplaces and 

shall continue to strive to improve those standards in that light”. 

https://www.dol.gov (Consulté le 10/ 01/2019)  

 .17بشأن الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، المرجع السابق، ص  إعلان 689

https://www.dol.gov/
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ّ
 
ثم يتشاور الطرفان بهدف تفادي  الآخرّيطلب مشاورات مع الطرف  أنشجيع، جاز له الت

ّشكل من  أي ّ
 
ّ.(690)شجيع"هذا الت

ّ
 
 نهجالمؤخرا  أبرمتهاة التي في اتفاقات التجارة الحرّ  الأمريكيةبعت الولايات المتحدة ات

تنص على عدم صحة تشجيع  أحكام إدراجالمدمج لاعتبارات العمل والبيئة، من خلال 

اخلية المتعلقة بالبيئة والعمل الحماية التي تمنحها القوانين الد ّ إضعافالاستثمار من خلال 

ّ أوّ ، ومنها مثلا "...يحرص كل فقط إرشاديةليست ملزمة بل  الأحكامهذه  أنمنها، غير  الحد 

ّطرف على 
 
التنصل منها  أوّعنها يعرض التنازل  أوّيتنصل منها  أوّيتنازل عن هذه القوانين  ألا

ّ أوّبطريقة تضعف الحماية الممنوحة بموجب هذه القوانين  ذلك  أن أساسمنها على  تحد 
 أوّحيازته  أوّاستثمار  إقامةالتشجيع على  أوّ، الآخرجارة مع الطرف من باب تشجيع التّ 

ّ.(691)الطرف" إقليمتوسيعه أو الاحتفاظ به في 

ستوى المعايير التنظيمية مسألة خذ شكل تخفيض مالحوافز التي تتّ  تعد ّ ،وأخيرا

المتعلقة بالمعايير البيئية هي  الأحكام أن ، ويظهرّوليةجديدة نسبيا في اتفاقات الاستثمار الد ّ

ستكتس ي أهمية أكبر مع تلك المتعلقة بحقوق العمال، وّ تهاقارنمب التي أخذت القسط الوافرّ
ّ .العولمة أثارّن ألى النقاشات الجارية بشإظر بالنّ 

 ثانيا: إنشاء آليات دولية للمراقبة والتشاور 

ّلة وضع قوانين دولية أمس بقىت
 
لكثير من اثير تحوافز الاستثمار على أساسها م تنظ

ات امية المضيفة للاستثمارّالقلق، لاسيما بخصوص سياسات بعض البلدان النّ وّالخوف 

نتيجة خطورة ، هذا المجالفي بضرورة المحافظة على مرونة السلطة التنظيمية  ؤكدالتي ت

لى ضبط هذه الحوافز بل إولية العديد من اتفاقيات الاستثمار الد ّ تسعىهذه السياسة 

ّ .(692)بخصوصها حظرها و/ أو إنشاء آلية للتشاورّ

                                           
690 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 40. 

691 Ibid, p 40. 

المباشر لمنظمة التعاون  الأجنبيلى القائمة المرجعية المتعلقة بحوافز الاستثمار إ الإشارةفي هذا الصدد ينبغي  692

لتقييم  أداةدة الجنسيات لتكون والتنمية الاقتصادية التي وافقت عليها لجنة الاستثمارات الدولية والشركات المتعد ّ

ّ                                                                                       المباشر.  الأجنبيتكاليف ومزايا استخدام الحوافز لجلب الاستثمار 

ّ                                                                 .                               بشأن الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، المرجع السابق إعلانأنظر: 



 ئةالوسائل الضريبية آلية قانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البي     الفصل الأول 
 

248 

ّ يجب طرقّ بعض الاتفاقيات الدولية تضع
 
 فإذاسياسات الحوافز،  إعدادفي  هاباعإت

ّ
 
تدفق  شجيعم حوافز لتتقد، الأجنبيقة بمعاملة الاستثمار كانت مبادئ البنك الدولي المتعل

فحسب  .تؤكد في ذات الوقت على منح حوافز معينة هافإنّ لى الدول النامية، إالاستثمارات 

ّأ" ليس في مبادئ القانون الدولي ما يوحي ب الباب الثالث ّ أندولة  على ن  د مستثمرين تزو 

هناك هذه الحوافز  أنولة الد ّ ظلاح. ولما تأخرىّحوافز ضريبية  أوّضريبية  بإعفاءات أجانب

ّذلك متى أمكنيبررها، جاز منحها تلقائيا  ما
 
ع ومنحها شاط المشج ّ، مع ربطها مباشرة بنوع الن

ّوي للمستثمرين الوطنيين في ظروف مشابهة. ثم ابالتس ضريبية معقولة  أسعارّفرض  أن 

 . )مفرطة( كبيرة أوّغير مستقرة  أسعارّتعقبها  إعفاءاتمن منح  أفضلومستقرة حافز 

الحوافز التنظيمية  ىلإلعديد من اتفاقات التجارة الحرة التي تطرقت ا الأسلوبهذا أخذت بوّ

ّ .(693)قاييس حماية البيئة والعمل والصحة والسلامةمالتي ترفض تخفيض  خاصة

هة للاستثمار، تنص تكون مشوّ وّثار سلبية آلأجل التصدي لما يترتب عن الحوافز من 

تبادل المعلومات والمشاورات بين الأطراف إمكانية العديد من الاتفاقيات الدولية على 

خطوة كبيرة حول الاستثمار الأطراف المتعاقدة، فأخذت بعض الاتفاقيات الدولية المتعددة 

بخصوص بند الحوافز حيث نصت على إمكانية دخول الأطراف مستقبلا في مفاوضات 

ّ  لإنشاء قواعد موحدة بشأنها.

ّمشروع اتفاق حول فاوضات الم أثناء 
 
دم اقتراح يتعلق الاستثمار المتعدد الأطراف، ق

بكيفية التعامل مع الحوافز الاستثمارية، فنص مشروع المادة على إنشاء آلية للتشاور بين 

الأطراف المتعاقدة وإجراء مفاوضات في المستقبل بهدف وضع قواعد ملزمة بشأن منح 

ّ، وجاء على النحو التالي:الحوافز

( المتعلقة بالمعاملة الوطنية ومعاملة 20قدة أن المادة العشرين )تؤكد الأطراف المتعا " -

ّ الدولة الأولى بالرعاية وكذا بالشفافية تنطبق على منح الحوافز الاستثمارية.

)في ظروف معينة( أن الحوافز الاستثمارية قد تكون لها آثار المتعاقدة  الأطرافتقر  -

ن كانت هذه إالقرارات المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، حتى وّ علىمشوهة 

استثماراته  أوّطرف يرى مستثمريه  فأيعدم التمييز. لذا  أساسالحوافز مطبقة على 

                                           
 .29المرجع السابق، ص الحوافز،  للبيئة والتنمية، ةالمتحد الأممبرنامج  693
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ثر مشوه، يجوز أوله  آخرّف متعاقد رّسلبي بفعل حافز استثماري اعتمده ط لتأثيرّعرضة 

 يمكن له كذلك الأولّتعاقد. وللطرف المتعاقد يطلب مشاورات مع ذلك الطرف الم أنله 

ّفيه.لكي ينظر  الأطراففريق  أماميثير هذا الحافز  أن

شروعة بين ملمنافسة غير  استبعاداتها وّالمشوهة وتخفيفا من حد ّ الآثارّتفاديا لهذه  -

المتعاقدة  الأطرافتدخل الحفاظ عليها،  أوّجل جلب الاستثمارات أالمتعاقدة من  الأطراف

في غضون  الأطراففي اتفاق الاستثمار متعدد  إضافيةفي مفاوضات بهدف وضع قواعد 
هذه المفاوضات بدور الحوافز  ثلاث سنوات بعد التوقيع على هذا الاتفاق. وتقرّ 

، ، والهيكليةالإقليميةالسياسات من قبيل السياسات  بأهدافالاستثمارية فيما يتعلق 

المتعاقدة، وغير  الأطرافة والمتعلقة بالبحث والتطوير التي تنتهجها والاجتماعية، والبيئي

. وتتناول هذه أخرىّبها في محافل  المضطلعذات الطبيعة المماثلة  الأعمالذلك من 

وتخفيضها  الأسعارّ والشفافية، وتجميد المفاوضات بوجه خاص قضايا التمييز الايجابي

ّ.(694)مستوياتها السابقة"لى إ

      اتفاقيات التجارة الحرة هي كذلك التي تطرقت لمسالة الحوافز التنظيميةتستفيد 

التعاون والتشاور العامة  آلياتمن  العمل( أوّتخفيض مستوى المعايير البيئية و/  رفض)

. فعلى سبيل المثال يتضمن الفصل الأحكاميكون مصدرها هذه أو نزاع لة أمس أي ّللنظر في 

 الأمريكيةبين سنغافورة والولايات المتحدة المبرم المتعلق بالبيئة في اتفاق التجارة الحرة  18

ّ. (695)على آليات التعاون والتشاور في مجال حماية البيئة

ّالحوافز الجبائيةوفعالية في نجاعة  :الثانيالفرع 

الجبائية بحماس كبير من جانب الاقتصاديين الحوافز الدعوة لتطبيق  حظيت

ّ
 
شريعية المبذولة لوضع منظومة والقانونيين خلال السنوات الأخيرة، ورغم المجهودات الت

وكذا تجربة جميع آليات التدخل الجبائي من اقتطاعات إضافية  ،جبائية صديقة للبيئة

ّ
 
ن تحقيق الحوافز الجبائية ية التي حالت دوّأن هناك جملة من المعوقات الجد ّ وحوافز، إلا

                                           
694

 ROBERT- CUENDET Sabrina, Protection de l’environnement et investissement étranger : Les 

règles applicables à la dépossession du fait de la réglementation environnementale, op cit, p 40. 

 .29المرجع السابق، ص الحوافز،  للبيئة والتنمية، ةالمتحد الأممبرنامج  695
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القواعد طبيعة في  الأولّالصنف لى صنفين يتمثل إوقات لأهدافها ويمكن تقسيم هذه المع

الاستثمار عدم استقرار تشريع فيرتبط ب الثانيأما ، (أولا) لحوافز الجبائيةالقانونية المنظمة ل

ّ.(ثانيا) الحصول عليها  وتعقيد إجراءات

 عتهاالحوافز الجبائية سبب لعدم نجالقانونية المنظمة لالقواعد طبيعة : أولا

ية الكاملة إجراء إختياري، إذ تمنح للمستثمرين الحرّ  اهالتحفيز الجبائي أنّ سياسة تميز ت

، متيازاتستفادة من اّلإولة، مقابل اّلإدة من طرف الد ّفي الخضوع للشروط والمقاييس المحد ّ

ّ
 
ّفض.جزاء في حالة الرّ  ب عن ذلك أي ّوهذا دون أن يترت

شرط المحافظة على ى غرار العديد من التشريعات المقارنة علالجزائري أدرج التشريع 

ستثنائية بالنسبة متيازات اّلإمنح مجموعة من اّلإعلى أساسه ستثمار، وّالبيئة في قانون اّلإ

فهنا ة، تحقيق التنمية المستدامالمفضية ل أهمية للاقتصاد الوطنيالتي لها  للاستثمارات

ّأيوحي لنا  ّ ن  لطات العمومية في جعل حماية البيئة جزء مهم من هناك رغبة لدى الس 

ّستثمارية ككل.العملية اّلإ

ّوّ إذ لا يجوز  ها قواعد آمرة،قواعد قانون حماية البيئة أنّ  المستقر عليه قانونا أن 

، عقوبات جزائيةده يؤدي إلى توقيع ة قاعدة من قواعفمخالفة أيّ  تفاق على مخالفتها،الإ

ّ
 
إذ منحت  إفراغه من محتواه، ستثمار نلاحظ أن هذا المبدأ تم ّه بالرجوع إلى قانون اّلإغير أن

د بشرط المحافظة على البيئة من عدمه لأجل الحصول ية الكاملة في التقيّ للمستثمر الحرّ 

ّستثنائية. متيازات اّلإعلى اّلإ

ّة سياسة يجب النظر إ، فنجاعة أيّ في هذا السياق
 
مة لها ككل،  لى طبيعة القواعد المنظ

من محتواها سواء فالسلطات العمومية تسعى إلى تكييف القاعدة القانونية أثناء صياغتها 

و دورها مع كل الظروف المحيطة بها لكي تتمكن من تسخيرها لتحقيق مختلف أو شكلها أ

ّ
 
المشرع للحوافز الجبائية جاء  إقرارّ، ف(696)رة وتجسيد الأهداف المرسومةالبرامج المسط

لتحقيق غاية وهي جلب أكبر عدد ممكن من المستثمرين شريطة أن يحققوا كل الأهداف 

ّأساسا المحافظة على البيئة.وّ توخاةالم

                                           
، جامعة مجلة كومبوسنونية في القانون الوضعي الجزائري"، ا"ظاهرة عدم فعلية القواعد الق ريف،شكايس  696

ّ.102، ص 2007مولود معمري، تيزي وزو، 
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هو محاولة المشرع الجزائري الجمع بين القواعد  قانونّلكن ما يثير انتباهنا في هذا ال

ي نص واحد أي الحوافز الضريبية التي تعتبر قواعده القانونية المكملة والقواعد الآمرة ف

، ويدل كل يمكن تحققه من الناحية الواقعية وهذا لّا مكملة وحماية البيئة قواعده آمرة،
دون مراعاة الظروف صوص القانونية هذا على طغيان الطابع العشوائي في صياغة النّ 

ّأ، أو المحيطة
 
ة التي عرفت تطورا وتقدما في ه تقليد أعمى لنصوص قانونية لدول أجنبين

ّهذا المجال.

لأجل تحقيق الهدف من إقرار الحوافز الضريبية في مجال الاستثمار يجب على المشرع 
ّأن يعيد النّ 

 
قعية لتحقيق الغرض الذي وضعت مة لها وجعلها أكثر واظر في النصوص المنظ

تتلاءم مع موضوع حماية وذلك بتحويلها من قواعد مكملة إلى قواعد آمرة حتى  جله،أمن 

ّالبيئة.

أساسا  ستثمارات البيئيةيعود أصل هذا التناقض بين النصوص القانونية المنظمة للّا

الذي تتميز به هذه القواعد القانونية، لما للتطور التكنولوجي  (697)إلى الطابع التقني المحض

ّ ،تأثير على القانون شكلا وموضوعا من
 
ولة الجزائرية على الد ّف الذي يطغى لكن أمام التخل

ر بالمجتمع المتخلف، إذ فلا يلتقي هذا القانون المتطوّ  ،قتصاديجتماعي والإي المجالين اّلإف

ر ل والتطوّ هتماماته التقليدية والقديمة لا يراعي في سلوكاته هذا التحوّ إبقي المجتمع في 

بشرط المحافظة على  ستثمارّ، ففكرة تقييد حرية اّلإ(698)الذي طرأ على القواعد القانونية

ّإالبيئة هي فكرة لاقت  ول المتقدمة نتيجة تهيئتها للأرضية المناسبة هتماما وترحابا من الد 

لتطبيقها وتفعيلها رغم الطابع التقني الذي تتميز به، عكس الجزائر التي لم تستوعب إلى 

تثمار التي تتميز سستثمار وما بالنا بفكرة إدراج البيئة في مجال اّلإحد الآن فكرة حرية اّلإ
هذا أدى إلى غياب  ول المتقدمة، وكل ّقني المحض ويصعب تطبيقها حتى في الد ّبالطابع التّ 

ّالفعلية في هذه النصوص القانونية.
ستثمارية لا يقتصر صوص القانونية المنظمة للعملية اّلإفي إطار الحديث عن نجاعة النّ 

إذ تعتبر  داه ليصل حتى إلى تنفيذها،بل يتع ،عند صياغة النصوص القانونية وفقطالأمر 

                                           
لعب البحث العلمي والتجارب المخبرية دورا كبيرا في بلورة مجموعة من المقاييس والمعايير والقواعد القانونية  697

ّ الإجراءاتلى اتخاذ إالهادفة 
 
 والمثال عن ذلكشاطات الاستثمارية الملوثة الوقائية والاحتياطية لحماية البيئة من الن

ّفي البيئة. التأثيرّدراسة  إجراء
ّ.101ص  المرجع السابق،ريف، شكايس  698
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، لكن في الكثير من انونيةحترام النصوص القإالإدارة الجهاز الوحيد الذي يسهر على تنفيذ وّ
، إذ تجعل  سها سلطة تجاوز القانون ومخالفتهز وتمنح نفالأحيان تستغل هذا المركز المتميّ 

، فتتمتع بالسلطة القانون ذاتهالمخاطبين به أو عن نفسها في مركز أسمى عن الأشخاص 

، ويظهر هذا بصورة واضحة (699)متياز التنفيذ المباشرإالتقديرية وبامتياز الأولوية، وكذا ب

ّ لطات الممنوحة للمجلس الوطني للاستثمار في تحديده للاستثمارات ذات من خلال الس 

الوكالة الوطنية مها دون طلب رأي متيازات التي يقد ّالأهمية للاقتصاد الوطني ونوعية اّلإ
ّنمية المستدامة المنشودة. لتطوير الاستثمار حول المشروع في مدى استجابته لمتطلبات التّ 

ّ ر يذكر سوى كون القانون لا في حالات أخرى الإدارة تتعمد في خرق القانون دون مبر 

م صوص القانونية السارية المفعول، وتقوّش النّ يخدم مصالحها فتخلق شرعية موازية، فتهم ّ

ففي الكثير من الأحيان الإدارة لا تتدخل لإلزام  .(700)هي بصياغة نصوص تعطيها الشرعية
ثة لبذل قصارى جهدهم للمحافظة على البيئة على الرغم أن أصحاب المشاريع الملوّ 

ّالنّ 
 
شاطات تلزمهم بذلك، فتجعل من هذا النص كأنه لم صوص القانونية المنظمة لهذه الن

فكيف يمكن أن نتحدث  قتصادية،يكن أصلا وتستبدله بقاعدة أخرى تحقق مصالحها الإ
ّص هو ملغى بصورة وهمية ليست قانونية.عن فعلية هذا النّ 

لبعض الملوثين جدلا بين  الإعانات ذاتها أثارت مسألة أما بخصوص الحوافز بحد ّ

سياسة حماية البيئة،  إطارّفي  الأسلوبقتصادية لهذا حول الكفاءة الإ قتصاديينالإ

 تتشابه مع negative Impôtضريبة سلبية  هاأنّ على  الإعانةلى إتجاه الغالب ينظر فالإ

ث نفقة تعادل . ففي حالة الضريبة يكون للتلوّ قتصاديةالضريبة تماما من حيث الكفاءة الإ

ث التي تصرف في الوسط البيئي، وفي وحدة من مخلفات التلوّ المبلغ الذي يدفع مقابل كل 

ث نظير كل وحدة من ث تعادل الإعانة التي يحصل عليها الملوّ ن نفقة التلوّ إحالة الإعانة ف

                                           
، مجلة المجلس الدستوري"تطور وتكريس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية الإفريقية"،  كايس شريف، 699

ّ .72، ص 2014، المجلس الدستوري الجزائري، الجزائر،4العدد 

 .72ص  المرجع نفسه، 700
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ث التي يمتنع عن صرفها في البيئة. فالوسيلتان متماثلتان من حيث الكفاءة كأدوات التلوّ 

ّ(701)لسياسة حماية البيئة ّة أوجه:قد من عد ّتجاه لم يسلم من النّ الإهذا  ، غير أن 

نظام الإعانات بالمقارنة مع نظام الضرائب  تكون أرباح المشروعات أعلى في ظل ّ -

عها على )دون إعانات(، فلذلك تجد الشركات في ظل نظام الإعانة ما يشج ّ الخالصة

ّ
 
منها بغية ث الصادر ث وتسعى لتضخيم حجم التلوّ دة للتلوّ دخول ميدان الأنشطة المول

تلقي إعانات أكثر أهمية، في حين في ظل نظام الضريبة، تجدها مجبرة على ترك أنشطتها 

 بسبب عدم قدرتها على المنافسة.

ولة مما الد ّ الضريبة أن تكون حقوق ملكية الموارد البيئية في يد ّ يفترض في ظل ّ -

ّ ، أما عمالستالبيئة دفع مقابل هذا اّلإعناصر أن تفرض على مستخدمي  يمنحها الحق 

ّ ولة هذه ثين الذين تشتري منهم الد ّحقوق الملكية تعود للملوّ  مع الإعانة يفترض أن 

ّ ّ الحقوق عن طريق الإعانات، وبما أن  ّإلع العامة فالبيئة من أهم الس 
 
ّن

 
بيعي ه ليس من الط

في هي  الأصلفي جل الحصول على سلعة أوالعدل جعل المجتمع يدفع مقابل مالي من 

 حيازته.

قتصادية عم والقبول من جانب الكثير من أنصار المدرسة الإالد ّالإعانة  لم تلق -
ه حقيقة الأثمان. فمن غير المعقول أن تعامل نفقات استخدام ها تشوّ النيوكلاسيكية، لأنّ 

موارد البيئة بطريقة مختلفة عن استخدام الموارد الأخرى لاسيما على المدى الطويل. 

معاملة أفضل من معاملة إعانة الأجور التي تدفعها  ثالتلوّ  إزالةفمثلا تعامل نفقات 

 الشركات للعمال.

- ّ ّجتماعية للعانات تختلف نظريا عن الآثار اّلإالآثار اّلإ إن 
 
ف جتماعية للضرائب، فالمكل

ث أو كلاهما معا بحسب آليات ل الفعلي هو المستهلك أو الملوّ ث، والمموّ بالضريبة هو الملوّ 

ث في حين يدفعها السائدة. أما المستفيد من الإعانة هو أساسا الملوّ  نقل العبء الضريبي
 .(702)الضرائب عموماثا آخر أو دافع دافع الضريبة سواء كان ملوّ 

 

                                           
حماية البيئة"، مداخلة ألقيت في المؤتمر  الدولي حول  "دور التشريعات الضريبية في أحمد جمال الدين موس ى، 701

 ،ت العربية المتحدةجامعة الإمارا نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة،

ّ.21ص  ،1999ماي  4، 2

ّ.22، 21المرجع نفسه، ص ص  702
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 ثانيا: عدم استقرار التشريع وتعقيد الإجراءات سبب لعدم فعالية الحوافز الجبائية

ّ ستثمار الأجنبي جاذبة للّ ستثماريةإول التي حاولت إنشاء بيئة الجزائر من الد ّ تعد 

ستثماري، وخاصة جل تدعيم وتعزيز المناخ اّلإأوالوطني، عبر توفير الحوافز والإعفاءات من 

ّ ص من خصّ ستناد إلى حجم ما يبلد بالّإ ر أي ّوتطوّ  مقياس لدرجة رقيّ  ستثمار يعد ّاّلإ أن 

وتأثيرها على ستثمارات الأجنبية المستقبلة لى كمية اّلإإ، وّستثماراتالوطني للّ ناتجه

ّالإ
 
ّاقة الإنتاجية.قتصاد الوطني لذلك البلد في خلق وتدعيم الط

ّ ّإستثمارات من الخطوات الهامة التي إصدار قانون اّلإ يعد 
 
ّت ولة الجزائرية في خذتها الد 

قتصادية مستدامة، وخاصة إستثمارات الأجنبية بغية تحقيق تنمية محاولة منها لجذب اّلإ

ّ ّ قتصادالإ أن 
 
ّفط في الأسواق العالمية.ر بشكل مباشر بأسعار النّ الجزائري ريعي يتأث

، 2016ستثمار لسنة على هذا الأساس حرص المشرع الجزائري في تعديله لقانون اّلإ

على إقناع المستثمرين خاصة الأجانب منهم وذلك بمنحهم مجموعة من الحوافز والمزايا 

ّ
 
ّوالت

 
ستثمارات، من ستثمار في بعض المناطق وترقية اّلإها إلى تشجيع اّلإسهيلات التي تهدف كل

نها أن تجعل من الجزائر قبلة للمستثمرين الأجانب التي يرون فيها الأرضية الملائمة أش

ّللحصول على أرباح خيالية وسريعة.

متيازات الجبائية واّلإ مجموعة من الحوافزعلى  09 - 16 رقم القانونّحتوى إ

يستفيد منها المستثمر الذي يقوم بإنشاء استثماره في الجزائر، فحاول المشرع من ، القانونية
قتصادية بغية جذب لات والتغيرات التي عرفتها العلاقات الإخلاله مواكبة التحوّ 

ّ. (703)ستثمارات الأجنبية بأية وسيلةاّلإ

ّ قتصاد لى الإستثمار الجزائري له أثار سلبية عر الذي طبع قانون اّلإالتعديل المتكرّ  إن 

مانة القانونية للمستثمر التي تجعله في مأمن لدى فمن جهة لا يعطي الضّ  الوطني ككل،

ستقرار التشريعي غائب  فنصوص قانون استثماره لأموال طائلة في دولة أجنبية، فمبدأ اّلإ

مبدأ تدرج المعايير القانونية،  حترامإوصل الأمر إلى عدم  حيثة، لت لأكثر من مرّ ستثمار عد ّاّلإ

                                           
وجزر  طرأت على قانون الاستثمارات، إذ عرفت الامتيازات والإعفاءات مد ّالأمر الذي يفسر لنا كثرة التعديلات التي  703

ّعلى عقبات زمنية متواصلة.
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ستثمارات نتيجة غياب هذه الضمانة وكل هذا جعل من الجزائر دولة مستبعدة للّ

ّ.(704)القانونية

ّمن جهة أخرى، فعدم اّلإ
 
شريعي يجعل السلطات العمومية والمستثمر ستقرار الت

ل عدة مرات متيازات عد ّصوص القانونية، خاصة أن نظام اّلإهائل من النّ  يتعاملان مع كم ّ

ولة في غالبية الأحيان تقدم ة قوانين يصعب جمعها، هذا ما يجعل الد ّفي عد ّ شتتةوم

ق الشروط المتفق عليها أم لا، خاصة تلك التي المستثمر حق ّ من أنمتيازات دون أن تتأكد إ

ّلها أهمية للاقتصاد الوطني لّأ  كذلك وّ متيازاتها ذات طابع استثنائي وشروطها استثنائية.إ ن 
يصعب عليه  مشتتة غير موحدةها عديلات لأنّ المستثمر ليس بمقدوره الإلمام بكل هذه التّ 

ّطلاع عليها.اّلإ

التداخل في  في مسألةإن عدم الاستقرار الذي مس قانون الاستثمار ليس فقط 

ختصاص بين القطاعات المتكاملة بل هناك تداخل في توزيع اّلإ (705)الاختصاص بين أجهزته

ّفيما بينها،  حماية البيئة أصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من العملية  خاصة ونحن على يقين أن 

 حيثستثمار من قانون اّلإ (3)الثالثةع من خلال المادة ستثمارية  ككل وهذا ما أكده المشرّ اّلإ
ّستثمار بشرط المحافظة على البيئة، فعدم اّلإد حرية اّلإقيّ  ستثمار اّلإقانون  ستقرار الذي مس 

ّ ستثمارية العديد المشاريع اّلإالبعد البيئي فيه فاضحت البيئة في بصورة غير مباشرة  يمس 

فايات العديد من النّ  فيها ترمى التيفي حالة كارثية خاصة في المناطق الصحراوية البترولية 

ّ هاعتبار آثارّدون الأخذ بعين اّلإ دة لبية المحتملة الس 
 
على صحة الإنسان أو بالأحرى المؤك

صلاحية المحافظة  أيلولةفي  أخرىّمسالة ثار ت نتيجة هذه الآثار السلبيةوّ ات والحيوان.بوالنّ 

ّ
 
ّعلى البيئة هل للوزير المكل

 
 ؟ف بالمحافظة على البيئةف بالاستثمارات أم للوزير المكل

                                           
وهنا يمكن ، التنظيم الإداريّحتى قانون الاستثمار بل تعدى ذلك ليشمل لا يتعلق فقط بعدم الاستقرار التشريعي  704

ئر حيث لم تعرف الاستقرار منذ نشأة أول وزارة سنة ذكر الهيئات الإدارية المركزية المكلفة بحماية البيئة في الجزا

التي طرأت عليها عدة تعديلات إذ تنوعت التركيبة الوزارية التي احتضنت موضوع البيئة من حيث المضمون  2001

ّة.جددفكانت في البداية وزارة تهيئة الإقليم ثم السياحة ثم الموارد المائية وتستقر الآن في وزارة البيئة والطاقات المت

ختصاص أصيل للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إذ تقتض ي إختصاص منح مزايا النظام العام في الأصل إيعتبر  705

ّ قنية ستثمار الفصل بين المهام التي تسند للمجلس الوطني كجهاز سياس ي، والمهام التّ شيدة في مجال اّلإياسة الرّ الس 

ّستثمار.ع في الأحكام الجديدة للّيأخذ به المشرّ التي تسند للوكالة كجهاز إداري، وهو ما لم 
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د الإجراءات ي، هناك إشكال آخر يتعلق بتعقختصاصالإضافة إلى مشكل تداخل اّلإب

ّ ،للمطالبة بالامتيازات
 
ظام الاستثنائي التي تجعل من شرط قة بالنّ خاصة تلك المتعل

ّ.للاقتصاد الوطني الأهميةالاستثمارات ذات وهي ستفادة منها المحافظة على البيئة أساسا للّ

ّتخضع اّلإ
 
ده ستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني للتفاوض، هذا ما أك

"يترتب على الاستثمارات  09 - 16 رقم من القانونّ (17) عشرّالسابعة  المادة المشرع في

ّ ...الأولىالمذكورة في الفقرة  " ، ويعتبر التفاوض  اتفاقية متفاوض عليها... أساسة على والمعد 

إذ يعطي نوع من  03 - 01 رقم الملغى الأمرّالاستثمار  قانونّمن أهم المستجدات التي أتى بها 

، لكن الإشكال الذي (706)ستثماريةالحرية للمستثمر الأجنبي لفرض شروطه أثناء العملية اّلإ
دد بالنسبة للمفاوض الجزائري هل بمقدوره أن يفرض شروطه، خاصة يطرح في هذا الصّ 

ّ قتصادي في الجزائر غير متوازن، والعملة الجزائرية من أضعف الوضع الإ إذا علمنا أن 

ستثماري ة لأهمية مشروعه اّلإفهذا يجعل من المفاوض الأجنبي في مركز القوّ  ت،العملّا

كبر قدر ممكن من المزايا والحوافز وتكون أقتصاد الوطني، وبالتالي يمكن أن يستفيد من لل

ّ.(707)كبر بكثير من التي تستفيد منها الجزائرأ

لوكالة الوطنية لتطوير ستثمار بين المستثمر واتفاقية اّلإإيترتب عن التفاوض إبرام 

ّ(708)الاستثمار ولي الخاص، ويطلق عليها ، والتي تعتبر عقد دولي تخضع لأحكام القانون الد 

التي  ستثماراتاّلاوحماية لة" فهي تختلف عن اتفاقية تشجيع وّ"عقود الد ّ كذلك مصطلح

ّ.(709)تخضع لأحكام القانون الدولي العام التي تعتبر كمعاهدة

ّ الاستثمار بالنسبة للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة  تفاقيةاموضوع  إن 

ّ للاقتصاد
 
تكنولوجيا من شأنها أن تحافظ على البيئة  ستعمالابق أساسا الوطني يتعل

كنولوجيا الطاقة وتفض ي إلى تنمية مستدامة، لكن طبيعة التّ  وفرّوتحمي الموارد الطبيعية وت

                                           
، "عن اعتماد الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات إقلولي محمد 706

مولود  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ،2العدد  ،المجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية، الجزائري"

ّ.53ص ، 2010تيزي وزو،  معمري،

ّ.63، المرجع السابق، ص والي نادية 707

ّ، المرجع السابق.09 - 16 رقم من القانونّ 17/2المادة  708

، "عن اعتماد الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات إقلولي محمد 709

ّ.54، المرجع السابق، ص "الجزائريّ
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ّر بتغيّ ر وتتطوّ يّ تتغ
 
اليوم صديقة للبيئة يمكن أن  عتبارهاافالتي يمكن  ،والأزمنةروف ر الظ

، أو بعد مرور فترة زمنية معينة أكثر تطوراثة لها وذلك بظهور تكنولوجيا أخرى تكون ملوّ 

ّ.ستعمالهااتظهر بعض الآثار الجانبية جراء 

ّ
 
 شترطاومضمونها،  ستثمارّاّلا تفاقيةاحول موضوع  اقفتالارفان إلى بعد وصول الط

هذا الأخير له السلطة  لمشرع ضرورة وإلزامية خضوعها لموافقة المجلس الوطني للاستثمار،ا
، إضافة أو إلغاء مضمون الفصل فيها، ذلك عن طريق تعديل قديرية الواسعة فيالتّ 

ّأ، فهو الذي يتولى إذا دراسة مضمون المزايا الممنوحة في هذا المجال، وإذا رأى بتفاقيةالا  ن 

ّإتتعارض مع التشريع المعمول به ف تفاقيةالا
 
ّ.(710)ه يرفضهان

 ّ  01 رقم عكس الأمرّ 09 - 16 رقم تفاقية في القانونّع تاريخ سريان الإد المشرّ لم يحد 

ستثمار سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية تفاقية اّلإإتكون  حيث  03 -
أن  المشر ع أغفل إجراء  ن بشكل واضح للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وجوبا، وهو ما يبيّ 

لاتفاقية إشهارا رسميا وقيمة قانونية تتعدى قيمة العقود ل يعطي  والذيبالغة ذو أهمية 

ّ.(711)الأخرىّ عتماداّلاالأخرى المألوفة، وتفوق أشكال 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                           
ّ.187، ص المرجع السابق معيفي لعزيز، 710

، "عن اعتماد الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني في قانون الاستثمارات إقلولي محمد 711

ّ.55، المرجع السابق، ص "الجزائريّ
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                                                       المبحث الثاني: الجباية البيئية

 )المظهر الوقائي لمبدأ الملوث الدافع(

ّإقتصادية وكلفة إقتصادية لها كلفة الأنشطة الإ كلفة الإنتاج هي  جتماعية، حيث أن 

رر الذي يحدثه الإنتاج بالبيئة إدماج عنصر الضّ  جتماعية إذا ما تم ّقل دائما من كلفتها اّلإأ

والذي من شأنه التأثير على مستقبل الأجيال الحاضرة وخصوصا الأجيال المستقبلة، 

ستخدامها في برامج ومشاريع والفارق بين الكلفتين يتطلب مقاصاته بأداءات أو تمويلات لّإ

ّبيئية، حيث تعتبر الجباية أداة مثلى لتحقيق هذه التمويلات.

ص ولة التي تخصّ ية لها آثار مزدوجة فهي من جهة تساهم في تمويل ميزانية الد ّالجبا       

بكل بعض إعتماداتها بالنهوض بالبيئة، ومن جهة ثانية تقوم بوظيفة حمائية للبيئة لدفعها 

ّقتصادية للجباية في سلوكاتهم.عتبار الكلفة الإالمنتجين والمستهلكين إلى الأخذ بالّإمن 

. اا ضرائب أو رسوم قائمة بذاتهئية من مكونين أساسيين فهي إم ّالجباية البيتتشكل 

ا مقتضيات وإجراءات جبائية ضمن ضرائب يمكن الاصطلاح عليها الضرائب البيئية، وإم ّ
ّص بعض عناصر تنظيمها الفني لموضوع البيئة.ورسوم موجودة بحيث تخصّ 

استخدام  عنت على البحث آز المنشها تحفيزية، إذ تحف ّتتميز الجباية البيئية عامة بأنّ 

ّتكنولوجيا متقد ّ
 
ل في النهاية من حجم تكاليف مة تكون محترمة للبيئة، وذلك ما يقل

ميزة أخرى يمكن  سوم البيئية يعد ّل من الرّ ن الإيراد المحصّ إالمشروع، ومن جهة أخرى ف

ّث.ستخدامها في إصلاح ما أفسده التلوّ إ

 )المطلب الأول( مفهوم الجباية البيئيةسنقوم بدراسة على ضوء ما تم تقديمه 

ّ.)المطلب الثاني( إعمال الضريبة البيئية وحدود فعاليتهاو

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المطلب الأول: مفهوم الجباية البيئية

ّ التي  قتصاديةالأدوات والأساليب الإ سوم البيئية واحدة من أهم ّالضرائب والرّ  تعد 

ّ
 
ل في وضع أثمان يمكن أن تساهم في تحقيق مساهمات أعلى من الحماية البيئية، وهي تتمث

ها موارد نادرة ستخدام الموارد البيئية التي أصبح ينظر إليها اليوم بشكل متزايد على أنّ لّإ

ّقتصاديون التقليديون الأوائل. وليست موارد مجانية كما كان يعتقد الإ

ّ ائم والقائم بين الحاجات قتصاد هي معالجة الصراع الد ّاسية للالإشكالية الأس إن 

ّ
 
ّإبيعة فغير المحدودة للبشر والموارد المحدودة للط

 
درة ز عن النّ عبير المميّ ل التّ ن الأثمان تشك

ّإالنسبية للموارد، فما هو نادر يكون غاليا لأن 
 
رتفاع الث

درة. فيؤدي هذا من مؤشر على النّ 

ّإلى التأثير على سلوك المستهلكين حيث يزيد إالمفهوم 
 
من المنخفض، ستهلاك الموارد ذات الث

ّ ويقل ّ
 
ّإمن المرتفع، أما الموارد المجانية فاستخدام المواد ذات الث استخدامها يكون غير  ن 

ّمقيّ 
 

قتصاد يعني بدون قيمة ديد في استهلاكها، فتعبير مجاني في الإد مما يدعو للسراف الش
ّغم مبالرّ  ّ ن أن 

 
ّ.(712)بة عن هذا المورد قد تكون عظيمة للغايةالمنفعة المترت

ّ ابق لفكرة القيمة أن اعتبرت الموارد الطبيعية خاصة الهواء والماء نتج عن الفهم الس 

ثبت عكس أسلعا مجانية يمكن لكل من شاء الإسراف في استخدامها وتلويثها. لكن الواقع 

ّذلك إذ تفرض الضرائب على العديد من 
 
ّبيعية كالماء والهواء والتربة...الخ.العناصر الط

للوقوف على قيمة الموارد الطبيعية يستلزم منا الأمر تحديد تعريف الضريبة البيئية 

ّ.)الفرع الثالث(وأخيرا وظائفها  )الفرع الثاني(ثم أساسها  )الفرع الأول(

المفهوم  )من المفهوم الاقتصادي إلى البيئية الضريبةالفرع الأول: تعريف 

 القانوني(

ّ قتصادية طرحت من فقهاء علم إث البيئي هي في الأساس فكرة رائب على التلوّ الضّ  إن 

 قتصاديالإ هاتعريفلى إلفهم مضمونها ومحتواها نتطرق وّقتصاد لمعالجة فشل السوق، الإ

ّ.)ثانيا(، ثم القانوني)أولا(

ّ

                                           
ّ.3المرجع السابق، ص  حمد جمال الدين موس ى،أ 712
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 للضرائب البيئية قتصاديأولا: التعريف الإ

كاليف التي يعود مصدرها قتصادية لتوزيع التّ إافع هو تطبيق لقاعدة الد ّ ثمبدأ الملوّ 

قتصادي بيجو في بداية إلى نظرية "سيادة العوامل الخارجية"، التي وضعها العالم الإ
الذي يعتبر أب فكرة  (713)قتصادي"فاه الإالعشرينيات من القرن الماض ي في كتابه " الرّ 

ّالرفاه. قتصاد"العوامل الخارجية" ومثل لإ

يجب إدخال أو إضافة إلى ثمن المنتوج أو الخدمة المنتفع بها   ،حسب هذه النظرية

ّإنتفاع بدون مقابل فستهلاك أو اّلإثمن المورد البيئي، أما إذا كان اّلإ ذلك سيؤدي إلى  ن 

ّ. (714)قتصاديةإخلال في قواعد العدالة الإ

ستخدام إرر البيئي يكمن في تدخل الحكومات عن طريق حسب "بيجو" فإصلاح الضّ 
عتبار جميع عتماد سلوك يجعله يأخذ في اّلإإسوم بهدف تشجيع المستهلك أو المنتج على الرّ 
ّالتّ  يجابي على البيئة، ووفقا لوك أثره اّلإكاليف التي تقتضيها أنشطته، حيث يكون لهذا الس 

ّإقتصادي، فلوجهة نظر هذا الإ ّ ن 
 

ث عليه أن يقوم ب في إحداث التلوّ يتسبّ  خص الذيالش
ّ.(715)افعسم وفقا لمبدأ الملوث الد ّبدفع الرّ 

ّإبهذا المنطق ف افع يؤدي إلى مكافحة المجانية أو بدون مقابل، ث الد ّتطبيق مبدأ الملوّ  ن 
ستعمال ث يأخذ في الحساب" استيعاب العوامل الخارجية" أي تكاليف اّلإوذلك بجعل الملوّ 

ثين تنفيذ قتصادية الخارجية، يختار الملوّ وارد البيئية، وتحت تأثير هذه القيود الإأو تدهور الم
ث المدفوعة، أو بعبارة جل خفض تكاليف أضرار التلوّ أمن  ثتدابير الوقاية ومكافحة التلوّ 

ّ لع والخدمات هو دمج البيئة في المجال أخرى، فالهدف من إدراج تكاليف البيئة في ثمن الس 

ّ. (716)والتجاريّ قتصاديالإ

                                           
713 DE SADELEER Nicolas, Essai sur la genèse des principes du droit de l’environnement : l’exemple 

du droit communautaire, La documentation Française, 1996, p 8. 

، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، سلسلة من المواد التدريبية، المركز الوطني للسياسات دوناتو رومانو 714

ّ.129الزراعية، مصر، ص 

ّ.138، التجارة الدولية والبيئة، المرجع السابق، ص سامية قايدي 715

ّ. أنظر الموقع:141ص نظام برشلونة لحماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط،  716

http://www.univ-saida.dz/fdsp/wp-content/uploads/2015/06. 

http://www.univ-saida.dz/fdsp/wp-content/uploads/2015/06
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يؤدي عدم دفع ثمن استخدام هذه الموارد البيئية التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج 

ر البيئة يعود قتصاديون أن سبب تدهوّ إلى هدرها وتحطيمها والقضاء عليها، لذلك يعتبر الإ
 ل كافةيتحم ّ أنث إلى هذه المجانية في استخدام الموارد البيئية، لذا كان ينبغي على الملوّ 

ّ
 
ّ.(717)ثقة بمكافحة التلوّ التكاليف المتعل

 ضرائب البيئيةثانيا: التعريف القانوني لل

افع ث ص على مبدأ الملوّ النّ  تم ّ نمية عاون والتّ ة في إحدى توصيات منظمة التّ لأول مرّ الد 

 تفاق الذي تم ّ، وذلك بموجب الإ1972ماي  26الصادرة في  128 - 72قتصادية رقم الإ

نموية على ول على تأسيس سياستها التّ تفقت هذه الد ّإول الأعضاء فيها، إذ إبرامه بين الد ّ
كاليف الخاصة بتدابير وصية، جعل التّ قصد به حسب هذه التّ هذا الأساس أو المبدأ الذي يّ 

ّث التي تتحم ّمنع ومكافحة التلوّ  البيئة في  ث، لكي تضل ّلطات العامة على عاتق الملوّ لها الس 

ّ.(718)يهاحالة قابلة للعيش ف

ّ ّة توصيات ومنها التّ بعد ذلك تلته عد 
 
 14ادرة في الصّ  223 - 74 انية رقموصية الث

ّوّالتي  1974نوفمبر  ّض 
 
ّحت المبدأ بدق

 
رض الواقع في الفقرة الأولى أدت على تطبيقه على ة وأك

ّث الد ّمنها" مبدأ الملوّ 
 
ّسبة للد ّافع يعتبر مبدأ دستوريا بالن

 
بتحديد ق ول الأعضاء فيما يتعل

ّتكاليف التّ 
 
ّزمة لمنع التلوّ دابير اللا

 
ّالتي تقرّ  م فيهث والتحك ول لطات العامة في الد ّرها الس 

ّ.(719)الأعضاء"

ّ
 
ّأك

 
افع، ث الد ّد لمبدأ الملوّ طبيق الموح ّوصية على التّ انية من ذات التّ دت الفقرة الث

ّوذلك عن طريق تبني الد ّ ع من شأنه أن يشج ّياسات البيئية ول الأعضاء لأساس مشترك للس 

ّستخدام الأمثل والرّ اّلإ
 
جارة بيعية النادرة، ويمنع من وجود فروق في التّ شيد للموارد الط

ّ.(720)والاستثمار الدوليين

                                           
الماجستير في القانون، فرع  شهادة، الجباية الايكولوجية لحماية البيئة، مذكرة لنيل بن منصور عبد الكريم 717

ّ.16، ص 2008تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

الماجستير في القانون، فرع  شهادةالتنمية المستديمة: التوفيق بين التنمية والبيئة، مذكرة لنيل  قايدي سامية، 718

ّ.103، ص 2002-2001القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

ّ.94، ص المرجع السابق أشرف عدنان أبو حجارة، 719

720 PRIEUR Michel, op cit, 2004, p 136. 
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ّ
 
ّمة التّ كما طالبت منظ

 
وصية من أعضائها قتصادية بمقتض ى هذه التّ تنمية الإعاون وال

قتصادي للمشروعات كقاعدة إدعم مالي أو  افع وعدم تقديم أي ّث الد ّتنفيذ مبدأ الملوّ 

ّ
 
ّدة والمتمثلة في:في ظروف استثنائية وبشروط محد ّ عامة، إلا

ناعة قتصادية كالصّ أن تكون المساعدة انتقائية ومقصورة على القطاعات الإ -

ّت التي قد تعاني من مشاكل خطيرة.آوالمنش

ّقا.تحديدها مسبّ  أن تقتصر المساعدة على مراحل انتقالية يتم ّ -

- ّ
 
ّ.(721)جارة والاستثمار الدوليينب عليها تشويها للتّ ألا يترت

قتصادية في ستعمال الوسائل الإإعلى توصية ب 1991وافق مجلس المنظمة في 

ّ ّالس  ّ ياسة البيئية، تقض ي أن 
 
ائم والفعال للموارد البيئية لا ينحصر قتصادي الد ّسيير الإالت

ّومكافحة التلوّ ث لعبء تكاليف الوقاية ل الملوّ في تحم ّ
 
ّ.(722)ررّما يشمل تكاليف الضّ ث، وإن

قتصادية بل نمية الإعاون والتّ هتمام بالمسألة البيئية عند منظمة التّ لم يتوقف اّلإ

ّ نتقل إلىإ
 
افع في العديد من برامج عملها. ث الد ّت مبدأ الملوّ المجموعة الأوروبية التي تبن

من سنة   ل الممتد ّها الأوّ عمل تطبيقا لبرنامج 1973نوفمبر 12وصية المؤرخة في فأصدرت التّ 

افع بشرط أن يكون مطابقا ومتلائما مع ث الد ّنت مبدأ الملوّ التي تضم ّ 1976 لىإ 1973
ّ.(723)ث، وتبعا للمناطق المعنيةثة وأصناف ومصادر التلوّ الأوساط الملوّ 

ّإ ّمجمل ما تطرّ  ن  ث الدافع لوّ مبدأ الم ق له برنامج عمل المجموعة الأوربية يعني أن 
، والقيام بمتابعة ثصادر التلوّ ثة، ومعرفة أنواع وميهدف إلى القيام بوقاية الأوساط الملوّ 

ّالمناطق الملوّ 
 
ادرة في ادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي الصّ وصية الصّ دته التّ ثة، هذا ما أك

ّ 1974نوفمبر  07
 
هو من  -حسب هذه التوصية-رر ب في الضّ المتسبّ فقة بهذا المبدأ، المتعل

ّل تكاليف التلوّ يتحم ّ ّ. (724)لطة العامة في مجال البيئةث وتدخلات الس 

                                           
نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها في صور أحكام القانون الدولي،  خالد السيد المتولي محمد، 721

ّ.371، ص 2005الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ّ.413المرجع السابق، ص  زيد المال صافية،  722

ّ.372المرجع السابق، ص  خالد السيد المتولي محمد، 723

ّ.24المرجع السابق، ص  بن منصور عبد الكريم، 724
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حيث أكدت  ،فاياتن النّ أدرت المجموعة الأوربية توجيهة بشأص 1975جانفي  25في 

ّ ّ فيها على أن 
 
فايات أو منتجها أو صانعها لها مولد النّ فايات يتحم ّص من النّ تكاليف التخل

ّ.(725)افعث الد ّل الضرائب أو المستهلك وذلك تطبيقا لمبدأ الملوّ وليس مموّ 

ّأم ّ
 
ّا برنامج العمل الث عتبر المبدأ وسيلة تحقيق التجانس إ 1981لى إ 1977 من اني الممتد 

ّ ثين، إذا كانت هذه وق المشتركة وهدفه منع تقديم مساعدات أو إعانات للملوّ في الس 

ّ.(726)جاري بين المجموعةتّ المساعدات تحدث تباينا في التبادل ال

ّ
 
ز في الخفض من ( فلعب المبدأ دور المحف 1986ّ - 1982الث )أما برنامج العمل الث

 عترافاّلإ ( فتم 1992ّ - 1987ظيفة، أما البرنامج الرابع )ث وترقية التكنولوجيا النّ التلوّ 

بضرورة أن يؤدي المبدأ إلى وضع نظام واسع للمسئولية عن الأضرار التي تلحق البيئة، 

ّ. )727(قتصاديةإعتماد آليات إوّ

إلى  1993ة الأرض وهو البرنامج الخامس من عتماد برنامج آخر بعد إعلان قم ّإ تم ّ

على أهمية المبدأ أكيد والذي دام لفترة طويلة بالمقارنة مع البرامج السابقة إذ أعاد التّ  2000
ّ.)728(ثقتصادية في مجال مكافحة التلوّ وسيع في استخدام الأدوات والوسائل الإوالتّ 

ّ  تم ّ ،وصياتإضافة إلى هذه التّ  تفاقيات إقليمية للمجموعة الأوربية، إذ إة إبرام عد 

د ومعاهدة ماستريخت أهم أسس الجماعة الأوربية في من القانون الأوربي الموح ّ يعتبر كل ّ

ّ ّ ،ياسة البيئيةمجال الس 
 
ّ 1987من القانون الأوروبي الموحد لعام  130Rدت المادة إذ أك  أن 

ّ.(729)افعث الد ّسياسة المجموعة الأوربية في مجال البيئة يجب أن تستند إلى مبدأ الملوّ 

ّ
 
ّأافع مما يعني ث الد ّعلى مبدأ الملوّ  1992تحاد الأوربي دت معاهدة الإكما أك كل  ن 

ّ
 
ّالهيئات الأوربية ملزمة بتطبيق المبدأ من الل

 
جنة جنة الأوربية، البرلمان الأوربي، الل

                                           
ّ.372المرجع السابق، ص  خالد السيد المتولي محمد، 725

726 DE SADELLER Nicolas, Principe de pollueur- payeur, de prévention et de précaution, Bruylant, 

Bruxelles, 1999, p 59. 

727 PRIEUR Michel, op cit, p 136. 

دور السياسة الضريبية في مكافحة تلوث البيئة بين النظرية والتطبيق، رسالة  محمد حلمي محمد طعمة، 728

ّ.75، ص 2006دكتوراه، جامعة الملك سعود، السعودية، 

729 BEURIER Jean- Pierre, Le principe pollueur payeur, Droit internationale de l’environnement, 

3éme édition, Edition A. Pedone, Paris, 2004, p 144. 
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ّقتصادية واّلإالإ ول الأوربية الد ّ جتماعية الأوربية، محكمة العدل الأوربية. لا يعني هذا أن 
ّ.)730(قديرية والمرونة في تطبيق المبدأع بالسلطة التّ لا تتمتّ 

ّإبالمبدأ على المستوى الإقليمي بل  هتماملم يقتصر اّلإ  ولية نتقل إلى المجموعة الد 

إدراج مبدأ  تم ّ 1992بمجموعها ففي مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد بريو سنة 
لطات " ينبغي أن تسعى الس   منه( 16)افع في الإعلان في المبدأ السادس عشر ث الد ّالملوّ 

لتكاليف البيئية داخليا، واستخدام الأدوات الاقتصادية، الوطنية إلى تشجيع الوفاء با

 أ
 
ث هو الذي يتحمل من ن يكون المسئول عن التلو  أهج القاض ي بخذ في الحسبان الن

  لاءيإث، مع حيث المبدأ، تكلفة التلو  
 
حو الواجب للصالح العام دون المراعاة على الن

 وليين" .ستثمار الد  الإخلال بالتجارة والإ 

ّ ّالتّ  إن  تحريره بعبارات صعبة قليلة  م للمبدأ من خلال هذا الإعلان تم ّعريف المقد 

قتصادية، نمية الإعاون والتّ مما جاء به تعريف منظمة التّ  الوصف إذ جاء مضمونه أقل ّ

د، وللقوة الإلزامية حيث جاء في صياغة حيث يفتقر لمضمون معياري محد ّ تحاد الأوربي،والإ

ّ غير آمرة " ينبغي أن تسعى ابقة السلطات..." ويعد ذلك تراجعا مقارنة بالتعاريف الس 
جارة بالتّ  قتصادية بحيث لا يجب أن يخل ّعوبات الإالمقدمة. وتطبيق المبدأ مرتبط بالصّ 

ّ.(731)ةافع على شكل قاعدة قانونيث الد ّوليين، فمازال لم يظهر مبدأ الملوّ ستثمار الد ّواّلإ

ّث الد ّعليه يمكن القول أن مبدأ الملوّ 
 
قتصادي إه مبدأ افع قد طرح في وثيقة ريو على أن

 ضمينهاكاليف البيئية التي يجب تعتبارها من التّ إث بحيث تنظر هذه الوثيقة إلى تكلفة التلوّ 

ث من منظور إعلان ريو على تكاليف لا تقتصر تكلفة التلوّ  ةضمن تكلفة الإنتاج، ومن ثم
ّ. (732)نهم قابة عليه والحد ّث وإجراءات الرّ منع التلوّ 

عرف مبدأ الملوث الدافع نجاحا كبيرا وتطبيقا واسعا وبصورة متسارعة بعد إعلان ريو      
قتصادية تفاقية المنطقة الإإولية مثل س في أول الأمر في العديد من الصكوك الد ّفكرّ 

ن المسئولية المدنية عن أتفاقية لوغانو بشإ، و1992ّماي  20الأوربية التي وقعت في بورتو في 

ّيالأضرار الناجمة عن الأنشطة الخط
 
، وبروتوكول 1993جوان  21عة في رة على البيئة الموق

                                           
  .414المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 730

ّ.144نظام برشلونة لحماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص  731

ّ.415المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 732
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ّتفاقية منع التلوّ لإ 1996إضافي سنة 
 
فايات الموقعة في ص من النّ ث البحري والتخل

1972(733) .ّ

اخلية للدول، فقبل أن يصبح ث الدافع إلى القوانين الد ّنتقل الاهتمام بمبدأ الملوّ إ

بموجب قانون بارني الخاص بتعزيز  1995قواعد القانون الوضعي الفرنس ي لسنة قاعدة من 

حماية البيئة، فقد عرف ظهورا ضمنيا له قبل ذلك بعدة سنوات، حيث كان القانون 
خضع الملوّ  هذه الأخيرة والتي تفرض عليهم رسوما  ،ثين للبيئة إلى عدة أحكامالفرنس ي ي 

سوم والإتاوات من أهم هذه الرّ  ثة، وتعد ّاطاتهم الملوّ وإتاوات لحماية البيئة من جراء نش
              سم الفردي" الوسائل القانونية التي تسمح بتطبيق هذا المبدأ ونذكر منها "الرّ 

ثة أو الخطيرة والتي تم فة الملوّ و"الإتاوات السنوية" التي تفرض على المنشآت المصنّ 

ّ.(734)إنشائها

خاليا من الإشارة إلى المبدأ رغم دعوة الرئيس الفرنس ي جاء ميثاق البيئة الفرنس ي 

السابق جاك شيراك إلى تكريسه، لكن هذا لا يؤثر على القيمة الدستورية للمبدأ بسبب 

 وجود رسوم بيئية في قوانين سابقة له تؤكد المبدأ.

ه ث الدافع بتسمية المسئول الدافع، فجانب من الفقأما القانون الألماني فيعرف الملوّ 

جتماعية ولة اّلإل أعباء الجماعة المستوحى من مبدأ الد ّالألماني يرى بضرورة إلغاء مبدأ تحم ّ
ّافع، لّأث الد ّفي مجال السياسة البيئية لصالح مبدأ الملوّ  ّ ن  ياسة العامة للبيئة تمويل الس 

لتكاليف ل الجماعة ث، ولا يمكن قبول استمرار الأخذ بمبدأ تحم ّتقع على عاتق المسئول الملوّ 
ّث، إلا إذا تبيّ وأعباء مكافحة التلوّ  ث غير ممكن بسبب تطبيق مبدأ المسئول الملوّ  ن أن 

ّ. (735)كاليف المرتفعةالتّ 

افع بصورة صريحة ث الد ّعلى غرار القوانين المقارنة تبنى المشرع الجزائري مبدأ الملوّ 

نمية المستدامة بموجب المتعلق بحماية البيئة في إطار الت 10 - 03 رقم من خلال القانونّ

                                           
الملوث الدافع في القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،  مبدأ، دعاس نور الدين 733

وما  44، ص 2016دباغين، سطيف،  الأمينتخصص قانون بيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

ّ.يليها

ّ.26المرجع السابق، ص بن منصور عبد الكريم،  734

ّ.419السابق، ص  ، المرجعزيد المال صافية 735
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ل بمقتضاه كل شخص تسبب افع الذي يتحم  ث الد  " مبدأ الملو  منه التي تنص  03/7المادة 

ث تدابير الوقاية من التلو   رر بالبيئة نفقات كل  ب في إلحاق الض  بنشاطه أو يمكن أن يتسب  

 
 
 قليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية".والت

ّ سوم ووقت دفعها طريقة تحصيل هذه الرّ  198 - 06 رقم التنفيذي د المرسومحد 

ّرامة للتعامل مع المنشآت المصنّ عتماد أسلوب في الصّ إبالإضافة إلى 
 
ن ثين الملوّ فة وبالمقابل مك

ّبعض التّ 
 
ّسيير العقلاني للموارد البيئية. حفيزات الخاصة بالت

ّ خلال إقراره للمبدأ هو تكليف  الهدف الرئيس ي الذي يتوخاه المشرع الجزائري من إن 
ث الذي يحدثه وليس على الجماعة، جتماعية للتلوّ كلفة اّلإث بكامل التّ ب في التلوّ المتسبّ 

رر الذي ألحقه للأشخاص والأموال فقط، ولكن حتى التي ومسئوليته لا تقتصر على الضّ 

ّ.(736)تقع على البيئة )الضرر البيئي المحض(

 البيئيةالفرع الثاني: أساس الضريبة 

د الفقه الإ ستخدام أو فرض إقتصادي وتبعه في ذلك غالبية الفقه القانوني، مج 
ريبة أكفأ وأفضل وسيلة لحماية هذا الجانب الضّ  ث البيئي، فقد عد ّالضريبة على التلوّ 

ّ
 
رائب على هم لم يتطرقوا إلى الأساس القانوني الذي أضفوه على ما يسمى بالضّ أنّ  البيئة، إلا

 علىلبيئي، كما لم يفكروا بمدى إمكانية إعمال الأطر والقواعد العامة للضريبة ث االتلوّ 
ّ.(737)ث البيئيضريبة التلوّ 

دها الفقه عبر سنوات طويلة، ريبة العامة والتي حد ّجوع إلى قواعد وخصائص الضّ بالرّ 

ث ريبة على التلوّ د من خصائص للضّ ما حد ّ تطابق معتنجد هذه الأطر والقواعد قد لا 

قتصادي وسار على خطاه الفقه القانوني البيئي، فهذه الضريبة التي كانت من صنع الفقه الإ
ريبة بشكلها العام متجاهلا القواعد القانونية للضرائب، قد خالفت قواعد وخصائص الضّ 

ّفضلا عن قواعد الميزانية العامة.

خاصية المقابل أو ريبة والضريبة البيئية في يظهر الخلاف بين القواعد العامة للضّ 

ّنتفاعاّلا
 
ّأريبة أي ينتفع بصفة خاصة من الضّ  ف بالضريبة لّا، فالمكل

 
ه لا يحصل على نفع ن

                                           
ّ.29المرجع السابق، ص بن منصور عبد الكريم،  736

ّ.96المرجع السابق، ص  شيماء فارس محمد الجبر، 737
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ريبة البيئية التي تفرض مقابل على عكس الضّ  ،ن لما دفعه من ضريبةخاص أو مقابل معيّ 

ّنتفاع بالموارد الطبيعية )استغلال المصادر البيئية أو تلويثها(.اّلإ

قواعد الميزانية العامة، إذ تتميز هذه الأخيرة بقاعدة  الضريبة البيئية معف تختل
ة مبادئ ومن أهمها عدم تخصيص ن عد ّالشمولية والعمومية، هذه القاعدة التي تتضمّ 

ّن للنفاق في مجال محد ّالإيرادات، فلا يمكن أن نخصص ضريبة معينة أو إيراد معيّ 
 
ما د، وإن

ّالد ّيجب أن تدخل جميع إيرادات  مخالفة ذلك قد  ولة ونفقاتها ضمن الميزانية العامة لأن 

. وهذه القاعدة لا نجد لها تطبيق في الضريبة البيئية (738)ولةيؤدي إلى اختلال في ميزانية الد ّ

ث وفي مجالات ث البيئي أو تعويض ضحايا التلوّ لمكافحة التلوّ  تخصيص إيرادها التي يتم ّ

ّ ّجميعها في مجال حماية البيئة، بهذا تخترق قواعد الميزانية العامة.  كثيرة تصب 

وجود الأطر العامة  من خلال ما تقدم، فتسمية هذه الفريضة المالية بالضريبة في ظل ّ

ّ
 
ها تمث ل أو كما يسميها البعض القواعد التقليدية لنظرية الضريبة ليس بالأمر الصحيح، لأن 

ن إرية فهي لن تكون ضريبة أو بأي شكل من الأشكال، حتى وّخرقا للأطر العامة لهذه النظ

ّ ريبة الأساسية ما إلى جانب الضّ  ظم الضريبية الحديثة أصبحت تضم ّالنّ  قال البعض أن 

ّ.   (739)يسمى بأمثال الضرائب والنفقات العمومية

غم من إخلالها بالقواعد العامة للضريبة، تعد  الضريبة البيئية )المصطلح على الرّ 

، إذ تلعب دورا بارزا في مكافحة (740)كثر استعمالا( إحدى الأدوات الفعالة في حماية البيئةالأ
 ب فيه على إيجاد الطرق المناسبة والتي من خلالها يتم ّث من خلال تشجيع المتسبّ التلوّ 

ّ ريبة التي تفرض عليه حافزا قويا للبحث عن الأساليب ث، إذ تخلق الضّ يطرة على التلوّ الس 

تلويثا، فيقوم بتخصيص جزء من أمواله في الوحدات الإنتاجية  وجية الحديثة الأقل ّالتكنول
ّلديه لإيجاد تلك الوسائل، فلولا الضّ 

 
من تلويثه خاصة  شاطات للحد ّريبة لما قام بتلك الن

ث من التلوّ  قتصادية للحد ّريبة مرتفعة، فستكون استجابة الوحدات الإإذا كانت الضّ 

                                           
، ص 2010المالية العامة والتشريع المالي، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل،  قبس حسن عواد البدراني، 738

ّوما بعدها. 157

ّ.99، ص السابق المرجع شيماء فارس محمد الجبر، 739

مجلة جامعة ، "الوظائف التقليدية والمستحدثة للضرائب" أحمد خلف حسين الدخيل، نادية حسيب كريم، 740

ّ.19 ، ص2015العراق، ، 26، العدد تكريت للعلوم القانونية
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هتمام بالبيئة وتنمية الشعور لديهم ع الأفراد على اّلإسريعة، وهذا ما يشج ّريبة بفضل الضّ 
ّ.(741)ثالي تقليل مستويات التلوّ بأهمية حمايتها والحفاظ عليها وبالتّ 

ريبة البيئية ربح مزدوج، فهي من ناحية تزداد الإيرادات التي ولة بفضل الضّ ق الد ّتحق ّ

ّ.(742)ثسليمة خالية من التلوّ تأتي منها، ومن ناحية أخرى تحصل على بيئة 

ّ ما يثير الانتباه كذلك في هذه الدراسة بالإضافة إلى تسمية الضريبة البيئية هو  إن 

راسات القانونية، إذ نجد تحديد أساسها القانوني، الذي يبدو بالأمر الغريب في الكثير من الد ّ
أو "نظرية تحمل التبعة"  افع"ث الد ّشبه إجماع لدى الفقه القانوني على اعتماد "مبدأ الملوّ 

لتفسيره بما تحمل في طياتها من معنى الجزاء المالي، في الوقت الذي يجمع فيه الفقه اليوم 

ّ ّمعن جزاء عبارة تكون  من أنريبة أبعد الضّ  على أن  ث الضريبة على التلوّ  الي، والقول بأن 
ّالبيئي هي عقوبة مالية يجعلها بعيدة كل البعد عن الضّ 

 
قد استقر ومنذ زمن  هرائب، لأن

ّ ريبة ليست جزاء ماليا ولا هي أثر لفعل مخالف للقانون أو مساسا بحق الضّ  بعيد على أن 

 .(743)أو مصلحة مشروعة، وليس بقانون استثنائي ردعي

نوع من  ريبة البيئية لا يمكن أن تندرج ضمن أي ّز بها الضّ نتيجة الخصوصية التي تتميّ 
ّرائب المعروفة قانونأنواع الضّ  موقعها ضمن الجزاءات القانونية المعروفة  ا، وإذا سلمنا أن 

ّ
 
، فهذا يتعارض مع مبدأ الإدارية بة على إحدى المسئوليات القانونية المدنية، الجزائية،المترت

ّ
 

ه عندما تفرض عليه (744)خص مرتين عن نفس الفعلعدم جواز مساءلة الش
 
 لتزاماتإ، لأن

ّ
 
ب جزاء بعدم تلويث البيئة واستخدام الوسائل الصديقة لها، وقام بمخالفتها، فعندئذ يترت

ّ
 
ّمدني أو إداري أو جنائي والقول بأن  ه تفرض عليه الضريبة غير صحيح، خاصة إذا علمنا أن 

. بل بالعكس تقوم على (745)الضريبة لا تقوم على عنصري الخطأ وإلحاق الضرر بالآخرين

                                           
ّ.254 ، ص2008النظام الضريبي وأهداف المجتمع، دار النشر الثقافية، مصر،  سعيد عبد العزيز عثمان، 741

ّ. 19المرجع السابق، ص  أحمد خلف حسين الدخيل، نادية حسيب كريم، 742

"الضرائب على التلوث البيئي بين دواعي الحماية وغياب السند  ،، إبراهيم علي محمدالدخيل حمد خلف حسينأ 743

ّ.259، ص 2012العراق، ، 16 ، العدد4 المجلد ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية القانوني"،

ّ.259 ، صنفسهالمرجع  744

ّ.20، المرجع السابق، ص حمد خلف حسين الدخيل، نادية حسيب كريمأ 745
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ّأفعال أو وقا
 
ف القانوني أو نتيجة ل في الواقعة القانونية أو التصرّ ئع مباحة بل ومحبذة تتمث

ّ.(746)لإحداهما 

النص عليها في  غم من الخصوصيات الخاصة للضريبة البيئية، فقد تم ّعلى الرّ 

رت فيه المسئولية على المخالف ها جزاء إضافي وكرّ ول على أساس أن ّتشريعات بعض الد ّ

ّلأحكام قوانين حماي
 
ص من أحكام القوانين الإجرائية التي اعتمدت على ة البيئة، ولكي تتخل

ّمبدأ سبق الفصل في الد ّ
 

خص على نفس الفعل أكثر من عوى وعدم جواز مساءلة ذات الش
ريبة التي يمكن أن تكون مرادفة للجزاء متناسية ع ضالته في تسميتها بالضّ مرة، وجد المشرّ 

ّ فة الجزاء بصورة مطلقة. وأخذت من المسئولية الضريبية ريبة لا يمكن أن تحمل صالضّ  أن 

ّ. (747)أساسا لقيامها

لتزام أو الواجب وليس على أساس الخطأ أو تقوم المسئولية الضريبية على أساس الإ
رر مقارنة بما تقوم عليه المسئوليات الأخرى )المدنية، الجزائية، الإدارية(، فهي عبارة الضّ 

ّ لتزامإعن 
 
بة ريبة أو المسبّ ق الواقعة المنشئة للضّ ع عند تحق ّبه المشرّ أو واجب قانوني يرت

ّ(748)لجبايتها  ّد أركانها في:، وتتجس 

ّ كن المادي:الر  
 
ريبة أو المسببة لجبايتها وهي ل في الواقعة المنشئة للضّ الذي يتمث

ّوتتّ . (749)ريبةرا لفرض الضّ ع مبر ّخذها المشرّ الفرصة أو المناسبة التي يتّ  ة خذ الواقعة عد 

صور، إما أن تكون طبيعية كالولادة أو الوفاة، أو عمل الإنسان سواء عمل غير المشروع أو 

ّ.(750)عمل نافع، أو تصرفا قانونيا مثل العقد

                                           
ّ.100، ص المرجع السابق، شيماء فارس محمد الجبر 746

ّ.20، المرجع السابق، ص حمد خلف حسين الدخيل، نادية حسيب كريمأ 747

ّ.260، المرجع السابق، ص ، إبراهيم علي محمدالدخيل حمد خلف حسينأ 748

، الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاتها في التشريعات الضريبية المقارنة، محمد علوم محمد علي 749

ّ.73، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ّ.101، المرجع السابق، ص شيماء فارس محمد الجبر 750
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ريبة محكومة بمبدأ القانونية الذي يوجب أن يكون الضّ  كن القانوني )الشرعي(:الر  
ريبة يجعل من القانوني الذي يفرض الضّ ص فرض الضريبة بنص قانوني، فغياب النّ 

ّ.(751)ف القانوني المنش ئ للواقعة القانونية غير خاضع للضريبةالتصرّ 

 البيئية ضريبةالفرع الثالث: وظائف ال

مبدأ الملوث الوظائف التي يؤديها "  DE SADELEER Nicolas " حصر الأستاذ

ّ في أربعة وهي: الدافع

 أولا: وظيفة تنظيم المنافسة

ث منذ بداية السبعينات بمبدأ الملوّ قتصادي نمية والتعاون الإمنظمة التّ  أخذت

ّستثمارات التي تافع من خلال عدم دعم اّلإالد ّ
 
جل الإنفاق أل من الأضرار البيئية وذلك من قل

ّستثمارات المقاومة للتلوّ على اّلإ
 
ولية، وهذا متثال للمعايير البيئية الد ّشجيع على اّلإث، والت

ّلتفادي  ستفادة من مساعدات المؤسسات لا يمكنها اّلإ الإضرار بنظام المنافسة. ومعنى هذا أن 

ّالد ّ
 
ّشريعات البيئية، ولم تسمح المنظمة بالّإولة لكي تمتثل للت

 
في حالات  ستثناءات إلا

ّ د الإطار الجماعي الحالات والشروط التي يمكن ا وتحت شروط خاصة. وحد ّمحصورة جد 

اعدات، تكون ضرورية لحماية البيئة دون أن يكون لها تأثير على نظام ولة تقديم مسفيها للد ّ

ّ المنافسة.

ّ ، في قضية 2001مارس  13دت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الصادر في حد 

م مساعدات لمؤسساتها ولة أن تقد ّتحاد الأوربي، الحالات التي يمكن للد ّسبانيا ضد لجنة الإإ
قتصاد الإ تحاد،يرة والمتوسطة مع المعايير البيئية الجديدة للف المؤسسات الصغمثلا: تكيّ 

ّ
 
ثة، أو نقل دة، إعادة تأهيل المناطق الصناعية الملوّ اقات المتجد ّفي الطاقة، تعزيز الط

ّ.(752)المؤسسات لضرورة ملحة

ّ

                                           
ّ.20ص  ، المرجع السابق،خلف حسين الدخيل، نادية حسيب كريمحمد أ 751

752 CJCE, 8 novembre 2001, C-143/99, CJCE ,13 mars 2001, C 379-98. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9338/fr/ 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9338/fr/
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 ثانيا: الوظيفة الوقائية

ّ
 
بدفع تكاليف الأضرار البيئية بوجه عام لغاية  لتزامل الوظيفة الوقائية في الإتتمث

ّتصحيح الأضرار النّ 
 
ّشاط الممارس. اشئة عن الفعل أو الن

دابير تخاذ التّ إذاته إلى  ث في حد ّافع أساسا إلى تشجيع الملوّ ث الد ّيهدف مبدأ الملوّ 
قامت يجابيا نحوها. لذا إف تجاه البيئة والتصرّ إث وتغيير سلوكه الضرورية لخفض التلوّ 

ّ
 
ّ 436 -75رقم  قتصادية بإصدار توصيةنمية الإعاون والتّ مة التّ منظ

 
زت على الجانب رك

ّأافع إذ تقض ي بث الد ّالوقائي لمبدأ الملوّ  ث وضع القواعد التي تهدف إلى الوقاية من التلوّ  ن 
ّث لإبواسطة فرض رسوم يجب أن تدفع الملوّ 

 
ّخاذ التّ ت

 
زمة وبأقل ثمن ممكن دابير اللا

ّ.(753)ث الذي تسبب فيهيض من التلوّ خفللتّ 

جل فرض مستحقات أعلى أالوقائية بالوظيفة التقييدية من يجب أن تقترن الوظيفة 
ّإث على من تكاليف التدابير الوقائية، وهذا سيشجع الملوّ 

 
خاذ تدابير وقائية بدلا من دفع ت

ث عن التلوّ ن الهدف من ذلك هو إتباع سياسة لخفض إمستحقات التلويث. وبتعبير آخر ف
ّ.(754)ثات بدلا من قبول دفع المستحقاتثين لخفض انبعاثات الملوّ طريق تشجيع الملوّ 

افع في إعادة توزيع تكاليف حماية البيئة ولها ث الد ّتبقى المهمة الأساسية لمبدأ الملوّ 

ّالأولوية عن المهمة الوقائية للمبدأ ويرجع ذلك لسببين هما:

1) ّ ّ إن 
 

ث وهو ما شيد للملوّ ف العقلاني والرّ على تغيير السلوك يعتمد على التصرّ  الحث

ّ
 
ّر دائما لدى المستثمرين.لا يتوف

ّلها الملوّ دع مرتبط بالقيمة التي يتحم ّثر الرّ أ (2 لها التكاليف التي يتحمّ  ث في حين أن 
على المستوى  جارةستثمار والتّ ث يشترط فيها أن تكون معقولة، لكي لا تحدث إخلالا بالّإالملوّ 

 .(755)وليالوطني والد ّ

ّ

ّ

                                           
ّ.439، المرجع السابق، ص زيد المال صافية 753

ّ.146البحرية للبحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص نظام برشلونة لحماية البيئة  754

ّ.440، المرجع السابق، ص زيد المال صافية 755
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 ثالثا: وظيفة التكامل الاقتصادي وإعادة توزيع الموارد 

في  قليديةمحل المشاكل التّ  ا إلى حلولهاا ونوعّ ث البيئة كم ّى تفاقم مشكلة تلوّ أدّ 

إلى  -ثالتلوّ -مة كالمجاعة والأوبئة، حيث يمكن إرجاع سبب تلك المشكلة المجتمعات المتقد ّ
ّ عوسالتّ 

 
فات الصناعي، مما ينتج عنه استخدام متزايد للوقود بأنواعه المختلفة، وزيادة المخل

الصناعية من أدخنة وكماويات، كما أن استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية 

ّت ولها مياه الأنهار والبحيراوّ التربة ثر كبير في تلويثأكان له 
 
التي  روة السمكيةتأثير على الث

ّ. (756)تعيش فيها
ّيتّ  لها للبقاء على كاليف التي يلزم تحم ّقتصادي يصاحبه زيادة في التّ م الإالتقد ّ ضح أن 

ث، جتماعية للتلوّ كلفة اّلإكلفة الخاصة والتّ ق بين التّ يجب أن نفرّ هنا نظافة البيئة، وّ

ّوّ
 
ّوكلية بصفة كاملة  هص منالتخل

 
ّأمر غير ممكن، فهناك قدرا معينا من مخل

 
شاط فات الن

ّ.  (757)الإنساني يمكن أن تستوعبه البيئة

تجه العمل إلى إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية بيئية إلتحقيق حماية بيئية ناجعة، 
ث شاملة متكاملة وعصرية تقوم على قواعد ومبادئ حديثة من بين هذه المبادئ مبدأ الملوّ 

ّ.(758)ه على ارض الواقعافع الذي كان لظهوره أسس رئيسية ساعدت في نشأتالد ّ

ّأافع على ث الد ّغالبا ما يفسر مبدأ الملوّ 
 
ه قاعدة لتحقيق العدالة في توزيع عملية ن

ث هو الذي يدفع ويتحمل تكاليف الإضرار بالبيئة وليس تحمل الأعباء، من هذا المنطلق الملوّ 

ّل ذلك، لّأللضحية أن تتحم ّ ّ.)759(الملوث هو الذي يملك الوسائل المالية ن 

قتصادي يكمن في تحمل عبء إقتصادي أو أساس إافع لها جانب ث الد ّففكرة الملوّ 
ّكاليف الخاصة بمكافحة التلوّ التّ  ث لم يأت دفعة واحدة وفجائية، فمن التلوّ  ث، وبما أن 

ث كان من اليسير التنبؤ ث دفعة واحدة، ومشكلة التلوّ الطبيعي لا يمكن القضاء على التلوّ 

                                           
، 2001، الجزائر، الأمة، دار والأفاقالتوطين الصناعي وقضايا التنمية في الجزائر: التجربة  بومخلوف محمد، 756

ّ.135ص 

 .29، ص 2001التوطين الصناعي والبيئة، دار الأمة، الجزائر،  بومخلوف محمد، 757

758 REDDAF Ahmed, « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement », Revue IDARA, 

Volume 10, N° 1, 2000, p 143. 

ّ.438، المرجع السابق، ص زيد المال صافية 759
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ّبها في بعض الحالات 
 
ّ ،سبة للقاذورات والقماماتكما هو الحال بالن تخصيص  حيث أن 

ّ
 
شتراك بميزانية عبة إذا كانت هذه الأخيرة بالّإص منها ليس بالمشكلة الصّ الموارد الكافية للتخل

ث، لكن في بعض الأحيان الأخرى ليس من السهل إدراك أخطارها ب في التلوّ ولة والمتسبّ الد ّ

ّ
 
ّسبة لمشكلة التلوّ بمجرد ظهورها، كما هو بالن

 
ل مشكلة خطيرة ث الجوي الذي أصبح يشك

ّ.(760)نتيجة الزيادات التراكمية البطيئة للغازات الضارة

ث الدافع قاعدة لتخصيص وتوفير الموارد اللازمة لكن هناك من يعتبر مبدأ الملوّ 
 ثين أصحابتخصيص جزء من العائدات والفوائد التي تعود على الملوّ  ،ثلمكافحة التلوّ 

ّ لوقاية من التلوث ومكافحته، انتقد للطة العامة المشاريع من الأنشطة التي يقومون بها للس 

ّهذا الرأي على أساس  ّ.(761)تخاذ تدابير مقبولة ومعقولةإافع يقض ي بث الد ّالملوّ  مبدأ أن 

 رابعا: الوظيفة العلاجية 

ّحترازية لمنع التلوّ مهما كانت الإجراءات الوقائية أو اّلإ
 
ث نه لا مفر أن يترك التلوّ أ ث، إلا

اجمة عن عويض عن الأضرار النّ افع الضامن للتّ ث الد ّبعض الأضرار، لذا يظهر مبدأ الملوّ 
ّ.(762)ثالتلوّ 

ع على ظهور دد الأرضية الخصبة المناسبة التي تشج ّتعتبر المسئولية المدنية في هذا الصّ 

ّالبعد العلاجي للمبدأ، ويعتبر الكتاب الأبيض حول المسئول المسئولية المدنية  ية البيئية أن 
 اتجةث بدفع تكاليف الأضرار النّ ها تسمح للمسئول عن التلوّ افع لأنّ ث الد ّتشمل مبدأ الملوّ 

ّ.(763)عنه

ّ قتصادية تأخذ في الحسبان تكاليف إافع من مهمة ث الد ّر مهمة مبدأ الملوّ تطوّ  إن 

تكاليف  موارد البيئة وتدهورها إلى مهمة قانونية وقائية وعلاجية، بإدخال كل ّ ستعمالإوّ

ّ
 
عاون انية من توجيهة منظمة التّ الأضرار البيئية)الأمر نسبي(، وجاء واضحا في الفقرة الث

ّ 2004أفريل  21قتصادية في نمية الإوالتّ 
 
ّالمتعل  :                 قة بالمسئولية البيئية التي تقض ي أن 

                                           
ّ.45المرجع السابق، ص بن منصور عبد الكريم،  760

ّ.438، المرجع السابق، ص زيد المال صافية 761

ّ.146نظام برشلونة لحماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص  762

 .146ص  المرجع نفسه، 763
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ّ
 
افع الذي يكون ث الد ّز التنفيذ مبدأ الملوّ ب وضع حيّ " الوقاية وعلاج الأضرار البيئية يتطل

ّإمسئولا ماليا وذلك لدفعه إلى 
 
ظيفة للتقليل خاذ إجراءات وتدابير لتطوير الممارسات النّ ت

ّ.(764)من خطورة الأضرار البيئية"

 المطلب الثاني: إعمال الضريبة البيئية وحدود فعاليتها

ظري  قة بل يستلزم ريبة البيئية بصورة معم ّلفهم الضّ لا يكفي الإكتفاء بالجانب الن 

هذا  طبيقي لها. إذ يعد ّجانب أعمق من سابقه وهو الجانب العملي والتّ إلى ق التطرّ الأمر 

ّ ظرية للضريبة البيئية. ع وزيادة الوضوح بشأن المفاهيم النّ الأخير عاملا مساعدا في التوس 

ظرية على غرار ريبة البيئية بمختلف جوانبها النّ هذه الأهداف لا بد من نقل الضّ ولتحقيق 
ّقاعدة استيعاب التّ 

 
بواسطة  لى الواقع العملي، الذي يتم ّإقة بالآثار الخارجية كاليف المتعل

ّ .الفرع الأول() ةرائيذات الطبيعة الإج مجموعة من الأدوات

ّلى الحإبالرغم من نقل المفاهيم النظرية  عقد العمليات غير أمن  ياة العملية والتي تعد 

ّ ّ.)الفرع الثاني(من العقبات  عديدكتنفها التريبة البيئية فعالية الضّ  أن 

 الفرع الأول: إعمال الضريبة البيئية

ّ ول الأوربية التي دعت إلى حماية البيئة وجدت هذه الآلية تطبيقا لها في العديد من الد 
حتباس الحراري، جل حماية البيئة ومقاومة اّلإأسوم من عن طريق فرض الضرائب والرّ 

نظيم المالي، منها ظم القانونية البعيدة عن هذا التّ هذه السياسة إلى العديد من النّ  نتقلتاوّ

ّ
 
ّ الجزائر إلا  خذها،هذا لا يمنع من البحث في أشكال هذه الوسائل والأطر القانونية التي تتّ  أن 

ّللوقوف عند مسألة نجاعتها.

على ( Redevance)، إتاوة (Taxe)ظام الضريبي تحت تسميات مختلفة رسميفرض النّ 
ومستعملا مباشرة من قبل  العامة را من قبل السلطاتقتطاعا إجباريا مقرّ إث عاتق الملوّ 

 .(765)لإصلاح ورقابة البيئةة الأخيرّ ههذ

                                           
 .440 ، المرجع السابق، صزيد المال صافية 764

765 AUBIN Yann, op cit, p 66. 
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ّأقد ثار جدال فقهي بش
 
، ففي غالب الأحيان قتطاعاتالاسميات القانونية لهذه ن الت

ّ ستعمالاهناك 
 
ّ)الرسم والإ سمياتغير مميز لتلك الت

 
ّأشريع الضريبي، ذلك تاوة( في الت

 
ه ن

قتطاع مالي محقق لصالح إسم يعتبر بمثابة ضريبة أي فالرّ  فرقة بينهما.من الصعب التّ 

ّ.(766)جر مقابل خدمة مقدمةأيئات العامة، بينما الإتاوة فهي اله

 أولا: الإتاوة

ول عند تقديم الخدمات العامة، حد الإرادات العامة التي تحصل عليها الد ّأالإتاوة هي 

، ورغم تناقض أهميته في ولىرجة اّلأولة كوسيلة تمويلية بالد ّومن الموارد التي تستعملها الد ّ
ّظم المالية المعاصرة نتيجة لحلول الرّ النّ 

 
ّ سوم محله من حيث الأهمية، إلا ذلك لم يمنع  أن 

ّ.(767)ولةسوم العامة كأحد الموارد التمويلية للد ّمن وجود الرّ 

مها لمن يطلبها سواء كان ولة نظير خدمة تقد ّدفع للد ّالإتاوة هي عبارة عن مقابل مالي يّ 

رتبطت الإتاوة بالجهات والمنشآت ذات الطبيعة الخدمية إشخصا طبيعيا أم معنويا، وقد 

ستغلال هذا المورد كأحد إالمالي لقضايا البيئة ومدى  ضمينالتبالأساس، وعند البحث في 

لم يكن  دراجاّلإث نجد هذا غط وتقليل التلوّ ث ووسيلة للضّ دة لعوامل التلوّ الأدوات المحد ّ

ّإبقصد حماية البيئة 
 
 ،ما في إطار تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل عامبتداء وإن

ّ
 
ّ إلا ّ طبيقذلك لم يخلو من التّ  أن  في ضمان حماية البيئة وسلامتها المؤكد من  الفعلي للحق 

سوم التي تفرضها الدوائر والجهات الحكومية على صوص القانونية، من خلال الرّ خلال النّ 

ّ
 
عة والتي لها علاقة قتصادية المتنوّ راخيص والإجازات في العديد من الأنشطة الإطالبي الت

ّ
 
لممنوحة للصيد في الغابات وفي الأنهار لغرض تنظيم راخيص ابالجوانب البيئية من بينها الت

ّ. (768)ستغلال السيئ لهاالموارد الطبيعية ومنع اّلإ

ّ نشأ إتاوتين: الأولى أإذ  1996وع من الاقتطاعات قانون المالية لسنة على هذا النّ  نص 

هة ا الإتاوة الثانية، فهي موج ّقتصادها، أم ّإستهلاك المياه وّإهة لترشيد وعقلانية موج ّ
ّللمحافظة على جودة المياه، أما النّ  ّعليها قانون المياه. وع الثالث نص 

                                           
ّ.106المرجع السابق، ص  التنمية المستديمة: التوفيق بين التنمية والبيئة، قايدي سامية، 766

 .138التجارة الدولية وحماية البيئة، المرجع السابق، ص  قايدي سامية، 767

 .107المرجع السابق، ص  التنمية المستديمة: التوفيق بين التنمية والبيئة، قايدي سامية، 768
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 إتاوة اقتصاد الماء  -1

، حيث (769)1996من قانون المالية لسنة  173ص على هذه الإتاوة بموجب المادة النّ  تم ّ
فتحصل الإتاوة لدى "الحفاظ على كمية الموارد المائية"، ص عليها تحت عنوان جاء النّ 

مرتبط بشبكة عمومية تقوم بتسييرها المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها  كل مرتفق

منها المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها، والوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه 

ّوتوزيعها، الدواوين الجهوية للمساحات المسقية، وكذا الدواوين الولائية.

لدى كل مرفق مرتبط بشبكة عمومية تسيرها مؤسسات تحصيل هذه الإتاوة  يتم ّ

إنتاج وتوزيع المياه، كما تحصل بصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 
فون ويستغلون في إطار الأملاك الوطنية الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يتصرّ 

هم الخاص، وذلك مهما يكن مصدر ستعمالقتطاع الماء ثابتة كانت أم مؤقتة لّإإللري منشآت 

 500.000ة منشآت يساوي مجموع منسوبها نطلاقا من منشأة أو عد ّإ قتطاع، تم ّإالمورد لكل 

ّمتر مكعب سنويا أو يفوق ذلك.

ّأغير 
 
متر مكعب سنويا،  100.000إلى مستوى دون  ض هذا الحد ّه يمكن أن يخف ّن

ّيأخذ بعين اّلإ
 

ز بها المنطقة الهيدروجيولوجية، التي تتميّ روط الهيدروليكية عتبار الش

ّ
 

ّوالش
 
لمقتطع عند قة بخصوصيتها وندرتها إلى الماء، فيقاس أو يقدر منسوب الماء اروط المتعل

حيث تدفع هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص  ،قتطاع الماءة لإأخروجه من مركز أو منش

ّ.يير المتكامل للموارد المائية"الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتس 302 - 086الخاص رقم 

ّ من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو  % 4ـ د إتاوة اقتصاد الماء بتحد 

ّ
 
ّ % 2ـ ب سبة لولايات شمال البلاد. وّللفلاحة بالن

 
رب أو من مبلغ فاتورة الماء الصالح للش

ّ
 
ّسبة لولايات الجنوب.للصناعة أو للفلاحة بالن

من السعر الأساس ي للماء الصالح  % 4قتصاد الماء كذلك بمايلي: إد إتاوة كما تحد ّ
ي حسب الحالة، مضروب في كمية المياه المقتطعة بالنسبة لولايات شمال للشرب أو لماء الرّ 

من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة  % 2 ـالبلاد، وكذلك ب

ّ المادة.لولايات الجنوب المذكورة في 

                                           
، 82عدد  ،، ج ر ج ج1996، يتضمن قانون المالية لسنة 1995سنة ديسمبر  30مؤرخ في  27 - 95قانون رقم  769

ّ.1995سنة ديسمبر  31صادر في 
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من هذا القانون دون  173)أ( من المادة 2يخضع مرتفقوا الماء المذكورين في الحكم 

ّقتصاد الماء التي تحصلها:إسنوات لدفع الإتاوة الخاصة ب 5نتقائية، ولمدة إسواهم وبصفة 

 المؤسسات الجهوية لإنتاج وتوزيع المياه. -

 المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها. -

 ت أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها.الوكالّا -

ّالدواوين الجهوية للمساحات المسقية، وكذا الدواوين الولائية. -

يوجه حاصل أو ناتج هذه الإتاوة لضمان مشاركة المرتفقين في برامج حماية كمية 

ّقتصادها.إالموارد المائية وّ

 إتاوة المحافظة على جودة الماء -2

تاوة إ" تحت عنوان 1996نون المالية لسنة من قا 174المادة ت على هذه الإتاوة نصّ 

ل هذه الإتاوة أولا، لدى كل مرتفق مرتبط بشبكة تحصّ وّ. الحفاظ على جودة المياه"

ّعمومية تسيرها:

 المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها. -

 المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها. -

 نتاج المياه وتوزيعها.الوكالات والمصالح البلدية لّإ -

ّالدواوين الجهوية للمساحات المسقية، وكذا الدواوين الولائية. -

ل هذه الإتاوة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ثانيا، وبصفة عامة تحصّ 

ت آويستغلون آبار أو تنقيبات أو منشالخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يملكون 

ّأخرى فردية.

" الذي عنوانه 302 - 086اص رقم خصيص الخالإتاوة إلى حساب التّ تدفع هذه 

ّ
 
د الإتاوة الخاصة بالمحافظة على سيير المتكامل للموارد المائية"، وتحد ّالصندوق الوطني للت

ّ % 4 ـالجودة ب
 

رب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للش

من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو للصناعة أو للفلاحة  % 2 ـلولايات شمال البلاد، وب

في ولايات الجنوب الآتية: الأغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، ايليزي، تامنغست، 

ّأدرار، بسكرة وورقلة.
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ّ  أوّالحة للشرب من السعر الأساس ي للمياه الصّ  % 4 ـد هذه الإتاوة كذلك بكما تحد 
ّي حسب مياه الرّ 

 
سبة لولايات شمال البلاد. الحالة، مضروب في كميات المياه المقتطعة بالن

ّ % 2 ـوب الحة للشرب أو مياه الري حسب الحالة، مضروب عر الأساس ي للمياه الصّ من الس 

ّ
 
سبة لولايات الجنوب الآتية: الأغواط، غرداية، الوادي، في كميات المياه المقتطعة بالن

ّ ست، أدرار، بسكرة وورقلة.تندوف، بشار، ايليزي، تامنغ

ّيطبّ  أنويمكن 
 
، معامل زيادة 174من المادة  4و 3سبة المذكورة في الفقرة ق على الن

خذ الشروط أجل أأقص ى على النسبة المذكورة، وذلك من  كحد ّ 1.5و 1يتراوح مابين 

ّعتبار:الخاضعة بكل منطقة بعين اّلإ

 حجم المدن. -

 نوعية مياه مجاري التصريف. -

 الخاصة الواجب حمايتها من آثار التلوث.المناطق  -

 هشاشة وسط استقبال المياه. -

ّستعمالات السفلى للمياه.اّلإ -

نتقالية وخلال إ)أ( أعلاه، وحدهم بصفة 1يخضع مرتفقوا المياه المذكورين في الفقرة 

ّ( سنوات، لدفع إتاوة الحفاظ على جودة المياه التي تحصلها:5فترة خمس )

 لإنتاج المياه وتوزيعها.المؤسسات الجهوية  -

 المؤسسات الولائية لإنتاج المياه وتوزيعها. -

 الوكالات والمصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها. -

 الدواوين الجهوية للمساحات المسقية، وكذا الدواوين الولائية. -

وبالتالي يوجه ناتج أو حاصل هذه الإتاوة لضمان مشاركة المرتفقين في برامج حماية 

ّالموارد المائية والحفاظ عليها. جودة

 ستغلال الموارد البيئيةإإتاوة  - 3

م قام ل والمتم ّالمتعلق بالمياه المعد ّ 12 - 05 رقم من القانونّ 73تطبيقا لأحكام المادة 

الصناعية والسياحية  ستعمالاتهاإستغلال الموارد المائية بغرض إالمشرع بفرض إتاوة على 

ّمتر مكعب من المياه المقتطعة. دج عن كل ّ 25والخدماتية قدرها 
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ّيلي: ص ناتج هذه الإتاوة كمايخصّ 

 لفائدة ميزانية الدولة،  % 44 -

 الصندوق الوطني للمياه، لفائدة % 44 -

 حصيل.لفائدة الوكالة المكلفة بالتّ  % 12 -

ستعمال بمقابل للأملاك ع من جهة أخرى عن اّلإدائما فرض المشرّ  73تطبيقا للمادة 

ستعمالات الأخرى في جل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من اّلإأالعمومية للمياه من 

توزيعها كما  دج عن المتر المكعب من المياه المستعملة، يتم ّ 80مجال المحروقات إتاوة قدرها 

ّيأتي:

 لفائدة الصندوق الوطني للمياه، % 70 -

 لفائدة ميزانية الدولة،  % 26 -

  لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل. % 4 -

 سمثانيا: الر  

ّسم الصّ يمثل الرّ 
 
ق إحدى أهم الأدوات المالية التي تحق ّ ريبة ويعد ّانية للضّ ورة الث

ّ سوم ع الرّ جتماعية، وتتمتّ قتصادية أم اّلإمويلية أم الإلطة العامة سواء التّ أهداف الس 

ّ ستقرارّإب ية ستقرار يواجه العديد من المشاكل الفنّ هذا اّلإ تشريعي وتنظيمي غير أن 
ب الضريبي نتيجة للعديد من الأسباب المختلفة التي تؤدي متها التهرّ نظيمية، يأتي في مقد ّوالتّ 

ّ
 
ة بفرض وتحصيل قة بالجهات الإدارية المختصّ إلى حصول هذه المشكلة، سواء المتعل

ّالضرائب، أو العائد منه نخفاض الوعي العام إلوك الاجتماعي العام للمكلفين نتيجة ا إلى الس 
قتصاد إقتصادية وفي تحسين المجتمع وّفاهية الإرائب ودورها في تحقيق الرّ بأهمية الضّ 

ّالد ّ
 
ّ ولة، إلا ستخدام هذه الأداة المالية إهذه المشاكل لم تمنع من البحث في إمكانية  أن 

ّ.(770)ثنها ومنع التلوّ المهمة في حماية البيئة وتحسي

ّ ّع الجزائري على الرّ المشرّ  نص 
 
صوص قة بالبيئة في العديد من النّ سوم الضريبية المتعل

ّ، وهذه الرّ 1992بتداء من سنة إالقانونية أهمها قوانين المالية وذلك 
 
ّيلي: ل فيماسوم تتمث

                                           
دور الجباية في ترقية البيئة وحمايتها، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع هيئات  ،موساوي يوغرطه 770

ّ.17، ص 2017بجاية،  ،ن ميرةاجامعة عبد الرحمعمومية وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على للبيئة -1

 ، وتم ّ(771)1992من قانون المالية لسنة  117بموجب المادة سم تأسيس هذا الرّ  تم ّ

من قانون المالية  202، وكذلك بالمادة (772)2000 من قانون المالية لسنة 54تعديله بالمادة 

ّق هذا الرّ ، ويطبّ (773)2002لسنة 
 
ثة أو الخطيرة على البيئة شاطات الملوّ سم على قائمة الن

ّ(774)363 - 09 رقم لتنفيذيالمبينة في الملحق الأول من المرسوم ا د قانون المالية ، وقد حد 

ّسم بقيمة سنوية قدرها:هذا الرّ  2000لسنة 

- 120.000 ّ
 
فة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل سبة للمنشآت المصنّ دج، بالن

ّ
 
ّ 24.000ض هذا المبلغ إلى ويخف ّ ،ف بالبيئةلرخصة من الوزير المكل

 
ل أكثر من إذ لم تشغ

 عاملين.

- 90.000 ّ
 
فة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل ت المصنّ آنسبة للمنشدج، بال

ّ 18.000ض إلى لرخصة من الوالي المختص إقليميا وتخف ّ
 
 ل أكثر من عاملين.دج إذ لم تشغ

- 20.000 ّ
 
فة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل ت المصنّ آسبة للمنشدج، بالن

ّلرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي  دج إذ لم 13.000ض إلى إقليميا، وتخف ّ المختص 

ّ
 
 ل أكثر من عاملين.تشغ

- 9.000 ّ
 
فة التي تخضع إحدى نشاطاتها لترخيص، ت المصنّ آسبة للمنشدج، بالن

ّ 2.000ض إلى وتخف ّ
 
 ل أكثر من عاملين.دج إذ لم تشغ

                                           
، 65عدد ،، ج ر ج ج1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991سنة ديسمبر  16مؤرخ في  25 - 91قانون رقم  771

ّ.1991سنة ديسمبر  18صادر في 

، صادر 92عدد ،ج ج رّ، ج 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 1999 سنة ديسمبرّ 23مؤرخ في 11 - 99قانون رقم  772

ّ.1999 سنة ديسمبرّ 26في 

، 79عدد  ،ج ج رّ، ج 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2001سنة ديسمبر  22مؤرخ في  21 - 01قانون رقم  773

ّ.2001 سنة ديسمبرّ 23صادر في 

، يتعلق بالرسم على النشاطات أو الملوثة على 2009 سنة كتوبرّأ 20 مؤرخ في 336 - 09مرسوم تنفيذي رقم  774

ّ.2009 سنة نوفمبرّ 4، صادر في 63عدد، ج ج رّالبيئة، ج 



 ئةالوسائل الضريبية آلية قانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البي     الفصل الأول 
 

281 

 ع معيار أخر لمضاعفة هذه المبالغبالإضافة إلى التصنيف وعدد العمال أضاف المشرّ 

لكل نشاط من هذه الأنشطة تبعا  10و  1وهو تطبيق المعامل المضاعف الذي يتراوح بين 
ّ. (775)اجمة عنهفايات النّ لطبيعته وأهميته وكذا نوع وكمية الفضلات والنّ 

رائب المختلفة للولاية لفائدة الصندوق سم عن طريق قباضة الضّ ل هذا الرّ يحصّ 

لاسيما المادة  (776)147 - 98 رقم التنفيذي الوطني للبيئة، المستحدث بموجب المرسوم
ّث.فقات في عمليات مكافحة وإزالة التلوّ الثالثة منه، ليستعمله حسب ما ورد في باب النّ 

 ث الجوي ذي المصدر الصناعيسم التكميلي على التلو  الر   -2

ّ 2002ّمن قانون المالية لسنة  205سم بموجب المادة س هذا الرّ تأس 
 
ق ، ويتعل

ّ
 
دة في أحكام المرسوم ناعية التي تتجاوز حدود القيم القصوى المحد ّالصّ شاطات بالن

ّ (777)138 - 06 رقم التنفيذي
 
خان والبخار والجزيئات السائلة نبعاث الغاز والد ّم لّإالمنظ

ّوالصّ  سم على لات الأساسية للرّ عتماد على المعد ّسم بالّإ، ويحسب مبلغ هذا الرّ لبة في الجو 
، كما 2000من قانون المالية لسنة  54الخطيرة المحددة بموجب المادة ثة أو الأنشطة الملوّ 

تبعا لتجاوز عتبة  5و  1ستناد إلى مبلغ مضاعف يتراوح ما بين سم بالّإزيادة مبلغ هذا الرّ  تتم ّ

ت آأقص ى للمنش %100إلى  ىدنأكحد  % 10الانبعاثات المحددة من القيمة التلوث و

ّالمصنفة.

ّيخصص على النحو الآتي:سم فأما حاصل هذا الرّ 

 لفائدة البلديات،  % 25 -

 .(778)لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث % 75 -

 

                                           
ّ، المرجع السابق.336 - 09تنفيذي رقم الرسوم الم من 3المادة  775

، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص 1998سنة ماي  13مؤرخ في  147 - 98مرسوم تنفيذي رقم  776

ّ.1998 سنة ماي 17، صادر في 31الذي عنوانه: الصندوق الوطني للبيئة، ج ر ج ج، عدد  302-065رقم 

الجزيئات وّ، ينظم انبعاثات الغاز والدخان والبخار 2006 سنة أفريل 15رقم مؤرخ في  138 - 06مرسوم تنفيذي  777

ّ.2006 سنة أفريل 16، صادر في 24لجو وكذا شروط التي تتم فيها مراقبتها، ج ر ج ج، عددالسائلة أو الصلبة في ا

، يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على 2007 سنة سبتمبرّ 27مؤرخ في  299 - 07مرسوم تنفيذي رقم  778

ّ.2007 سنة أكتوبرّ 07، صادر في 63عدد ، ج ج رّالتلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ج 
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 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي -3

تأسيس رسم تكميلي على المياه المستعملة  تم ّ (779)2003 بموجب قانون المالية لسنة

 الأمرّمن  46والتي عرفت تعديلا بموجب المادة  94بموجب نص المادة  ذات المصدر الصناعي

رفع حصة البلديات من إيرادات  ن قانون المالية التكميلي حيث تم ّالمتضم ّ (780) 02 - 08رقم 
ث بينما بقيت حصة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوّ  ،% 50لى إ % 30سم  من هذا الرّ 

سم المذكور، مرسوم تنفيذي يتضمن كيفيات تطبيق الرّ  ، وقد صدرّ% 50ثابتة في حدود 

ث الصادرة التي تتجاوز سم المذكور يخص كمية التلوّ لى الرّ إمنه  02حيث أشارت المادة 

الذي يضبط  (781)141 - 06نفيذي رقم المرسوم التّ حدود القيم القصوى المحددة في أحكام 

ّالسائلة. القيم القصوى للمصبات الصناعية

 على الوقودسم الر   -4

من خلال نص  2002استحداث رسم على الوقود بموجب قانون المالية لسنة  تم ّ

دت تعريفته بدينار واحد لكل لتر من البنزين الممتاز والعادي المحتوي على التي حد ّ 38المادة 
ّكالأتي:  لتصبح (782) 2007عريفة في قانون المالية لسنة صاص، ثم تم تغيير هذه التّ الرّ 

 .صاص )عادي وممتاز(دج لكل لتر من البنزين المحتوي على الرّ  0.10 -

 دج لكل لتر من أويل. 0.30 -

ّحو الأتي:سم على الوقود على النّ ع حصيلة الرّ توز ّ

 لحساب الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة، % 50 -

 لحساب الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث. % 50 -

                                           
، 86عدد  ،ج ج رّ، ج 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002سنة  ديسمبرّ 24مؤرخ في  11 - 02ون رقم قان 779

ّ.2002 سنة ديسمبرّ 25صادر في 

، 42عدد ،ج ج رّ، ج 2008لسنة  ، يتضمن قانون المالية التكميلي2008سنة جويلية  24مؤرخ في  02 - 08 أمر رقم 780

ّ.2008 سنة جويلية 27صادر في 

، يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية 2006 سنة أفريل 19مؤرخ في  141 - 06تنفيذي رقم  مرسوم 781

ّ.2006 سنة أفريل 23، صادر في 26عدد  ،السائلة، ج ر ج ج

، 85عدد  ،ج ر ج ج ،2007، يتضمن قانون المالية لسنة 2006 سنة ديسمبرّ 26مؤرخ في  24 - 06قانون رقم  782

ّ.2006سنة ديسمبر  27صادر في 
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ّ  86القوانين المنظمة لهذا المجال تحيلنا إلى أحكام القانون رقم  في هذا الإطار نجد أن 

ظام الجبائي الذي ن أحكام الجباية البترولية والنّ ، المتضم ّ(783)1986 أوت 19المؤرخ في  14 -
فطية المميعة يطبق على أعمال التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، ومعالجة الغازات النّ 

ر المستخرجة من الحقول البرية أو البحرية لدفع إتاوة تقد ّ المستخرجة، فتخضع المحروقات

 على أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الميدان.

 الرسم على الأكياس البلاستيكية -5

ّ، ووعائه (784)2004من قانون المالية لسنة  53سم بموجب المادة الرّ  تأسيس هذا تم ّ

 دج لكل كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية، أما 10.50رتب مبلغ  يعتمد على الوزن حيث
ّسم فيدفع لحساب الصندوق الوطني للبيئة.حاصل هذا الرّ 

 رسم التطهير -6

النص على رسم التطهير لأول مرة في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في  تم ّ

ّ 164و  163 تينالماد ّ(785)1993نة عليه قانون المالية لس منه، كما نص  سم هذا الرّ  ، إذ يعد 
ها ترد على فاتورة الماء وتحصل من قبل ريبة المحلية، وتحصيلها سهل لأنّ نوعا من الضّ 

ّمؤسسات إنتاج وتوزيع المياه.

أمرا  من قيمة المياه المستعملة، وهذا ما يعد ّ % 20 ـثم ب %10 ـسم بدت قيمة الرّ حد ّ

ّ
 
ّهاما بالن ّتحويل النّ  سبة للبلديات فيما يخص  سم حاصل هذا الرّ  فقات، ولكن بشرط أن 

ّستغلاله في مجال حماية البيئة.إيجب أن يعاد دفعه أو 

ّ التي تشتغل بها البلديات طهير سنويا على الملكيات المبنية لفائدة س رسم التّ أس 
ّأزة بشبكة للقنوات، غير مصلحة رفع القمامات المنزلية، ومجهّ 

 
سم على ه تعفى من الرّ ن

ولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المنازل أو أطراف المنازل التي تملكها الد ّ

                                           
التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها  بأعماليتعلق  ،1986سنة  أوت 19مؤرخ في  14 - 86قانون رقم  783

ّ.1986 سنة أوت 27، صادر في 35عدد  ،ونقلها، ج ر ج ج

 ،83عدد  ،، ج ر ج ج2004، المتضمن قانون المالية لسنة 2003 سنة ديسمبرّ 28مؤرخ في  22 - 03قانون رقم  784

ّ.2003سنة ديسمبر  31صادر في 

عدد  ،، ج ر ج ج1993، يتضمن قانون المالية لسنة 1993 سنة جانفي 19مؤرخ في  01 - 93مرسوم تشريعي رقم  785

ّ.1993 سنة جانفي 20صادر في  ،4
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صة لخدمة عمومية، وكذا المنازل أو والعلمية ومؤسسات التعليم أو المساعدة، والمخصّ 

أطراف المنازل الواقعة في ناحية البلدية التي لا تشتغل بها رفع القمامات المنزلية 

ّ.(786)والقنوات

ن لهذا العامل المالي تأثيرا بليغا على عدم مقدرة البلديات على تطوير أساليب معالجة كا

ّ يالنفايات، إذ لم تكن تكتف
 
فايات من المناطق الحضرية وإلقائها في الوسط برفع النّ  إلا

ّ 2002الطبيعي، لذا جاء قانون المالية لسنة  ّد الضّ ليجس 
 
فايات سبة للنّ ريبة البيئية بالن

ّسوم كما يلي:تحديد هذه الرّ  لمعالجة هذا الوضع، وقد تم ّالحضرية 

 ستعمال سكني، إمحل ذي  دج عن كل ّ 1000إلى  500ما بين  -

ستعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما إذي  دج عن كل محل ّ 10.000إلى  500ما بين  -

 شابه ذلك،

 خييم والمقطورات. رض مهيئة للتّ أدج على كل  20.000إلى  5000ما بين  -

ستعمال صناعي أو تجاري أو إذي  دج عن كل محل ّ 100.000إلى  10.000ما بين  -
 الأصناف المذكورة أعلاه.  فايات تفوق كل ّحرفي، وما شابه ذلك ينتج كمية من النّ 

سوم وتطبيقها على مستوى كل بلدية بقرار من رئيس المجلس تحديد هذه الرّ  يتم ّ

ستطلاع إالشعبي البلدي، بناء على مداولة صادرة من طرف المجلس الشعبي البلدي، وبعد 

المتضمن قانون  21 - 01من القانون رقم  11السلطة الوصية، هذا ما نصت عليه المادة 

ّ، التي عد 2002ّالمالية لسنة 
 
من قانون الضرائب المباشرة  2ر مكرّ  263ممت المادة لت وت

ّسوم المماثلة.والرّ 

 سوم في مجال الاستثماراتفرض الر   -7

     ّ جل القضاء على أاته بعض الحلول من يحمل في طيّ  (787) 0620قانون المالية لسنة  إن 

ّإالمعايير التي  نمن بيستثمارات الملوثة، وّث البيئة من جراء بعض اّلإلوّ ت
 
 ما خذت لذلكت

                                           
،  2003، الجزائر، 3، العدد مجلة الفكر البرلماني، " الإصلاحات المالية والجبائية المحلية"، ولد قابلية دحو 786

ّ.ص49

، 85عدد  ،، ج ر ج ج2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2005 سنة ديسمبرّ 31مؤرخ في  16 - 05قانون رقم  787

ّ.2005سنة ديسمبر  31صادر في 



 ئةالوسائل الضريبية آلية قانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البي     الفصل الأول 
 

285 

تتضمن  61)أ(، والمادة  تتضمن جباية على العجلات 60، إذ المادة 61و  60نته المادتين تضم ّ

ّ.)ب(جباية على الزيوت المشتعلة والمحظرة للاشتعال

 أو )الإطارات المطاطية الجديدة المنتجة محليا  جباية على العجلات -أ

 المستوردة(

ّ
 
يصعب إزالتها ومعالجتها،  ة صلاحيتها نفاياتل الإطارات المطاطية عند نهاية مد ّتشك

تأسيس رسم خاص بهذه المنتجات بموجب المادة  من انتشار هذه النفايات تم ّ وبغرض الحد ّ

بالنسبة  %35ص مداخيله بنسب مختلفة، الذي تخصّ  2006من قانون المالية لسنة  60

زالة لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإ % 50بالنسبة للخزينة العمومية و % 15للبلديات، و
سم أثناء مرحلة فرض هذا الرّ  يتم ّ (788)117 - 07 رقم ث. ووفقا للمرسوم التنفيذيالتلوّ 

خروج الأطر المطاطية من المصنع إذا كانت منتجة محليا، في هذه الحالة المنتجين يصبحون 

ّ
 
ّمة للتّ ملزمين بإيداع كشف يتضمن كمية الأطر المطاطية المسل

 
ي وزيع مع دفع المبلغ الكل

تحصيل  ا إذا كانت مستوردة فيتم ّحصيل، أم ّيوما الموالية لشهر التّ  20ة مد ّ لل خلاالمحصّ 
ّقيمة الرّ 

 
ّسم من طرف إدارة الجمارك على أساس قيمة الث

 
حن وأجرة من أو خالص الش

ّ
 

 .مين على الكميات المستوردةوقيمة التأحن الش

تجاه قضايا البيئة إتكريسها لهذه الجباية بموقفها  سببت الحكومة الجزائرية رّبرّ 

غبة رّ الكانت لديها ف ،1992 وكذا قمة ريو سنة 1972إعلان ستوكهولم سنة  منبتداء إ

، فهي لا تريد انحطاط ثتلوّ الأشكال  جل حماية البيئة، والقضاء على كل ّأة من جماعيال

ّإبيئتها فقامت بوضع جباية  ّيكولوجية، وقانون المالية الس 
 
ة ن كذلك جبايكر، تضم ّالف الذ

ّناعات الكبرى. على النفايات الصلبة التي تطرحها مختلف الصّ 

إلى جانب هذه الجباية أضيفت جباية أخرى تتمثل في الجباية الخاصة على الزيوت 

ّ المشتعلة
 
تمويل المشاريع التي ل لةالمحصّ  سوم ص الرّ تخصّ  جل الاشتعال وّأرة من أو المحظ

ّ.FEDEP(789)التلوث لمكافحة الصندوق الوطني بمساهمة ثتعمل على القضاء على التلوّ 

                                           
دفع توزيع الرسم  وإعادة، يحدد كيفيات اقتطاع 2007سنة  أفريل 21مؤرخ في  117 - 07مرسوم تنفيذي رقم  788

 .2007 سنة ريلفأ 22صادر في ، 22عدد  ،المصنعة محليا، ج ر ج ج أوّالمطاطية الجديدة المستوردة و/ الأطرّعلى 

789 DENIDENI Yahia, « L’apport fiscal de la loi de finances de 2006 », Revue critique du droit et des 

sciences politiques, Université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou, N°2, 2007, p 10. 
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 جباية على الزيوت المشتعلة والمحضرة للحرق  -ب

ّ ّجباية عليها. 2006من قانون المالية لسنة  61دت المادة حد 

دج عن  12.500 ـد بيوت والشحوم وتحضير الشحوم يحد  س رسم على الز  يؤس  " 

  طن   كل  
 
تنجم عن استعمالها زيوت راب الوطني والتي مستورد أو مصنوع داخل الت

 مستعملة.

 سم كما يأتي:تخصص مداخيل هذا الر  

 لصالح الخزينة العمومية، 15% -

 لصالح البلديات،  35% -

 ث.لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلو   50% -

 تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". -

ّ (790)118 - 07 رقم صدر المرسوم التنفيذي
 
ق بكيفيات لتطبيق هذه المادة والمتعل

سم الرّ  أنمنه  2سم على الزيوت والشحوم ومستحضرات الشحوم، فتنص المادة تطبيق الرّ 

من نفس  5ا المادة يطبق على المنتجات المذكورة في القائمة الملحقة بأصل المرسوم، أم ّ

ّن المنتجين ملزمين بإظهار الرّ إالمرسوم ف
 
ا مة من قبلهم للموزعين. أم ّسم على الفواتير المسل

جل أقصاه في أ G50صريح وفق نموذج المنتجين بالتّ  6سم فقد ألزمت المادة صريح بالرّ التّ 

صريح بكشف للكميات المسلمة يوما من الشهر بعنوان الشهر الفارط، مع إرفاق التّ  20

ّ.للتوزيع

ّأالحكومة الجزائرية  صرحتن أسباب تحديد هذه الجباية، فأما ع
 
طن  140.000 هن

 أوّن تلويث  البيئة عن طريق تصريف أق على الإقليم الوطني،  وّتسوّ يوت المستعملة من الزّ 

ّ المرسوم  من  2هذه الزيوت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة محظور بنص المادة  صب 

                                           
تعلق بكيفيات تطبيق الرسم على الزيوت ي ،2007سنة  أفريل 21مؤرخ في  118 - 07مرسوم تنفيذي رقم  790

ّ.2007 سنة أفريل 22صادر في ، 22عدد  ،ج ر ج ج والشحوم ومستحضرات الشحوم،
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 يوت بعداسترجاع هذه الزّ  المنتجة والموزعة تالمؤسسايلزم وّ ،(791)162 - 93رقم التنفيذي 

ّ.ستعمالاّلإ

ّ ّكمية الزّ  في حين أن 
 
من هذه الزيوت %8 حواليل يوت المسترجعة بعد استعمالها تمث

 بعد رسكلتها في الخارج، أما الزيوت المستعملة والتي تلقى في أوساط الاستعمال تعتبر منبع
ّأث، وقد أقرت الحكومة على للتلوّ 

 
ه الزيوت يمكن استرجاعها طن من هذ 70.000ه ن

ّأوّدج للطن الواحد،  10500إلى  عالجةمبلغ الم سنويا، ويمكن أن يصل معالجتهاوّ  ن 

ّستثمارات اّلإ
 
ّتكاليف المعالجة.من  %20حوالي تبلغ يوت ستعادة هذه الزّ إزمة لجمع وّاللا

ه لتغطية عمليات ترقية دج سنويا توج ّ 1, 8سوم والتي تقدر حصيلتها ب ـبإنشاء هذه الرّ 

ّ ستثماراتوتشجيع اّلإ
 
ّفيما يتعل

 
ص أو لتوليد زيوت تستعمل كوقود ق بجمع واستعادة والتخل

ّ.(792)بعد المعالجة

 سم الإضافي على المواد التبغيةالر   -8

تأسيس رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة  تم ّ 2002بموجب قانون المالية لسنة 

دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس، ويحصل حسب  11 ـد مبلغه بللاستهلاك في الجزائر، يحد ّ
سم الإضافي فيوزع ستهلاك، أما ناتج الرّ اخلي على اّلإسم الد ّنفس الشروط المطبقة على الرّ 

ّكما يأتي: 

 دج لفائدة الصندوق الوطني الخاص بالاستعجالات، ونشاطات العلاجات الطبية، 6 -

 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني، 1 -

 صندوق الضمان الاجتماعي، دج لفائدة 2 -

 وق مكافحة السرطان.دج لفائدة صند 2 -

 سم على استغلال مقالع الحجارة والمناجمالر   -9

من قانون المناجم، والتي أخضعت أصحاب  157سم بموجب المادة تأسيس هذا الرّ  تم ّ

ّ
 
سم على تحصيل هذا الرّ  ستغلال لرسم مساحي، ويتم ّرخيص و/ أو السند المنجمي للّالت

                                           
، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة 1993سنة جويلية  10مؤرخ في  162 - 93مرسوم تنفيذي رقم  791

ّ.1993 سنة جويلية 14، صادر في 46عدد  ،ومعالجتها، ج ر ج ج

792 DENIDENI Yahia, op cit, p 11. 
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ّ ّأساس الجدول المحد 
 
تحيين هذا الجدول بقرار من  اني من هذا القانون، ويتم ّد في الملحق الث

ّ
 
ّسم المساحي فيوزعها كما يلي:ف بالمناجم، أما عن حصة الرّ الوزير المكل

 لصالح صندوق الأملاك العمومية المنجمية، % 50 -

 لصالح صندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات. % 50 -

 الفرع الثاني: حدود فعالية الضريبة البيئية

ريبة ودراستها وتحليلها قتصادي والقانوني بهذه الضّ هتمام الفقه الإإغم من على الرّ 

ّ
 
 صعبيمن بعض العوائق  (الضريبة)تعاني ف ها لازالت وسيلة استثنائية لحماية البيئة،أنّ  إلا

ّرض الواقع.أتطبيقها على من 

 ولا: صعوبة تحديد أ
 
 نقلاب عبء دفعهاإف بالضريبة و المكل

ّ أن يكونّ ينبغي
 
 ةللعدال العامة للقواعد الأصل وفقا بالضريبة بحسب فالمكل

خذ أ هذا الأصل العام ث(،الملوّ ث أي )ب في إحداث التلوّ جتماعية هو من يمكن أن يتسبّ اّلإ

ّ.(793)افعث الد ّصياغته في المبدأ الشهير الملوّ  قتصاد البيئة، تم ّإبه في أدب 

ّ
 
ّ قتصادية أولّنمية الإعاون والتّ مة التّ إذا كانت منظ بق في إرساء مبدأ من كان لها الس 

ّها مع ذلك لم تتعرض لتحديد من هو الملوّ افع، فإنّ ث الد ّالملوّ 
 
فع، ف بالد ّث ومن هو المكل

إدارية لابد من وّقتصادية قانونية إعتبارات الذي أضفى على المبدأ نوع من الغموض، ولّإ

ّحلول لتحديد من هو الملوّ وضع 
 
 فع.ف بالد ّث المكل

كل شخص سواء كيان عام أو خاص العامة افع حسب القواعد ث الد ّيقصد بالملوّ 
ّيمارس نشاطا يعتبر مصدرا للتلوّ  ثة عاثات الملوّ ث والانبهل تحديد الملوّ ث. وإذا كان من الس 

ّ.(794)ابهذه السهولة دائم ليس ة صناعية، فالأمر أالتي تنبعث من منش

ثة أو الذي يتولى افع الشخص المالك أو الحائز على مادة ملوّ ث الد ّفهل المقصود بالملوّ 

ثا أو يستعمل مادة ب تلوّ ة تسبّ أستغلال منشحائز على رخصة لّإمسئولية رقابتها، الشخص ال
ّملوّ 

 
ث وأضرار، صانع ى إلى حدوث تلوّ خص الذي تهاون في ممارسة مهامه مما أدّ ثة، الش

                                           
ّ.12، المرجع السابق، ص أحمد جمال الدين موس ى 793

 .14المرجع نفسه، ص  794
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ّ ّب في التلوّ سبّ تات والأجهزة التي تالمعد 
 
سبة للضرر البيئي أو ث؟ ويزداد الأمر تعقيدا بالن

ث، كما هو الحال ت في التلوّ آة منشاهمة عد ّاجم عن مصادر مختلفة أو مسث النّ التلوّ 

فايات أو تصريف مياه المصانع والمفاعلات النووية في ولية بإلقاء النّ لتلويث مياه الأنهار الد ّ
ّ.(795)هرالنّ 

ث تحقيقا ث على كل من ساهم في إحداث التلوّ عليه، هل يجب فرض تكاليف التلوّ 

ّ للعدالة، أو يجب فرضها على كل ّ  قتصادية؟ يرىّر ماليا تحقيقا للفعالية الإمن هو ميس 

LAWOGNI .M   ّبالبيئة  اما يلحق أضرارّ كل ّ افع علىث الد ّمن الأفضل تطبيق مبدأ الملو

ّ
 
سواء يخضع لترخيص من طرف السلطات العامة أم لا هذا ما  ،نشاطبعيدا عن طبيعة ال

ّ افع يطبق ث الد ّمبدأ الملوّ  يسمح بضمان العدالة وتحقيق الهدف الوقائي للمبدأ، ويؤكد أن 

ّ. (796)أشكال المساس بالبيئة الذي يؤدي إلى تدهورها على كل ّ

ّإ الفقهاء وأهمها، تحديد فع من طرف ث المعني بالد ّة أساليب لتحديد الملوّ قترحت عد 
ث، تركيز المسئولية بصورة مسبقة، وآخرها التضامن في تحمل ث من مصدر التلوّ الملوّ 

ّالتكاليف. 

ّأما المشرع الجزائري فاعتمد على مفهوم بسيط للملوّ 
 
شاط الذي يقوم ث، إذ ربطه بالن

إما إلى  1998لسنة ت المصنفة آقتصادي الذي يخضع حسب قانون المنشبه المتعامل الإ

من الوالي أو  تصريح من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو الترخيص الذي يمنحه كل ّ

ّ
 
رتكز عليه وطبقه من خلال قانون إشاط، وهو المعيار الذي وزير البيئة بحسب خطورة الن

ّ.(797)2002المالية لسنة 
جدل،  يثير أي ّقتصادي يبدو بسيطا ولا احية العملية وبالمفهوم الإهذا المعيار من النّ 

ّ
 
ّأ إلا

 
التساؤلات المرتبطة بقواعد المسئولية  احية القانونية لا يجيب على كل ّه من النّ ن

ّالتّ  افع ينطبق بصورة آلية حتى في ث الد ّمبدأ الملوّ  قليدية التي تقوم على معيار الخطأ، إن 

                                           
ّ.421المرجع السابق، ص  زيد المال صافية، 795

 .422 ، صنفسهالمرجع  796

، 1، العدد والإداريةمجلة العلوم القانونية  ،" تبلور التنمية المستدامة من خلال التجربة الجزائرية" ،وناس يحي  797

ّ.54، ص 2003 الجزائر،
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عن المسئول  افعث الد ّقتصاديا لا يبحث مبدأ الملوّ إعتباره مفهوما إحالة غياب الخطأ، وب
ّ.(798)ثث أو العوامل المساعدة عن التلوّ المباشر عن التلوّ 

ث قتصادي الذي يطبق من خلاله مبدأ الملوّ ظر في المعيار الإعليه ينبغي إعادة النّ 

ث الحقيقي، وجعله يدفع افع، ويطبق بدلا منه المعيار القانوني حتى نصل فعلا إلى الملوّ الد ّ

سم على التلويث في كل مرة نلاحظ لات الرّ كن التغيير في معد ّثمن تلويثه للبيئة، وهكذا يم
ّفيها النتائج المحصلة عليها لكل رسم مطبق، وفي حالة التّ  سم لات الرّ غييرات الكبيرة في معد 

ّ.(799)احية الماليةرتفاع التكاليف، مما يجعل هذه الطريقة غير مجدية من النّ إيؤدي إلى 

ّالحقيقي من خلال النّ افع ث هو الد ّإذا كان الملوّ 
 
ّأ ص القانوني، إلا

 
ّن افع ه ليس الد 

ّالأول، إذ يقوم بتحصيل الرّ  لعة أو الخدمة التي سوم الايكولوجية التي يدفعها ضمن الس 

ه مباشرة نشاط صناعي موج ّ افع الحقيقي هو المستهلك، لأن أي ّمها، وبذلك يصبح الد ّيقد ّ

ّ.(800)لعملية الاستهلاك

سوم الايكولوجية التي ى مشاركة كل المستهلكين في تمويل الرّ هذه الوضعية تؤدي إل
سم لأية قوة ث وحماية البيئة، وبالتالي تؤدي هذه الطريقة إلى فقدان الرّ توجه لإزالة التلوّ 

ّشخص لن يكون محفزا لإ ن أي ّردعية، لّأ
 
ّت نمو للوعي  قاء الأضرار البيئية، ولا يمكن توخي أي 

ّ ث الذي تسبب فيه لا يحفزه على بذل استعادة الملوث لما دفعه من جراء التلوّ  البيئي. إن 

ّ
 
ث، لذلك يرى بعض رق لتخفيض التلوّ عناية فائقة في البحث عن أفضل الأساليب والط

ّأ" بM. Prieurالفقه ومنهم " سم بدون تناسب مع درجة التلويث التي التطبيق الفعلي للرّ  ن 

ثة إلى البحث عن طرق للتقليل ت الملوّ آلصناعيين أصحاب المنشتحدثها المؤسسة، لا يدفع با
ّ.(801)سم منعدمث، وفي هذه الحالة يكون الأثر التحفيزي للرّ من درجة التلوّ 

ّ تطبيق التكلفة الحقيقية للموارد الطبيعية على المستهلك أو المستعمل ستنعكس  إن 

عيف، وحتى لا يكون زيادة خل الضجتماعية المحرومة أو ذات الد ّسلبا على الطبقات اّلإ

                                           
 .108 المرجع السابق، ص بن منصور عبد الكريم، 798

ر حالة الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستي ، الحماية القانونية للبيئة في التشريع الجبائي: دراسةقطار نور الدين 799

 .154، ص 2017، 2في قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف

ّ.51المرجع السابق، ص  بن منصور عبد الكريم، 800

ّ.92، 91 القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص الآليات وناس يحي، 801
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خل الضعيف، وجب مراجعة السياسة هتمام بالبيئة على حساب المستهلكين ذوي الد ّاّلإ

العوامل التي تدخل  الأطراف الفاعلة، وكذا كل ّ عتبار كل ّالضريبية بطريقة تأخذ بعين اّلإ

ّ
 
ّضمن عملية الإنتاج. وتتمث الموضوعي بل للتطبيق ل هذه المراجعة في البحث عن أنجع الس 

حترام البيئة إافع الذي يدفع الثمن، وذلك من خلال تحفيز المستهلك على ث هو الد ّلمبدأ الملوّ 
ب فيه ث الذي يتسبّ كلفة الحقيقية للتلوّ ومراعاة ظروفه وأوضاعه، والبحث عن تطبيق التّ 

ّ.(802)سوم والإتاوات على المواد الاستهلاكيةالمستعمل، وهذا ما يؤدي إلى تضخم الرّ 

جتماعية للمستهلكين، وجب تحقيق الموازنة بين حماية البيئة وحماية المصالح اّلإل
ّسوم على مجالات محد ّتخصيص عائدات هذه الرّ  عتماد أسلوب إحة، كما يمكن دة كالص 

ّ
 
سوم المفروضة على المواد الاستهلاكية إلى رسوم ايكولوجية ق بتحويل بعض الرّ آخر يتعل

ّ.(803)البيئةعوض فرض رسوم جديدة في صالح 

 ثانيا: ضعف قيمة الرسوم البيئية مقارنة بقيمة العناصر البيئية

رض الواقع، ويتجلى هذا البطء أبيئية بطأ شديدا في تجسيدها على تشهد الجباية ال

ّإأو التراخي في عدم 
 
ّكتمال الإطار القانوني للجباية البيئية. فالت

 
ق بالبيئة بدأ في شريع المتعل

ّالثمانينات من 
 
ّ القرن الماض ي، إلا ّ أن 

 
في  الوسائل المالية الكفيلة بتجسيده لم تنطلق إلا

ل رسم ، وتجلى ذلك بتأسيس أوّ 1992ات من نفس القرن وبالتحديد سنة يسنوات التسعين
ثة أو الخطيرة على البيئة، وكان بأسعار متواضعة لا تعكس التكلفة على الأنشطة الملوّ 

ّ.(804)الحقيقية للعناصر البيئية

ّ ّهذه الأسعار الخاصة بالرّ  كما أن 
 
ّأ، و2000ّفي سنة  سوم البيئية لم تراجع إلا هذه  ن 

ّالمراجعة لم تدخل حيز التّ 
 
، ونفس 2002بعد سنتين، أي بصدور المنشور الوزاري في  نفيذ إلا

ّ
 
ّالش يء بالن

 
سوم الواجب تحديده عن م المعامل المضاعف لبعض الرّ سبة للجدول الذي ينظ

ّ.(805)يم الذي صدر بعد هذا التاريخنظطريق التّ 

                                           
القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع  الآليات وناس يحي، ؛35المرجع السابق، ص  بن منصور عبد الكريم، 802

ّ.92 السابق، ص

803
ّ.92 ، صنفسهالقانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع  الآليات وناس يحي، 

 .116المرجع السابق، ص  بن منصور عبد الكريم، 804

 .154المرجع السابق، ص  ،نور الدينقطار  805
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ّسوم الأخرى، فبالرّ أما بالنسبة للرّ 
 
ة ها ما زالت مجرد رغبأنّ  غم من تكريسها القانوني إلا

غبة موجودة أما التكريس مؤجل، وفيه نوع من التماطل، بالنسبة للمستقبل، فالرّ 
ية التي مازالت سوم البيئقاط في مجال الرّ والنصوص التنفيذية سكتت عن العديد من النّ 

صوص حتمال أن تنس ى أو تتناس ى السلطات العامة إصدار هذه النّ إمبهمة، وهناك 
ّنظيمية، وبالتالي تبقى المصالح البيئية معطلة.التّ 

ّ نوع من أنواع  ها لا تخضع لأي ّالخاصية الأساسية التي يتميز بها تقدير الضريبة أنّ  إن 
ّثين المحتملين، على المفاوضات مع الملوّ 

 
خول في ب الد ّعكس غيرها من الأدوات التي تتطل

ّمفاوضات مع الأشخاص المتسببين للتلوّ 
 
ثة شاطات الملوّ ث من خلال الإنتاج والاستهلاك والن

الأخرى، حيث يشير البعض إلى خطورة النتائج التي تترتب على أسلوب التفاوض الذي يعتمد 
ّ.(806)ق فيها مصلحته الخاصةجاح في عرض موقفه بصورة يحقعلى قدرة كل شخص بالنّ 

ّ ث قييم النقدي لأضرار التلوّ فاوض في تحديد سعر الضريبة، يجعل من التّ غياب التّ  إن 

ّ من الأمور الأكثر صعوبة سعر الضريبة يجب  لتكون أساسا يبنى عليه سعر الضريبة، إذ أن 

ّث مع كلفرر الناتج عن التلوّ د بالمقدار الذي تتساوى فيه كلفة الضّ أن يتحد ّ
 
 ة مكافحته، إلا

ّ على الأفراد أو  ث والتي يمكن أن تقعب فيها التلوّ قياس قيمة الأضرار التي يمكن أن يتسبّ  أن 

ّالجماعات أمر صعب جد ّ  اختلافاأخرى منطقة من منطقة إلى  تختلفهذه الأضرار  ا، لأن 
غم من الرّ رر، وعلى كبيرا، كما تتباين قيمة الأضرار بتباين أنواع الوحدات المعرضة للضّ 

ّ
 
ّ المجهود الذي بذل في هذا الميدان إلا ث لا تزال أمرا قدية لأضرار التلوّ تقدير القيمة النّ  أن 

ّ
 
ّ.(807)ما في بعض الأحيان يكون مستحيلاصعبا فحسب، وإن

ث البيئي، كلفة الإجمالية التي تقوم عليها الضرائب على التلوّ ليس من السهل تحديد التّ 

ّأث إلى الفقهاء والعاملين على حماية البيئة ومكافحة التلوّ إذ يشير الكثير من 
 
عب ه من الصّ ن

ّأرر بشكل عملي، ويؤكدون تحديد أو تقدير الضّ 
 
ّدّ ه من غير الواقعي اّلإن

 
ه من الممكن عاء بأن

ّالتوصّ  ّريبة على التلوّ عر الأمثل للضّ ل لحساب الس 
 
ّأة وّث البيئي بدق كل الذي يمكن  ن 

                                           
مجلة البحوث ، لسياسة حماية البيئة: دراسة حالة مصر" كأداة"تقويم الضريبة  ،عمرو محمد السيد الشناوي 806

ّ.443، ص 2011، مصر، 49 ، العددالقانونية والاقتصادية

ّ.443 ص نفسه، المرجع 807
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ّالحصول عليه في أحسن 
 
رر الذي يمكن ي بمستوى الضّ الأحوال هو مجرد الإحاطة بشكل كل

 .(808) .ث البيئيق من التلوّ أن يتحق ّ

 عوبة في تحصيل الضرائب البيئية وانعدام الشفافية في تسييرها ثالثا: الص  

رائب البيئية في مختلف ظام الضريبي البيئي في الجزائر على العديد من الضيشمل النّ 

نبعاثات الجوية، فعلى لبة والقطاعات الصناعية، واّلإفايات الصّ مجالات النّ منها  القطاعات،

ّ
 
رات الحاصلة في العالم، شريع الجزائري في مجال حماية البيئة يواكب التطوّ العموم، الت
ّأب يرى بنوع من الضرائ ع لأي ّولكن المتتبّ  رض أمفعولها لا يزال ضعيف ومحدود على  ن 

 .(809)ث في القطاعات المذكورة سابقااصة التي تفيد بتزايد التلوّ الواقع بدليل التقارير الخ

ّ ل بعملية حصر وإحصاء الأنشطة الخاضعة مفتشية البيئة هي التي تتكف ّ بما أن 
ّسوم البيئية واحتساب مبالغها، أما عملية التّ للرّ 

 
ائب لة لقابضات الضرّحصيل فهي موك

ّ ظرّعتني بتحصيلها بالنّ تلا  اهنّ أالمختلفة، يبدو   اهتمامهإ لأهميتها في مجال حماية البيئة، إذ أن 

رائب الكلاسيكية التي تمول بواسطتها الميزانية ه بالدرجة الأولى نحو تحصيل الضّ يبقى موج ّ

ّ.(810)ولةالعامة للد ّ

هناك مجموعة من العراقيل الإدارية التي تقف دون تحصيل الضرائب البيئية 

ّ
 
ة الضريبية، التي تظهر من خلال مجموعة من المؤشرات لة أساسا في عدم كفاءة الإدارّوالمتمث

ّ
 
ّق بالموارد البشرية من جهة، وبالمنازعات الضريبية التي تعبّ التي تتعل

 
 مر عن مدى احترام وتحك

ّ
 
ريبة وتصفيتها قة بتأسيس الضّ الإدارة الضريبية في مختلف القواعد والقوانين المتعل

ّوتحصيلها من جهة أخرى. 

لموارد البشرية، فهناك العديد من المظاهر التي يمكن أن تعطي لنا بالنسبة لمؤشر ا
ر الإدارة الضريبية من خلال عدد موظفيها ومستوى تأطيرهم وكذا صورة مختصرة عن تطوّ 

سلوكاتهم ومدى التزامهم بالقوانين، إذ كلها تعرف تقهقرا خلال السنوات الأخيرة فمثلا عدد 

                                           
ّيليها.ما وّ 16المرجع السابق، ص  حمد جمال الدين موس ى،أ 808

"فعالية النظام الضريبي في حماية البيئة من أشكال التلوث: دراسة تحليلية لنموذج الضريبة  بن عزة محمد، 809

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم  ،1، العدد 10المجلد  ،مجلة أبحاث اقتصادية وإداريةالبيئية في الجزائر"، 

ّ.202ص  ،2016،بسكرة ، التسيير. جامعة محمد خيضر

 .155، 154المرجع السابق، ص ص  ،قطار نور الدين  810
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روج العديد من إطاراتها إلى التقاعد دون فتح مناصب موظفيها عرف تراجعا كبيرا بسبب خ

مالية جديدة، أما الذين مازالوا يباشرون وظيفتهم لا تفتح لهم دورات تكوينية لأجل تطوير 

ّ ات خاصة في جانبه هذا القطاع حساس ويعرف العديد من المستجد ّ معارفهم خاصة أن 

ّ.(811)نتيجة الخصوصيات التي يتمتع بها القانوني

ريبية فيمكن دراستها في الجزائر من خلال عنصرين بالنسبة للمنازعات الضّ أما 

أساسيين، أولها يتعلق في الكم الهائل من المنازعات الضريبية المتواجدة أمام الهيئات 

ّ
 
سوم التي ختلاف هذه المنازعات حسب أنواع الضرائب والرّ إق بالقضائية، وثانيها يتعل

مييز بينها، فهذه هي الأسباب التي تقف دون صين التّ صّ يصعب حتى لرجال القانون المتخ

ّ.(812)تحصيلها

ّ ّ كما نلتمس انعدام الشفافية في تسيير الجباية البيئية، حيث أن 
 
سيير يكون هذا الت

ّأهي وسيلة لتركيز طرق تسييرها، وّ بواسطة الحسابات الخاصة للخزينة التي
 
ه لحد الآن ن

قابة المالية للجهات المعنية، وبالتالي لا من الرّ خصيص يفلت وع من حسابات التّ هذا النّ 
تجاهات الحقيقية التي لة ولا حتى الإسوم الايكولوجية المحصّ يمكن معرفة لا حصيلة الرّ 

ّمن المفروض أن تصرف فيها، وبالتحديد في مجالات حماية البيئة.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                           
فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة )دراسة حالة الجزائر خلال الفترة  عفيف عبد الحميد، 811

لتسيير، تخصص الاقتصاد الدولي اشهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم  لنيل(، مذكرة 2012 -2001

 2014، 1والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف 

ّ.245ص 

ّما يليها.وّ 142المرجع السابق، ص  ،قطار نور الدين نظر:أبخصوص المنازعات الضريبية  812
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 الأول خلاصة الفصل 

متباينتين ومتكاملتين في نفس الوقت،  آليتينعلى الضريبة لحماية البيئة  الآلياتترتكز 

التقليدي  المبدأ أساساعتمادها على  تتمثل في الضريبة البيئية التي تم ّ الأولىكانت وإذا 

تعرضت  هاالملوث الدافع وحظيت باهتمام كبير من مؤيديها بسبب المزايا التي حققتها، لكن

استبعادها كوسيلة لحماية البيئة من التلوث وقدموا مبرراتهم  الكثير من لى انتقادات فنادإ

ّرض الواقع.أوانتقاداتهم مبينين عوائق تطبيق هذه الضريبة على 

كبير في جميع  دورّلها التي الحوافز الضريبية ظهرت نتيجة الجانب السلبي للضريبة 

، بما تشمل من الاستثمار وحماية البيئة من التلوثهذه المجالات  أهمالمجالات ومن 

كل ل ،تخفيض لسعر الضريبة واسترداد الضريبة ،خصم التكاليف ،إعفاءات ضريبية

ّمستثمر لا يقوم بأعمال ملوثة أو يقوم بأعمال صديقة للبيئة خلال ممارسة نشاطه.

قتصاديين حول بين الإجدلا  الضريبية ثارت الحوافزّعلى غرار الضريبة البيئية أ

لى إالغالب ينظر  تجاهفالاسياسة حماية البيئة،  إطارّفي  الأسلوب قتصادية لهذاالكفاءة الإ

الضريبة تماما من حيث الكفاءة  تتشابه معضريبة سلبية  هاأنّ على  الحوافز الضريبية

ّ. قتصاديةالإ

في حالة الضريبة يكون كل من الضريبة والحوافز وجهين لعملة واحدة،  بناء على ذلك

ث نفقة تعادل المبلغ  ث التي تصرف في للتلو  الذي يدفع مقابل كل وحدة من مخلفات التلو 

ث  ث تعادل الإعانة التي يحصل عليها الملو  الوسط البيئي، وفي حالة الإعانة فإن نفقة التلو 

ث التي يمتنع عن صرفها في البيئ ّة. نظير كل وحدة من التلو 

لكن تجسيد . البيئةمن حيث الكفاءة كأدوات لسياسة حماية  الوسيلتان متماثلتان

ّ لغياب الإرادة السياسية لتجسيدهما. هدفهما أمر مستبعد من الناحية الواقعية والعملية

ّ

ّ

ّ

ّ



 ية بفعل الاستثماراتإقرار المسئولية عن الأضرار البيئ                                   الفصل الثاني
 

296 

  الفصل الثاني:

قرار المس ئولية عن الأضرار البيئية   الاستثمارات بفعل ا 
دول  نتيجة تسابق جل ّالقائمة بين الاستثمار والبيئة رت في الآونة الأخيرة العلاقة تطوّ 

ّيجابية على التّ إخاصة الأجنبية لما لها من آثار  ستثماراتستقطاب اّلالعالم لّ د نمية، إذ تزو 

ر من خلال ما قتصاد متطوّ إمات بناء ولة المضيفة ببعض مقوّ )الاستثمارات الأجنبية( الد ّ

ية وإدارية وتكنولوجية، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ لها مه المستثمر من مال وخبرات فنّ يقد ّ

على الأسواق العالمية وزيادة صادراتها وإيجاد فرص عمل  نفتاحالمناسبة للّ ظروفال

لكن في المقابل يمكن أن تكون جتماعي فيها. قتصادي واّللمواطنيها، وبالتالي تحسين الوضع ال

ستغلال العشوائي للموارد الطبيعية، وما اء اّلستثمارات( آثار سلبية على البيئة جرّ )اّللها 

ّ
 
ّيئي أثناء ممارستها لنشاطها.ث على الوسط البفه من تلوّ تخل

نتيجة هذه الآثار السلبية التي من الممكن أن يسببها الاستثمار على البيئة تنشأ 

طبيعة خاصة ب التي تتسمهذه المنازعات حل وّ ،ولة المضيفةمنازعات بين المستثمر والد ّ

ّ أطرافها. تنسجم مع طبيعتها وبما يحقق التوازن بين مصالح  ،كفيلة لذلكتحتاج إلى وسائل 

ّ يتم ّ
 
)المبحث  الداخلية وكذا )المبحث الأول(القضائية الدولية لى الوسائل إجوء الل

لفض المنازعات الناشئة عن العقود الاستثمارية، وتستخدم وسيلة القضاء الدولي  الثاني(

ّ
 
سة في ميثاق ولي المكرّ ما بغرض فرض قواعد القانون الد ّليس فقط لحل المنازعات وإن

منظمة الأمم المتحدة، أما القضاء الداخلي لأجل تطبيق قواعد قانون حماية البيئة 

ّ.ذات الصلةوالقوانين 

ّ

ّ

ّ  
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ّ المبحث الأول:  للمستثمر  وليةإقرار المسؤولية الد 

ّعن الأضرار البيئية

ّ نزاعات المضيفة ولة من بين النزاعات التي يمكن أن تثار بين المستثمر الأجنبي والد 

ّ
 
النتيجة المستخلصة من التجارب  ق بالمحافظة على البيئة )النزاعات البيئية(، لكنتتعل

ّ أنن تبيّ العملية 
 
ستثمارات لحسم المنازعات الناشئة عن عقود اّل (813)حكيملى التّ إجوء الل

ّمعالجة وحماية بيئتها، والسبب لّأ ها فيستثمار حق ّولة المضيفة للّيفقد الد ّ ّحكيم التّ  ن   سأس 
ّستثمارات والمستثمرين لا لحماية البيئة. جارة واّللحماية التّ 

، يجب أن تمتثل جميع المعاهدات لهفول ملزمة بميثاق الأمم المتحدة جميع الد ّ

ماشية مع النظام العام غير متوّلميثاق ا تخالف مضمونّقرارات التحكيم التي  أوّفالاتفاقيات 

 هالأنّ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وباطلة المفعول  لأحكاميمكن اعتبارها مخالفة الدولي، 

ّ.الحميدة للأخلاقمخالفة 

خضوع اتفاقيات الاستثمار للقانون الدولي ظهور أشكال جديدة عدم يترتب عن 

للمسئولية المعترف بها في القانون الدولي، كما يتسع مجالها ليشمل كل تصرف له علاقة 

ر من مفهوم المسئولية الدولية لذي غيّ وهو الأمر ا -ي على البيئةلبالتأثير الس -بعملية الاستثمار

وبتغير المفهوم والأساس تتغير النتائج المترتبة  ،)المطلب الأول(والأساس الذي تقوم عليه 

ّ.)المطلب الثاني( عن هذا النوع من المسئولية

ّ

                                           
ر الحق للمستثم أعطىتبنى المعايير البيئية لالتي تعتبر النموذج المثالي  أمريكامثلا في اتفاق التبادل الحر لشمال  813

 الأجنبيلى استئثار المستثمر إالتحكيم دون منح نفس الحق للدولة المضيفة، مما يؤدي  إجراءاتوحده للمبادرة باتخاذ 

الذي يجسد  الش يءبقة على النزاع، المط الجرائيةوبالتالي القواعد  أمامهاالحق في اختيار المؤسسة التي يتم التحكيم 

التحكيم في عقود الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى  قبايلي طيب، أنظر: عدم المساواة بين الدولة والمستثمر.

ّ.153على ضوء اتفاقية واشنطن، المرجع السابق، ص 
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عن  لاستثمارات الأجنبيةل المسؤولية الدوليةمفهوم  المطلب الأول:

ّفي المجال البيئيالمسؤولية المشتركة المتباينة ضرار البيئية: اّلأ

ّ ولي العام هو القانون الدولي للبيئة لتنظيم مع نشوء فرع جديد من فروع القانون الد 

ّإمسائل البيئة المختلفة، ف ّ ن 
 
طاق قليدية لتطبيق قواعد هذا الفرع في النّ باع الوسائل التّ إت

ولية من ستثمارات الد ّث البيئة نتيجة ما تنتجه اّلختلفة كتلوّ ولي على مسائل البيئة المالد ّ

ّآثار ضارة لها، قد واجهتها عد ّ
 
ّإباع ة عقبات وعثرات مما يستدعي إت

 
جاه آخر لتحقيق ت

ّطبيق العادل لقواعد هذا القانون على مسائل البيئة المختلفة.التّ 

ّ
 
 والاستثمار قليلة وحديثة النشأةراسات القانونية المهتمة بموضوع البيئة ا كانت الد ّولم

عقد المشاكل القانونية في العصر الحديث أومن جهة أخرى تواجه مشكلة من  ،من جهة

ث ولي للبيئة في كثير من حالات التلوّ ول عن تطبيق القانون الد ّكما يظهر من تقاعس الد ّ
ّإف ،ستثمارات على البيئةبه اّلالذي تسبّ  ّمؤدى هذا ال ن 

 
ّجاه في تطبيق ت

 
ل هذا القانون يتمث

المصلحة موضوع الحماية، والوسائل غير  أيفي تحديد المضمون القانوني لمشكلة البيئة 

ّالتقليدية لحماية هذه المصلحة.

ّ النزاعات البيئية خاصة  ولية التقليدية لم يعد لها أثر لحل ّإثارة المسئولية الد ّ عليه فإن 

 )الفرع الأول( لية عن الأضرار البيئيةجديد للمسئولية الدوّ تعريفالخطيرة نتيجة تبني 

وأخيرا  ،)الفرع الثالث(عناصرها كذا وّ )الفرع الثاني( والأساس القانوني الذي تقوم عليه

ّ.)الفرع الرابع( مبادئها

مفهوم جديد للمسؤولية تبني الأول: تعريف المسؤولية الدولية: نحو  الفرع

ّالدولية في المجال البيئي

ولية منذ ظهورها كإحدى نظم القانون الد ّتعرّ  ولي للكثير من ضت فكرة المسؤولية الد 

اسية وال رات السي  رة في ذلك بالتطو 
 
ر متأث ولة التطو  قتصادية التي تعر ضت لها فكرة الد 
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ولة وشروط قيام هذه  ذاتها، ر الأسس التي تقوم عليها مسؤولية الد  وقد شمل هذا التطو 

عديلالمسؤولية،  ر والت  ّ.(814)وبالتالي تعر ض مفهومها في حد  ذاته للتطو 

ولي، مها أحكام القانون الد 
 
ولية التي نعنيها هنا تنظ وهي تختلف في  إن  المسؤولية الد 

ولة التي تتحملها بمقتض ى القوانين الوطنية، فقد يكون العمل  أحكامها عن مسؤولية الد 

اخلي )ال فقا مع أحكام القانون الد  ولة،مت  ولكنه قد  وطني(، وبالتالي لا يستتبع مسؤولية الد 

ولي العرفي، وبالتالي يستتبع  يكون في نفس الوقت مخالفا لقاعدة من قواعد القانون الد 

ولي ولة التي تقع عليها مستندة إلى القانون الد  ّ.(815)مسؤولية الد 

ولية ي ر في تعريف المسؤولية الد  ل والتطو  طرق لأجل إبراز هذا التحو  ستلزم علينا الت 

ريف الفقهي  ّ.)ثانيا(والتعريف القانوني  )أولا(إلى التع 

ّأولا: التعريف الفقهي للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي

ولية بصورة  د للمسؤولية الد  ولي في صياغة تعريف موح  اختلف فقهاء القانون الد 

فها قاموس مصطلحات  وافق حول أساس موحد لها، بداية عر  عامة، هذا نتيجة عدم الت 

ولة المنسوب إليها ولي على الد  ها "الالتزام الواقع بمقتض ى القانون الد  ولي بأن   القانون الد 

ولة المجني عليها فياع مخالف لمتنإرتكاب فعل أو إ ولية بتقديم تعويض إلى الد   لتزاماتها الد 

ّشخصها أو في شخص أو أموال رعاياها".

ولة المنسوب إليها وعرّ  رتكاب عمل إفها شارل روسو، وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الد 

ولة التي وقع في مواجهتها هذا ال ولي بتعويض الد  ّ. (816) عملغير مشروع وفقا للقانون الد 

                                           
ومؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار  حاجم الهيتي، إبراهيمسهير  814

ّ.149، ص 2011سوريا، 

ّ.150، ص نفسه المرجع 815

التعاون الدولي الأمني في مجال حماية البيئة، رسالة مقدمة للحصول على درجة  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 816

ّ.494ص  ،2014مصر، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، عين الشمس،  الدكتوراه في علوم الشرطة،
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ها المبدأ الذي ينش ئ العرفها الفقيه ايجلتون  أما عويض عن كل  خرق بأن  لتزام بالت 
ولي، تقترفه دولة مسئولة، ويسبّ  ها فكرة واقعية يرى بو دي فيشر  ب ضررا.للقانون الد  أن 

ّإتقوم على 
 
ولة بإصلاح النتائج المترت ّ.(817)بة على تصرف غير مشروع منسوب إليهالتزام الد 

ولية  ها مجموعة القواعد فيه يرى التي في تعريف آخر للمسؤولية الد  أنصارها على أن 

ّأالقانونية التي تحكم أي عمل أو واقعة تنسب إلى  ولي، وينجم عنها حد أشخاص القانون الد 

ضرر لشخص قانوني آخر من أشخاص القانون الدولي، وما يترتب من ذلك من التزام الأول 

ّ.(818)بالتعويض

فها  "روث" أما ولة عن الأعمال المخالفة لقواعد القانون الد ّيعر  ولي بأنها مسؤولية الد 

ّ هذه الأعمال  من قبل الأفراد أو النقابات، التي يعهد إليها القيام بالوظائف العامة إذا ثبت أن 

أو هي القواعد القانونية التي تفرض  .(819)ولية القضائيةتدخل في النطاق العام للسلطة الد ّ

ولي التزاما بمنع الضرار بشخص دولي آخر، وكذا الالتزام بإصلاح ى أشخاص القانون الد ّعل

ّ.(820)الضرر في حال وقوعه

ة أركان، ولية توفر عد ّب لقيام المسؤولية الد ّمن خلال جملة التعاريف السابقة، يتوج ّ

ّأولها الواقعة المنشئة للمسؤولية الد ّ
 
عن  متناعاّلان أو ل في وقوع فعل معيّ ولية والتي تتمث

ّا الرّ القيام به، وهي الر كن المادي للمسؤولية، أم ّ
 
ل في إسناد الفعل إلى كن الشخص ي فيتمث

ولة أو  ّحد أشخاصها، أم ّأالد 
 
ّ.(821)ل في تحقيق النتيجةا الر كن الثالث فيتمث

عنها  ا المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي فهي مسؤولية ذو طبيعة خاصة يعبرّ أم ّ

ّ البيئة لم تعد شأنا  بالمسؤولية المشتركة المتباينة إذ ترتكز على فكرة رئيسية مضمونها أن 

                                           
رسالة لنيل درجة المسئولية الموضوعية في القانون الدولي العام،  صلاح الدين عبد العظيم محمد خليل، 817

ّ.68ص الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 

ّ.61، ص 1984قاهرة، قانون التنظيم الدولي: النظرية العامة، دار النهضة العربية، ال صلاح الدين عامر، 818

ّ.497المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 819

،          1991مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، المسئولية الدولية عن المساس بالبيئة البحرية،  ،صلاح هاشممحمد   820

ّ.76ص 

الدولي حول  المؤتمرّأعمال "مواجهة الضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج"، مداخلة ألقيت في  سعيد سالم جويلي، 821

، نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها في دولة المارات العربية المتحدة، جامعة المارات العربية المتحدة

ّ.11ص  ،1999ماي  4، 2
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ما تجسيد حيّ 
 
راث المشترك للنسانية، الذي داخليا فقط، إن

 
وجد تطبيقه في  لمفهوم الت

ّ.(822)1982تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام إ

ولية المشتركة المتباينة تحكم حركة المجتمع لد ّمنذ هذا التاريخ أصبحت المسؤولية ا

بقدر  ...الخ،اخ وحماية طبقة الأوزونّر المنولي في مواجهة قضايا البيئة العالمية مثل تغيّ الد ّ

ّ.(823)ول من إمكانات وبدرجات مختلفة ومتفاوتة وفق إمكانات كل طرفما يتاح للد ّ

ّ ّإول تتحمل مسؤوليتها الد ّ كل ّ يفيد مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة إجمالا أن 
 
جاه ت

ّالقضايا البيئية، على الرّ  ّ غم من أن  القضايا  درجات المسؤولية ومستوياتها متباينة، فبما أن 

ّ
 
ب حلولا شمولية وعالمية، وهذا الأمر يستلزم التفاوض المباشر البيئية ذات بعد شمولي تتطل

ولي التي يمكن آليات التعاون الد ّ لحسم الخلافات البيئية العابرة للحدود لأجل تعزيزّ

من إعلان  7وكذا المبدأ  21المبدأ  1972ستفادة منها من خلال إعلان ستوكهولم لسنة اّل

ّ 1992ريو لسنة 
 
ز على دعم البرامج والمشاريع البيئية، ونقل المتعلق بالتنمية والبيئة الذي يرك

ّ.(824)ساعدة التقنيةالتكنولوجيا النظيفة وتبادل الخبرات العلمية وتعزيز الم

ّ.عن الضرر البيئي ثانيا: التعريف القانوني للمسؤولية الدولية

تنبع المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي الدولي من قواعد وأحكام المسؤولية الدولية 

عن انتهاكات القانون الدولي، ثم توسعت لتشمل الضرر الناجم عن الأنشطة التي لا يحظرها 

ّ.(825)دة أو المطلقةأي تحولها إلى المسؤولية الدولية المشد ّالقانون الدولي، 

                                           
، مركز رؤى إستراتيجية مجلة ،"و منظور جديد للعدالة الاجتماعيةنح ... "العدالة المناخية:شكراني الحسين،  822

ّ.105، ص 2012 المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، ديسمبرّ

المركز العربي  ،5 ، العددمجلة سياسات عربية"تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"،  شكراني الحسين، 823

ّ.136، ص 2013 للأبحاث ودراسة السياسات،

ظام العالمي، عامر محمود طراف، 824 الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  إرهاب التلوث والن 

ّ.102، ص 2002والتوزيع، لبنان، 

ّ.152المرجع السابق، ص  سهير ابراهيم حاجم الهيتي، 825
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يرجع سبب تشديد المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي إلى الطابع الشمولي للأزمات 

البيئية، لأن هذه الأخيرة أي الأزمات البيئية لا تعترف أصلا بالحدود الدولية إذ تعدها حدودا 

ّ.(826)حيث تقوم بتحريكها وإضعافها وهمية،

من الواجب إقامة نظام أساس ي  لحماية البيئة بشكل فعال على المستوى الدولي،

وإبرام معاهدات دولية وتبني قواعد عرفية لتنظيم المسؤولية الدولية، وفي هذا الصدد فقد 

ّ تم ّ لكن بقي المزيد الذي يجب انجازه، وحقا أن في الممارسة الدولية  م،انجاز بعض التقد 

ّ ّالدول ق يظهر أن  ولة الد ّ د اتفقت على مبدأ عام للمسؤولية عن الضرر البيئي، إذ يقر بأن 

مسئولة عن الضرر الذي تسببه نشاطات قاموا بتنفيذها أو سمحوا لها داخل أراضيهم أو 

ومن بين هذه الاتفاقيات والعلانات التي تعرضت  عن طريق نشاطات جرت تحت سيطرتهم.

ّبيئي نجد: إلى المسؤولية الدولية عن الضرر ال

من العلان على أن: " الدول وفقا لميثاق منظمة المم  21نصت المادة  إعلان ستوكهولم: -

حق السيادة في استغلال مواردها طبقا لسياستها البيئية  المتحدة ومبادئ القانون الدولي،

بها داخل حدود سلطتها أو  الخاصة، وهي تتحمل مسئولية ضمان أن الأنشطة المضطلع

ّ.(827)تحت رقابتها لا تضر بيئية دول أخرى أو بيئة مناطق خارج حدود الولاية القومية"

من الاتفاقية على أنه: "الدولة  235/1نصت المادة  :1982اتفاقية قانون البحار عام  -

فاظ عليها، وهي مسئولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والح

من نفس الاتفاقية  235مسئولة وفقا للقانون الدولي. أما مضمون الفقرة الثانية من المادة 

جل الحصول على التعويض المناسب جراء أعلى حق الدولة في الرجوع إلى القضاء من 

، تكفل الدولة أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقا لنظمها القانونية ،الضرر الحاصل لها

جل الحصول السريع على تعويض كاف أو على أية ترضية أخرى فيما يتعلق بالضرر أمن 

الناتج عن تلوث البيئة البحرية الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو العتباريون 

ّ.(828)الخاضعون لولايتها"

                                           
ّ.127المرجع السابق، ص "تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"،  شكراني الحسين، 826

ّ.137، ص نفسهالمرجع  شكراني الحسين، 827

ّ.499المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 828
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ّ :1992إعلان ريو لسنة   -
 
الدول، د في المبدأ السابع منه على المسئولية المشتركة بين أك

لمية في عمليات حماية البيئة والمحافظة على أنظمة اوذلك بضرورة تعميم روح الشراكة الع

ولذلك يتوجب على الدول الصناعية الاعتراف بالمسئولية الواقعة  بيئة الأرض وتجديدها،

المالية مع الأخذ  مواردهاجل تنمية ثابتة وفق أعلى عاتقها على صعيد الأبحاث الدولية من 

ّ.(829)ن الاعتبار الانعكاسات البيئية لتكنولوجياتهابعي
ضح من خلال مما سبق أن المسئولية الدولية عن أضرار التلوث البيئي هي ذلك يتّ 

الالتزام المفروض على الشخص الدولي الذي يأتي عملا أو يمتنع عن عمل مخالف لقواعد 

، ويلتزم تعويض ي آخرضرر بشخص دول الاتفاقيات والعلانات البيئية ينتج عنه إلحاق

الشخص الدولي الذي أصابه ضرر من جراء التلوث فمن ثمة فحيثما ترتكب دولة عملا غير 

ن أي انتهاك لالتزام دولي يعطي أ، وّن المسئولية الدولية تترسخإمشروع ضد دولة أخرى ف

ّ.(830)الحق للمطالبة بالصلاح أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه

ّ ث البيئيالمصدر الأوّ   (831)الشركات المتعددة الجنسيات تعد  وهو ما يؤهلها لأن  ل للتلو 

لتطور مفهوم المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي العابر للحدود، حيث  موذج الحيّ النّ تكون 

ول في بادئ الأمر تدافع عن الأنشطة التي تقوم بها داخل أراضيها من خلال الدفع كانت الد ّ

ّالسيادة المطلقة للد ّبنظرية 
 
ّ ولة، إلا ّ أن   هذه النظرية لم تعد مقبولة تماما على أساس أن 

ّالد ّ ول الأخرى، بسبب ما ينجم عن أنشطتها من ول بدأت تتنصل من مسؤوليتها اتجاه الد 

ّ.(832)ول التي تستثمر فيهاأثار سلبية على البيئة التي تحدثها شركاتها في الد ّ

                                           
ّ.118، ص المرجع السابق عامر محمود طراف، 829

ّ.499، المرجع السابق، ص خالد عوض عفيفي تاج الدين 830

الشركات المتعددة الجنسيات )أو عبر الوطنية، أو العابرة للحدود( هي عبارة عن شركات مقاولات أصلها متمركزة  831

في العالم المصنع، وفروعها منتشرة في معظم دول العالم، خاصة دول الجنوب الاستهلاكية والمرتبطة بدول الشمال 

الرئيسية، وتتخصص هذه الشركات في النتاج أو في التسويق  عن طريق التبعية التي تشكل هذه الشركات إحدى آلياتها

الوجيز في القانون  المختار، مطيعنظر: أوالتوزيع، وهدفها الرئيس ي هو الربح وتحقيق مكاسب متعددة للبلد الأصل. 

ّ.134، ص 1993الدولي العام، مكتبة المعارف الجامعية، فاس، المغرب، 

، مجلة القانون والأعمال"، اقتصاد السوق والشركات عبر الوطنية على البيئةآليات  "أثرّبن قطاط خديجة،  832

ّ                                                                                                                                www.droitetentreprise.com.                                                                                           2014 أفريل

http://www.droitetentreprise.com/
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سنة الأخيرة، والتي ساهمت  20الكبيرة التي حدثت خلال نتيجة الحوادث الصناعية 

طاق الذي تسببت فيه  فيها الشركات المتعددة الجنسيات، نتج عنها ضرر بيئي واسع الن 

ول النامية لما تمنحه هذه  التكنولوجيا ذات الضرر العالي في البلدان الأجنبية وخاصة في الد 

ّ.(833)زامها بشرط المحافظة على البيئةالأخيرة من تسهيلات للاستثمار فيها دون إل

ّ لة توزيع المسؤولية ما أمناقشات للبحث في مس تفي أعقاب وقوع هذه الحوادث أعد 

طراف المساهمة المختلفة في حدوث الضرر البيئي والمتمثلة في الشركات المتعددة بين اّلأ

المؤسسة الأصلية الجنسيات، وموطنها الأصلي، والبلد المضيف لها. فهل تعد الشركة أو 

مسئولة عن الضرر الذي تسببه الشركة الفرعية في الخارج عندما يكون حجم الضرر 

ّ الدولة الأصل للشركة المتعددة  يتجاوز حدود الدولة المتواجدة فيها الشركة الأصل، أم أن 

الجنسيات والتي تقع المؤسسة تحت سلطتها القضائية هي المسئولة على أساس أنها ملزمة 

قبة تطبيق معايير حماية البيئة للتقنيات المصدرة والتي يتم تطبيقها في الوطن، أو أن بمرا

الدولة التي وقع فيها النشاط ونتيجة تعاملها بالمرونة مع الشركات المتعددة الجنسيات فيما 

ّ.(834)يخص معايير البيئة هي المسئولة

ّغم من تحديد الأطراف المساهمة في حدوث الضرر البيعلى الرّ 
 
ّ ئي إلا كل طرف  أن 

حاول دفع المسؤولية عنه، أو أن تحميله للمسئولية كان نتيجة عدم تطبيق الطرف الأخر 

ّلشرط المحافظة على البيئة فكانت تبريراتهم على النحو التالي:

ّبالنسبة للد ّ دة الجنسيات جنسيتها تستبعد مسؤوليتها ولة التي تحمل الشركة المتعد 

فكرة اقتصاد السوق الحر، حيث تتم قضية السلامة البيئية التي  تطبيقا لمبدأ أساس ي وهوّ

تشكلها هذه الشركات بشكل حصري داخل أراض ي الدولة المضيفة، ويجد هذا الموقف تبريره 

ّ(835)من ناحية القانون التقليدي في نظرية السيادة القليمية للدولة ولة . وبذلك تصبح الد 

                                           
اسة الاستثمار الأجنبي المباشر على الدول المستقبلة له درّ "نقل التكنولوجيا وحماية البيئة: اثرّ جبلي محمد الأمين، 833

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 7، العدد المجلة الجزائرية للاقتصاد والدارةحالة استغلال المحروقات في الجزائر"، 

ّ. 39، ص 2016التسيير، جامعة معسكر، 

، مركز المارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، يةرؤى إستراتيج"نحو حوكمة بيئية عالمية"،  شكراني الحسين، 834

ّ.49، 48 ، ص ص2014أكتوبر 

  المرجع السابق. بن قطاط خديجة، 835
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ها لم تقم بصياغة قواعد ملزمة لحماية البيئة، أم أنّ إما المضيفة هي المسئولة على أساس 
ّها تعاملت بنوع من المرونة في تطبيق المعايير البيئية مع المستثمر.أنّ 

أما الدول المضيفة للشركات المتعددة الجنسيات دافعت عن موقفها في عدم 

هي مسؤوليتها، وأن الدولة الأصلية التي تحمل الشركة المتعددة الجنسيات جنسيتها 

المسئولة، وما يبرر موقفها هو استنادها إلى مبدأين في القانون الدولي الذين يقران بمسئولية 

ّولة على أشخاصها والمتمثلين في:الد ّ

مسئولية الدولة عن أعمال التلوث التي يكون مصدرها أراضيها وتلحق ضررا  -

ّإبالأراض ي الأخرى حتى وّ ولة نفسها أو أجهزتها، ن كان من غير الممكن إرجاع التلوث إلى الد 

ّ
 
زمة وعن عدم تطبيق قوانينها فالدولة قد تكون مسئولة عن عدم سن التشريعات اللا

ضد أولئك الذين ضمن سيادتها أو سلطتها القضائية، ومسئولة أيضا عن عدم منع أي 

ّ
 
شاط في نشاط غير قانوني ومعاقبة الشخص المسئول عن هذا النشاط ولو تم هذا الن

 .دولة أجنبية

إقرار قاعدة دولية تحظر التلوث العابر للحدود الذي يمكن أن يكون عن طريق  -

ولة نشاطات تمارسها الدولة خارج إقليمها وفي أقاليم دول أخرى، فبذلك تصبح الد ّ

مسئولة عن هذا النشاط وما يحدثه من أثار ضارة  على البيئة ويعبر عنه في إطار القانون 

ّ.(836)ولةالدولي بتوسيع التزامات الد ّ

جد ما يبرر موقفها وتدفع المسئولية عنها، بتحميل تأما الشركة المتعددة الجنسيات ف

وذلك نتيجة إخفاقها في منع أو التقليل من النتائج الضارة  الدولة المضيفة كامل المسئولية،

إذ هي التي وافقت طوعا على التكنولوجيا الخطيرة للشركة على  الذي يسببه نشاطها،

إقليمها، وفي هذه الحالة تصبح هي الملزمة بحماية البيئة نتيجة قبولها وعلمها مسبقا لما 

ّعلى البيئة.سلبية تحدثه هذه التكنولوجيا من أثار 

ولة وما دامت الشركات المتعددة الجنسيات هي وليدة النظام الرأسمالي، فالد ّ

ّ ذاتها تؤسس على قاعدة التناقض بين الحياة العامة والحياة الخاصة،  الرأسمالية في حد 

                                           
 المسئولية الدولية الناتجة عن الأضرار البيئية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، بلفضل محمد، للتفصيل أكثر أنظر: 836

القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران،  العلوم، تخصص أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في

ّ.175، 167، ص ص 2012
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وعلى التناقض بين المصالح العامة والمصالح الخاصة، ومادامت التجاذبات والدفع بعدم 

 المسئولية عن الأضرار البيئية التي تحدثها هذه الشركات خاصة في الدول النامية قائمة،

سيع البحث في إيجاد طريقة فعالة لتوزيع المسئولية بين كل الفاعلين المساهمين أدى إلى توّ

في إحداث هذه الآثار السلبية، وإيجاد صيغة جديدة التي توجت باقتراح مفهوم جديد 

تم التعبير عنه "بالمسئولية المشتركة المتباينة"، على الرغم أن الدول الصناعية  للمسئولية،

ّ.(837)ذه الأضرارهي المسئولة عن كل ه

تأكد هذا التوزيع في المسؤولية وجعله ذو طبيعة مشتركة ومتباينة في قرارات الجمعية 

الدول عن حماية البيئة  حول مسؤولية 43 - 212العامة لهيئة الأمم المتحدة، كالقرار رقم 

تلحقه الدولي غير المشروع بالمنتجات والنفايات السامة وتراكمها وما  والوقاية من الاتجارّ

ولاسيما  الدولي ول النامية على وجه التحديد. فهذا القرار يطالب المجتمعمن ضرر بالد ّ

الدول المتقدمة بتعزيز التعاون العلمي والتقني مع الدول النامية ومساعدتها على إزالة الآثار 

الضارة للمنتجات والنفايات السامة والخطرة على صحة سكانها وبيئتها، كما يحث جميع 

دول المنتجة على بذل قصارى جهدها لمعالجة هذه النفايات وتصريفها في بلد المنشأ إلى ال

 .(838)ممكن لنظم التصريف السلمية بيئيا أقص ى حد ّ

ّالفرع الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي

وتحولات عرف الأساس القانوني للمسئولية الدولية عن الضرر البيئي تطورات 

عميقة، والتي تدل في مجملها أن المجتمع الدولي في حركة مستمرة، مما صعب على الفقه 

ّ اتجاهاتة ثلاث في إيجاد معيار مناسب لقرارها، حيث انقسموا إلى
 
ز على فهناك من رك

، أما الاتجاه الأخير جعل )ثانيا(، وجانب استند إلى الفعل غير المشروع )أولا(عنصر الخطأ 

ّ.)ثالثا(رية المخاطر أساسا لقيامها من نظ

ّ

ّ

                                           
ّ.136"تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"، المرجع السابق، ص  شكراني الحسين، 837

ّ.50" نحو حوكمة بيئية عالمية"، المرجع السابق، ص  شكراني الحسين، 838
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ّأولا: نظرية الخطأ

تعد نظرية الخطأ أقدم النظريات للمسئولية الدولية ويرجع الفضل في تأسيسها إلى 

والذي نقلها من النظام القانوني الداخلي إلى القانون الدولي،  "الفقيه الهولندي "جروسيوس

ّ.(839)الدولي الحديث  القانونّ رواد  وكليهما من  "فاتيل"إلى الفقيه  انتشارها في ويرجع الفضل

سأل الدولة حسب "جروسيوس" عن تصرفات رعاياها إذا نسب خطا أو إهمال إلى 
ُ
ت

الدولة ذاتها، فتنشأ مسؤوليتها عندئذ على أساس اشتراكها في وقوع الضرر نتيجة إهمالها 

ت هذا التصرف بأي شكل جازّفي الحيلولة دون وقوع التصرف الخاطئ من رعاياها، أو لأنها أ

ّ، بامتناعها عن معاقبة المخطئ أو بتمكينه من الفلات من العقاب.من الأشكال

ّ ولة في شخص الأمير "الدولة المشخصة"، فجعل منه مصدر اختزل جروسيوس الد 

ّالخطأ وعلى عاتقه تقام المسئولية الدولية وذلك في حالتين هما:

اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه الأعمال، وبذلك يصبح عدم اتخاذ الأمير للجراءات  -

 شريكا فيها.

إن الأمير بعد وقوع الأعمال لم يتخذ الجراءات الكفيلة بمعاقبة من قاموا بالتصرف،  -

 .(840)وبالتالي قد أجاز تصرفهم

خذوا بنظرية الخطأ كأساس لقيام المسئولية الدولية أمن فقهاء الغرب كذلك الذين 

"جورج سال"   سالفيول" و"لويس لوفير". فحسب نظرّ ورج سال"، "جابريالنجد كل من "ج

ّ مخالفة قاعدة من قواعد القانون الدولي معناه اغتصاب أو تجاوز في السلطة أو تعسف  أن 

لأحد الأعوان أثناء أداء وظيفته،  أالسلطة أو عدم القيام باختصاص معين، أي وجود خط

ّ.(841)قانونيا إن لم تكن تصرفا مخالفا للقانون" أكلمة خطندري ماذا تعني ويضيف " أننا لا 

                                           
القانون الدولي للبيئة، دار النهضة محسن أفكيرين،  ؛500المرجع السابق، ص  عفيفي تاج الدين،خالد عوض  839

ّ.146ص  ،2006العربية، القاهرة، 

ّ.33، 32 المرجع السابق، ص ص بلفضل محمد، 840

ّ.34، ص نفسهالمرجع  841
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فيقول" إذا وسعنا في مصطلح المسؤولية الدولية فيعني  "سالفيولّ جابريال"أما 

نه من المتناقض الكلام عن المسؤولية بدون خطأ، إزام الناتج عن عمل غير مشروع، فالالت

ّ.(842)"فهذا الأخير لا ينشأ إلا عند انتهاك قانونية ،فبوجود العمل غير المشروع يوجد خطأ

جل أفيرى لويس لوفير أن من تسبب في ضرر للغير يلزم صاحبه إصلاح الخطأ، ومن 

ذلك يجب أن يتوافر شرطان هما، حصول الضرر بمعنى المساس بحق دولة أخرى، وعمل 

ّ.(843)غير مشروع ينسب للدولة التي يفترض وجود خطأ في مواجهتها

فقهاء العرب الذي تعرض لنظرية الخطأ وجعلها أساسا لقيام المسؤولية الدولية ومن 

نجد "حامد سلطان"، فحسب نظره تقتصر المسؤولية على أعمال الدولة وأعمال موظفيها 

فقط، أما أعمال المواطنين العاديين غير الموظفين لا تقام المسؤولية ضدهم، ولا تترتب 

ّ.(844)لالتزامات المفروضة عليهاحسب نظره في حالة انتهاكها ل

المسؤولية الدولية حسب مضمون هذه النظرية لا تترتب إلا إذا قامت الدولة بخطأ 

أضر بغيرها من الدول، وهذا يعني أن الواقعة التي تولد المسؤولية الدولية يجب إلى جانب 

ّ.(845)عدم مشروعيتها أن تكون خطأ كالهمال أو الغش أو التقصير

ية القرن العشرين، ظلت نظرية الخطأ هي المسيطرة على الفقه الدولي، إلى غاية بدا

لكن بظهور نظرية الفعل غير المشروع أو النظرية الموضوعية على يد الفقيه الايطالي انزيلوتي 

ّالذي وجه عدة انتقادات إلى نظرية الخطأ والمتمثلة في:

ّ.خاصهم كلهم إعتباريونّإن فكرة الخطأ هي فكرة نفسية لا تناسب نظاما قانونيا أش -

هذه النظرية في وقت كانت الدولة تذوب في شخصية الملك فكان الخطأ هو خطأ  -

الملك، وهو مالا يناسب العصر الحديث، ومن هنا بدأت نظرية الخطأ في الاضمحلال وبدأ 

ّالأخذ بالنظرية الموضوعية.

                                           
ّ.147المرجع السابق، ص  فكيرين،أمحسن  842

ّ.148المرجع السابق، ص فكيرين، أمحسن  ؛34، المرجع السابق، ص بلفضل محمد 843

ّ.210، ص 1962، دار النهضة العربية، القاهرة، 5القانون الدولي وقت السلم، ط  حامد سلطان، 844

"أساس المسؤولية الدولية عن الفعل الغير مشروع وأركانها في القانون ، حمد حسينيأ بنعلي عمر مدون، أحمد  845

    ، 2013 كلية العلوم السلامية، جامعة ماليزيا، ،1، العدد 5المجلد  ،للدراسات لغرب آسياالمجلة الدولية ، الدولي"

ّ.81ص 
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العلمي، وكذلك وبعبارة أخرى، فقد انتقدت نظرية الخطأ لعدم مسايرتها التقدم 

صعوبة إثبات الخطأ، بل استحالة إثباته في بعض الأحيان، فالدولة كشخص معنوي 

ّ.(846)يصعب نسبة الخطأ إليها

ّثانيا: نظرية الفعل الدولي غير المشروع

التي جاءت كنقد  تبنى نظرية الفعل الدولي غير المشروع الفقيه الدولي الايطالي انزيلوتي

ّسيوس.لنظرية الخطأ للفقيه جروّ

يستند أنزيلوتي في نظريته على استبعاد جميع أوجه البحث النفسية والشخصية، 

وتأسيس المسؤولية الدولية على أساس موضوعي وهي مخالفة القانون الدولي، فحسبه لا 

شخصية والتي تقوم على أساس الخطأ، وإنما صفة يصلح أن تكون المسؤولية الدولية ذات 

موضوعية تتحقق في نظرية الفعل غير المشروع دوليا والمتمثل في يجب أن تكون ذات صفة 

ّ. (847)انتهاك أحكام القانون الدولي

تقام المسؤولية الدولية وفق هذه النظرية، بمجرد انتهاك الدولة لأحكام القانون الدولي 

هل ارتكبت هذا  -الدولة-دون اشتراط الخطأ لقرارها، إذ لا يمكن التعرف على إرادتها 

نتهاك عمدا أم بإهمال؟ ولا داعي للبحث فيها لمعرفة إلى أي حد كانت الدولة تقصد إتيان اّلا

ّ.(848)الفعل، ووجود علاقة السببية بين نشاط الدولة والفعل المخالف للقانونّ

واستنادا إلى هذه النظرية حاول الفقه إعطاء تعريف للعمل الدولي غير المشروع، على 

تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي، ويتم خرق الالتزام  نه خرق لالتزام دولي الذيأ

أو هو عبارة عن خروج عن  عن طريق قيام الدولة بعمل أو امتناعها عن القيام بعمل،
ظر قواعد القانون الدولي، الذي يتجسد في مخالفة قاعدة من قواعد القانون ، بغض النّ 

                                           
، ص 1998)دراسة تأصيلية(، جامعة الملك سعود، الرياض،  قانون حماية البيئة أحمد عبد الكريم سلامة، 846

 الأكاديمية للدراسات الاجتماعية، التلوث"، "فعالية نظام المسؤولية الدولية في حماية البيئة من بواط محمد ؛454

ّ.170، ص 2016قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  ،15 ، العددوالنسانية

المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات  عباس عبد القادر، ؛152المرجع السابق، ص  فكيرين،أمحسن  847

     ،2016، 1الخطرة، اطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

ّ.225ص 

، مخبر الدراسات 11، العدد مجلة الحوار الفكريّ، "الفعل غير المشروع في القانون الدولي العام" باية فتيحة، 848

 .291، ص 2016ار، فريقية للعلوم النسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة أدرّاّل
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و مبادئ القانون العام التي أقرتها الدول عن مصدر هذه القاعدة سواء كان اتفاقا أو عرفا أ

ّ.(849)المتمدنة

إلى جانب الفقه، عرفت اللجنة الفرعية التابعة للجنة القانون الدولي للأمم المتحدة، 

"، العمل AGO التي كلفت بالبحث في موضوع المسؤولية الدولية برئاسة القاض ي أجو"

لالتزام قانوني مفروض عليها بمقتض ى  ولةالدولي غير المشروع بأنه " مخالفة من جانب الد ّ

ّ.(850)إحدى قواعد القانون الدولي"

ّ نظرية العمل غير المشروع لقيامها يستلزم توافر ثلاثة  يتضح مما سبق الشارة إليه أن 

ّشروط أساسية والتي يمكن إجمالها على النحو التالي:

ّخرق قاعدة من قواعد القانون الدولي. -

ّعنه إلى الدولة.إسناد العمل أو الامتناع  -

 وجود علاقة سببية بين خرق القاعدة القانونية والضرر الناتج عن العمل أو المتناع -

ّ.(851)عنه

جدير بالذكر أن نظرية الفعل غير المشروع لقد لاقت ترحيبا من الفقه الدولي، وتبنتها ال

راء ممثلي أحكام المحاكم الدولية في عدة قراراتها، وخاصة محكمة العدل الدولية، وكذا أ

 ها هي الأقرب إلى واقع الحياة الدولية خاصة فيول في مؤتمرات تقنين القانون الدولي، لأنّ الد ّ

ّمرحلته المعاصرة.

والتي اعتبرت كأساس في الممارسة الدولية الأخذ بالنظرية أي الفعل غير المشروع  تم ّ

لقرار المسؤولية الدولية في العديد من القضايا والمتعلقة بالضرر البيئي، ويمكن الاسترشاد 

في هذا الصدد بقضية " مصهر تراييل" بين الولايات المتحدة الأمريكية  وكندا ، وهي من أولى 

مسألة تلويث الهواء النزاعات الدولية البيئية في القانون الدولي البيئي، والقائمة حول 

بدخان ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصنع المنشأ في الأراض ي الكندية، في حدود سبعة 

                                           
ّ.170المرجع السابق، ص  بواط محمد، 849

ّ.289المرجع السابق، ص  باية فتيحة،؛ 503المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 850

ّ.231المرجع السابق، ص عباس عبد القادر،  851
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أميال من الحدود الدولية، مما تسبب في إحداث أضرار بالمحاصيل الزراعية لولاية 

ّ.(852)واشنطن

يرة بعد اتفاق الدولتين على عرض النزاع على محكمة التحكيم ، أصدرت هذه الأخ

نه أمقررا  1941نوفمبر  11في  ، والذي أكدته بحكم نهائي1938يل أفرّ 16حكما بتاريخ 

"بموجب مبادئ القانون الدولي وكذلك بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية، لا تملك 

أية دولة حق استعمال أو السماح باستعمال إقليمها بطريقة تسبب أضرارا بأدخنة أو أبخرة 

وجاء هذا الحكم تأكيدا  ،دولة أخرى أو لممتلكات أو لأشخاص في ذلك القليم"إلى إقليم 

ّ.(853)المبادئ القانون الدولي العرفي خاصة مبدأ عدم جواز التسبب بالضررّ

ها نظرية تتسم بالسعة، حيث نه يعاب عليها أنّ أعلى الرغم من وجاهة هذه النظرية إلا 

رف النظر عن خطأ الدولة، ومن  ثمة لا تقيم المسؤولية على ضمان مطلق للمضرور بص

تتماش ى مع الكثير من الأوضاع في المجتمع الدولي  والتي مازالت تبني المسؤولية على أخطاء 

ّ.(854)الدولة، بالضافة إلى ظهور نوع جديد من المسؤولية وهي المسؤولية بدون خطأ

ّثالثا: نظرية المخاطر

أحدثت الثورة العلمية وما لحقها من تقدم علمي تأثيرا كبيرا في العلاقات بين الدول، 

فظهرت مخاطر استخدام الوسائل التقنية المتقدمة على الصعيدين الدولي والداخلي. 

فأصبحت الأنشطة المشروعة تحدث أضرارا وخيمة على البيئة، مما دفع بالفقه والقضاء 

ن كلا من نظريتي الخطأ جديد لقيام المسؤولية الدولية، لّأالدولي في البحث عن أساس 

                 والفعل غير المشروع لا تتماش ى مع هذه التحولات. فقاما بإسقاط نظرية المخاطرّ

ّ.(855)المسؤولية المطلقة" المعروفة في القانون الداخلي على القانون الدولي"

                                           
ّ.135 ،134 "تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"، المرجع السابق، ص ص شكراني الحسين، 852

المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون، تخصص قانون  سقاش ساس ي، 853

ّ.194 ،190 ص ص ،2009بسكرة،  ،الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

ّ.238المرجع السابق، ص  عباس عبد القادر، 854

"نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها  زرقان وليد،؛ 158المرجع السابق، ص  فكيرين،أمحسن  855

قوق والعلوم ، كلية الح6عدد ال، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،"(النووية السلمية )بين النظرية والممارسة الدولية

ّ.414، ص 2016السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
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عاتق المسئول على نشاط خطر، عما يقصد بالمسؤولية المطلقة إقامة التبعة على  

ّ.(856)يحدثه بالغير من أضرار ودون اللجوء إلى إثبات الخطأ من جانبه

يتلخص مضمون هذه النظرية في أن المسؤولية الدولية تتحقق في حالة ما إذا أن 
غم من مشروعيته تثار مسؤولية الدولة قد باشرت نشاطا ذات خطورة استثنائية، فعلى الرّ 

ّ.(857)ن لم يثبت في حق الدولة عدم مشروعية نشاطها أو صدور خطأ منهاإوّ الدولة حتى

طبقا لهذه النظرية الأفعال التي بموجبها تقام المسؤولية الدولية عليها هي الأفعال 

الخطرة، ولكنها ليست أفعال غير قانونية أو مخالفة لقواعد قانونية، بل هي أفعال 

المسؤولية هي علاقة السببية بين الضرر الذي  مشروعة، لكن الأساس الذي بموجبه تثارّ

حينما يباشر هذا الشخص نشاطا  ،حد أشخاص القانون الدوليأيحصل لشخص دولي وبين 

ن الضرر إخر، وعليه فمشروعا يتسم بالخطورة إلى الحد الذي يلحق ضررا بالشخص اّلآ

ّ.(858)هو مناط المسؤولية عن الأفعال التي لا يحضرها القانون الدولي

قع على المتضرر وحده مسئولية إثبات وجود علاقة سببية بين الضرر الذي وقع به ت

وبين فعل الشخص المتهم، وليس على هذا الأخير التنصل من مسئوليته استنادا إلى أن 

ّ.(859)تصرفه كان مشروعا

بتطبيق نظرية المخاطر "المسؤولية المطلقة" تم التسليم بضرورة وضع أحكام لتحديد 

ة دولة يمكنها الاعتماد على سيادتها ادة للدول المتجاورة، فليس هناك أيّ حدود السي

ّ ،القليمية دون احترام جاراتها ع نطاق المسؤولية ليشمل المسؤولية وأكثر من هذا فقد توس 

ّ
 
خارج حدودها شاطات التي لا تنفذها الدولة ضمن حدودها وفقط، بل حتى الواقعة على الن

ّ.(860)أو سيطرتها

                                           
ّ.24المرجع السابق، ص  سعيد سالم جويلي، 856

ّ.506المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 857

ّ.34، ص 2004المسئولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  صالح محمود بدر الدين، 858

ّ.44 ،43 المرجع السابق، ص ص بلفضل محمد، 859

ّ.417المرجع السابق، ص  زرقان وليد، 860
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الطار، تصبح الدولة مسئولة عن نشاطاتها المشروعة التي تقيمها في الدول في هذا 

ّ
 
شاطات من أثار سلبية على البيئة، مثلا فمسؤولية الدولة تتعدى الأخرى، لما تحدثه هذه الن

حدودها القليمية لتمتد حتى إلى إقليم الدولة التي تستثمر فيها، هذا نتيجة لما قد تحدثه 

ن مسؤولية إار سلبية على بيئة الدولة المستثمر فيها. وأكثر من هذا فالاستثمارات من أث

الدولة تقرر حتى على الدول المجاورة للدولة التي استثمر فيها على أساس أن سيادة الدولة 

ن المشاكل البيئية قضت على الحدود لا تنحصر في حدودها القليمية وفقط بل تتعداها، لّأ

وث البيئي مشكل عالمي لا يعترف بالحدود الأمر الذي يقتض ي وجعلتها وهمية باعتبار التل

ّالقضاء على جميع الحدود القليمية.

العودة إليها لتبيان العمل بنظرية المخاطر على المستوى يجب من بين القضايا التي 

الدولي في المجال البيئي، الادعاء الكندي ضد الاتحاد السوفياتي في القضية المثارة بينهما، 

 954تي تتلخص وقائعها في أن الاتحاد السوفياتي أطلق قمرا صناعيا باسم كوسموس وال

وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، وحصل أن دخل ذلك  1977سبتمبر  18بتاريخ 

المجال الجوي لكندا وتناثرت منه أجزاء ونفايات على القليم  1978جانفي  24القمر يوم 

ن الاتحاد السوفياتي لم يخطر كندا باحتمال أحمل مفاعلا ذريا، وّالكندي، وتبين أن القمر ي

ّدخول القمر الذي يحمل المفاعل في أجوائها.

نه يشكل خطرا ألقد اعتبرت كندا أن هذا التصرف يعد مساسا بسيادتها فضلا على 

، 1979جانفي  23جسيما على الأشخاص والأموال في كندا، وطالبت الاتحاد السوفياتي في 

بالتعويض على أساس وجود أثار على بيئتها على الرغم من مشروعية  1979مارس  15ي ثم ف

ّ. (861)عملها

تأسيسا على ما تم تقديمه، فهناك شبه إجماع كلي بين فقهاء القانون الدولي على أن 

نظرية المخاطر أو المسؤولية المطلقة تعد المعيار والأساس الملائم لقرار المسئولية الدولية 

ّعن اّلأ هذه  ضرار البيئية في حالة الأنشطة الخطرة المشروعة والمسموح بها، من منطلق أن 

الأنشطة تتطلبها الحياة المعاصرة لحيويتها، وكذا لما تحققه من فوائد وقائية المتمثلة في منع 

                                           
ّ.253المرجع السابق، ص  عباس عبد القادر، 861
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 الدول عن الأضرار التي تحدثها الأنشطة العابرة وتعويض الأنشطة ذات الأخطار،

ّ.(862)للحدود

ّالثالث: عناصر المسؤولية الدولية عن الضرر البيئيالفرع 

ّ:في عن الضرر البيئي تتمثل عناصر المسؤولية الدولية

ّأولا: الخطر

ر فيها ساهمت المجموعة الدولية بمجموعها في البحث عن وسيلة قانونية تقرّ 

تيجة ن -اصة الاستثماراتخ-المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها النشاطات المحظورة

الثورة العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة وما تحمله النشاطات من 

أثار سلبية على البيئة. فوجد كل من الفقه والاتفاقيات الدولية ضالتهما في الخطر الذي 

ّتتسم به هذه الأنشطة، حيث اعتبروه مبررا مناسبا لقامة المسؤولية الدولية.

ّ تعاريف المقدمة للخطر سواء من طرف الفقه أو الاتفاقيات الدولية بحسب دت التعد 

المنظور الذي ينظر إليه. إذ عرف الفقه الخطر على انه "احتمال وقوع حادث ضار، ودون 

"هو ذلك النشاط الذي تنبئ طبيعته، أو الوسائل  أوّ  أن يؤدي بالضرورة إلى حدوث ضرر"

أضرارا جسيمة مهما كانت ضآلة هذه الاحتمالات،  إحداثواد المستخدمة فيه باحتمال أو الم

إذ أن تقدير هذه الضآلة تخضع لمعايير حماية البيئة التي تمارس في ضلها هذه الأنشطة، 

ّ.(863)ودون أن يتعلق هذا التقدير بطبيعة هذه الأنشطة الخطرة ذاتها

استعمال الأشياء نه الش يء المتأصل في أأما لجنة القانون الدولي عرفت الخطر على 

ة في حد ذاتها، ومثال ذلك المفرقعات والمواد المشعة يرّالتي تعتبر بحكم خصائصها المادية خط

التي يسبب لمسها أو الاقتراب منها الضرر، سواء للكائن  أو السامة أو القابلة للاستعمال أوّ

والأشياء التي تحدث  الحي أو للبيئة المحيطة به، أو في علاقتها بالمكان الذي يقع فيه النشاط

ّ.(864)في مناطق قريبة من الحدود أو في أماكن تساعد فيها الرياح على حدوث آثار عبر الحدود

                                           
التأثير المتبادل بين التقدم العلمي والتكنولوجي والقانون الدولي العام، دار النهضة  مصطفى سلامة حسين، 862

ّ.123)د س ن(، ص  ،العربية، القاهرة

ّ.258 ،257، ص صرجع السابقالم عباس عبد القادر، 863

ّ.526المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 864
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باعتباره عنصر أساس ي  للخطرّساهمت العديد من الاتفاقيات الدولية في وضع تعريف 

، 1992لقيام المسؤولية الدولية، ومن بين هذه الاتفاقيات نجد اتفاقية هلسنكي لسنة 

المتعلقة بآثار الحوادث الصناعية الناشئة عن الأخطار الصناعية العابرة للحدود في المادة 

"مجموع تأثير احتمال وقوع حادث وشدة هذا التأثير"، وكذا الاتفاقية الخاصة  نه:أد على /5

"أي نشاط ينطوي بطبيعته على خطر كبير  بالتلوث العرض ي للمياه الداخلية عبر الحدود

ّ.(865)لوث عرض ي للمياه الداخلية عبر الحدود"تسبب في ت

إلى جانب إسهامات الاتفاقيات الدولية في صياغة تعريف للخطر وجعله كعنصر 

أساس ي لقيام المسؤولية الدولية، ساهمت العلانات الدولية كذلك في رسم السياسة العامة 

أشار إليه في المبدأ  الذي 1972ومن بينها نجد كل من إعلان ستوكهولم لسنة  ،لحماية البيئة

"يتعين وقف جميع عمليات إلقاء المواد السامة أو المواد الأخرى ....وذلك بغية ضمان عدم  6

إلحاق أضرار خطيرة أو لا رجعة فيها بالنظم الايكولوجية، فمن يقوم بنقل النفايات الخطرة 

اطر جمة وأضرار نه يعرض البيئة والصحة النسانية لمخإبأنواعها المختلفة أو تخزينها ف

منه "يرفض  14المتعلق بالتنمية المستدامة في المبدأ  1992، وإعلان ريو لسنة (866)فادحة"

أي كان في أن يصدر إلى دول أخرى أية نشاطات أو مواد تسبب تدهورا خطرا في البيئة أو 

ّ.(867)تلحق ضررا بصحة النسان"

المواد ومصاحب لبعض من خلال ما تقدم يتضح أن الخطر هو ش يء كامن في بعض 

ن احتمال إولة باستخدام هذه المواد أو ممارسة تلك الأنشطة فالأنشطة، فإذا قامت الد ّ

ك نقل النفايات برز مثال على ذلأالظهور المادي للخطر كبير وينتج عنه بالتالي أضرار هائلة، وّ

هناك فهذه النفايات تحتوي على خصائص مادية خطرة في ذاتها، وّ الخطرة وتخزينها،

ّ.(868)احتمال لظهور تلك الخصائص عند النقل أو التخزين مما يؤدي إلى ظهور أضرار فادحة

ّلثبات وجود خطر يجب توفر شرطان أساسيان يتمثلان: على هذا الأساس،

                                           
ّ.229 ،228 ، ص صلمرجع السابقا بلفضل محمد، 865

ّ.106ص  المرجع السابق، عامر محمود طراف، 866

ّ.119، ص نفسه المرجع 867

ّ.528المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 868
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إمكانية التنبؤ به: يجب أن يكون ذلك التنبؤ عاما، أي لا يتعلق بمجالات  (1

بؤ بخطورة الاستثمار في قطاع المحروقات محددة وإنما بمجمل النشاط كله، مثلا التن

الذي يشمل جميع مراحل النشاط من الاستخراج والتكرير والنقل، وما يمكن أن 

يلحقه هذا النشاط من أضرار وأثار سلبية على البيئة البرية والبحرية والجوية ، وعلى 

ّصحة النسان ككل.

الجسيم كما يصطلح أن يكون الخطر ملموسا: فالخطر الملموس أو الخطر  (2

عليه كذلك، هو الخطر الذي يمكن التنبؤ له بواسطة دراسة بسيطة للنشاط والأشياء 

التي يشملها، والذي يمكن إدراكه من خلال معيار موضوعي دون العداد بأية تقديرات 

شخصية تتعلق بالقائمين على مباشرة هذه الأنشطة الخطيرة أو الأخذ بعين الاعتبار 

 اهمال الذي يصدر من جانبهم. كما يجب أن يكون الخطر ملموسا وفقالخطأ أو اّل

لمعايير ومقاييس عادية في استعمال الأشياء التي تكون هدفا أو نتاجا له أو عاقبة 

ّ.(869)للحالات الناشئة عن ذلك النشاط

وعليه فالخطر الذي يعتد به هو الذي يكون على درجة معينة من الجسامة بجعل 

به وإدراكه من خلال المقاييس العادية للنشاط الذي يحتويه. فتقرير  إمكانية التنبؤّ

المسؤولية الدولية بسبب القيام بنشاط خطر ما هو إلا من بديهيات القانون الدولي العام، 

فعلى القائم به تحمل تبعة نشاطه، وما يلحق من أضرار على أساس أن الأضرار الناتجة عن 

ّبر جزء من تكاليف مباشرة هذه الأنشطة.هذا النشاط والتعويض عنها يعت
ّررّثانيا: الضّ 

أجمع الفقه الدولي  على أن الضرر يعد عنصرا جوهريا في قيام المسؤولية الدولية 

عن الأنشطة المشروعة وغير المشروعة على حد سواء، إلا أنهم اختلفوا في صياغة تعريف 

عة لأحد أشخاص القانون له، إذ يقصد به بصورة عامة "المساس بحق أو مصلحة مشروّ

الدولي، أو الخسارة في الأرواح، الصابة الشخصية أو أي ضرر آخر بالصحة، أو الضرر الذي 

                                           
ّ.259 ،258 المرجع السابق، ص ص عباس عبد القادر، 869
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يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو ممتلكات المنظمات 

ّ.(870)الدولية الحكومية

والتطورات التي يعرفها العالم في عرف مفهوم الضرر تحولا وتطورا نتيجة التحولات 

الوقت المعاصر في الميدان الصناعي والتكنولوجي، وصاحب هذا التطور الصناعي 

والتكنولوجي ظهور العديد من المشاكل منها مشكل التلوث والقضايا المتعلقة بالبيئة وما 

ركات أو أصابها من استنزاف واعتداء من طرف النسان باعتباره شخصا طبيعيا أو من الش

المؤسسات أو الوحدات الصناعية التي يسبب نشاطها أضرار للبيئة، وتجسد ذلك في صياغة 

مصطلح جديد للضرر يدعى الضرر البيئي الذي ويقصد به "كل عمل يشكل اعتداء  على 

ّ.(871)الصحة النسانية أو التوازن البيئي"

لت كل منها إعطاء تطرقت العديد من الاتفاقيات الدولية إلى الضرر البيئي وحاوّ

نه" أي تأثير على المكونات الحية أو غير الحية أتعريف له ومن بينها اتفاقية انتاركتيكا على 

للبيئة أو أنظمتها الايكولوجية، ومتضمنا ضررا للغلاف الجوي أو البحار أو الحياة البرية 

جة عن الأنشطة واتفاقية مجلس أوروبا حول المسؤولية المدنية عن الأضرار النات (872)..."

ّالخطيرة بالبيئة وعرف الضرر البيئي بأنه :

ّضرار الجسدية؛حالات الوفاة واّلأ -

ّكل خسارة وكل ضرر يحدث للأموال؛ -

ّ.(873)كل خسارة أو ضرر ناتج عن إفساد أو تلوث أو إتلاف البيئة -

                                           
تخصص ، العلومالتعويض عن الضرر البيئي في القانون الدولي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في صفاي العيد،  870

ّ.18 ،13 ، ص ص2015، 1القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

871 TAUBIRA Christiane, Pour la réparation du préjudice écologique, Rapport du groupe de travail, 

Le portail de la justice et du droit, Ministère de la justice, France, 17 septembre 2013, p 4. Voir aussi, 

STEINMETZ Benoit, « Préjudice écologique et réparation des atteintes à l'environnement. Plaidoyer 

pour une catégorie nouvelle de préjudice », Revue Européenne de Droit de l’Environnement, N° 4, 

2008, p 414. 

الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها من أخطار التلوث: دراسة مقارنة  عبد الواحد محمد الفار، 872

ّ.121، ص 1985، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982لعام  في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارّ

ّ.532المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 873
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كذلك عرف ملحق اتفاقية بازل الخاص بالمسؤولية والتعويض الناجم عن نقل 

ّالخطرة والتخلص منها عبر الحدود الضرر البيئي بأنه:النفايات 

ّفقدان الحياة أو الصابة الشخصية؛ -

ّفقدان الممتلكات أو الضرار بها؛  -

فقدان الدخل المستمد مباشرة من منافع اقتصادية ناجمة عن أي استخدام للبيئة  -

ّ.(874)بالبيئة ضرارّيحدث نتيجة للحاق اّلأ

الضرر وظهور مفهوم جديد يدعى الضرر البيئي إن  التحول الذي طرأ على مفهوم 

المكرس في العديد من الاتفاقيات الدولية، والذي كان نتيجة الآثار السلبية لمختلف 

النشاطات الصناعية الكبرى على البيئة كما سبق الشارة إليه، والذي يأخذ بدوره أي 

فهناك الضرر البسيط الضرر البيئي عدة صور تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إليه، 

والضرر الجسيم استنادا إلى معيار درجة الجسامة، أما بالنظر إلى معيار تأثيره فنجد الضرر 

ّ.(875)المعنوي والضرر المادي وكذا الضرر المباشر والضرر غير المباشر

، هو ذلك الضرر المألوف استنادا إلى معيار درجة الجسامة يقصد بالضرر البسيط

، مثل الاستثمار أن تأثيره لا يتعدى حدود الدولة المسؤولية الدولية على أساسالذي لا يرتب 

ّفي قطاعات صغيرة وأثارها لا تتعدى حدود الدولة كمقاولات البناء.

، وتترتب بموجبه لك الضرر الذي يتعدى حدود الدولةأما الضرر الجسيم هو ذ

ه العديد من الاتفاقيات الدولية،  المسؤولية الدولية، إذ يعتبر من اخطر أنواع الضرر وتبنت

ّ.(876)1982وعلى سبيل المثال اتفاقية مونتي غوباي لسنة 

بالاستناد إلى معيار درجة التأثير فهناك أربعة أصناف للضرر، فنجد الأضرار المادية 

والأضرار المعنوية التي تصيب حقوق الشخص المادية وكذا حقوق رعاياه. والضرر المباشر 

                                           
ّ.262لسابق، ص المرجع ا عباس عبد القادر، 874

875 TAUBIRA Christiane, op cit, pp 15,16. 

ّ.264، 263 المرجع السابق، ص ص عباس عبد القادر، 876
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باشر، فالضرر المباشر يقع للمصالح أو الأجساد أو الأموال، أما غير المباشر والضرر غير الم

ّ.(877)فيتمثل في كل الخسائر الواقعة على العناصر الطبيعية المكونة للبيئة نفسها

حتى يكون الضرر البيئي محلا للتعويض تقتض ي المسؤولية الدولية وجوب التلازم 

أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للنشاط أي أن يربط والترابط بين الضرر والخطر، فيستلزم 

ّ.(878)بين النشاط الخطر والضرر برابطة سببية مادية لا يقطعها أي نشاط آخر

رر من الأمور الصعبة الثبات تعد رابطة السببية التي تربط بين النشاط الخطر والضّ 

رها لا تظهر إلا خاصة في حالات التلوث بالنفايات والتجارب النووية على أساس أن أضرا

بعد مرور عدة سنوات من وقوع الحادث، أي أن أضرارها تكون مؤجلة قد تتحقق في 

ّالمستقبل.

نتيجة هذه الصعوبة، رأى الفقه الدولي بضرورة إقامة نوع من المواءمة بين شروط 

الضرر وطبيعة الأضرار خاصة إذا كانت الأضرار بفعل التجارب النووية، فيتم إثبات هذه 

ّرة.قة باستعمال الوسائل العلمية الحديثة والمتطوّ العلا

ّعن الضرر البيئي الفرع الرابع: مبادئ المسؤولية الدولية

سيادة الدولة على إقليمها يعطي لها الحرية في استغلال ثرواتها الطبيعية، إذ يعتبر 

، لكن كلا من العرف الدولي (879)من المفاهيم الأساسية التي استقر عليها القانون الدولي

والمبادئ القانونية العامة المتعارف عليها في الدول المتمدينة المتحضرة وضعت قيودا لهذه 

الحرية، فعلى كل دولة أن تضمن عدم التسبب في وقوع خطر بالغ للدول الأخرى من جراء 

عدم  في مبدالعدة مبادئ والمتمثلة الأنشطة التي تمارسها على أراضيها، وذلك تطبيقا 

مبدأ التنمية المستدامة ،  (ثانيا)حسن الجوار ، مبدأ )أولا( التعسف في استعمال الحق

ّ.(رابعا)، ومبدأ التزام التعاون الدولي )ثالثا( والعدالة بين الأجيال

                                           
ّ.534ص  ،المرجع السابق خالد عوض عفيفي تاج الدين، 877

ّ.108ص  المرجع السابق، سقاش ساس ي، 878

حماية البيئة كقيد على مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها  عليوي فارس،نظر: أللتفصيل أكثر في هذه النقطة  879

)دراسة الجدوى البيئية لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  الطبيعية

ّ.2016، 2العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 
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ّمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق: أولا

ّأيقوم مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق على تصور مؤداه، 
 
ه لا يجوز ممارسة ن

الاختصاصات أو استخدام السلطات بطريقة يترتب عليها إلحاق الضرر بالآخرين، فيأخذ 

ّأالحق صورته غير المشروعة رغم 
 
ه مبدئيا مشروع عند إساءة استعماله من صاحبه، إذ ن

يقع على هذا الأخير أي صاحب الحق التزام بالمحافظة على المصلحة العامة التي تعود على 

ّ.(880)جتمع ككل وليس على مصلحته الخاصةالم

تبني مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق بصورة عامة في ميثاق منظمة الأمم  تم ّ

منه إذ تلزم جميع الدول احترام سيادة الدول الأخرى، فتمارس  2المتحدة في نص المادة 

ن المبادئ التي تم سيادتها بطريقة تتوافق مع العقائد الأساسية للمجتمع الدولي، ويعتبر م

ّ.(881)من النظام الأساس ي لمحكمة العدل الدولية 38إقرارها في نص المادة 

التأكيد على مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق  في مجال المحافظة على البيئة تم ّ

ّ 21في المبدأ  1972في إعلان ستوكهولم لسنة  جميع الدول لها التزام  الذي نص على أن 

                                           
ّوما يليها. 21المرجع السابق، ص عباس عبد القادر،  880

" تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على: 2تنص المادة  881

ّفي المادة الأولى وفقا للمبادئ الآتية: 

ّتقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها،  -

نفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن لكي يكفل أعضاء الهيئة لّ -

ّنية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق،

يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل  -

ّ                                                                                                                                                                         الدولي عرضة للخطر،

يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية في التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة  -

ّل السياس ي لية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"،الأراض ي أو الاستقلا

لى " الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، إ يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عونّ -

ّكما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أو القمع،

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم  -

ّوالأمن الدولي، 

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لـ " الأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان  -

مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق، الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتض ي الأعضاء أن يعرضوا 

ّعلى أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع".
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، والمبدأ حت مراقبتها أضرار بالدول الأخرىّنشطة الممارسة على ترابها أو تمفاده ألا تحدث الأ

ّ.(882)من إعلان ريو أشار إليه تجسيدا لمبدأ الاستخدام غير الضار للقليم الوطني 13

تكريس مبدأ عدم التعسف  تم ّ -إعلاني ريو وستوكهولم-إضافة إلى الطار غير الاتفاقي 

ن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة وعلى سبيل المثال في استعمال الحق في العديد م

وبصورة صريحة تعني  300في نص المادة  1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقية وتمارس الحقوق 

ّ.(883)لا يشكل تعسفا في استعمال الحقوالحريات المعترف بها في هذه الاتفاقية على نحو 

القانون الداخلي في أولا وجدير بالذكر، أن مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق ظهر 

ّ في  إعماله في القانون الدولي وقع خلاف فكان القضاء الفرنس ي سباقا إلى إقراره، إلا أن 

لة نقل مبادئه من القانون الداخلي إلى القانون الدولي، أالفقه والقضاء الدولي حول مس

الحريات المعترف بها  إنوالذي يعتبر من الأوائل الذي ناد بالمبدأ " "بليتيس"فيرى الفقيه 

هو الحال بالنسبة لحريات الأفراد، إلا للدول لا يمكن استعمالها على نحو مشروع مثلما 

مارستها مشروعة يجب أن تكون متفقة مع ، ولكي تكون موفقا للوسط الذي قررت فيه

مقصودها الاجتماعي، ووفقا لذلك لا يوجد أي سبب مبدئي يحول دون امتداد نظرية عدم 

بل على العكس من ذلك فقد أقرت وأصبحت  .التعسف في استعمال الحق إلى الروابط

ّ.(884)ضرورة للأسباب ذاتها التي كفلت بها النجاح في القانون الداخلي

فيرى عكس ذلك، فعارض الفكرة في إحدى قراراته في قضية  "انزيلوتي"أما القاض ي 

 شركة كهرباء صوفيا ببلغاريا أن نظرية عدم التعسف في استعمال الحق دقيقة للغاية،

ن حكومة بلغاريا أفيقول أنني أتردد كثيرا في تطبيقها في مجال القضاء الملزم للمحكمة وّ

ّ.(885)هذا الانسحاب من عدمه تقدر مدى ملائمة أو ضرورة

                                           
ّ.137المرجع السابق، ص  ،"تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي" شكراني الحسين، 882
ّ.71المرجع السابق، ص سقاش ساس ي،  883

أساس مسؤولية الدولة أثناء السلم، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق،  بن عامر تونس ي، 884

ّ.132، ص 1989جامعة القاهرة، 

ّ.513، المرجع السابق، ص خالد عوض عفيفي تاج الدين 885
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لة إعمال مبدأ عدم التعسف أالقائم بين الفقه والقضاء حول مسبالرغم من الخلاف 

ّ
 
ّ في استعمال الحق، إلا في الممارسة تم تطبيقه في العديد من القضايا وأولها قضية كورفو  أن 

السفن إذ اقر القاضيان "أيكر"و "كريلوف" عند تعرضهما لمسالة ممارسة  1946لعام 

ن مرور أربع أالحربية البريطانية لحق المرور البريء عبر مضيق كورفو داخل المياه الألبانية، ب

سفن حربية بريطانية لمضيق كورفو داخل المياه الألبانية، يعطي المرور البريء مظهرا حربيا 

ور ينطوي على نوع من التهديد والتخويف مما يشكل نوعا من التعسف في استعمال حق المرّ

. وينطبق هذا الحكم على البيئة في مسالة تلويثها إعمالا للقاعدة التي تم إرسائها (886)البريء

ن لا تسمح باستخدام أراضيها في مباشرة أعمال أو أوهي واجب كل دولة بفي القانون الدولي 

ّتقوم هي بمباشرة أعمال تلحق الأذى والضرر بحقوق الدول الأخرى.

القضائية التي أخذت من مبدأ عدم التعسف في استعمال صدرت العديد من الأحكام 

، ومن بينها القضية القائمة بين ولايتي نيوجيرس ي ونيويورك بالولايات لها الحق أساسا

، إذ تقدمت ولاية نيوجرس ي بدعوى 1931 المتحدة الأمريكية والتي ترجع وقائعها إلى سنة

تتضرر فيها من قيام ولاية نيويورك بإلقاء  أمام المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية

الفضلات في مياه المحيط، لكن ولاية نيويورك دافعت عن فعلتها بأنها تقوم بإلقاء النفايات 

لتالي فهي مفتوحة لجميع في أعالي البحار التي تعتبر من التراث المشترك للنسانية وبا

ولية ولاية نيويورك في حالة ، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وقضت بمسؤّالولايات

ّ. (887)إلقائها للنفايات في المستقبل

يعتبر هذا الحكم سابقة قضائية في مجال المحافظة على البيئة بصورة عامة، والبيئة 

البحرية بصفة خاصة من التلوث بالنفايات الخطرة إذ كرس مبدأ عدم التعسف في 

نه أر من القضاء الداخلي على أساس نه صدأالرغم من باستعمال الحق في القانون الدولي 

ّشكلة لها أبعاد دولية.لم طرقّت

ّ

ّ

                                           
ّ.201المرجع السابق، ص  فكيرين،أمحسن  886

ّ.516المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 887
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ّمبدأ حسن الجوارثانيا: 

يعتبر مبدأ حسن الجوار من المبادئ المكملة لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق، 

فهناك من يرى أنهما مبدأين متطابقين ومتكاملين، إذ يقصد به مراعاة الدول عند ممارسة 

ّ.(888)على إقليمها ضرورة عدم إلحاق الضرر بالأقاليم المجاورةاختصاصاتها 

والجدير بالذكر، مبدأ حسن الجوار ظهر في أول الأمر كفكرة في القانون الداخلي تحت 

، ثم تطورت وانتقل تطبيقها إلى القانون الدولي في (889)تسمية "مضار الجوار غير المألوفة"

ّ. (890)شاكلة مبدأ تحت تسمية "مبدأ حسن الجوار"

تكريس مبدأ حسن الجوار في العديد من المواثيق الدولية، ويظهر جليا في ديباجة  تم ّ

ن نعيش أميثاق منظمة الأمم المتحدة، وإشارته إلى العزم على أن نأخذ أنفسنا للتسامح وّ

معا في سلام وحسن جوار، فأعطى الميثاق لمبدأ حسن الجوار قوة إلزامية لا مثيل لها في 

ّ.(891)الدولي وأزال كل الشبهات التي أثيرت حولهالقانون 

نستشف من خلالها  1982تفاقية قانون البحار لسنة إمن  194ستقراء نص المادة إب

تكريس مبدأ حسن الجوار إذ تنص على أن "تجري الدولة الأنشطة الواقعة تحت ولايتها 
وألا ينتشر  ى وبيئتها،ث بدول أخرّورقابتها بحيث لا تؤدي إلى إلحاق الضرر عن طريق التلوّ 

ث الناش ئ عن إحداث أنشطة تقع تحت ولايتها أو رقابتها أو خارج المناطق التي تمارس التلوّ 

ّفيها حقوقا سيادية".

س مبدأ حسن الجوار في العديد من العلانات إضافة إلى هذين الصكين الدوليين، كرّ 

من إعلان  21. ينص المبدأ 1992 وإعلان ريو لسنة 1972ومن بينها إعلان ستوكهولم لسنة 

ستوكهولم "للدول طبقا لميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي 

في استغلال مواردها وفقا لسياستها البيئية، أن عليها مسؤولية ضمان أن الأنشطة التي تتم 

                                           
ّ.73 ،72 المرجع السابق، ص ص سقاش ساس ي،؛ 32المرجع السابق، ص  عباس عبد القادر، 888

الحماية القانونية  قوراري مجدوب، نظر:أللتفصيل أكثر في موضوع مضار الجوار غير المألوفة في المجال البيئي  889

راه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم أطروحة دكتوّ ،-دراسة مقارنة –للجوار من منظور عمراني بيئي 

ّوما يليها. 31، ص 2015بكر بلقايد، تلمسان،  وّالسياسية، جامعة أب

ّ.72المرجع السابق، ص  سقاش ساس ي، 890

ّ، المرجع السابق.نظر ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدةأ 891
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للمناطق خارج حدود داخل ولايتها أو تحت إشرافها لا تسبب ضررا لبيئة الدول الأخرى أو 

من إعلان ريو على حق الدول استثمار مواردها الخاصة،  2الولاية الوطنية". ونص المبدأ 

ويترتب عليها واجب السهر على أن لا تس يء هذه النشاطات إلى بيئة الدول الأخرى أو المناطق 

ّ.(892)الواقعة ما وراء حدود تشريعاتها الوطنية"

ني لمبدأ حسن الجوار في العديد من المواثيق الدولية، غم من التكريس القانوّعلى الرّ 

لكن بقي الخلاف الفقهي قائما حول مدى اعتباره كمبدأ من مبادئ إقرار المسؤولية الدولية، 

ّفانقسموا إلى اتجاهين متناقضين بين مؤيد ومعارض.

من مؤيدي مبدأ حسن الجوار، وجعله كأساس قانوني لحماية البيئة نجد الفقيه 

حد المبادئ العامة للقانون الدولي، وبمقتضاه أغسلافي" اوندراس ي"، "مبدأ حسن الجوار اليوّ

يحرم على الدولة أن تأتي فوق إقليمها أعمالا لا ينتج عنها أضرارا بالغة بأقاليم الدول 

ّ.(893)الأخرى"

" يرى أن مبدأ حسن الجوار هو تعبير عن المبدأ القائل "استعمال  كذا الفقيه "اوبنهايم

ملك دون الضرار بالغير" ، فيجب على المحاكم الدولية أن تطبق قواعد حسن الجوار فيما 

يعرض عليها من منازعات وذلك باعتباره مبدأ قانونيا عاما معترفا به في النظم القانونية 

ّ.(894)للدول المتحضرة

بمبدأ حسن الجوار وجعله كأساس لقيام المسؤولية الدولية لأنه  وهناك من يقرّ 

يستمد قوته اللزامية من أعلى هرم النصوص القانونية الدولية وهو ميثاق منظمة الأمم 

ّ.(895)المتحدة خاصة ديباجته

الجانب المعارض للمبدأ، والذي لا يقر به كأساس لقيام المسؤولية الدولية، نجد أما 

ن"، فيعتبره مفهوم حديث لم يتوصل إلى مرحلة النضج بعد، ولم توضع له الفقيه "تالما

                                           
ّ.196المرجع السابق، ص فكيرين، أمحسن  892

ّ.36المرجع السابق، ص عباس عبد القادر،  893

ّ.520المرجع السابق، ص خالد عوض عفيفي تاج الدين،  894

ّ.196المرجع السابق، ص  فكيرين،أمحسن  895
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صياغة موحدة على أساس اقتصار ظهوره في بعض الدول فقط كأوروبا وشمال أمريكا، 

ّ.(896)وتطبيقه في هذه الدول يكون على أساس الاتفاق المبرم فيما بينها فقط

كأساس للالتزام الدولي بحماية من كتاب العرب الذين لا يقرون بمبدأ حسن الجوار 

"إذ يقول " المبدأ يمكن أن يطبق على الجوار مباشرة  احدالبيئة نجد " الفار محمد عبد الوّ

ن التلوث لة التلوث البيئي، لّأأبين دولتين متجاورتين، لكن لا يمكن الاستناد إليه في مس

غم عدم وجود حدود يتعدى ويهدم الحدود إذ يمتد إلى مسافات طويلة ويضر بدول أخرى رّ

بين دولة مصدر التلوث والدولة المتضررة. لذا يستحيل تطبيقه أو إذا تم تطبيقه يجب أن 

يطبق بصفة موسعة، مع جميع الدول سواء التي تربطها معها حدود والتي لا تربطها حدود 

ّ.(897)ن مشاكل البيئة لها صفة العالمية"لّأ

رغم الاختلاف الفقهي حول إقراره،  طبق مبدأ حسن الجوار في العديد من القضايا

ّ هناك  ففي قضية مسبك تراييل بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية قررت المحكمة بأن 

قاعدة متعارف عليها بوجه عام أن الدولة يجب عليها أن لا تسمح باستخدام إقليمها 

ّ.(898)لأغراض ضارة بمصالح الدول الأخرى على وجه يخالف أحكام القانون الدولي

ّفي قضية مضيق كورفو  رت محكمة العدل الدوليةقرّ  ،وكذا
 
ه " يجب على كل دولة أن

ّ
 
تستخدم إقليمها أو تسمح باستخدامه لأغراض أعمال تتنافى وحقوق الدول الأخرى "،  ألا

فطبق مبدأ حسن الجوار وعدم التعسف استعمال الحق في آن واحد لذا يعتبران مبدأين 

ّ.(899)تكاملانومتطابقان وم نمتلازما

 ا: مبدأ التنمية المستدامة والعدالة بين الأجياللثثا

المحدثة من طرف الجمعية -صدرت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية أ 1987في سنة 

تحت عنوان " مستقبلنا جميعا"، ويشير  "تقرير برانتلاند" -1983 المتحدة سنة للأممالعامة 

الى العلاقة الجدلية بين متطلبات التنمية والمحافظة على البيئة. ويبين  بالأساسهذا التقرير 

                                           
 .521المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، ؛37المرجع السابق، ص  عباس عبد القادر، 896
ّ.67، ص المرجع السابق ،عبد الواحد محمد الفار 897

ّ.74المرجع السابق، ص سقاش ساس ي،  898

ّ.523المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين،  899
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كانت  فإذامشاكل التنمية لا تهم الدول المصنعة فقط، بل تهم الدول النامية كذلك.  أن

تتعلق بالمواد السامة والمشعة والغازات التي تلوث البيئة وتؤثر بشكل  أخطارّتهددها  الأولى

ئي، فان الثانية تعاني في المقابل من مخاطر الفقر والتصحر واستنزاف خطير على التوازن البي

 تأخذالموارد الطبيعية والتلوث. لذلك وجب على الجميع، كل من موقعه، التفكير في تنمية 

البيئية  الأنظمةالحاضرة والمقبلة، وتتفادى القضاء على  الأجيالبعين الاعتبار حاجيات 

ّ.(900)ء وماء وتربة وموارد طبيعية وكائنات حيةهوامن  النسانلحياة  الأزمة

مؤتمر  أولّبمدينة ريو البرازيلية  1992جوان  14لى إ 3المنعقد من  الأرضيعد مؤتمر 

التنمية المستدامة من خلال ربط قضايا البيئة بالسياسات التنموية للدول.  لمبدأ أسسدولي 

 لعلانالمتحدة تخليدا للذكرى العشرين  الأممهذا المؤتمر الذي نظمته  أشغال وأسفرت

مقتضيات هذا  أهمريو حول البيئة والتنمية. ومن  إعلان إصدارّستوكهولم حول البيئة 

تلبية الحاجيات يضمن  أنالحق في التنمية يجب  أنالثالث الذي نص على  المبدأ العلان

الرابع الذي حث الدول  والمبدأ الحاضرة والمقبلة ، للأجيالالمتعلقة بالتنمية وبالبيئة بالنسبة 

 أنمفهوم التنمية المستدامة في سياساتها العمومية الوطنية، مؤكدا على  إدماجعلى 

من التنمية وانه لا يمكن الفصل بين التنمية وحماية  يتجزأالمحافظة على البيئة جزء لا 

ّ.(901)البيئة

 مبدألة التوفيق بين حاجيات التنمية ومتطلبات حماية البيئة جوهر أتشكل مس ،عليه

لقواعد  الاسميالغاية  الأجيالالتنمية المستدامة الذي يجعل من فكرة الاستمرارية وتعاقب 

ّمية المستدامة على عدة مبادئ وهي:نقانون البيئة. وتقوم فكرة الت

 بعناية. الأولوياتتحديد  -

 .لا مبرر له إسرافالاستخدام الرشيد للموارد البيئية والتوقف عن هدرها في  -

 .الاشتراك الكامل للمواطنين للتصدي للمشكلات البيئية -

 مع ما بلغته من نفايات وملوثات. المأمونّالالتزام بقدرة البيئة على التعامل  -

الملوث الدافع الذي يهدف الى تحمل التكاليف الاجتماعية للتلوث كرادع يجعل  مبدأ -

المؤسسات فيه تتصرف بطريقة تنسجم فيها نشاطاتها  مع التنمية المستدامة، وقد ورد 

                                           
 .92المرجع السابق، ص  مقداد الهادي، 900

 .93، ص نفسهالمرجع  901
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هذين المبدأين قرارات وأحكام دولية تؤكد أهمية ما جاءت به مبادئ اتفاقية بشأن 

ّ .(902)ستوكهولم وإعلان ريو

ّمبدأ التزام التعاون الدولي: رابعا

لقد جاءت كل أحكام ومبادئ قانون البيئة لتنص على التزام المجتمع الدولي والتزام 

الدول بحماية البيئة وتوفير إطار بيئي سليم ومتوازن لفائدة كل الأفراد وكل الشعوب. 

بضمان  ويجسد الالتزام بذلك سعي الجميع ليجاد القواعد والآليات القانونية الكفيلة

ّالحقوق والواجبات في هذا المجال.

لى التأكيد على أن الحماية القانونية للبيئة ومراعاة المبادئ إيذهب بعض الباحثين 

والأحكام المقررة في إطار قانون البيئة تعتبران ضمانا لمصلحة مشتركة أو تراث مشترك 

ّ.للنسانية

في المجال البيئي مصلحة مشتركة  للأمة أوّ للنسانيةمفهوم التراث المشترك  تتولد

البيئية  الأنظمةلضمان توازن  (التراث المشترك) هاستمراريتجماعية، تتجلى هذه المصلحة في 

ّ.(903)القادمة في العيش في وسط بيئي سليم ومريح والأجيالوالمجتمعات  الأفرادوضمان حق 

تعاون  المبدأيوجب هذا  إذمنها،  24 المبدأفي اتفاقية ستوكهولم في  المبدأورد هذا 

الكفيلة بحماية  الجراءاتوالعالمي لغرض اتخاذ  والقليميل على الصعيد المحلي وّالد

يعد التعاون  اتمنعها. كم أوّالبيئة والعمل على وضع السياسات التي تقلل من تلوث البيئة 

 المبدأ ويحث .الدولي في مجال حماية البيئة ضرورة ملحة للمحافظة على النظام البيئي

الدولية من اجل المحافظة على  الأطرافريو على ضرورة التعاون بين كافة  إعلانالسابع من 

على المستوى العالمي. بينما تعطي  البيئة وحمايتها واستصلاحها بهدف حماية التوازن البيئي

اجتماعية من خلال  أبعادالموضوع حماية البيئة على المستوى الوطني  21القرن  أجندة

                                           
ستوكهولم(  إعلان) ن البيئة البشريةأالمتحدة بش الأمممؤتمر  إعلان إطارّ، "التحكيم في خالد عكاب حسونّ 902

، كلية القانون، جامعة تكريت، العراق، 1، العدد 1، المجلد مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية "،1972

 .40 ، ص2016

 .90، 87 ص المرجع السابق، ص مقداد الهادي، 903
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اكبر عدد ممكن من الفاعلين في القطاع العام والقطاع الخاص  وإشراكبحث عن تعبئة ال

 .(904)والمجتمع المدني

ن مسألة حماية البيئة ليست محصورة إلى أبهذا الخصوص  الأجندةويشير واضعوا 

على المؤسسات العمومية، ولكنها مسؤولية الجميع وتتطلب نوعا من التضامن الجماعي، 

على ضرورة تعاون الدول، كبيرة وصغيرة، من اجل معالجة  الأجندةمن  24ويؤكد المبدأ 

تصدي على نحو لل أساسيايمثل شرطا  الأطرافبار التعاون بين كافة شاكل البيئية باعتالم

بالمسؤولية الجماعية في ميدان  الحساسالسلبية التي تهدد البيئة، وباعتبار  للآثارّفعال 

ّيلي: ما أهمهاالمحافظة على البيئة يحقق عدة فوائد من 

للتعاون والتنسيق، تتولى وظيفة  كآلياتالتوفر على مؤسسات دولية متخصصة،  -

جمع وتبادل المعلومات والتقارير والدراسات، وتقوم بمراقبة وتتبع وضعية البيئة والنظام 

 الايكولوجي بشكل منتظم.

قانونية بفضل تطور المعرفة والتكنولوجية واستيعاب  أنظمةصياغة ووضع  إمكانية -

 ة بتطوير وسائل الوقاية.الخبرة في مجال استعمال التقنيات الحديثة الكفيل

الواسع  واللمامتطوير التشريع البيئي والسياسات الوطنية عن طريق تبادل الخبرات  -

بالمعطيات التنموية في المجال البيئي وبالتطورات السريعة التي يعرفها قطاع المحافظة 

 .(905)على البيئة

 أوّالتزاما  أوّا واجبا به الأضرارّ إلحاقعملية المحافظة على البيئة والامتناع عن  غدت

بيئيا أو ، ولا تشمل وسطا الآخرمسئولية اتجاه الجميع، بحيث لا تهم طرفا واحدا دون 

منطقة دون أخرى. هذا ما نصت عليه محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري في 

، حين أكدت على مبدأ عدم 1997قضية شرعية بالأسلحة النووية أو استعمالها لسنة 

ّ.(906)بسلامة البيئة أينما كانت، بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لولاية الدولّ المساس

 

                                           
 .44المرجع السابق، ص  ،خالد عكاب حسونّ 904

 .91 المرجع السابق، ص مقداد الهادي، 905

ّ.39، ص 2003، حماية البيئة البحرية: دراسة في القانون الدولي، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، البزاز محمد 906
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ّالمطلب الثاني: النتائج المترتبة عن إقرار المسؤولية الدولية

ّ ّ إن  ّالهدف من إرساء قواعد المسؤولية الد 
 
ما هو تحديد ولية وتوضيح معالمها إن

بغية تحقيق السلم والأمن الدوليين،  ول في مواجهة بعضها البعض، وذلك كلهالتزامات الد ّ

ّ تعني مجموعة  -كما سبق تعريفها-المسئولية الدولية  حيث أصبح من المبادئ المسلم بها أن 

حد أشخاص القانون الدولي، ألى إمن القواعد القانونية التي تحكم أي عمل أو واقعة تنسب 

ترتب على ذلك من التزام وينجم عنها ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي، وما 

ّالأول بالتعويض.
ضح لنا من هذا التعريف أن وجود قانون دولي يعني وجود التزامات دولية تترتب يتّ 

على مخالفتها قيام المسئولية الدولية، وهذه الالتزامات التي تتبع الفعل المشروع أو غير 

، )الفرع الثاني( لتزام العلاجي، الا)الفرع الأول(المشروع وتتمثل أساسا في الالتزام الوقائي 

ّ.الفرع الثالث()فكرة المسئولية المجتمعية مرتبطة بلتزامات أخرى إوّ

ّالالتزام الوقائي الفرع الأول:

ّ الذي يقرر وفقا  1972 من إعلان ستوكهولم لسنة 21د الالتزام الوقائي في المبدأ تجس 

ّ الدول لها حق السيادة في استغلال  لميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي أن 

ّ ّ مواردها الطبيعية وفقا لسياستها البيئية، وعليها في نفس الوقت التأكد من أن 
 
شاطات الن

ول الأخرى أو التي تمارس داخل حدود سلطاتها أو تحت رقابتها لا تحدث أضرارا ببيئة الد ّ

ّ.(907)بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية

ول عند ممارسة لحقوقها السيادية واجب المحافظة على لتزام على الد ّيفرض هذا الا

الطبيعة والموارد الطبيعية، وذلك طبقا لسياستها التنموية الخاصة بها، إذ تعمل على 

صياغة قواعد قانونية تتلاءم مع التحولات التي يشهدها العالم  وتجعل من حماية البيئة 

                                           
ّ.137تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"، المرجع السابق، ص " شكراني الحسين، 907
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ّ
 
س على إقليمها سواء تلك التي تباشرها بنفسها أو التي شاطات التي تمارّهدف لها في كل الن

ّ.(908)تكون تحت رقابتها

ّ ّ إن  ول بهذا الالتزام يجعلها مرتكبة لفعل غير مشروع الذي يرتب المسؤولية إخلال الد 

الدولية، وحسب ما أشارت إليه لجنة القانون الدولي يأخذ عدة صور، إما في شكل تنفيذ 

ولة قد عدم موافقتها على تنفيذه أو إلغاء قانون تكون الد ّ قانون تكون الدولة قد أبدت

ّ.(909)أبدت عدم موافقتها على إلغائه

ّ ولة لفعل غير مشروع أثار عديدة وفي هذا الخصوص يجب أن يترتب عن ارتكاب الد 

نميز بين الفعل غير المشروع المستمر الذي يمتد لفترة زمنية وله طبيعة دائمة والفعل غير 

قتي اللحظي الذي ينتج أثارا مستمرة، فديمومة الفعل هو الفاصل بين النوعين المشروع الوّ

من الأفعال غير المشروعة إذ الأول يكون بصفة مستمرة ولمدة زمنية غير محددة وتنتهي أثاره 

دة أثاره يمكن أن تستمر لمدة بمجرد الكف عنه، أما الثاني فيكون أني ولحظي أي لمدة محد ّ

ّ.دةمعينة وغير محد ّ

تفاديا لارتكاب الدول الأفعال غير مشروعة، يستلزم عليها وضع نصوص قانونية تلزم 

ن يحافظ على البيئة. فجميع أقتصاديا على إقليمها بإشر نشاطا كل من يريد أن يبا

ّ
 
قليل ن توقيفها أو منع وتشاطات التي تقام على أقاليمها ولا تراعي فيها الأبعاد البيئية يتعيّ الن

ّالذي يصدر عنها، وذلك إعمالا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.ث التلوّ 

على  يلزممن قواعد هلسنكي للقانون الدولي،  11بالنسبة لوقف النشاط، تنص المادة 

الدول التوقف عن النشاط المسبب للتلوث إذا ما أخفقت من التقليل منه، فتجعل من 

ي تباشر نشاطات ملوثة وليس كل المؤسسات الت غلقالتلوث في حدود الصفر، وهذا ب

ّبمقدورها التخفيض أو التقليل منه.

من أسباب إقدام الدول على وقف النشاط وغلق المؤسسات المسببة للتلوث هو نتيجة 

ّ
 
شاط مقارنة بالفوائد الممكنة، فيمكن أن يؤدي الخسائر التي يمكن أن تتكبدها من هذا الن

ثر على صحة النسان والكائنات الحية الأخرى نشاط هذه المؤسسات إلى إحداث آثار ضارة تؤّ

                                           
النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون،  عبد الرحمان عبد الحديثي،صلاح  908

ّ.182، ص 1992كلية الحقوق، جامعة بغداد، 

ّ.179المرجع السابق، ص  سهير إبراهيم حاجم الهيتي، 909
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وأكثر من هذا فيمكن للتلوث أن يتجاوز  ويسبب خسائر باهظة الثمن تتحملها خزينة الدولة.

ولة وينتقل إلى دول مجاورة مما ينجر عنه قيام المسؤولية الدولية نتيجة الأضرار حدود الد ّ

ّ.(910)التي يمكن أن تسببها لهذه الدول المجاورة

ّ أما ولة وقف التلوث أو التقليل منه يعني مجموعة من الجراءات التي ينبغي على الد 

الالتزام بها من خلال تشريعاتها الوطنية ذات العلاقة بالأنشطة التي تهدد بحدوث آثار بيئية 

ن عدم قيامها بكل هذه الجراءات لأجل منع وقوع الضرر يكون تصرفها غير شرعي أمهلكة، وّ

ّالقول.كما سبق 

ّ في موضوع التزامات الجهد إجراءات وقف التلوث أو التقليل منه تمت صياغتها  إن 

، ففي الوقت الذي يمكن أن يقض ي الالتزام بوقف أو منع النشاط الذي يسبب المطلوب

ّإ، فضارة للبيئة أثارا هذا الالتزام قد يتضمن تحديد مستوى أو درجة الضرر الذي يمكن  ن 

، ويترك يف أثار التلوثمن خلال وضع تقنيات قانونية تعمل على تخفعن النشاط  أأن ينش

واجب تخفيف أو تقليل التلوث مفتوحا أحيانا وذلك من خلال طلب الملوث تقليل الضرر 

ّ.(911)ممكن إلى أقص ى حد ّ

تبني الالتزام الوقائي الذي تمت صياغته في التزامات الجهد المطلوب في العديد من  تم ّ

من قواعد هلسنكي  11من إعلان ستوكهولم، والمادة  21بالضافة إلى المبدأ  الوثائق الدولية

الذي  1982لعام  37/7لى جانب هذا نجد القرار إ، وّالتي سبق الشارة إليهما للقانون الدولي

 منه على ما يلي: 21تبنته الجمعية العامة من خلال الميثاق العالمي للطبيعة فنص المبدأ 

أن تعمل ما في وسعها في أنشطتها التي تمارسها في حدود سلطتها أو  "على الدول الأطراف

، ونفس الاستنتاج يمكن التوصل (912)" ن لا تسبب ضررا...أوّ ... تحت سيطرتها القضائية

إليه من خلال وثائق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعلى سبيل المثال تنص مذكرة 

على ما يلي "القواعد التقليدية تفرض على الدول  فيما يخص التلوث العابر للحدود 1976

ّ. (913)التزامات كبيرة في ظل القانون الدولي الوضعي" ومن بينها التزام الجهد المطلوب

                                           
ّ.33 المرجع السابق، ص سعيد سالم جويلي، 910

ّ.33 ، صنفسهالمرجع  911

ّ.137، 136تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"، المرجع السابق، ص ص " ،شكراني الحسين  912

ّ.266ص المرجع السابق،  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، 913
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إضافة للوثائق الدولية تمت صياغة هذا الالتزام في النصوص الداخلية، فالبيان 
ينص على ما يلي  601قسم ث في الالأمريكي يطرح التزامات الجهد المطلوب في منع التلوّ 

ّ
 
الذي تكون فيه الممارسة  ما اقتضت الضرورة إلى الحد ّ"تلتزم الدولة باتخاذ الجراءات كل

ّ
 
شاطات الجارية ضمن سلطتها القضائية أو سيطرتها تطابق القواعد قادرة على ضمان أن الن

على الضرر الذي الدولية المقبولة بشكل عام والمعايير الخاصة بالمنع والتخفيض والسيطرة 

 .(914)يلحق بالبيئة..."

رر البيئي في العديد من إعمال الجهد المطلوب في منع الضّ  في الممارسة الدولية تم ّ

ّ
 
د منها أن الدول الصادر منها التلوث لم تقم بالتزامات الوقاية، فمن بينها القضايا، والتي تأك

نجد النزاع القائم بين ألمانيا وسويسرا حول تلوث محصول الساندوزا لنهر الراين، حيث 

ّ
 
ّأك لطات السويسرية قد أغفلت بشكل مهمل التزام الشركة دت الحكومة الألمانية أن الس 

جراءات السلامة، وقد اعترفت الحكومة السويسرية بتقصيرها للصناعات الدوائية باتخاذ إ

ّ.(915)في بذل الجهد المطلوب في منع الحادث من خلال تنظيم وافي لصناعاتها الدوائية

ونفس الأمر بالنسبة لقضية مصهر ترايل حيث فرضت المحكمة نظاما يقض ي بتقليل 

ّ.(916)حصل الضرر في المستقبلالدخان الذي ينفثه المصهر واشترطت تعويضا إضافيا إذا ما 

ّالالتزام العلاجي الفرع الثاني:

ّ قاعدة من قواعده الالتزام بدفع  من المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تعد 

ولة في تنفيذ التزاماتها الدولية، وهي بمثابة الفعل التعويض، ويتم تطبيقه نتيجة إخفاق الد ّ
ّ.(917)ررّالايجابي لصلاح الضّ 

                                           
ّ.177المرجع السابق، ص  سهير ابراهيم حاجم الهيتي، 914

ّ.417، ص نفسهالمرجع   915

ّ.135ص  ،، المرجع السابق"البيئية وفق القانون الدوليتسوية المنازعات " ،الحسين شكراني 916

ّ.185المرجع السابق، ص صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي،  917
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أعلنت محكمة العدل الدولية على مبدأ جوهري وهو "أن التعويضات يجب قدر وقد 

المستطاع أن تعمل على إزالة جميع أثار العمل غير المشروع، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه 

ّ.(918)قبل وقوع هذا العمل"

 وينطوي الالتزام العلاجي على ثلاثة مفاهيم إما التعويض العيني، وهو ما يصطلح عليه

 ن كلاهما مهما لزيادةأ، وّ)ثانيا(أو التعويض المالي  )أولا(بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه 
دع.  فعلى الرغم من عدم إمكانية الدولة المتضررة استعادة بيئتها إلى حالته الأصلية قوة الرّ 

ّ
 
ّأ بدفع التعويض لها، إلا

 
لقيام ه يمكن أن يكون له تأثيرا تأديبيا يدفع الدول إلى عدم ان

 .)ثالثا(بالأفعال الضارة 

ّأولا: إعادة الحالة إلى ما كانت عليه

يقصد بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر إعادة الأوضاع إلى ما كانت 

بالبيئة إعادة  ضرّ أعليه، إذ يقض ي هذا الالتزام بأنه يتوجب على الدولة التي ارتكبت عملا 

، أو إصلاح الضرر برد الدولة المسئولة الحقوق لأصحابها ارتكابهوضع إلى ما كان عليه قبل ال

بموجب التزاماتها الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي، ويمحو كافة الآثار المترتبة على العمل 

ّ.(919)الضار بالبيئة كما لو كان لم يرتكب

رر البيئي، تعتبر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من أفضل الحلول المتعلقة بجبر الض

، فيستلزم الأخذ بها مبدئيا بقصد عدم تشجيع (920)فهي شكل من أشكال رد الحق عينا

اعتداء دولة على دولة أخرى نضير استعدادها لدفع التعويضات، لكن يمكن الاستغناء عنها 

عند استحالة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه واستبدالها بالتعويض المالي، وهذا ما اقر به 

ة الفقه الدولي وكذا العرف اللذان يأخذان بالتعويض العيني كقاعدة عامة لصلاح غالبي

ّالضرر، والتعويض المالي كاستثناء.

غم من إقرار هذه القاعدة في الفقه والعرف الدوليين، ينبغي وضع أحكام في بالرّ 

ة عن الأضرار الاتفاقيات تحدد هذا الالتزام، فالاتفاقيات المتضمنة لأحكام المسؤولية المدني

 البيئية تشير في المقام الأول إلى إلزامية التعويض العيني كما هو الحال في اتفاقية ولنغتونّ

                                           
ّ .143ص  ،لمرجع السابقاصفاي العيد،  918

ّ.146المرجع السابق، ص  عبد الواحد محمد الفار، 919

 .549المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 920
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حول تنظيم النشاطات المتعلقة بالموارد المعدنية في القطب الجنوبي التي تنص  1988لعام 

ّفي المادة الثامنة على ما يلي:

المعدنية في القطب الجنوبي أن يتخذ في يجب على القائم بنشاط يتعلق بالموارد  (1

 التجديد، الوقت المناسب إجراءات مقابلة ضرورية، بما في ذلك، إجراءات الوقاية،

التنظيف والرفع، إذا كان النشاط يلحق أو يهدد بإلحاق أضرار ببيئة القطب الجنوبي أو 

ّبأنظمة البيئة المشاعة؛

التي تلحق ببيئة القطب الجنوبي أو بأنظمة يكون القائم بالنشاط مسئولا عن الأضرار  (2

البيئة المشاعة والناجمة عن الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية في القطب الجنوبي، 

 .(921)ويكون القائم مسئولا عن التعويض عندما لا يعود الوضع إلى ما كان عليه"

   09نص المادة في موضوع الاتجار غير المشروع بالنفايات ت 1989واتفاقية بازل لعام 

لكونه  " في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، يعتبر اتجارا غير مشروع،

ّ:تضمن دولة التصدير، أن النفايات قيد النظر نتيجة تصرف قام به المصدر أو المولد،

ّيتم إعادتها من جانب المصدر أو المولد أو هي ذاتها عند اللزوم إلى دولة التصدير؛ (1

يوم من وقت إبلاغ دولة  30يتم التخلص منها وفقا لأحكام الاتفاقية في غضون  (2

لهذه الغاية على الأطراف المعنية ألا تعارض أو  التصدير بالاتجار غير المشروع... وتحقيقا

هذه المادة على إعادة أكدت تعيق أو تمنع إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير ". ف

يه بإلزام الدولة المصدرة بإعادة استيراد النفايات الخطرة التي الحالة إلى ما كانت عل

يوم من  30حد كياناتها الخاصة بطريقة غير مشروعة خلال أقامت بتصديرها هي أو 

 -الدولة المصدرة- تجار غير المشروع بواسطة دولة الاستيراد وتحميلهاتاريخ إبلاغها بال

ّ.(922)كافة مصاريف النقل

نتيجة أهمية هذا النوع من إصلاح الضرر لجأت الكثير من الأحكام القضائية الدولية 

نحو تطبيقه، إذ أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية مصنع شورزوف على أن 

                                           
 .187المرجع السابق، ص صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي،  921
ّ، المرجع السابق.الخاصة بالتحكم في حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود 1989من اتفاقية بازل لسنة  9/2المادة  922
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"إصلاح الضرر يجب أن يمحو كافة الآثار المترتبة على العمل غير المشروع ويعيد الحال 

ّ.(923)"لو كان لم يرتكب هذا العملإلى ما كانت عليه ، كما 

ّ
 
ه من الناحية العملية يمكن تجاوز التعويض العيني واستبداله بالتعويض المالي، غير أن

ّوذلك في حالتين هما:

حالة اتفاق الدولة المتضررة مع الدولة الملوثة حول استبدال التعويض العيني  .1

"لا يمكن باليجاب اعتبار  أنه:بالتعويض المالي، وقد أجابت لجنة القانون الدولي على 

ذلك كقاعدة عامة والحالة الوحيدة التي لا يمكن فيها مخالفة التعويض العيني هي 

الحالة التي يكون فيها التعويض العيني مفروضا بواسطة قانون ملزم بصرف النظر عن 

ّ.إرادة الأطراف"

قوع العمل غير المشروع حالة الاستحالة المادية لعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وّ .2

دوليا، فليس أمام الدولة المتضررة سوى المطالبة بالتعويض المالي فهناك الكثير من  

الأمثلة للاستحالة المادية كهلاك السفن أو الطائرات أو وفاة الأشخاص أو استحالة 

بحار استرجاع النفايات الخطيرة لتسربها للمياه الجوفية أو ذوبان النفايات المشعة في ال

ّ. (924)بعد إغراقها لمدة طويلة

رة سوى المطالبة بالتعويض المالي وهذا ولة المتضرّ لا يوجد أمام الد ّ ،في هاتين الحالتين

ّتقديره. وفقا للقواعد العامة في المسئولية الدولية رغم الصعوبة التي يتلقاها القضاء في

ّثانيا: التعويض المالي

أكثر  حين يتعذر الحكم بالتعويض العيني، إذ تعد ّيلجأ القاض ي إلى التعويض المالي 

حد أشخاص القانون الدولي أصور إصلاح الضرر شيوعا، ويقصد به دفع مبلغ من المال إلى 

لصلاح ما لحق به من ضرر نظرا لاستحالة إصلاحه عينا بإعادة الحال إلى ما كان عليه، 

ّ. (925)واستحالة إصلاحه بأية صورة من صور إصلاح الضررّ

                                           
ّ.159المرجع السابق، ص  صفاي العيد، ؛312المرجع السابق، ص عباس عبد القادر،  923

ّ.497المرجع السابق، ص  بن عامر تونس ي، 924

التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، عبد السلام منصور الشيوي،  925

ّ.260القاهرة، ص 
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لتعويض المالي أهمية خاصة لسد الثغرات التي لا يمكن أن يفي بها إعادة الحال إلى ل

ما كان عليه، فيكون بديلا للتعويض العيني إعادة الحال إلى ما كان عليه في حالة استحالة 

العادة العينية، أما إذا كانت العادة العينية غير كافية فالتعويض المالي يكون مكملا لها، 

ّ.(926)جمع بينهما في آن واحد إذا اقتضت الضرورة لذلكويتم ال

ّ
 
جوء إلى التعويض المالي إلا إذا كان من الممكن تقويم الضرر بالنقود فيقول لا يمكن الل

جروسيوس في هذا المقام " هي المعيار لتقدير قيمة الأشياء"، ويستلزم أن يكون التعويض 

عادة العينية ويمحو كافة الآثار المترتبة عن المالي معادلا للنتيجة التي يمكن أن تؤديها اّل

ّالفعل الضار.

لة تقدير التعويض في قضية مصنع أمحكمة العدل الدولية الدائمة لمستصدت 

ولخصتها في قرارها " أن التعويض يجب وبقدر المكان أن يمحو كافة  1928عام  شورزوف

أثار العمل غير المشروع، ويعيد الحال إلى ما كان عليه، وذلك بتعويض عيني، أو دفع مبلغ 

مالي عن الخسائر التي لا يغطيها التعويض العيني أو ما يقابله، وهذه هي المبادئ التي يجب 

ّد تحديد قيمة التعويض بسبب العمل المخالف للقانون".الاسترشاد بها عن

بموجب هذا القرار يستشف منه أن التعويض يجب أن يكون كاملا، بموجبه تتم إزالة 

كافة الآثار المترتبة عن الفعل الضار بما فيها ما لحق المضرور من خسارة، ويتم تحديده على 

ر المشروع بالضافة إلى الفوائد التي أساس قيمة الممتلكات المضرورة وقت حدوث العمل غي

ّيمكن جنيها من يوم صدور القرار بالتعويض.

ّ
 
من الناحية العملية، تثار عدة إشكالات قانونية، خاصة ما يتعلق بتحديد نوع ه غير أن

الأضرار المشمولة بالتعويض. هل التعويض يشمل الأضرار المباشرة فقط، أم أن الأضرار غير 

ّلتعويض كذلك؟ وكذا المعيار المعتمد لتحديد الأضرار غير المباشرة.المباشرة هي محل ا

بين المملكة المتحدة وألبانيا عن التساؤل  1949أجابت قضية مضيق كورفو لسنة 

الأول المتعلق بالتعويض عن الأضرار المباشرة، فحددت الأضرار المشمولة بالتعويض، وتتم 

ّ. (927)ولة المدعيةعلى أساس الخسارة الفعلية التي أصابت الد

                                           
ّ.553المرجع السابق، ص خالد عوض عفيفي تاج الدين،  926

ّ.181، 180المرجع السابق، ص ص  سقاش ساس ي،927
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لة الأضرار غير المباشرة فهي مشمولة كذلك بالتعويض، ففصلت فيها محكمة أأما مس

العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع شورزوف، التي أقرت بموجبها على أن التعويض 

يجب أن يمحو كافة الآثار المترتبة عن العمل غير المشروع، ومن هنا تثار مسألة الالتزام بأداء 

فالمسألة  .(928)التعويض العادل عن الضرر الذي لا يترتب مباشرة على العمل غير المشروع

ليست مجرد الخسائر الفعلية وقت وقوع الفعل الضار ولكنها الخسائر المتلاحقة التي ترتبت 

ّعن هذا الفعل غير المشروع.

باشر ويعود وُضعت شروط في القانون الدولي يستند إليها لتحديد إذا كان الضرر غير م

ّولة، وهذه الشروط تتمثل في:في أصله إلى العمل غير المشروع الذي مارسته الد ّ

فإذا كان العمل غير المشروع  :وجود علاقة السببية بين العمل غير المشروع والضررّ -

سببا قريبا لوقوع الضرر وجب التعويض عنه، أما إذا كان سببا بعيدا لهذا الضرر فلا 

تعويض عنه. ومن هنا لم تعد الأضرار غير المباشرة تستثنى من التعويض، بل منها ما يجب 

عليه بفكرة  التعويض عنه إذا كان الفعل غير المشروع سببا قريبا في حدوثه وهو ما يطلق

ّالنتائج الطبيعية والقريبة.

عدم ارتباط الفعل غير المشروع بظرف استثنائي: الأضرار غير المباشرة في الأصل يجب  -

التعويض عنها إذا كانت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، بحيث يكون السبب القريب في 

التي ارتبطت بالفعل الضار حدوثها، ويستثنى من التعويض الأضرار غير المباشرة أي الأضرار 

نتيجة ظروف استثنائية غير متوقعة ومستقلة تماما عن ذلك الفعل بحيث لم تكن تلك 

ّ.(929)الأضرار نتيجة طبيعية للفعل الضار بل كانت نتيجة طبيعية لعمل آخر

ّثالثا: الترضية

يطة التي الترضية هي الأثر القانوني المترتب على الخلال بأحد الالتزامات الدولية البس

حد موظفيها، ويقصد بها جبر الضرر الذي ينطوي عليه مجرد انتهاك أتقع من الدولة أو 

ّ.(930)ولة أو شرفها أو هيبتهاالالتزام الدولي، والذي له صلة بالضرر الذي يلحق بكرامة الد ّ

                                           
ّ.317المرجع السابق، ص  عباس عبد القادر، ؛554المرجع السابق، ص  الدين،خالد عوض عفيفي تاج  928

 .554، ص نفسهالمرجع  929

ّ.350، ص المرجع السابق صلاح هاشم،محمد  930
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يتم اللجوء إلى الترضية في حالات المخالفات الدولية البسيطة وغير المقصودة، والتي 

يحدث فيها للدولة المضرورة ضررا معنويا أو أدبيا يمس شرفها واعتبارها. إذ تقوم الدولة 

حد سلطاتها أو رعاياها، أالمسئولة دوليا باستنكار التصرف أو التصرفات الصادرة عن 

حد أالمضرورة اعتذارا رسميا عن الفعل غير المشروع دوليا الصادر منها أو وتطلب من الدولة 

أشخاصها إما عن طريق البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية أو حتى اللجوء إلى 

 .(931)القضاء الدولي

المسؤولية المجتمعاتية للمؤسسات تدعيما لالتزامات الفرع الثالث: نحو تبني 

ّئيجديدة في المجال البي

تحتل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات مرتبة هامة ضمن الأولويات التي تشغل عالم 

عن  أساساالاقتصاد، وتزايد هذا الاهتمام بتنوع وتعدد مخاطر التهديدات البيئية الناتجة 

ّوالشفافية. الأخلاقب عن التجارة منطق التي تغيّ  الليبراليةتطبيق السياسات الاقتصادية 

ّ الهدف الأساس ي للمؤسسة المسئولة مجتمعيا هو إيجاد توازن بين مجموعة من  إن 

المتناقضات التي يفرضها محيطها والمجتمع على حد سواء، فإذا كانت المؤسسة تسعى 

ن المجتمع أصبح يفرض عليها مسؤوليات إلى تعظيم مكاسبها الاقتصادية والمالية فإباستمرار 

ة والشغل ونشر التقارير الاجتماعية ما دامت مشاريع المؤسسة متزايدة كاحترام قوانين البيئ

ّ.(932) تؤثر إيجابا وسلبا في جوانب المجتمع الاجتماعية والبيئية

  لى تعريفهاإهذا النوع الجديد من المسؤولية يستلزم منا التطرق  أهميةللوقوف على 

وموقف المشرع ، )ثانيا(كأداة لتجسيدها  ISO 26000المواصفة الدولية  تبني، وّ(أولا) 

            هاالالتزامات المترتبة عنأخيرا وّ، )ثالثا( ISO 26000 الجزائري من المواصفة القياسية

ّ.(رابعا) 

ّ

ّ

                                           
ّ.555المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 931

، 56 - 55، العددان بحوث اقتصادية عربية "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: مدخل عام"، شكراني الحسين، 932

ّ.211، 210، ص ص 2011خريف، -صيف
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ّأولا: تعريف المسؤولية المجتمعاتية

المفاهيم في دراسة العلاقات التجارية  أقدمتعتبر المسؤولية المجتمعاتية واحدة من 

 الأعمالهتمام كبير خلال العقود القليلة الماضية من قبل رجال إوالمجتمع، وحظي ب

 الأخلاقية والآثارّالمالية، ونوعية الحياة،  بالأمورّلى الاهتمام إميين، ويرجع ذلك يكادوالأ

المصلحة بما في ذلك الموظفين  أصحابالمترتبة على مسؤولية المؤسسة عن العديد من 

ّؤسسات بشكل خاص.والم ماعوالعمال والمجتمع ككل بشكل 

ن مفهوم معقدا، وذلك لّأ أمرايعتبر تحديد المعنى الدقيق للمسؤولية المجتمعاتية 

غلبها خاضعة أوالتي تكون  (933)بحد ذاته له العديد من المعانيالمسؤولية المجتمعاتية 

ولة والمجتمع، حيث لكل منها للتعديل والتغيير المستمر، ويختلف هذا المعنى باختلاف الد ّ

ه وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي هناك صعوبة في تحديد ووضع تعريف موحد دورّ

 Howardنجد فمن فقهاء الغرب الذين قدموا تعريفا لها ، لمفهوم المسؤولية المجتمعاتية

Bowen  الأعمالمسؤولية رجال ها أنّ على ّ
 
خاذ القرارات والقيام في متابعة السياسات وات

ّ.(934)وقيم المجتمع أهدافالتي تتلاءم مع  بالأنشطة

المسؤولية الاجتماعية تتمثل  أنى فيرّ Keith Davis et William Fredderick أما

في تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال مواجهة 

التحديات الاجتماعية المختلفة، وطالبا على أن تكون استجابة المؤسسة لتلك 

المسؤوليات طواعية وليس خوفا من النقد أو التهديد بتطبيق القانون، وينصحان 

ل بالاستجابة لمتطلبات البيئة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاهها، منظمات الأعما

ّ
 
فإن المجتمع على المدى البعيد سيأخذ مكانتها وقوتها لما أسمياه بالقانون  وإلا

  .(935)الصلب)عكس المرن( للمسؤولية الاجتماعية

                                           
933 ّ وحوكمة  الأخلاقيةدت المصطلحات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعاتية مثل مواطنة الشركات والشركات تعد 

ّ
 
ّها تنصب على تحمل الشركات لمسؤوليتها نحو المجتمع.الشركات، وهي كل

 الأردنيةفي الشركات الصناعية  الستراتيجية للدارة الأخلاقية، المسؤولية الاجتماعية محمد نصار ذيب المرشد 934

البيت،  آل، جامعة الدارية، كلية الاقتصاد والعلوم الأعمال إدارةللمساهمة العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 

ّ.32، ص 1999، الأردن

، ص ص 2007، السكندريةلدنيا الطباعة والنشر،  ، دار الوفاءةللدارّ، المسؤولية الاجتماعية الصيرفي محمد 935

22 ،23. ّ
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ها التزام مستمر من قبل المؤسسات بالتصرف أخلاقيا، على أنّ وعرفت كذلك 

والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية 

ّ.(936)للقوى العاملة وعائلاتهم والسكان المحليين والمجتمع ككل

التزام على منظمة الأعمال اتجاه المجتمع الذي تنشط فيه،  بأنها Holmesفها عرّ 

وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الأنشطة الاجتماعية، مثل محاربة الفقر 

وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة التلوث، وخلق فرص العمل وحل مشكلة السكن 

ّ.(937)والنقل وغيرها

بأنها التزام المؤسسة اتجاه المجتمع الذي  ةالاجتماعيالمسؤولية  Druckerعرف 

تمارس فيه نشاطها، وهذا الالتزام يتسع باتساع شرائح أصحاب المصالح في هذا المجتمع 

ّ. (938)وتباين توجهاتهم

لمبادرات منظمة تمثل توقعات المجتمع  بأنهاالمسؤولية الاجتماعية  Strierذكر وّ

للقانون  الذعانمن  الأدنىفي مجال مسؤوليتها تجاه المجتمع، وبما يتجاوز الحد  الأعمال

للحصول على عائد مناسب من  الأساسيةوبصورة لا تضر بقيام المنظمة بوظائفها 

ّ.(939)استثماراتها

                                           
الجودة الشاملة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية، دار  إدارة حمد الطويل، ياسمين طه عبد الرزاق الدباغ،أ أكرم 936

ّ. 54جرير للنشر والتوزيع، عمان، ص 

في الجزائر للمسؤولية الاجتماعية: دراسة تطبيقية على عينة  الأعمالتقييم مدى استجابة منظمات  مقدم وهيبة، 937

لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  اطروحةمن مؤسسات الغرب الجزائري، 

ّ .71، ص 2014وعلوم التسيير، جامعة وهران، 

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في ضوء مواصفات الايزو "الجامعة البيئية الداعمة لممارسة  ،الجوزي ذهبية 938

نظرية والممارسات ال والشركات بين المقاربات كتاب جماعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات "،26000

          ،2019، ألمانيايجية والسياسية والاقتصادية، برلين، تالعربي للدراسات الاسترا الديمقراطيالتطبيقية، المركز 

ّ.278ص 

 .71المرجع السابق، ص  مقدم وهيبة، 939
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بقوله هناك ش يء واحد ولا ش يء غيره في  Milton Friedmanعرفها الاقتصادي 

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هو استخدامها للموارد وتصميمها للأنشطة المطلوبة 

ّ.(940)باتجاه زيادة أرباحها على الأمد الطويل وفي المنافسة مع الآخرين

م التزا أنهامن المؤلفين العرب عرفها كل من طاهر الغالبي و صالح العامري على  أما

، آخذة بعين الاعتبار التوقعات من جانب المؤسسات اتجاه كل شرائح المجتمع المختلفة

بصورة يغلب عليها طابع الاهتمام بالعمال  إياهاالبعيدة المدى لهذه الشرائح ومجسدة 

ّ.(941)هذا التوجه طوعا وتجاوزا الالتزامات المنصوص عليها قانونايكون  أنوالبيئة شرط 

أن فكرة المسؤولية الاجتماعية أصبحت توصف بمفهوم  ويرى محمد الصيرفي

عقد بين منظمات الأعمال والمجتمع التي تنشط فيها، ينعكس هذا العقد من خلال 

ّ. (942)تغيرات في توقعات تلك المجتمعات اتجاه انجازات المشروعات الاجتماعية

المتحدة للتجارة  الأممتعاريف المنظمات الدولية والمؤتمرات فعرفها مؤتمر  أما

الذي عرف المسؤولية الاجتماعية على أنها تشكل إجراءات تدمج  UNCTADوالتنمية 

بموجبها منظمات الأعمال الشواغل الاجتماعية في سياساتها المتصلة بأعمالها التجارية، 

ويشمل ذلك الشواغل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ويشكل الامتثال للقانون 

ّ.(943)من الالتزام بالمعايير التي يتعين على منظمات الأعمال مراعاتها الحد الأدنى

ّ ها التزام أصحابنّ على أ المسؤولية الاجتماعية البنك الدوليوعرف 
 
شاطات الن

ل العمل مع موظفيهم وعائلاتهم التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلا

 بأسلوب يخدم السكانلتحسين مستوى معيشة  الدوليالمجتمع المحلي والمجتمع وّ

ّ .(944)والتنمية في آن واحد التجارة

                                           
940
الاقتصادية العالمية، دراسة تطبيقية  الأزمةالمسؤولية الاجتماعية للشركات في ظل  ،أنورّعماد الدين  محمد انورّ 

ّ.2، ص 2010السنوية،  الأبحاثلى مركز المديرين المصري، مسابقة إمقدمة 

941
 .71المرجع السابق، ص  مقدم وهيبة، 

 . 18المرجع السابق، ص  ،الصيرفي محمد 942

 .71المرجع السابق، ص  مقدم وهيبة، 943

"دور تبني المسؤولية الاجتماعية والبيئية في المؤسسة الاقتصادية للمساهمة في  فضالة خالد، قرومي محمد،  944

ّ.42، ص 2017البويرة،  ، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة22، العدد مجلة معارفتحقيق التنمية المستدامة"، 
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أنها ترجمة لقراراتها ونشاطاتها اتجاه  ترىّمنظمة الايزو المسؤولية الاجتماعية أما 

المجتمع والبيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي حيث يسهم في تحقيق التنمية 

 المستدامة بما في ذلك الصحة والرفاه في المجتمع، يأخذ في الاعتبار أصحاب المصالح، 

يدمج في  وأخيرا دولية، ال المعايير  مع  يتوافق  بما   المفعولّ السارية  القوانين   ويحترم

ّ.(945)المنظمة ككل ويتم ممارسته وتطبيقه في مستوياتها المختلفة

مفهوم تقوم الشركات  أنهاالمسؤولية الاجتماعية على  الأوروبيعرف الاتحاد 

 أصحابوفي تفاعلها مع  أعمالهابمقتضاه بتضمين اعتبارات اجتماعية وبيئية في 

على نحو تطوعي. ويركز الاتحاد الأوروبي على فكرة أن المسؤولية الاجتماعية  المصالح

و وضع قواعد محددة تلتزم بها الشركات للقيام أمفهوم تطوعي لا يستلزم سن القوانين 

ّ.(946) بمسؤوليتها اتجاه المجتمع

يعرف المجلس العالمي للتنمية المستدامة المسؤولية الاجتماعية بأنها الالتزام 

ستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الم

الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، 

ّ.(947)إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل

 إدارةاستجابة  أنهاالمسؤولية الاجتماعية على  الأمريكيين الداريينعرفت مجموعة 

التغير في توقعات المستهلكين، والاهتمام العام بالمجتمع مع المنظمات العملية الى 

الاستمرار بانجاز المساهمات الفريدة للأنشطة التجارية الهادفة الى خلق الثروة 

ّ.(948)الاقتصادية

                                           
945

المسؤولية الاجتماعية لمنظمات  إرساءفي  ISO 26000"دور المواصفة القياسية  بواشرية مراد، نعرورة بوبكر، 

كلية العلوم  ،1، العدد 3المجلد ، والمالية الدارية ممجلة العلوّ، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة" الأعمال

ّ. 96، ص 2019 الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي،

"، ةالتنمية في الدول النامي دورها فيباشر وّالأجنبي المالمسؤولية الاجتماعية للاستثمار ، "عراب فاطمة الزهراء 946

فيفري  15 ،14يومي المسؤولية الاجتماعية منظمات الأعمال وّمداخلة ألقيت في الملتقى الدولي الثالث حول 

ّ.3، 2، ص ص جامعة بشار، قسم العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 2011

 .279المرجع السابق، ص  ،الجوزي ذهبية 947

948
 .54المرجع السابق، ص  حمد الطويل، ياسمين طه عبد الرزاق الدباغ،أ أكرم 
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مراعاة من جملة التعاريف السابقة نصل إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي 

الاهتمامات الاجتماعية والبيئية في تسيير وإدارة علاقات المؤسسة مع أصحاب المصالح، 

فالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي تذكير للمؤسسات بمسؤوليتها وواجباتها إزاء 

ّ  مجتمعها الذي تنتسب إليه.

 ISO 26000: تجسيد المسؤولية الاجتماعية بالمواصفة القياسية ثانيا

حول المسؤولية الاجتماعية، التي  إرشاداتهي مواصفة دولية تقدم  26000 يزوّاّل

في كلا من القطاعين  أنواعهايمكن اعتمادها من قبل جميع المنظمات والمؤسسات بشتى 

العام والخاص في كل من الدول المتقدمة والنامية، وسوف تساعدهم في جهودهم الرامية 

 .(949)ةوالذي يطلبه المجتمع بصفة متزايد مسؤول اجتماعيا، وبأسلوبللتعاون 

توجه لكل المؤسسات سواء  عن توجيهات خاصة بالمسؤولية المجتمعاتيةعبارة  أو هي

من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهي خطوط متجانسة عالمية ملائمة تقوم على توافق 

تطبيق الوإجماع دولي للخبراء ممثلين لمختلف مجموعات الأطراف المعنية تشجع على 

ّ.(950)لممارسات الاجتماعية في العالملفضل اّلأ

ي الأساس لمساعدة منظمات الأعمال على موجهة ف 26000المواصفة القياسية ايزو 

تبني مفاهيم التنمية المستدامة، وتشجيعهم على تجاوز الالتزامات القانونية التي تتعرض 

والمتمثلة في مبدأ القابلية للمساءلة،  لها كل المنظمات، والتي ترتكز على مجموعة من المبادئ

طراف المعنية، مبدأ احترام سلطان مبدأ الشفافية، مبدأ السلوك الأخلاقي، مبدأ احترام اّلأ

ّالقانون، مبدأ احترام الأعراف الدولية للسلوك، وأخيرا مبدأ احترام حقوق النسان.

عرف  الأولّوعدة ملاحق، فالبند  أساسيةبنود عل سبعة  26000يشمل معيار الايزو 

ن وّ ، والبند الثاني حدد معاني المصطلحات الواردة محتوى المواصفة والقيود والاستثناءاتبي 

وتهتم بمفهوم المسؤولية  أساسيةالمستخدمة في هذه المواصفة باعتبارها الرئيسية 

                                           
 .98المرجع السابق، ص  بوبكر، بواشرية مراد، نعرورة 949

لتشجيع المؤسسات الجزائرية على تبني  26000 " تطبيق بنود مواصفة الايزوّ ،لهام، بوحديد ليلىإ يحياويّ 950

جامعة زيان عاشور،  ،6، العدد والنسانيةمجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية المسؤولية الاجتماعية"، 

ّ. 95، ص 2019 ،الجلفة
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الاجتماعية، والبند الثالث يصنف السياق التاريخي والمعاصر للمسؤولية الاجتماعية 

حول مبادئ  ياإرشادوالظروف والعوامل التي تؤثر في تطورها، والبند الرابع يعطي دليلا 

المسؤولية الاجتماعية والمستخدمة من مصادر مختلفة كالقابلية للمساءلة والشفافية 

الدولية  والأعرافواحترام سلطة القانون  المعنية الأطرافواحترام مصالح  الأخلاقيوالسلوك 

 هاأوللممارسة المسؤولية المجتمعية تتمثل  آليتينوالبند الخامس تطرق الى  النسانوحقوق 

السلبية  وتأثيراتهاعن تقاريرها  الفصاحباعتراف المؤسسة بمسؤوليتها المجتمعية من خلال 

ذات  الأطرافوتحديد  التأثيرات، والثانية تتعلق بكيفية التصدي لهذه على المجتمع والبيئة

لكل  بالضافة المسؤولية المجتمعية. إطارّوتحقيق مطالبهم في  وإشراكهمالعلاقة بالمؤسسة 

سبعة  حيث تطرق إلى 26000بنود المواصفة القياسية  أهم، يعتبر البند السادس اهذ

ّفي: والمتمثلة  أساسيةمجالات 

 : تتعلق بتحديد الهيئة المختصة بنظام اتخاذ القرارات في المؤسسة.حوكمة المنظمة -

: تلك الحقوق التي تتصل بالفرد، وهنا نميز بين نوعين من الحقوق، النسانحقوق  -

في الحقوق المدنية والسياسية والتي تشمل على الحق في الحياة والحرية  الأولّيتمثل النوع 

النوع الثاني يتعلق بالحقوق الاقتصادية  أماوحرية التعبير،  القانونّ أماموالمساواة 

ى الحق في العمل والحق في الغذاء والحق في الصحة والاجتماعية والثقافية وتشمل عل

   المجتمعي. الأمنوالحق في التعليم والحق في 

مجموعة من الأهداف المتعلقة بالتشغيل لى تحقيق إتهدف علاقات وظروف العمل:  -

 وعلاقات أصحاب العمل بالعمال، الحوار الجماعي، التمثيل الجماعي، الحماية الاجتماعية.

تؤثر المؤسسة الاقتصادية بسبب موقعها او نشاطها على البيئة  البيئة:حماية  -

 وإحداثتكون مرتبطة باستخدام واستغلال الموارد الطبيعية  التأثيراتالمحيطة بها، وهذه 

التلوث، وللتقليل من هذه الجوانب السلبية على البيئة يجب على المنشآت تبني منهج 

 قتصادية والاجتماعية والبيئة الناتجة عن قرارات المنشاة.الا الآثارّفي الاعتبار  يأخذمتكامل 

الممارسات النزيهة: مكافحة الفساد، المنافسة المشروعة، احترام حقوق الملكية،  -

 الممارسات النزيهة في مجال التجارة.

حماية المستهلك: تقع على المؤسسات التي تقدم المنتجات والخدمات للمستهلكين  -

هم وتشمل منحهم معلومات دقيقة وإرشادات عن كيفية استعمال اتجاهعدة مسؤوليات 
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المنتوج، شفافية المعلومات التسويقية والترويجية للمنتوج، وعلى العموم حماية صحة 

 وامن المستهلكين.

وتنمية المجتمع: تؤثر المنظمات في المجتمعات التي تمارس نشاطها فيها، حيث  إشراك -

ها بالمجتمع مبنية على المشاركة المجتمعية للمساهمة تربطالتي العلاقة تكون  أنيجب 

 تنميته، وكلا من المشاركة المجتمعية والتنمية جزء من التنمية المستدامة.

المسؤولية  وإدماجن تطبيق أفيقدم توجيها عمليا بش والأخيرّالبند السابع  أما

والممارسات والمناهج وتحديد الموضوعات المجتمعية في المؤسسة ويشمل السياسات 

ّ.(951)المعنية المتعلقة بنتائج المؤسسة الأطرافوكيفية التواصل الفاعل بين كل  الأساسية

ّوالمتمثلة في:  الأهدافلى مجموعة من إ 26000يزو إوتهدف مواصفة 

 :الشركات اتجاه المجتمع أداءعلى مستوى  .1

الاجتماعية مع احترام الاختلافات الثقافية في تنفيذ مسؤولياتها مساعدة المؤسسات  -

 والاجتماعية والبيئية والقانونية وظروف التنمية الاقتصادية المستدامة.

توفير التوجيهات العملية التي تجعل من المسؤولية الاجتماعية قابلة للتطبيق  -

والممارسة العملية، وتعزيز مصداقية التقارير المعدة من اجل عرض تقييم ممارسات 

 المسؤولية الاجتماعية.

 مع الاتفاقيات والمبادرات الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.التجانس  -

 نشر الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتحسيس بأهميتها ومكاسبها للشركات. -

العمل المشترك على المستوى الدولي في حقل المسؤولية الاجتماعية وتوحيد ممارستها  -

 ليسهل تقييمها بشكل متماثل في الدول المختلفة.

 على مستوى الأداء البيئي والدور التنموي: .2

لتحقيق التنمية المستدامة،  أداةجعل من الممارسات العملية للمسؤولية الاجتماعية  -

 النسانمثل حقوق  والحيوان والبيئة، والاعتماد على قوانين الشركة النسانوالحفاظ على 

 ية البيئة.وقوانين حما

                                           
 .283، 282المرجع السابق، ص ص  ،الجوزي ذهبية 951
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نشر مفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية من خلال دمجها في البرامج التنموية  -

 عات.والتعليمية والتثقيفية وبرامج البحث العلمي في الجام

 على مستوى أداء الشركات بأصحاب المصالح: .3

المصلحة المتعاونين معها، وذلك من خلال  أصحابتحسين العلاقة بين الشركة وباقي  -

 .بناء حوار مشترك بين الطرفين موضوعه أهمية تحقيق المنافع المتبادلة

الالتزام بحقوق كل من العاملين والزبائن والموردين، وتحسينها بشكل مستمر، في  -

سبيل أن تتحسن الذهنية اتجاه الشركة، وتتكاثف جهود كل الأطراف لتحقيق المصلحة 

 عامة.ال

عدم إهمال حق المجتمع من إفادته من مزايا تمنحها الشركة الصناعية، مثل عدالة  -

التوظيف، ومنح المساعدات والهبات لمنظمات المجتمع المدني، والمساهمة في تحقيق التنمية 

 بأشكالها المختلفة.

تحمل تبعات النشاطات الصناعية على البيئة، فإن كانت نشاطات ملوثة يجب  -

ّ.(952)من حدة التلوث، مع محاولة تجنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على البيئة التخفيف

على درجة من التفصيل والوضوح لتسهيل  26000المواصفة القياسية ايزو جاءت 

فهم مضمونها وتيسير العمل بها لجني الفوائد التي يمكن تحقيقها، فغاية المنظمة الدولية 

ة هي أن تكون نافعة ومفيدة وقابلة للاستخدام من للتقييس من خلال إعدادها للمواصف

يؤثر على الميزة التنافسية  أنوالذي يمكن  ،كل المؤسسات عند أدائها للمسؤولية الاجتماعية

للمؤسسة وسمعتها، القدرة على جلب والاحتفاظ بالعاملين والشركاء والزبائن والعملاء 

، وإنتاجيتهمنويات الموظفين والتزامهم والمستخدمين لمنتجات الشركة، وكذا الحفاظ على مع

وأخيرا علاقة الشركة مع الشركات الأخرى  وأصحاب المال،المستثمرين والملاك  ورأي

ّ والحكومات والعلام والموردين والزبائن والمجتمع والمحيط الذي تنشط فيه.

 ISO 26000 ثالثا: موقف المشرع الجزائري من المواصفة القياسية

 التي الدولّ من تعد كما تقييس،لل الدولية المنظمة في الأعضاء الدولّ من الجزائر تعد

 الاجتماعية المسؤولية ممارسات لتوحيد كمعيار 26000 أيزوّ الدولية المواصفة تبنت

 للمرافقة ويّهالج البرنامج في المشاركة الدولّ إحدى ومن الدولي، المستوىّ على مؤسساتلل
                                           

 .67، 66ص المرجع السابق، ص  حمد الطويل، ياسمين طه عبد الرزاق الدباغ،أ أكرم 952
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 إفريقيا وشمال الأوسط الشرقّ لمنطقة الاجتماعية المسؤولية اسم لقأط يميةلإق مبادرة يهوّ

 المغرب، تونس، ،زائرالج:يهوّ دولّ ثمانية المبادرة ذهه تضم ، 2014 إلى 2011 من امتدت

 تقييسلل الدولية المنظمة المبادرة ذهه ىلع تشرف ،راق،الع لبنان سوريا، الأردن مصر،

مؤسسة جزائرية من تكوين  114، وستستفيد الدولية تنميةلل السويدية الوكالة مع بالتعاونّ

ّ .(953)هذا البرنامج إطارّومرافقة في مجال التقييس في 

 الامتثال أجل من للمرافقة وطني لبرنامج اهوضع مواصفةزائر للالج تبني ىلع يؤكد ما

 تم التي الاجتماعية المسؤولية برنامج من الأولى ةلالمرح ففي .26000أيزوّ الدولية مواصفةلل

ووحدات  ببومرداس البناء لمواد التقني المركز من كلمنها  استفاد ،2011 في هافي الشروع

ّالتصبير الجديدة للجزائر )رويبة(.

 أربعةباختيار  2012بناء على نفس البرنامج، قام المعهد الوطني للتقييس في سنة 

جل أللمرافقة  لمدة ثلاثة سنوات من  القليميمؤسسات وطنية للاستفادة من البرنامج 

(، وذلك من ضمن  26000مطابقة المقاييس التي تمليها المنظمة الدولية للتقييس ) الايزوّ

بكل من فرع  الأمرّخمسة عشر مؤسسة ترشحت من القطاعين الخاص والعام، ويتعلق 

ات سوناطراك، مؤسسة اتصالات الجزائر، سفيتال بجاية ومجمع كوندور، ثلاثة شرك

ّ.(954)اعية وشركة ناشطة في قطاع الخدماتصن

العمومية  والأشغالتوجد شركتين في قائمة الانتظار في قطاع البناء ، 2013سنة في  أما

والمؤسسة الخاصة لأشغال العمومية من القطاع العام  للأشغالوالري، وهما كوسيدار 

من المعايير مثل سمعتها الطرق والري والبناء. يتم اختيار المؤسسات بناء على مجموعة 

ّالوطنية والقليمية في ذلك النشاط وكذا علاقتها بالمستخدمين والبيئة.

    أيزوّ الدولية مواصفةلل ،اهذكرّ التالية الوطنية المؤسسات من كل تبنت 2014 سنة في

 للأكياس الوطنية المؤسسة كربيرون، فرع نافتال العامة، للأشغال كوسيدارّ يهوّ  26000

 هدفه، 2016 في تقييسلل الوطني دهالمع مع اتفاق رامبإب راك سوناط مجمع قام كما .أوندويّ

 راكلسوناط يسمح مما سنوات، ثلاثة لمدة المواصفة لتثبيت التقنية المساعدة وتقديم فقةمرا

 المساعدة لبرنامج طبقا المختارة المواقع بعض حيز التنفيذ في المواصفة ذهه ووضع إدماج

                                           
ّ. 98، ص المرجع السابق لهام، بوحديد ليلى،إ يحياويّ 953

ّ. 98، ص المرجع نفسه 954
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 القسم ذاه أن باعتبار والنتاج، الاستكشاف قسم راتوإطا عائلات لفائدة والتكوين التقنية

ّ.(955)حةلالمص أصحاب أي المعنية رافالأط مع علاقة في المجمع يدخل نشاط أولّ

التي تمكنها  الأدواتلى تمكين المؤسسات المستفيدة من إيهدف هذا البرنامج التدريبي 

وبعد استكمال هذا البرنامج  في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، أدائهامن تحسين 

مواصفة  ؤسسات المستفيدة أن تحصل على تصديق لحساباتها طبقا لمتطلباتيمكن للم

لى ذلك فان البرنامج الجهوي للمرافقة للمسؤولية الاجتماعية لمنطقة إإضافة  .26000الايزو 

في  الى تكوين خبراء جزائريين لمرافقة المؤسساتالشرق الأوسط وشمال إفريقيا يهدف 

تحسين أدائها بخصوص المسؤولية الاجتماعية. كما تعمل الوكالة الوطنية لتطوير 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمركز الجزائري للشباب المسير للمؤسسات أيضا على 

في   26000ة ايزو مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية التكيف وتطبيق مواصف

ّ.(956)إطار نفس البرنامج

هناك في بعض المؤسسات إلا أن  26000المواصفة القياسية ايزو رغم تطبيق 

ّ: أهمهاومن على جميع المؤسسات،  هاتعميممجموعة من العراقيل تحول دون 

غياب الوعي بأهمية هذه المواصفة لدى مسيري المؤسسات الاقتصادية، فهي لا  -

 فكرة سواء عن المواصفة بحد ذاتها أو عن أهميتها وكيفية تطبيقها.تمتلك أدنى 

معظم المؤسسات الجزائرية لا تهتم بالممارسات ذات الطابع البيئي والاجتماعي لذلك  -

 تستبعد هذا النوع الجديد من المسؤولية.

يعتبر اكبر  لأنهالمؤسسات،  أولوياتفي مقدمة  النتاجي الأداءالاهتمام بجودة  يأتي -

ئي البي الأداءجودة  أمامحدد من المحددات المعتمد عليها في تسويق المنتجات محليا ودوليا، 

 الأهمية.والاجتماعي لا يحظى بنفس الدرجة من 

المالي للمؤسسات يجعلها تركز كل جهودها المالية والمادية والبشرية في  الأداءضعف  -

البيئي والاجتماعي، لان  أدائهاسبيل تحسين كفاءتها الاقتصادية وربحها المادي، متجاهلة 

 ليس بمقدور المؤسسات توفيرها. إضافيةيحتاج الى تكاليف  الأخيرّهذا 

                                           
: مواصفة دولية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"، مقال سينشر في 26000"ايزو  زيد المال صافية، 955

 .14بجاية، ص  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة المجلة الاكاديمية للبحث القانوني،

 .15المرجع نفسه، ص  956
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الصغيرة والمتوسطة، ومعروف عن  يتكون القطاع الخاص في الجزائر من المؤسسات -

اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية، لذلك تبني فكرة المواصفة القياسية ايزو  أن الأخيرةهذه 

 تكون منعدمة. أنتكاد  26000

على  يم وتشجيع تبني هذه المواصفةمضعف اهتمام منظمة التقييس الوطنية بتع -

 ت التي تتوفر على معايير معينة.، وتركيزها فقط على مجموعة من المؤسسانطاق واسع

غياب الخبرة البشرية المتعلقة بتبني هذه المواصفة، فمازالت معاهد التقييس تقوم  -

ّ.(957)بتكوين إطارات في هذا المجال

ّ: الآثار المترتبة عن المسؤولية المجتمعاتيةرابعا

أ المجتمع الدولي يفكر في إيجاد آلية قانونية اجتماعية من شأنها تساعد في التلطيف بد

من الآثار السلبية للاستثمارات لا سيما في شقيها الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح عملية 

أكثر عدالة وشمولا من خلال إيجاد شراكات أممية تتجاور الحكومات إلى الشركات. طموح 

، 1999القمة الاقتصادية العالمية في مؤتمر "دافوس" في سويسرا عام  تم ترجمته من خلال

حيث طرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة "كوفي عنان" واحدة من أهم المبادرات الدولية 

التي تسعى إلى التوفيق بين مختلف أبعاد التنمية في قطاع الأعمال بهدف الوصول إلى تنمية 

، تم اعتماد 2000جويلية  27امة. وبعد أقل من عام بتاريخ اقتصادية واجتماعية مستد

الآلية الجرائية لتنفيذ هذا الطموح من قبل المنظمة الأممية في إطار ما سمي بمبادرة الميثاق 

ّ.(958)العالمي لقطاع الأعمال

ّ لة في غاية الأهمية أة بمشاركة مختلف الفاعلين مسإيجاد الحلول الشمولي إن 

ن حماية البيئة العالمية إالوقت، إذ الالتزامات تتجاوز الحدود، ولذا فوالتعقيد في نفس 

يفوق الدولة بمفردها، ولكن يكفيها سوى العمل الدولي المخطط والمنسق، فالعالم يحتاج 

لنظام متماسك لحوكمة بيئية دولية، فالمجتمع الدولي ملزم بالحفاظ على التنوع البيولوجي 

                                           
  .100، 99 ص ص المرجع السابق، لهام، بوحديد ليلى،إ يحياويّ 957

"طبيعة الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في ضوء أحكام الميثاق  ،محمد عرفان الخطيب 958

، علوم الشريعة والقانون، عمادة 3، العدد 42 ، المجلدمجلة دراسات"، 2000لعام ( UNGC)العالمي لقطاع الأعمال 

ّ.874 ، ص2015، الأردنيةالبحث العلمي، الجامعة 
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تجابة العالمية لتلك التحركات تحتاج إلى التحرك بسرعة وعزم ومكافحة تغير المناخ. والاس

ّ.(959)أكبر على كافة المستويات العالمية والقليمية والمحلية ومن الأجيال الحالية والمقبلة

ّ ّأالتحدي الآن والذي يجب التعامل معه هو جمع  إن  والمنظمات  ولّكبر عدد من الد 

معا في قضية مشتركة لتحقيق الأمن  جتمع المدنيالدولية والشركات المتعددة الجنسيات والم

 ،(1) البيئي الدولي في إطار منظومة متكاملة قائمة على تبادل المعلومات والخبرات الفنية

الالتزام بالمحافظة على حقوق  ،(2) البلاغ وتبادل المعلومات بما يتعلق بالضرر البيئي

 .(960)(3) النسان

ّالفنيةالالتزام بتبادل المعلومات   -1

في العقود الأخيرة ركز برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عمله ليس فقط على التطوير 

ل المستمر للقانون البيئي على الصعيدين الوطني والدولي، ولكن أيضا على التنفيذ الفعا

، من خلال توفير المساعدة التقنية للدول النامية في للقانون البيئي على وجه الخصوص

التشريعات والمؤسسات الوطنية المختصة بالقانون البيئي، ويشمل ذلك مجال تطوير 

ّ.(961)القدرات اللازمة لتعزيز الامتثال للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف وتنفيذها

المتحدة للبيئة الحكومات في جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ  مالأميدعم برنامج 

قيقا لهذه الغاية يعمل مع المؤسسات الحكومية القانون البيئي على الصعيد الوطني، وتح

، لوزارات المنوط بها ولايات بيئيةبما في ذلك السلطة التنفيذية التي تتمثل بصفة رئيسية ا

وكذا السلطة القضائية المتمثلة في كل من النواب العامون والقضاة ويعمل كذلك مع 

للدول النامية التي تسعى إلى إقامة المجتمع المدني، كما يقدم البرنامج المساعدة التقنية 

وتعزيز التشريعات المحلية وتقوية المؤسسات الوطنية، ويوفر الأدوات اللازمة لتعزيز سلسلة 

ّ.(962)تنفيذها

                                           
ّ.139" تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"، المرجع السابق، ص  شكراني الحسين، 959

ّ.556المرجع السابق، ص  خالد عوض عفيفي تاج الدين، 960

 فيفريّ 22 ،18لمجلس الدارة، المنتدى البيئي الوزاري العالمي، نيروبي،  27الدورة  برنامج الأمم المتحدة للبيئة، 961

2013.ّ

962 EP : UNEP/GC.27/13, 28 Novembre 2012. https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45339/retrieve 

 

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45339/retrieve
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إن أدوات المعلومات والمعارف هي أيضا من الخدمات المهمة التي يقدمها برنامج الأمم 

مثل البوابة الالكترونية للمعلومات المتعلقة المتحدة للبيئة لدعم الجهود التي تبذلها الدول، 

ودائرة المعلومات   INFORMEAنفورمياأبالاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف المسماة 

، ومجموعة واسعة من المنشورات، وإنتاج المواد  ECOLEXالمتعلقة بالقانون البيئي 

رة خاصة لراسمي السياسات الرشادية التي ظل فيها برنامج الأمم المتحدة نشطا فيها بصوّ

العامة والمشرعين لمساعدتهم في وضع السياسات والتشريعات التي تتناول المسائل المتعلقة 

ّ. (963)بالطاقة والمياه والتكيف مع تغير المناخ

يؤدي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وظيفة مهمة في قيادة منظومة الأمم المتحدة وفي 

تنفيذ قانون بيئي في إطار التنمية المستدامة، ونتيجة دعم الحكومات الوطنية لوضع وّ

لأنشطة البرنامج فقد أحرز تقدما كبيرا في تعزيز المؤسسات وتنفيذ القانون البيئي لمعالجة 

القضايا الناشئة والمتنامية، مثل الجريمة البيئية. ويواصل كذلك تعاونه مع الحكومات 

القدرات، ونقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية والمؤسسات الدولية لتحسين التعليم، وبناء 

بهدف تعزيز الدارة البيئية الوطنية وضمان فعالية القانون البيئي، وتحقيق التنمية 

المستدامة في نهاية المطاف، ويشمل ذلك ما جاء في الفقرة العاشرة من الوثيقة الختامية " 

لتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة، المستقبل الذي نصبو إليه"، وهو النمو الاقتصادي ، ا

ّ.(964)2012لسنة  20والقضاء على الفقر والجوع وهذا ما أكده في ريو+

لكن من الناحية العملية تطرح القضايا البيئية الفنية عدة صعوبات على القضاة من 

ذوي التكوين الأكاديمي القانوني البحت من جهة فهمها واستيعاب مضامينها وإيجاد الحلول 

لائمة لها في ظل تزايد تعقد النصوص القانونية، من أجل ذلك يمكن أن يستغرق القاض ي الم

مدة طويلة لمراجعة الوثائق الفنية المعقدة قبل إصدار الحكم في حين أن الأضرار البيئية لا 

تحتمل التأخير، ويمكن تجاوز هذه المعضلة بالتكوين المستمر للقضاة والاستعانة بالخبراء 

صات البيئية وغيرها القانون الدولي البيئي، الاقتصاد، البيولوجيا...الخ، وجمع في التخص

                                           
 فيفريّ 22 ،18نيروبي، لمجلس الدارة، المنتدى البيئي الوزاري العالمي،  27الدورة برنامج الأمم المتحدة للبيئة،  963

2013.ّ

، مدخل إلى تقييم السياسات البيئية 2012لعام  20إلى ريو + 1972"من مؤتمر استوكهولم شكراني الحسين،  964

ّ. 160، ص 2013، بحوث اقتصادية عربية، 64 - 63، العددان مركز دراسات الوحدة العربيةالعالمية"، 
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المعلومات الأساسية اللازمة والدقيقة فيما يتعلق بالقضايا البيئية، ووجوب استغلالها، 

ّ.)965(اعتمادا على التخصصات المشار إليها

ّالإبلاغ وتبادل المعلومات بما يتعلق بالضرر البيئي -2

بالتزويد بالمعلومات حول المخاطر التي يمكن أن تنجم عن بعض  ظهر الالتزام

، عندما 1979 في أول الأمر في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لسنة النشاطات

أوصت لجنة البيئة في اجتماعاتها على المستوى الوزاري بأن يتم تزويد السكان بالمعلومات 

تائج بيئية مهمة، وقد تم تطبيق هذا المفهوم بصورة حول المخاطر المرتبطة بقرارات ذات ن

تدرجية. فمديري المنشآت الخطيرة كانوا غير ملزمين ولسنين عدة بتقييم المخاطر التي تسببها 

منشآتهم على المنطقة المحيطة لمشروعهم واتخاذ الجراءات الكفيلة بحماية وتقليل هذه 

غ السلطات عن النشاطات التي يمارسونها، المخاطر، لكن بعد ذلك أصبحوا مجبرين على إبلّا

ّ.(966)والمنتجات المستعملة والجراءات الاحتياطية المتخذة للمنع والتقليل من الحوادث

ّ
 
في إطار أعمال منظمة التعاون  1988د هذا الالتزام بصورة صريحة في سنة تأك

كبار المسؤولين والتنمية الاقتصادية حول الحوادث الناجمة من مواد خطرة، إذ الوزراء وّ

في المنظمة والسلطات في الدول المجاورة قد طالبوا بشكل شرعي أن يكون لهم حق استلام 

المعلومات عن المنشآت الخطرة حول المخاطر المحتملة، وتمخض عن هذا المؤتمر مجموعة 

ّ.(967)توصية، وقرار للمجلس ،من القرارات اللزامية منها البيان الختامي للمؤتمر 

العمال أول ضحايا الحوادث الممكنة الوقوع، فبذلك من الطبيعي أن يبلغوا  يعتبرّ

بجل المخاطر التي قد يتعرضوا لها. فهذا ما يدفعهم للتدريب ليكونوا قادرين على التصدي 

ّلها بمجرد معرفتهم المسبقة ودرايتهم الكافية بهذه الأخطار المحتملة.

رة ملزمون يالمنشآت الخط افمسؤولوّحسب بيان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

خطار العامة التي باتخاذ كافة الجراءات المعقولة لبلاغ العمال الذين يعملون في الموقع بالّأ

، ويجب عليهم كذلك التأكد من حصول العمال على تدريب مناسب لتشغيل قد يتعرضوا لها

                                           
ّ.139وفق القانون الدولي"، المرجع السابق، ص  "تسوية المنازعات البيئية شكراني الحسين، 965

ّ.203، ص المرجع السابقسهير ابراهيم حاجم الهيتي،  966

 البند الثالث المتعلق بنشر المعلومات من العلان بشأن الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، 967

   المرجع السابق.
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قنوات الحوار معهم لأجل   فتح  مع  وف العادية وغير العادية لمنع الحوادث،ة في الظرّأالمنش

ّ.(968)احترام الشروط والمقاييس المطلوبة في العمل

ّ عدم احترام الشروط والمقاييس المطلوبة في العمل وإهمال إجراءات الأمن  إن 

والسلامة قد تنجر عنه عواقب وأخطار بيئية وخيمة من حيث تأثيراتها ومجال امتدادها  

والذي يشمل إلى جانب محيط أو بيئة العمل البيئة الطبيعية عموما، فعدم المواجهة 

من المخلفات الخطيرة للمنشآت الصناعية كالدخان  للحد ّالفعلية واتخاذ الجراءات الكفيلة 

والأبخرة السامة والمواد الشعاعية والنفايات الصناعية السامة التي تمس بالدرجة الأولى 

العاملين ضمن هاته المنشآت يجعلها تمتد وبشكل مباشر للبيئة الطبيعية المحيطة بالمنشأة، 

بمجال العمل تأثيرا مضاعفا، فهي وبالضافة لتأثيرها وبالتالي يكون لهاته المخاطر المرتبطة 

المباشر على محيط العمل وصحة وسلامة الأفراد المتواجدين به العمال تمتد كذلك على 

ّ.(969)المنشآت ووحدات العمل هذهمستوى المحيط الطبيعي العام الذي تتواجد به 

اءات والشروط ن الدفاع عن صحة وسلامة بيئة العمل ومطابقتها للجرّإوعليه ف

المحددة والذي يعد من صميم اهتمامات مختلف التنظيمات العالمية التي ينطوون تحت 

لوائها، فقد اعترف مؤتمر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن اتحادات التجارة قد 

لعبت دورا منذ أن استنتجت أن العمال واتحاداتهم يجب أن يحظون بكل فرصة للمساهمة 

لامة المنشآت الخطيرة، ويعبر بيان المؤتمر عن سياسة صادقت عليها حكومات في تحسين س

                                           
نقاط رئيسية  أربع نطاق مسئولية الشركات بخصوص احترام العمال  في الأعمالحدد الميثاق العالمي لقطاع  968

 الشركات بالاعتراف واحترام الحرية النقابية إلزامنزولا من البند الثالث الى البند السادس منه، من حيث  أدرجت

دون  الأطفالالاستغلال في مجال العمل خاصة استغلال  أشكالوالحق في المفاوضات الجماعية والقضاء على جميع 

التشريعية  أرضيتهموقف يستند في  . وهوّوأخيرا الحد من التمييز في مجال المهن والأعمال السن القانونية للعمل

الصادر عن منظمة العمل الدولية الذي اقر الحقوق ذاتها من 1998في العمل لعام  الأساسيةالمبادئ والحقوق  لعلان

هذه المبادئ، لتصبح هذه الحقوق موضع اهتمام مشترك بين كل من منظمة تطرقت الى جميع ثمانية خلال اتفاقيات 

العمل الدولية ومؤسسة الميثاق العالمي للأعمال، كونها تمثل الحد الأدنى من القواعد الاجتماعية التي ينبغي على كل 

لعمالية بحرية تامة دولة وكل شركة احترامها، فبذلك أصبح على الشركات واجب احترام الحق في تكوين النقابات ا

وبدون أي تمييز، ويمنع التدخل في شؤونها للتأثير عليها أو التقييد من نشاطها وأعمالها،  والالتزام بتوفير الحماية 

ّالكاملة للعمال النقابيين أثناء  تأديتهم لواجبهم النقابي دفاعا عن حقوقهم خاصة تلك المتعلقة بظروف بيئة العمل.

ّ.876المرجع السابق، ص  ،خطيبمحمد عرفان ال أنظر:

كتوراه في العلوم، تخصص دلنيل شهادة ال أطروحةمساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة،  بركات كريم، 969

ّ.119، ص 2014تيزي وزو،  ،قانون، جامعة مولود معمريّ
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الدول الأعضاء، وعلى أية حال فالمزيد من الاعتبارات لحق العمال بالبلاغ "الحصول على 

المعلومات "يتطلب المزيد من التقدم في السلامة الصناعية بتحسين تعليم العمال وتدريبهم، 

وممثليهم سيتم إخبارهم بشكل حقيقي عن المخاطر التي يتعرضون وكذلك ضمان أن العمال 

ّ.(970)لها في مكان عملهم

ّالالتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان -3

 الالتزام باحترام الإنسان -أ

يتمثل الهدفان الرئيسيان للميثاق العالمي لقطاع الأعمال في مجال الحقوق النسانية 

بإلزام الشركات بمبدأين متلازمين، أولهما دعم واحترام وحماية قواعد القانون الدولي 

حد أالمتصلة بحقوق النسان أثناء ممارسة أنشطتها، وثانيهما يتعلق بالسهر على عدم تورط 

نتهاك هذه الحقوق. بحيث يرتب الأول التزام ايجابي يتمثل في إين إليها في الأشخاص المنتم

القيام بفعل قوامه العمل على دعم واحترام وحماية القواعد الدولية المرتبطة بحقوق 

النسان، ويرتب الثاني التزام سلبي يتعلق بالامتناع في التورط في أعمال تنتهك حقوق 

ّ.(971)النسان

ولة المضيفة تستدعي حماية حقوّ ق النسان التدخل الدائم والفاعل من قبل الد 

للاستثمار، واعتمادها وسائل الرقابة المستمرة للمستثمرين الأجانب وفرضها عقوبات 

صارمة حال الخلال بهذه المبادئ. إذا لا يجب أن يستهان بالنسان لتحقيق الغايات المادية 

ي تظل فيه الحقوق مجرد هتافات. فقد فرض للمستثمر، أو دعم تنمية البلد المضيف الت

القانون الدولي على كاهل الدولة المضيفة وكل دولة بصفة عامة "الالتزام الايجابي"بحماية 

حقوق النسان من خلال اتخاذ جميع الجراءات التشريعية والتنظيمية الأساسية التي تنعم 

                                           
ّ .119ص المرجع السابق،  بركات كريم،  970

دت على ضرورة تأمين يجد هذين الالتزامين شرعيتهما القانونية في  971
 
القواعد الدولية لحقوق النسان التي أك

واحترام حقوق وحريات الفرد المرتبطة بالكرامة والذات النسانية، حيث أن جميع البشر يتمتعون بكرامة أصيلة 

اسية فيهم وحقوق متساوية وثابتة، تعتبر أساس الحرية والعدل والسلام في العالم كاحترام الحقوق المدنية والسي

ّوالاجتماعية والاقتصادية.
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صادية التي تقوم بها الشركات أحيانا بمحتوى محدد، للتأكد من أن جميع النشاطات الاقت

ّ.(972)الأجنبية لا تمس بحقوق النسان

ّالالتزام بالتنمية -ب

، وذلك بتحقيق تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وهي التزامات تقع على الشركة
امية وتعمل بها نحو تحقيق النمو الأهداف التنموية والسياسات التي تتبناها الدول النّ 

هم الشركة أيا كانت طبيعة نشاطها في تحقيق تقدم اوالتنمية، لهذا لا بد أن تس

تقديم الخدمات العامة ونقل باقتصادي واجتماعي وبيئي كعمل مساند للتنمية الشاملة 

التكنولوجيا مع العمل على ممارسة التقاليد المتعارف عليها في قطاع الأعمال كلها تمثل 

ّ. (973)قدمدليلا يمكن أن يساهم في تحقيق المزيد من التنمية والت

ّوحماية الثروات الطبيعية الالتزام بحماية البيئة -ت

يتمثل التزام المستثمر ومسؤوليته الاجتماعية بخصوص البيئة في الحرص على 

ذلك ك، كما يشمل بشكل من الأشكالالضرار بها، أو تلويثها  أوّعدم تشويه البيئة 

الصناعية، أو استخدام مواد تؤثر الحفاظ على المصادر المائية، وعدم تلويثها بالمخلفات 

سلبيًا في سلامة البيئة، والالتزام بالمواصفات العالمية الخاصة بعلو أبراج المداخن 

ّ.(974)وغيرها

ولما كان الاستغلال العشوائي للثروات الطبيعية يؤدي حتما إلى استنزافها، وبالتالي 

ولة، سارعت يؤثر سلبا على التوازن البيئي وتنوعه وينعكس على التوازن  الاقتصادي للد 

العديد من الدول إلى إدراج بند استثنائي في صلب اتفاقات الاستثمار الدولية والذي 

                                           
المتعلقة بحقوق لى الالتزامات إبعض الدول  أقرتهابعض النماذج من الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار التي  أشارت 972

والذي يؤكد "على احترام  2008ديسمبر  19النسان، منها النموذج النرويجي للاتفاقية الثنائية للاستثمار الذي نشر في 

ل ومقتضيات الديموقراطية وحقوق النسان" . والاتفاق النموذجي للولايات المتحدة الأمريكية لسنة حقوق العما

، إضافة إلى بعض اتفاقات التبادل الحر التي أبرمتها الولايات المتحدة الأمريكية مثل الاتفاق المبرم مع المغرب 2004

لتنمية المستديمة". أنظر: الاتفاقيات الثنائية والذي ينص على " ضرورة احترام حقوق العمال وا 2003في سنة 

ّ.116للاستثمار، المرجع السابق، ص 
   المرجع السابق. العلان بشأن الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، 973

974
العلان بشأن من حماية البيئة المتعلق ب سادسالبند ال؛ 117 الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، المرجع السابق، ص 

 المرجع السابق. الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات،
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عرف أوجه في سنوات السبعينيات. يضمن هذا البند للدول المضيفة الحق في إحكام 

سيادتها على ثرواتها الطبيعية خاصة تلك المهددة بالانقراض، لتضع بذلك حدا 

ّ.(975)ا المفرط من قبل المستثمرين الأجانبلاستهلاكه

ّالالتزام بحماية المستهلك والصحة العامة  -ث

ينبغي على الشركات في علاقاتها مع المستهلكين، التقيد بممارسات شريفة في القيام 

بأنشطتها في الميدان التجاري، والتسويق، والشهار، واتخاذ جميع التدابير المعقولة لضمان 

ّ:ي تقدمها. وعليها على وجه الخصوصالسلع والخدمات الت جودة ووثوقية

الحرص على أن تكون السلع والخدمات التي تقدمها مطابقة لجميع المعايير المطلوبة  -

في مجال الصحة وامن المستهلكين، لاسيما تلك المتعلقة بالتحذير في مجال الصحة 

ّوالمعلومات بشأن الأمن. 

قق منها وواضحة، تكفي لتمكين المستهلكين إعطاء معلومات صحيحة، يمكن التح -

من اتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر، لاسيما معلومات عن الأسعار وعند الحاجة 

المحتوى والاستعمال الآمن والأثر على البيئة والصيانة والتخزين واستبعاد السلع 

هلكين إمكانية مقارنة والخدمات. وإذا أمكن، ينبغي أن تصاغ المعلومات بطريقة تتيح للمست

ّالمنتجات.

تمكين المستهلكين من الولوج إلى الآليات غير القضائية لتسوية الخلافات وتدابير  -

ّتصحيحية عادلة وسهلة الاستعمال، سريعة وفعالة بدون تكاليف أو نفقات لا فائدة منها.

والتدليس الامتناع عن كل تأكيد أو إغفال أو أي ممارسة تقوم على اليهام والتضليل  -

ّوالخداع.

دعم الجهود بهدف الارتقاء بتربية المستهلكين في المجالات المتصلة بأنشطتها التجارية،  -

لاسيما بهدف تحسين قدرة المستهلكين، عل اتخاذ القرارات وهم على دراية فيما يتعلق 

ماعي بالسلع والخدمات والأسواق المعقدة، وعلى فهم أفضل للأثر الاقتصادي والبيئي والاجت

ّلقراراتهم، وعلى دعم الاستهلاك المستدام.

احترام الحياة الخصوصية للمستهلكين واتخاذ تدابير معقولة من أجل ضمان الأمن  -

ّللمعلومات ذات الخاصية الشخصية التي تجمعها وتحفظها وتبثها.

                                           
 .118الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، المرجع السابق، ص  975
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جل منع ومحاربة الممارسات أ التعاون بصورة وثيقة مع السلطات العمومية من -

وتقليص أو منع التهديدات الخطيرة  )الدعاية المضللة والتدليس التجاري( الكاذبةالتجارية 

على الصحة والأمن العموميين أو على البيئة الناتجة عن الاستهلاك، وعن استعمال أو 

ّ.(976)استبعاد سلعهم وخدماتهم

الاهتمام بحماية الصحة العامة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تفاقم كذلك يتزايد وّ

الأمراض وظهور أنواع جديدة، منها ما يؤذي صحة النسان ويؤدي أحيانا إلى وفاته. ومما لا 

شك فيه أن هذا الهاجس أصبح لا يغيب في اتفاقيات الاستثمار الدولية، فباتت تفرض 

ة. فيُطالب من المستثمر الأجنبي باحترام التشريعات ضرورة حماية الصحة في الدول المضيف

خاذ الحذر، سواء في 
 
ستراد المواد أو الحيوانات التي تشكل إالوطنية التي تنص عادة على ات

سبب 
ُ
خطرا على صحة مواطني الدولة المضيفة، والامتناع عن إنتاج مواد غذائية قد ت

م أو لا تتوافر فيها معايير السلامة ، وفي حالة عدم احترام هذه المعايير يحق حالات التسم 

ّ. (977)للدولة التدخل للتصدي لمثل هذه الممارسات

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                           
 ،من العلان بشأن الاستثمارات الدولية والشركات المتعددة الجنسياتمصالح المستهلكين المتعلق ب ثامنالبند ال 976

 المرجع السابق.

 .120الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، المرجع السابق، ص  977
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الناتجة عن ضرار البيئية عن اّلأ المبحث الثاني: المسؤولية

ّفي القوانين الوطنية الاستثمارات

ّ الأجنبية المباشرة إذ لم تعد قاصرة على جلب  ستثماراتامية أهمية اّلول النّ أدركت الد 
ّقنيات الحديثة والمهارات التّ الرأسمال ونقل التّ 

 
متد دورها إما نظيمية والدارية فحسب وإن

ّلى المساهمة في تحسين الكفاءة الإ ول المضيفة من خلال زيادة درجة المنافسة قتصادية للد 

نمية المستدامة بالنسبة توفير مقومات التّ ودعم قدرتها التصديرية، فضلا عن المشاركة في 

ّول التي تعاني نقص في الموارد الطبيعية المحلية. للد ّ

 ّ ّ إن 
 
مها قانون الاستثمار الاستفادة من الاستثمار الأجنبي وتحقيق منافعه المرجوة لا ينظ

ّفقط وحده
 
 واجتماعيةما تنظمها مجموعة القوانين الأخرى ذات أبعاد اقتصادية ، وإن

، المدنيوالقانون ، العملقانون  ،اسية وبيئية والتي يتفاعل معها كقوانين الضرائبوسي

ّالدستوري.القانون وّ الجنائيوالقانون ، الداريّوالقانون 

اخلي بقضايا البيئة على المستوى الد ّ هتمامإلى جانب الاستثمار ظهر في الآونة الأخيرة ا

ّ بفروع  صلةال كذلكعنه فرع جديد من فروع القانون هو قانون البيئة الذي له  تمخض 

القانون ، الجنائيالقانون ، الداريّالقانون  ،القانون الأخرى، خاصة القانون المدني

ّ....الخالدستوري، وقانون المالية

 فكلا من قانون الاستثمار وقانون البيئة يرتبطان ارتباطا وثيقا مع قوانين أخرىّ

، (الدستوريالقانون المالي وّالقانون الجنائي وّالقانون الداري وّالقانون كالقانون المدني وّ)

هذا الأمر الذي يجعلهما يتفاعلان ويتقاسمان فيما بينهما بعض المسائل القانونية، ويظهر 

 يها، أضف إل)المطلب الأول( المسئولية المدنيةة كموضوع عد ّ اضيعموّرتباط والتفاعل في اّل

ّ.)المطلب الثالث( المسؤولية الداريةوأخيرا  )المطلب الثاني(المسؤولية الجنائية 

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّللمستثمر عن الأضرار البيئية المطلب الأول: المسؤولية المدنية

حكام المذكورة في أ الاستثماراتتنجز ": 09 - 16 رقم من القانونّ (3) تنص المادة الثالثة

ّالقوانين والتّ  احترامهذا القانون في ظل 
 
قة بحماية نظيمات المعمول بها، لاسيما تلك المتعل

"، من هذا النص نجد أن القانون الجزائري للاستثمار قد ألقى التزاما على كل ...البيئة

ث الذي يمكن  ن ينجم عن مشاريعه أمستثمر بضمان سلامة البيئة الجزائرية من التلو 

الاستثمارية المقامة داخل الجزائر، وبعبارة أخرى أن المستثمر مسؤول مسؤولية مدنية عن 

 الخلال بهذا الالتزام الملقى على عاتقه. 

لما ثبت أن الأضرار البيئية تختلف عن الأضرار التقليدية المعروفة فتصيب النسان وّ

ظر في طبيعتها القانونية بالضرر، استلزم الأمر النّ  في جسمه وماله وكذلك تصيب البيئة ذاتها

هل دعوى المسئولية ، نونية يستدعي الأمر الجابة عنهاة تساؤلات قاوهذا نتيجة بروز عد ّ

الضرر تخضع لنفس قواعد دعوى المسئولية المدنية عن  (978)المدنية عن الضرر البيئي

ّالعادي إذا كان يتمتع بنوع من  ررّلها خصوصية معينة تنبع من طبيعة الضّ  ، أم أن 

ّ؟الخصوصية

 ولية المدنية عن الأضرار البيئيةلما كان تساؤلنا يدور حول خصوصية دعوى المسؤّ

ّأ، وّالناتجة عن الاستثمارات فللجابة  ،رر في جانب المضرورق الضّ أساس قيامها هو تحق ّ ن 
 المدنية عن الضرر البيئيض إلى شروط قيام دعوى المسئولية عن هذا التساؤل يكون بالتعرّ 

ّ.)الفرع الثاني(، وأحكام دعوى المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي )الفرع الأول(

ّ

 

                                           
ن إمستقرة والعمل بها سهلا، ف أصبحتالقانونية  الأنظمةالعامة للمسؤولية المدنية في  الأحكام أن من المعلوم  978

ذاته بالنسبة لهذا المجال  المسؤولية في حد ّ مبدأوحول وجود البيئية  الأضرارّليس كذلك في مجال المسؤولية عن  الأمرّ

ّ. الحديث

مجلة البحوث العلمية في التشريعات "المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية"،  بقنيش عثمان، قايد حفيظة، نظر:أ

، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن 5، العدد البيئية

ّ. 1، ص 2015خلدون، تيارت، 
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ّالفرع الأول: شروط دعوى المسئولية المدنية عن الضرر البيئي

ّ ر يسبق رفع دعوى المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية الكثير من الشروط التي تبر 

رفعها من قبل 
شخص،  قاض ي في الدستور لكل ّالمضرور أمام القضاء، ورغم كفالة حق التّ 

ّ
 
ّ إلا ّ أن 

 
نب ق بقيام المسئولية المدنية في جادعوى المسئولية المدنية يشترط لقبولها أركان تتعل

 عليهعويض عنه، فر للمضرور المطالبة بالتّ رر الذي يبر ّالمدعي عليه، إضافة لوقوع الضّ 

ّهذا الفرع نتعرض في 
 
ّ)أولا( قة بالمدعى عليهإلى الشروط المتعل

 
روط ، ثم ننتقل إلى الش

ّ
 
ّ.)ثانيا( قة بالمدعيالمتعل

ّأولا: شروط المدعى عليه

 المدعى عليه توافر أركان المسئولية المدنية من حيث أساس المسؤولية يشترط بشأن

(1)ّ الأفعال التي د ، لكن في الكثير من الأحيان يصعب تحديد المسئول نتيجة تشابك وتعد 
عوى د المسؤولين، الأمر الذي يصعب على المضرور رفع الد ّرر، فبذلك يتعد ّبت الضّ سبّ 

ّ.(2) عويضوتحقيق المقصود منها وهو الحصول على التّ 

 رر البيئيأساس المسؤولية المدنية عن الضّ  -1

ّإ غلبها على الخطأ أالمسؤولية المدنية تستند إلى أسس شخصية أساسا وترتكز  ن 
ّر، لكن مع التطوّ الشخص ي الذي يقع عبء إثباته على المتضرّ 

 
شاطات البشرية ر وتزايد الن

ى إلى ظهور العديد من الوسائل الحديثة لاسيما في عصر كتشافات العلمية أدّ ر الوتطوّ 
استعمالها مخاطر عن هضة الصناعية كالآلات المستعملة في المصانع والورشات التي ينجم النّ 

ّأثناء  صيب الغير بمقتض ى إدخال هذه الوسائلوأضرار قد ت
 
، شاطاتاستغلال هذه الن

ّإوهناك أضرار بيئية ظهرت حديثا لم تكن معروفة من قبل ك
 
ووية، وتزايد اقة النّ كتشاف الط

ّ
 
ّص من بعض النّ المخاطر والأضرار الناجمة عن التخل امة نتيجة لاستخدام مواد فايات الس 

ّ.(979)عة بالبيئة في دورة التصنيمضرّ 

كتفاء بنظرية العمل غير المشروع التي تستند إلى معايير يستحيل لا يمكن العليه، 

تعميمها على كافة الأضرار البيئية، لذلك استثناء لابد من البحث عن أسس أكثر انسجاما 

                                           
بالبيئة"، مداخلة ألقيت في  الأضرارّللمسؤولية المدنية للشركات عن  الأساسية"الجوانب رسلان،  إسماعيلنبيلة  979

ّ.3 ، ص1999ماي  4، 2مؤتمر نحو دور فاعل في حماية البيئة وتنميتها في دولة المارات العربية المتحدة، 



 ية بفعل الاستثماراتإقرار المسئولية عن الأضرار البيئ                                   الفصل الثاني
 

361 

وطبيعة هذه الأضرار التي تعتمد على معايير موضوعية تعتبر الضرر شرط ضروري لتطبيقها، 

رات سأتعرض إلى المسؤولية الموضوعية دون الشخصية انطلاقا من التطوّ  وحسب دراستي

، فظهرت مسؤولية حارس ولية خاصة عند وجود الضرر البيئيالتي آلت إليها هذه المسؤّ

ّ
 
ّقة.الش يء، والمسئولية المطل

 )مسؤولية حارس الش يء( المسؤولية شبه الموضوعية -أ

ّ
 
ّتبن  (980)اخلية المسؤولية شبه الموضوعيةول في تشريعاتها الد ّت العديد من الد 

 138تنص المادة ف الجزائر.وّومن بينها نجد كل من فرنسا مصر  ،)مسؤولية حارس الش يء(

" كل من تولى حراسة ش يء، وكانت له قدرة الاستعمال من القانون المدني الجزائري 

 لها المادة، وتقابوالتسيير والمراقبة، يعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الش يء"

" كل من تولى حراسة أشياء تتطلب من القانون المدني المصري التي تنص على  178

حراستها عناية خاصة أو آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر 

من القانون  بعد التعديل   1242والمادة  ،ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي"
ّ.(981)ها كل الأشياء على إطلاقهاالمدني الفرنس ي التي عرفت الأشياء تحت الحراسة بأنّ 

ّ التركيز عليه في دراستنا هذه فيما يخص المسئولية الشيئية هو جعل الأشياء  ما نودّ  إن 
عالم لات التي يعرفها الستجابة للتحوّ إة، وهذا نحصرها في الأشياء المادية دون الأشياء الحيّ 

وكذا التنويه مسبقا بضرورة  (982)من تطورات خاصة في المجال التكنولوجي والصناعي
، خاصة اهلات وذلك بتعديل أحكامه حتى تتماش ى معاستجابة القانون المدني لهذه التحوّ 

                                           
980 

الشروط التي تستند إليها المسؤولية الموضوعية بل تتداخل معها  ها لا تتوافر على كل ّتسمى بشبه الموضوعية لأنّ 

ويقع على المضرور عبء إثبات وجود إهمال من طرف الحارس هذا من جهة، ومن جهة فكرة الخطأ أثناء قيامها، 

ّ ّإثباتها يستلزم في غالبية الأحيان وجود قرائن موضوعية وقويّ  أخرى أن  دها القانون، فهذا ما يجعلها تقترب من ة يحد 

ّ.المسؤولية الموضوعية أكثر من المسؤولية الخطئية

مداخلة ألقيت في مؤتمر نحو دور فاعل في حماية البيئة  ،ون المدني في حماية البيئة""دور القان عبد الرشيد مأمون،

ّ.6، 5، ص ص 1999ماي  4، 2وتنميتها في دولة المارات العربية المتحدة، 

981
 Article 1242 al.1 du code civil modifié par Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 : « On est 

responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore 

de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que 

l’on a sous sa garde ». 

، 2011 الجزائر، النظام القانوني للضرر البيئي واليات تعويضه، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، حميدة جميلة، 982

ّ.162ص 
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فالمشرع الفرنس ي أحسن صياغة النص القانوني عندما  بظهور ما يعرف بالضرر الايكولوجي.
ّلات بإدراج الضرر البيئي ضمن قواعد القانون المدني.استجاب لهذه التحوّ 

ّ من القانون  138ما يتبادر إلى أذهاننا في أول الأمر عند تفحص مضمون المادة  إن 
ّ (983)ف الحراسةها لم تعرّ المدني الجزائري، أنّ 

 
زت على مجموعة من السلطات التي يجب بل رك

ّ
 
ّلة توفرها أثناء ممارستها والمتمث

 
، فجمعها المشرع وجعلها ستعمال والمراقبةواّلسيير في الت

من المشرع الفرنس ي والمصري أضاف مصطلح  كشرط أساس ي لقيام المسؤولية، في حين كل ّ

لات التكنولوجية والصناعية وما لها من أثار ستجابتهما للتحوّ إ"عناية خاصة" الذي يوحي ب

ّ.(984)سلبية على البيئة

ستثمار في الجزائر، لماله من آثار ايجابية للّ يعتبر قطاع المحروقات المجال الخصب

ثار سلبية خاصة على المجال آ، لكن في حالات عدة تنجم عنه قتصاد الوطني ككل ّعلى ال

البيئي، وهذا لما تتركه الشركات البترولية سواء الوطنية أو الأجنبية من نفايات خطيرة التي 

نقيب عن فيها آلات ضخمة للتّ تمس بصحة النسان والنبات والحيوان، إذ تستخدم 
لةعنها أضرار بيئية  البترول، فإساءة استعمالها ينجرّ 

 
التي ترمى في  فاياتمختلف النّ  في متمث

، هل وجودها في (985)، لذلك يطرح التساؤل عن مآل هذه النفاياتالأوساط الطبيعية

ّالطبيعة يمكن أن تقام المسؤولية المدنية عن مسببها؟

                                           
ّف الحراسة على أنّ تعرّ  983 ّها الس  ّيطرة الفعلية على الش يء قصدا واستقلالا سواء استندت هذه الس   يطرة إلى حق 

ستعمال والتوجيه والرقابة وقوامها سلطة اّل ا الحارس من له سلطة الأمر على الش يء،مشروع أو لم تستند. أم ّ

ّ
 
استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي،  أحمد محمود سعد،: أنظر. ةويباشرها بصفة مستقل

ّ.265، ص 1994العربية، القاهرة،  دار النهضة
المرجع السابق،  بالبيئة"، الأضرارّللمسؤولية المدنية للشركات عن  الأساسيةالجوانب " رسلان، إسماعيلنبيلة  984

 .6ص 

985
ضمن  قدني وهذا بصورة عامة، وبصورة أدتندرج النفايات ضمن الباب الخاص بالأموال استنادا إلى القانون الم 

ّمن القانون المدني الفرنس ي التي تقض ي بأ 3/7الأموال غير المملوكة لأحد استنادا إلى المادة  ها هناك أموال لا يوجد ل ن 

صلاحيتها، فبمجرد  من الأشياء المتروكة والتي تخلى عنها صاحبها لعدم مالك ويشترك الجميع في استخدامها، إذ تعد ّ

تركها يمكن أن تكون لها أضرار لذلك لابد من البحث عن العلاقة التي تربط المالك أو صاحب هذه النفايات وبين 
 نبيلة إسماعيل رسلان، أنظر:. ررّالتخلي عنها، وهذا كله لتكييف المسؤولية عن هذا النوع من الضّ رر الناجم عن الضّ 

ّ.60، ص 2003الجوانب الأساسية للمسئولية المدنية للشركات عن الضرار البيئية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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فايات، فتقع عليه مسئولية سوء استغلال المباشر لوجود النّ  يعتبر الفرد السبب
نقيب والبحث عن البترول، فهو واستعمال ومراقبة الآلات المختلفة المستعملة في عملية التّ 

ر لكل الآلات المستعملة فبمجرد وقوعه في خطأ نتيجة سوء استغلاله لها  يحدث العقل المدبّ 

ّ فايات التي يمكن أن يستمر تأثيرها لمدة طويلة حيث بالبيئة وتنتج عنها ن أضرارا تمس 

الشخص المسئول، هل حائز النفايات أم  أي النفايات يثار إشكال آخر حولّ بوجودها

ّ ؟(986)مالكها

حيازة  أوّالمشرع الجزائري عن مختلف هذه التساؤلات المثارة المتعلقة بملكية  أجاب

وإزالتها، فأقر المسؤولية المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  19 - 01 رقم النفايات في القانونّ

للمالك والحائز للنفايات، حيث يجب على كل منتج أو حائز للنفايات باتخاذ الجراءات 

العمل على ضمان تسيير  أوّضمان  وكذا الضرورية لتفادي إنتاجها بأقص ى قدر ممكن

ّ.(987)على حسابهم الخاصوإزالتها نفاياتهم 

ا القاض ي الفرنس ي على عكس القاض ي الجزائري في هذه المسألة فوضع حدًّ جتهدإ

لمختلف التساؤلات المثارة حول ملكية أو حيازة النفايات، وعلى من تقع المسئولية في حالة 

فبالنسبة لحالة حيازة النفايات  ،ها تعتبر من الأشياء الماديةن قلنا أنّ أاستعمالها، والتي سبق وّ
وهذا ما وصلت إليه الغرفة المدنية الفرنسية في إحدى  ،ة على حائزهار المسئوليفتقرّ 

القضايا المثارة حول مسألة رمي النفايات وما ينجم عنها من ضرر يصيب الغير، فتعود 

، حيث رفعت دعوى 1982فيفري  10وقائع القضية التي أثيرت فيها هذه المسألة إلى تاريخ 

زجاجة بقدمه في مكان عملهم التي كانت متروكة  أحد عمال المناجم الذي قام بضرب ضد ّ

حد زملائه بالعمي، في حين محكمة النقض أهناك فتطايرت وتناثرت إلى شطايا وأصابت 

ن كان امتلاك الزجاجة التي تندرج من الأشياء التي إنه حتى وّأأساس عوى على رفضت الد ّ

مع ذلك لم يتوافر عنصر الحيازة الذي يعتبر  ،ويشترك في استخدامها ليست ملكا لأحد

                                           
 ،المرجع السابق بالبيئة"، الأضرارّللمسؤولية المدنية للشركات عن  الأساسيةالجوانب "رسلان،  إسماعيلنبيلة  986

ّ.61ص 

 ، المرجع السابق.19 - 01 رقم من القانونّ 23و 16، 6المواد  987
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ضروريا لكي تقرر المسؤولية عليه، والحارس في هذه الحالة ليس على علم بالمالك الحقيقي 

ّ.(988)لهذه النفايات

يتغير الموقف عندما يكون الحارس على علم بمالك النفايات، فيكون هذا الأخير أي 
لش يء وهذا ما يمكن أن نستشفه من خلال اجم عن ترك االمالك مسئولا عن الضرر النّ 

صدر القضاء أ من القانون المدني الفرنس ي، حيث 1242المعدلة بالمادة  1384نص المادة 
ص الفرنس ي في هذا الصدد العديد من الأحكام القضائية في مجال الأضرار البيئية إعمالا للنّ 

فة المدنية محكمة النقض خان الصادر من القاطرات )الغرّالسابق الذكر، منها قضية الد ّ

الفرنسية(، حيث يكون المالك للنفايات معروفا ويعتبر مسئولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك 

ّ.(989)الش يء

ّالمسئولية الموضوعية المطلقة -ب

ّ
ُ
ّرّ ك

 
شاطات التي تسبب ست المسؤولية الموضوعية في ميادين عديدة خاصة في الن

ستغلال المنشآت الصناعية التي إأضرارا بالبيئة، حيث يمكن أن يكون العمل مشروعا ك

ّ حة البشرية رغم مراعاة المعايير والمقاييس التي تفرز نفايات ذات خطورة كبيرة على الص 

ّ ،تقتضيها التشريعات البيئية
 
ّ إلا

 
هذه  ه لا يمكن الحاطة بالأضرار التي تنجم عن ممارسةأن

ّ
 
ّ.  (990)شاطاتالن

رر خطرة لتطبيق نظرية المسئولية الموضوعية يجب أن تكون الأشياء المحدثة للضّ 

ّ  بطبيعتها، وهناك من يرى بضرورة أن يكون هناك ضرر خاص يصيب الضحية، والواقع أن 

ّ الش يء قد تؤدي طبيعته الخطيرة إلى  كلا الشرطين يؤديان إلى تطبيق النظرية، ذلك أن 
رر كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية القائمة على المخاطر كمخاطر بعض حدوث الضّ 

ّ
 
ظر إلى الأضرار الخاصة وقد تقوم المسئولية على أساس موضوعي بالنّ  ،شاطاتالآلات والن

ّ
 
قرير المسئولية شاطات التي تعتبر مشروعة بطبيعتها مما يؤدي إلى تالتي تسببها بعض الن

                                           
ّ.166النظام القانوني للضرر البيئي واليات تعويضه، المرجع السابق، ص  حميدة جميلة،  988

ّ.16، ص السابقالمرجع  البيئية، للمسئولية المدنية للشركات عن الإضرارالجوانب الأساسية  نبيلة إسماعيل رسلان، 989

في مؤتمر نحو دور فاعل  ألقيت"نطاق المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة"، مداخلة  نزيه محمد الصادق المهدي، 990

ّ.20، 16ص ص ، 1999ماي  4، 2لعربية المتحدة، ا الماراتفي حماية البيئة وتنميتها في دولة 
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ّوهنا تكون بصدد ضرّ  ،بدون خطأ هناك فئة  ر خاص يصيب فئة من المجتمع مقابل أن 

ّ
 
ّ. (991)شاط وهي ما يعرف بنظرية الغرم بالغنمتغتنم من هذا الن

ّ مدى  السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا بصدد الحديث عن المسئولية الموضوعية، في إن 

ّصلاحية هذه النظرية لتكون أساسا ق  انونيا يعتمد عليه لتغطية الأضرار البيئية؟ لاسيما أن 

هذه الأضرار هي أضرار عينية قبل أن تكون أضرار شخصية تتسبب في الضرار بالمحيط 

وعليه  ،قتصادية والعلمية والجمالية للموارد والمظاهر البيئيةالبيئي والنقاص من القيمة ال

ّ إلى مسافات  عقيد وتمتد ّبيئة، كما تتسم بالتّ العناصر الحيوية لل فهي أضرار جسيمة تمس 

ر التكنولوجي الذي جعل قتصادية والتطوّ نمية اللى أشخاص عديدة بسبب التّ إبعيدة وّ

ّ. (992)رر وانعكاساته الخطيرةل حصيلة هذا الضّ جميع أفراد المجتمع يتحم ّ

ّ
 
مة المتقد ّول شريع عن جملة هذه التساؤلات خاصة تشريعات العديد من الد ّأجاب الت

ّ
 
ماي  31ت المسئولية الموضوعية على غرار فرنسا في قانون الملاحة الجوية الصادر في التي تبن

رر للغير منه ثبوت مسئولية مستغل الطائرة بمجرد وقوع الضّ  53را في المادة مقرّ  1924
ّبغض النّ 

 
أ خط ظر عن سبب وقوعه ولو كان نتيجة قوة قاهرة، ولا يعفيه من المسئولية إلا

ة تعديلات، حيث صدر قانون الطيران المدني من المضرور. وقد شهد هذا القانون عد ّ

لت سالفة الذكر ثم عد ّ 53بدلا من المادة  36واستبدلت المادة  1955نوفمبر  20والتجاري في 

ر مسئولية مستغل الطائرة بقوة والتي تقرّ  1967مارس  30من تشريع  141/2إلى المادة 

كات الطائرة أو الأشياء التي تنفصل عنها قبل ار الناجمة عن تحرّ القانون عن الأضرّ

ّ طح حتى ولو كان سقوط هذه الأشياء قد نشأ بسبب القوة الأشخاص أو الأموال على الس 

ّ.(993)المضرور أخط القاهرة، ولا تستبعد هذه المسئولية إلا بإثبات

غم من ألمانيا على الرّ  رر البيئي إلىعتناق المسئولية الموضوعية في مجال الضّ إمتد إ

 تصدرّأكقاعدة عامة، حيث  عتناقها للمسئولية المدنية القائمة على الخطأ واجب الثباتإ

                                           
المرجع السابق،  بالبيئة"، الأضرارّللمسؤولية المدنية للشركات عن  الأساسية"الجوانب رسلان،  إسماعيلنبيلة  991

 . 4ص 

، ون المدني وقوانين حماية البيئة""الضرر البيئي المحض وصعوبة إصلاحه بين القان، عجالي بخالد، طالب خيرة 992

تيارت،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون7ّالعدد ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية

 .38، ص 2016
ّ.285المرجع السابق، ص  أحمد محمود سعد، 993
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رة، ومن قبيل ذلك القانون قوانين خاصة بصدد الأضرار الناتجة عن الصناعة المتطوّ 
كل حائز منشأة ل مفترضة ر مسئوليةالخاص بالأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة، حيث قرّ 

ضرار للغير، وتقرير المسئولية لحائز أمن منشآت توليد الطاقة عما تسببه منشأته هذه من 

ّ
 
ّ.(994)شاط الذي يمارسهمواد إشعاعية في الن

ها تضمن تعويض وإصلاح إن ما يجب التنويه إليه فيما يخص المسؤولية الموضوعية أنّ 

ّ جانب المسئول على عكس المسئولية  حية عبء إثبات الخطأ فيالأضرار دون تحميل الض 

الخطئية التي فيها صعوبات لاسيما في مجال البحث عن إثبات الخطأ في جانب المسئول مما 

عويض بسبب عدم إمكانية إثبات خطأ ستحالة الحصول على التّ إيؤدي في غالب الأحيان إلى 

ّ.(995)المسئولّ

 التعويض -2
المسائل التي ترهق القاض ي في إطار المسئولية عويض عن الضرر البيئي من أهم يعتبر التّ 

عوى والمتمثلة أساسا في صاحب يجدها في تحديد أطراف الد ّ يعوبة التالمدنية نتيجة الصّ 

، وكذا لعدم كفاءته وتخصصه في (أ) عوى، والمسئول عن الضرر وسببهالمصلحة في الد ّ
ّ. (ب)عويض الذي يجبر الضررّالمجال البيئي لتقدير التّ 

ّالصعوبة في تحديد أطراف دعوى المسئولية المدنية -أ

ّ ّ (996)عوىّفة والمصلحة في تحريك الد ّمسألة تحديد صاحب الصّ  إن  ة في تثور بحد 

عتبارها إطار الحياة بالنسبة للأفراد، فمن إمجال الأضرار البيئية التي تصيب عناصر البيئة ب
عتبرنا هذه الأخيرة إذاتها وإذا  بحد ّرر البيئي هل الأشخاص أم البيئة الذي يعتبر ضحية الضّ 

                                           
ّ.286ص  ،المرجع السابق أحمد محمود سعد، 994

الدراسات مجلة ، وجي في التشريع البيئي الجزائري""المسئولية المدنية عن الضرر الايكول، حمدأنعوم مراد، رباحي  995

 . 195ص ، 2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 2، العدد القانونية المقارنة

996 ّ وعليه لا  عويض عن الأضرار بصفة عامة،فة والمصلحة شرطان جوهريان في تحريك دعوى التّ كل من الصّ  تعد 

ّ يجوز لأي ّ
 
ّجوء إلى القضاء ما لم تكن لديه شخص الل ، كما يجب صفة ومصلحة شخصية ومباشرة في المطالبة بالحق 

شخص يلحقه ضرر في  عوى القضائية هو كل ّأن تكون هذه المصلحة قانونية ومشروعة، وصاحب المصلحة في الد ّ
. ر من جراء نشاط دولة أخرىّر هو شخص طبيعي أم معنوي، فردا أم دولة تضرّ ماله أو في جسده، سواء كان المتضرّ 

: دراسة تحليلية ومقارن ومحينة مع النصوص والداريةالمدنية  الجراءاتالوجيز في شرح قانون  هلال العيد، أنظر:

ّ.104، ص 2017الجديدة والنظام الجامعي الجديد ل م د، منشورات ليجوند، الجزائر، 
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ّهي المتضرّ 
 
ّر من الن

 
له القانون فمن الذي يخوّ  ركات،شاط الذي يمارسه الأفراد أم الش

المعنى  ونقصد في هذا ،فة القانونية لتمثيل العناصر البيئية أمام الجهات القضائيةالصّ 
ّ. (997)أو المحض   لخالصرر البيئي العيني أو كما يسميه بعض الفقه الضرر البيئي االضّ 

ع الجزائري أسلوبا شبيها لنظيره الفرنس ي في تحديد الأشخاص الذين تتوفر انتهج المشرّ 
 ةعتبارها ممثلإفة والمصلحة للمطالبة القضائية، إذ منح جمعيات حماية البيئة بفيهم الصّ 

ّ التصرفات التي تسبب أضرارا بالبيئة  في المطالبة بالتعويض عن كل ّ للمجتمع المدني الحق 

من قانون  37سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة للمصالح الجماعية إعمالا لنص المادة 
ّ.(998)نمية المستدامة حماية البيئة في إطار التّ 

بالضافة إلى قانون حماية البيئة تبنى المشرع الجزائري هذا الأسلوب كذلك في القانون 

ّ 49المادة المدني بموجب  ّ منه على أن 
 
ولة، الولاية، من الد ّ ل في كل ّالأشخاص الاعتبارية تتمث

ّ
 

جارية، الجمعيات ركات المدنية والتّ المؤسسات العمومية ذات الطابع الداري، الش

ّ.(999)والمؤسسات

بالتالي فهي تتمتع بالأهلية القانونية التي  ،الجمعيات من الأشخاص القانونيةأصبحت 

من  50حت به المادة ثيل القانوني للمجتمع المدني أمام القضاء هذا ما صرّ تمنحها التم

ّ .(1000)القانون المدني

إذا كانت مسألة تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة القضائية قد فصل 

فيها المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وخولها للجمعيات 

ّإ، ف(1001)البيئية د المتسببين للضرر، ب في الضرر هي الأكثر تعقيدا نتيجة تعد ّمسألة المتسبّ  ن 

ّوأن الفعل الضار قد يستغرق مدة طويلة لترتيب كافة آثاره.

                                           
الدراسات القانونية  ، مركز7ّ، العدد القضاء والتشريع مجلة"التعويض عن الأضرار البيئية"،  ،الزاير نجيبة 997

ّ.43 ، ص2011 ،والقضائية، وزارة العدل، الجمهورية التونسية، تونس

ّ، المرجع السابق.10 - 03 رقم من القانونّ 37المادة  998

ّ، المرجع السابق.من القانون المدني 49المادة  999

ّ، المرجع نفسه.50المادة  1000

1001 ّ ما يمكن الشارة إليه حول دور الجمعيات البيئية في المطالبة القضائية لتعويض الأضرار البيئية، إذ جعل  إن 
 =فة ظام الأساس ي الذي يحكمها شرط ضروري لتوفر الصّ القضاء الفرنس ي من عنصر الهدف المنصوص عليه في النّ 
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ّ ّ في الحقيقة إن  مسألة ذات أهمية في تحريك  مسألة تحديد المسئول عن الضرر تعد 

ية على شخص غير معروف، دعوى التعويض، لأنه ليس من المنطق أن ترفع دعوى قضائ

ّ ،فلابد من تحديد طرفي الدعوى المدعي والمدعى عليه
 
بهذين  ولا تقوم الخصومة القضائية إلا

رر البيئي تطرح في الكثير من الحالات مسألة الطرف الطرفين، لكن طبيعة وخصوصية الضّ 

ّ
 
ّعويض بالد ّه هو المعني بالتّ المسئول لأن

 
ائل القانونية الأخرى جوء إلى الوسرجة الأولى قبل الل

ّ. (1002)المتعلقة بالتعويض

ّ د دا فلا مشكلة، ولكن تظهر المشكلة في حالة تعد ّإذا كان المسئول شخصا واحدا ومحد 

ّ المسئولين، خصوصا في مجال الضرر البيئي. وقد د تعامل الفقه الحديث مع حالة تعد 

توجهان في توزيع المسئولية في م للمسألة حلولا مناسبة. وظهر في هذا الطار الملوثين وقد ّ
تقوم الفكرة الأولى على ما  ،ث من الفعل الضارحالة عدم معرفة نسبة مشاركة كل ملوّ 

يسمى بالمسئولية المتناسبة، بينما تسمى الفكرة الثانية بالمسئولية بحسب الحصة من 

التضامن بموجبهما تطبيق نظرية  السوق. والفكرتان تتشابهان في النتيجة، حيث لا يتم ّ

ّعويضمن المسئولين بكل التّ  والتكافل، والتي تمكن المضرور مطالبة أي ّ
 
ما يتم توزيع ، وإن

المسئولية بين مجموعة المسئولين المفترضين بحسب حصة كل منهم أو مساهمته في 

ّ.(1003)الضررّ

ّصعوبة تقدير التعويض لعدم إلمام القضاة بالمجال البيئي -ب

لتقدير وّ .رر الحاصل لهمبلغ مالي للمتضرر جبرا للضّ عويض المالي في منح التّ يتمثل 
ذاته، وهو تاريخ أثار  د لنشوء الضرر في حد ّاريخ المحد ّالأضرار البيئية نقدا يجب معرفة التّ 

للضرر أو  ئخلافات فقهية في معرفة إن كان التاريخ المعتمد هو تاريخ حصول الفعل المنش 

ّإيوم تحقيق الضرر واستكماله. 
 
ّإء الفرنس ي على جه القضات تاريخ المديونية البيئية  عتبار أن 

                                           
 على الساحل أن ترفع دعوى قضائية للمطالبةوالمصلحة في المدعى، فلا يمكن مثلا لجمعية تنشط في المحافظة =

فة والمصلحة في الجمعية ابط الذي يرجع إليه القاض ي لقرار الصّ بحقوق تتعلق بالعمران، فهدف الجمعية هو الضّ 

ضه، المرجع السابق،  ليات تعويآالنظام القانوني للضرر البيئي وّ حميدة جميلة، نظر:. ألأجل المطالبة القضائية

ّ.ص236
ّ.253ص  المرجع نفسه، 1002

 المنصورة، ،نّدعوى المسئولية عن الأضرار البيئية )دراسة مقارنة(، دار الفكر والقانوّ أنور جمعة علي الطويل، 1003

ّ.230، ص 2014مصر، 
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ّ (1004)عويض النقدي هو تاريخ صدور الحكم بالتعويضبخصوص التّ  وع هذا النّ  ويبدو أن 
ة أشكال فيكون تقديره بصفة وحدوية حسب خذ عد ّعويض النقدي الأكثر شيوعا ويتّ من التّ 

ّالبعض ويكون تقديره بصفة جزافية حسب البعض الآخر.

ّعويض بصورة وحدوية بعين اّلطريقة تقدير التّ تأخذ 
 
من الحقيقي لكل عنصر عتبار الث

ّ وق من عناصر البيئة المعتدى عليها على حدة، والتي تكون مضبوطة حسب أسعار الس 

ّ
 
ستعمال هذه الثروات والعناصر الطبيعية، أو إسبة لبعضها وتكون على أساس قيمة بالن

ّستعمال الفعلي لهعلى أساس شكل اّل
 
روات أو ما يمكن أن يدفعه الأفراد لمعرفة وجود ذه الث

ّ
 
ّ.(1005)روات الطبيعيةهذه الث

ّ يتم ّ د قيمة مشتركة للعناصر التقدير الجزافي على أساس إعداد جداول قانونية تحد 

 .(1006)حتسابها وفقا للمعطيات العلمية ويقوم بها مختصون في مجال البيئةإ الطبيعية ويتم ّ

عويض حتساب التّ إ حد الأنهار إذ تم ّأث هذه الطريقة في قضية تلوّ  طبق القضاة الفرنسيونّ
ّ.(1007)رر البيئي على أساس كل متر من طول ذلك النهرقدير الجزافي للضّ قدي بالتّ النّ 

 المحكوم به أي أن يكون المبلغ ،قدير النسبيهت بعض المحاكم إلى طريقة التّ كما توج ّ

التأثير الاجتماعي  أوّ الجغرافيمتداد البيئي الحاصل من حيث اّل ررّالضّ  مناسب مع كتعويض

ّ.(1008)رأس حيوان منها لى عدد الحيوانات المعتدى عليها حسب كل ّإوّ

                                           
، 3، العدد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية"تعويض الضرر المتغير"،  كيوان كيوان، أصالة 1004

ّ.572، 551، ص ص 2011، الجمهورية العربية السورية، دمشق، كلية الحقوقّ

مجلة البحوث "، التعويض النقدي عن الأضرار البيئية المحضة )دراسة مقارنة("، جمعة علي الطويلور نأ 1005

 .30،29ص ، ص 2012، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، القاهرة، 52، العدد القانونية والاقتصادية

            ، 2014، العراق، 34، العدد مجلة مركز دراسات الكوفة"التعويض عن الضرر البيئي"، ، ابتهال زيد علي 1006

ّ.199ص 

1007 
ّلا يتعلق التّ 

 
بها حتساإجارية حتى يمكن بالعناصر والثروات التي لها قيمة البضائع التّ  قدير الجزافي للضرر البيئي إلا

ّقض وهو الأمر الذي استقرت عليه محكمة النّ 
 
حصول أضرار  رر عنددت أن تقدير القيمة المالية للضّ الفرنسية التي أك

 أنظر:ا. حتساب المبالغ المحكوم بهإمتتالية تخضع للسلطة المطلقة لقضاة الموضوع الذين هم غير ملزمين بتبرير كيفية 

ّ.42، ص 2004آليات تعويض الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة، السكندرية،  سعيد السيد قنديل،
لى إ الجماليحيوان ووصل المبلغ  رأسفرنك عن كل  0.5بفرنسا بمبلغ  »Rennes«قضت محكمة الاستئناف ب  1008

ّ.69ص ، ، المرجع السابقنجية الزاير ورو. نقلا عنأ 13500فرنك ويقدر ب  8979
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يجب أن تأخذ التقديرات والجداول القيمة الحقيقية والطبيعية للعنصر البيئي وليس 

ّ ا العنصر الطبيعي هذ على أساس التقييم الاقتصادي البحت بوصفه مجرد سلعة، ذلك أن 

ّ.(1009)بل أيضا خسارة بيئية ضمن نظام شامل متوازنّ ،لا يعني مجرد خسارة اقتصادية

ال نظرا لخصوصية كل حالة من حالات هناك من يرى أن نظام الجداول ليس بالفعّ 

وضع وتطبيق الجداول من أشخاص  عتداء على العنصر الطبيعي، لذلك يجب أن يتم ّاّل
رر البيئي في متخصصين، إذ يجب عليهم ترتيب كل حالة من حالات تقدير تعويض الضّ 

ّ ة مسبقا مان هذه الجداول المعد ّإموضعها الخاص بها، وّ
 
طريقة استرشادية يستعين  هي إلا

ّ.(1010)بها القاض ي عند تقدير التعويض

ّثانيا: شروط المدعي

ّ
 
ّل الشروط تتمث

 
قة بالمدعي في إطار المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية أساسا المتعل

ّإب
 
ّ.(2) الصفة فيه لقيام الدعوىّ ، وثبوت(1) شاط الممارسعتباره مضرورا من الن

ّشرط وجود المضرور وتعلق الضرر به -1

ث البيئة، ر الناتج عن تلوّ يمكن أن يصاب الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون بالضرّ 

ّ.(1011)أن تصاب البيئة ذاتها بما يسمى بالضرر البيئي المحض ويمكن

ّ ّ مما لا شك  شخصا طبيعيا أو معنويا له  ث البيئة إذا كانالمضرور من تلوّ  فيه أن 

رر ماديا أو معنويا، مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، سواء كان هذا الضّ لل الحق
ماله. ولا يثار خلاف  في إمكانية  مطالبة  رر المادي أصابه في جسده أو فيوسواء كان الضّ 

ّ
 

ن مطالبة أ، ولكن يثار الخلاف بشرةرر الذي يصيبه مباشخص الطبيعي أو المعنوي بالضّ الش

ّ.(1012)عويض عن الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها أي الضرر البيئي المحضمنهم بالتّ  أي ّ

                                           
    "، المرجع السابق، التعويض النقدي عن الأضرار البيئية المحضة )دراسة مقارنة("، علي الطويلجمعة ور نأ 1009

 .46ص 

 . 199ص  المرجع السابق،ابتهال زيد علي،   1010

الماء والهواء والثروات الحيوانية والثروات النباتية وهي عناصر لا  أيهذا الضرر يمس الوسط الطبيعي بالذات  1011

يمكن اعتبارها ملك شخص ي للفرد بل هي ملك مشترك للجميع يسهر المشرع على حمايته بكل وسائل الحماية المقررة 

ّقانونا.

ّ.259لسابق، ص دعوى المسئولية عن الأضرار البيئية )دراسة مقارنة(، المرجع ا أنور جمعة علي الطويل، 1012
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ّ
 
إلى اتجاهين فهناك من يركز على  نقسمواإقة بالمضرور، فتباينت التعاريف المتعل

الجانب الموضوعي. فإعمالا للجانب  ىتعريفه وهناك جانب آخر يركز عل الجانب الجرائي في

ّأالجرائي يعرف المضرور على 
 
ّن

 
ّه الش فع الدعوى. اعويض، أي رّله طلب التّ  خص الذي يحق 

ق أو مصلحة مشروعة ض لحالتعرّ  شخص تم ّ ظر للجانب الموضوعي فالمضرور هو كل ّأما بالنّ 

ّ.(1013)رتدادبضرر مادي أو معنوي، محقق أو وشيك أو محدق، بشكل مباشر أو بطريق اّل ،له

ّثبوت الصفة في المدعي -2

ّ ة خيارات بشأن الأشخاص إعمالا للشروط التقليدية لقبول الدعوى نحن أمام عد 

ّن التعويض عن الأضرار البيئية. فالمستقر أعي بشلهم صفة المد ّ الذين في  عليه قانونا أن 
رر البيئي على سلامته الجسدية، أو الحالة الأولى تكون للمدعي الصفة متى انعكس الضّ 

ّ
 
سبة للعناصر الخاصة بالبيئة كالأرض والحيوانات أمواله الخاصة، فنفس الحكم يتقرر بالن

 والطيور ومياه القنوات والآبار الخاصة، فمتى أصاب هذه العناصر ضرر بسبب الأنشطة
 (1014)ثة للبيئة كان لصاحبها صفة في رفع دعوى المسئولية المدنية في مواجهة المسئولّالملوّ 

ّقانون الجراءات المدنية والدارية.المقررة في وذلك وفقا للقواعد العامة 

أما الحالة الثانية، فالمصلحة المضرورة هي مصلحة جماعية أو عامة، الأمر يثير 

ّالتساؤل عن دور الهيئات 
 
فة في تحريك دعوى تعويض ولة التي تكون لها الصّ لة للد ّالممث

الأضرار البيئية، كما يثور التساؤل عما إذا كانت توجد دعوى تهدف إلى حماية البيئة كقيمة 
ّذاتية يمكن أن تقرر للأشخاص بغض النّ  مثل هذه  ظر عن وقوع ضرر شخص ي لهم ؟ أم أن 

ّمعينة؟ الدعاوى تكون حكرا على هيئات أو منظمات

ّالأشخاص العامة -أ

ّ
 
ل مجموع قد تكون الصفة للسلطة العامة أو من يمثلها من هيئات عامة والتي تمث

 المصالح الجماعية، ومن ضمنها حماية البيئة.

                                           
على الحق في التعويض، دار الجامعة الجديدة للنشر،  وأثرهرضاء المضرور بالضرر  رضا محمد جعفر، 1013

ّ.وما يليها 42، ص 2005، السكندرية

، مجلة المحاكم المغربية، "مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي: بين القانون الداخلي والدولي" الرحالي نور الدين، 1014

ّ.76، ص 2013المغرب،  ،مجلس هيئة المحامين، الدار البيضاء ،142 العدد
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ّصوص الالنّ  بالعودة إلى جل ّ
 
الجزائري ، لم ينص المشرع قة بحماية البيئةقانونية المتعل

ّحد فروعها أولة أو صراحة على حق الد ّ
 
ار جوء إلى القضاء المدني والمطالبة بجبر الأضرّفي الل

صوص لمنح الأشخاص يستلزم الأمر تفعيل النّ  نا، وهحد مكونات البيئةأالتي أصابت 
ّإقاض ي بدءا من الولاية والبلدية في شخص ممثليهما على المعنوية حق التّ  قضية  عتبار أن 

 دةالبيئة والطاقات المتجد ّ، تعتبر وزارة على المستوى المركزيّوّن محلي في الأساس. أالبيئة ش

غم على الرّ  ،صاحبة الحق رفع دعوى التعويض عن الضرر البيئي الممثلة في شخص الوزير

ّمن عدم وجود أي نص قانوني خاص يعطي له هذه الصلاحية.

لتمثيل  (1015)276 - 98لتنفيذي رقم أما مفتشيات البيئة للولايات فأهلها المرسوم ا

لفة بالبيئة أمام العدالة حسب نص المادة الأولى منه، أما المادة الثانية فأشارت الدارة المك

تشترط  أنإلى إمكانية تدخل مفتش ي البيئة للولايات في دعاوى الادعاء ودعاوى الدفاع دون 

ّتفويض خاص بذلك. 

ّ فيلجمعيات البيئية لكما تثبت الصفة 
 
وبناء على هذا نجد المشرع  جوء إلى القضاءالل

تنمية المتعلق بحماية البيئة في إطار ال 10 - 03رقم  من القانونّ 36الجزائري أجاز في المادة 

ّالمستدامة لجمعيات حماية البيئة حق رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة عن 

ّ. (1016)كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام

من القانون المذكور أعلاه على إمكانية ممارسة الجمعيات  37المادة كما نصت 

المعتمدة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو 

غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف للدفاع عنها، وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام 

يئة، وتحسين الطار المعيش ي وحماية الهواء والجو والأرض التشريعية المتعلقة بحماية الب

ّ.(1017)ثالفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوّ  وباطن الأرض،

                                           
المكلفة بالبيئة  الدارة، يؤهل الموظفين لتمثيل 1998سبتمبر سنة  12مؤرخ في  276 - 98 رقم مرسوم تنفيذي 1015

ّ.1998سبتمبر سنة  13، صادر في 68عدد  ،العدالة، ج ر ج ج أمام

حوث العلمية في التشريعات بمجلة ال"المسؤولية المدنية للمنتج عن مخلفاته الصناعية"،  عبايد فريحة حفيظة، 1016

، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن 7، العدد البيئية

ّ.261، ص 2016تيارت،  ،خلدونّ

"يمكن الجمعيات المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على:  10 - 03من القانون رقم  37تنص المادة  1017

 =غيروقائع التي تلحق ضررا مباشرا أو المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص ال
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ّالأشخاص الخاصة -ب

ث الشخص الطبيعي في رر الناتج عن التلوّ ليس هناك مشكلة فيما لو أصاب الضّ 

ّ وبذلكّجسمه أو في مال من أمواله الخاصة،
 
القضاء للمطالبة  لىإجوء يستطيع الل

بالتعويض عما أصابه أو أصاب أمواله من ضرر بحسب قواعد المسئولية المدنية، مع 

ملاحظة الطبيعة الخاصة للضرر الناتج عن التلوث، وتأثر قواعد المسئولية المدنية 

ّالتقليدية بذلك.

ّأليس هناك مشكلة فيما لو كذا 
 
 علىرر البيئي الذي أصاب المضرور الأصلي ر الضّ ث

، (1018)أشخاص لهم علاقة بالمضرور وأصابهم بشكل غير مباشر فيما يسمى بالضرر المرتد
رر الأصلي الناتج عن الذي أصابهم ماديا كان أو أدبيا أو كلاهما معا. فالضّ  ررّسواء كان الضّ 

رر البيئي عن الضرر ث لن يغير النتيجة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ولن يختلف الضّ التلوّ 

رتداد، حيث يضلون تابعين للمضرور الأصلي، بالنسبة للمضرورين عن طريق اّلالتقليدي 

إذا ما ثبت وقوع الضرر البيئي له أو لم يثبت. ولن يتم بحث تفاصيل أحكام الضرر المرتد، 
ظر عن حيث لن تختلف هذه القواعد عن القواعد العامة في المسئولية المدنية، بغض النّ 

ّرر الأصلي.طبيعة الضّ 

ث البيئة بالنسبة للأشخاص الطبيعية في حالة ما أصاب التلوّ  تعقيدااد الأمر ويزد

مما يقع تحت مسمى الموارد البيئية الشائعة أو  ،ذاتها، فيما يسمى بالضرر البيئي المحض

يمكن للأفراد ممارسة حق التقاض ي للدفاع على حقهم في البيئة بناء على حقهم . المشتركة

اشتراط وجود مصلحة مباشرة وشخصية، خاصة بعد التكريس في بيئة سليمة دون 

ّسليمة. الدستوري للحق في بيئة

 

                                           
وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة لى الدفاع عنها، تهدف إمباشر بالمصالح الجماعية التي =

بيعية والفضاءات الطلهواء والجو والأرض وباطن الأرض بحماية البيئة، وتحسين الإطار المعيش ي وحماية الماء وا

ّوالعمران ومكافحة التلوث".

بيعة القانونية للضرر الط نور الدين قطيش محمد السكارنه،للتفصيل أكثر في موضوع الضرر المرتد انظر:  1018

المرتد، رسالة ماجستير مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

ّ.2012، العراق، الأوسطالشرق 
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ّالفرع الثاني: أحكام دعوى المسئولية المدنية عن الضرر البيئي

يخضع لنفس القواعد  البيئيةلما كان تحريك وإثارة الدعاوى المرتبطة بالأضرار 

مكانة هامة ، أصبحت لهذه القواعد الأخرىّدعاوى المسئولية المدنية  الجرائية التي تحكم
ّفي تحديد مدى إمكانية التعرّ 

 
ّض لموضوع الن

 
ّرر الايكولوجي الخالص.ق بالضّ زاع المتعل

ّ
 
ّه يحد ّيكتس ي فحص النزاع في جانبه الجرائي أهمية بالغة لأن

 
زاع البيئي د مصير الن

 متهائالأمر الذي يستوجب علينا بيان القواعد الجرائية ومدى ملّا المعروض أمام القضاء،

ختصاص المكاني اّلقواعد ، وّ)أولا( يختصاص النوعاّل للنزاع البيئي من خلال عرض قواعد

ّ.)ثانيا(

ّختصاص النوعيقواعد اّلإ أولا:

ّ
 
دة تعكس تنوع زاع البيئي المعروض أمام القضاء مسائل قانونية متعد ّيثير مضمون الن

ّ
 
ّالقواعد المنظ

 
ّشاط الملوّ مة للن

 
مة ث ولأثاره، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل القواعد المنظ

ّ
 
ق بقواعد القانون العام مثل الترخيص، أو القانون لموضوع النزاع الواحد، فنجد بعضها يتعل

ّ.(1019)الخاص مثل حق الملكية أو التجارة أو الصناعة أو حتى قواعد القانون الدولي

ّإز به النزاع البيئي من طابع مركب ومتداخل، فميّ نظرا لما يت ذلك يمنح خيارات  ن 
عة للمدعي في كثير من الحالات لعرض النزاع البيئي على القضاء المدني أو الجنائي أو متنوّ 

ّ.(1020)الداريّ

يقوم الاختصاص القضائي في الجزائر على مبدأ دستوري يكرس الفصل بين القضاء 

ّ العادي والقضاء الداري، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الداري من  ويعد 

                                           
ي فمجلة البحوث العلمية "الطبيعة القانونية للقواعد الجرائية في المنازعات ذات الطابع البيئي"،  زيبار الشاذلي، 1019

ّ.97، ص 2014تيارت،  ،، جامعة ابن خلدون3ّ ، العددالتشريعات البيئية

ن المتضررين من هذا إإذا أخذنا على سبيل المثال حالة تلويث أحدثتها إحدى المنشآت المصنفة لمجرى مائي، ف 1020

ّ
 
أحدثتها المنشأة، كما جوء إلى القضاء المدني لطلب التعويض على أساس مضار الجوار التي الحادث لهم الخيار في الل

ّ
 
جوء إلى  القضاء الجنائي وذلك برفع شكاية إلى النيابة العامة، أو التدخل كطرف مدني للمطالبة يمكن لهم الل

ّ
 
قة بجرائم تلويث المياه، كما يمكن اللجوء إلى القضاء بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم وتطبيق العقوبات المتعل

ّالداري إذا استطاعوا إثبا
 
 أنظر: .ث ضمن ترخيص الاستغلالمن التلوّ  خاذ الدارة الجراءات الكافية للحد ّت عدم ات

، 143، العدد مجلة المحاكم المغربية"قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي"،  الرحالي نور الدين،

ّ. 49ص  ،2013ديسمبر  -نوفمبر مجلس هيئة المحامين، الدار البيضاء، المغرب،
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ظر عن طلب ظام العام إذ يمكن للقاض ي أن يثيره من تلقاء نفسه وبغض النّ النّ 

ّ.(1021)الأطراف

ّ
 
ّإثة وأثارها، فشاطات الملوّ نظرا للطابع المتنوع للقواعد التي تضبط تسيير الن احتمال  ن 

إذ يمكن إثارة موضوع النزاع البيئي أمام  .دااختصاص الجهات القضائية قد يكون متعد ّ

القضاء  أوّ الداري،أو القضاء  ،(1023)المحاكم الجنائية أوّ، (1022)القضاء المدني

ّ.(1025)أمام المحاكم التجاريةأخيرا  وّ، (1024)الاجتماعي

ّأتجدر الشارة إلى 
 
ّن

 
البيئي بدقة وتصنيفه ضمن زاع ه يصعب تحديد مضمون الن

القضايا المعروضة على القضاء، ولكن يمكن الحاطة بمضمونه من خلال فحص مضمون 

ّ
 
ظر أيضا إلى الجهة مة من قبل الأطراف في النزاع البيئي من جهة، وبالنّ لبات المقد ّالط

ّ.(1026)القضائية التي تفصل في النزاع من جهة أخرىّ

                                           
إجراء يمكن إثارة مسئولية الدارة عن حالات التلوث إذا لم تتخذ مثلا التدابير الضرورية واللازمة كإغفال   1021

جوهري في تطبيق تدابير الحتياط المنصوص عليها قانونا لتفادي وقوع حالات الضرر البيئي، كما يمكن التعر ض على 

رخيص لستغلال نشاطات
 
قة بالت

 
ّملوثة إذا جاءت مخالفة للشروط القانونية قرارات الدارة المتعل

1022
بصورة مباشرة أو غير مباشرة  للمطالبة بإصلاح الأضرار الناشئة عن نشاط مشروع أو غير مشروع، يضرّ  مثلا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                                          بالمصالح الخاصة للفرد أو يلحق أضرارا بالوسط الطبيعي

ّيشكل جريمة معاقب عليها في القوانين  بالنظر للنشاط إذ 1023
 
 أو في الأحكام الجنائية لمختلف قة بحماية البيئة،المتعل

 القوانين القطاعية مثل قانون المياه، الغابات والصحة...الخ،

من خلال تدخل النقابات العمالية للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال، مثل تحسين إطار العمل مثلا  1024

 .تعرض إلى مختلف مظاهر التلوث من ضجيج وإشعاع...الخونوعية الحياة داخل أماكن العمل والتي قد ت

فصل القضاء الفرنس ي في إحدى السوابق الخاصة بالنزاع البيئي الناتج عن مضار الجوار بين شركتين تجاريتين،  1025

ّدّ إحيث  ء ظر في مضار الجوار يؤول إلى القضاء المدني وليس التجاري وبذلك لا يمكن لقضاالنّ  عت إحدى الشركتين أن 

ّستعجال التّ اّل
 
ّ جاري النظر فيها، إلا ّأفع حيث أقرت بالمحكمة أجابت على هذا الد ّ أن 

 
ن ق بنزاع بين شركتين الأمر يتعل

ّ
 
ها تعد تجارية تين تتنازعان حول ظروف استغلال موقع تجاري، ومنه يمكن إثارة ضرر تجاري، كما أنّ تجاريتين والل

شأ على عاتق التاجر جراء ارتكابه لجنحة أو مخالفة، والتقصير الذي ينسب إلى لتزامات التي يمكن أن تنظر إلى البالنّ 

قواعد الرحالي نور الدين،  أنظر:. المؤسسة  يلحق بالضرورة برابطة مباشرة وآنية نتيجة لممارستها لنشاطها التجاريّ

ّ.50 المرجع السابق، ص، الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي"
 . 100المرجع السابق، ص  زيبار الشادلي، 1026
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ّ طلبات وقائية تهدف إلى تطبيق تدابير احترازية طلبات المدعي تتلخص أساسا في  إن 

رر البيئي، وطلبات تدخلية إصلاحية ترفع بعد حدوث حتياط قبل حدوث الضّ طبقا لمبدأ اّل
ّرر، وتهدف إلى إصلاح الأضرار التي تمس بالمصالح المباشرة لأصحاب الحقوق.الضّ 

عرض عليها لفحصه، ظر إلى الجهات القضائية الذي يأما مضمون النزاع البيئي بالنّ 

ّإف
 
ّن النزاعات التي تعرض أمام القضاء المدني تهدف مبدئيا إلى إصلاح  ه يمكن اعتبار أن 

ّ
 
ّشاطات الملوّ الأضرار التي تنجم عن الن بحقوق ومصالح الأفراد أو بالمصلحة العامة  ثة وتمس 

المتعلقة بالأضرار الايكولوجية الخالصة، وأما ما يعرض منها على القضاء الجنائي فيكون 

ّإموضوعه توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم وّ
 
ّت دة وإعادة الحال خاذ تدابير أمنية محد 

ّإلى ما كانت عليه. أم ّ
 
ه الجهة القضائية التي تحوز القسط ا القضاء الداري الذي يوصف بأن

ن مضمون النزاع البيئي الذي يعرض أمامه يشمل إالأكبر في تطبيق المقتضيات البيئية، ف

التعرض للقضايا الوقائية التي تهدف إلى تطبيق مبدأ الاحتياط في حماية البيئة من خلال 

دارة عن أعمال الرقابة على التراخيص وقرارات الاستغلال، وكذا إثارة مسئولية اّل

ّ.(1027)التلوث

ّثانيا: قواعد الاختصاص المكاني

من  41، 39،40، 38، 37بصفة عامة، فصلت في مسألة الاختصاص المكاني المواد 

ّ. (1028) قانون الجراءات المدنية والدارية الجزائريّ

ّالظاهر في  ّ إن 
 
بسيطة في القضايا الأخرى،  تبدواقة بالاختصاص المحلي القواعد المتعل

ّ
 
في النزاع البيئي بعض التساؤلات الجادة التي ينبغي المعان فيها، يجد التساؤل ها تثير أنّ  إلا

متداد العناصر إرر البيئي وانتشارها غير المحدود، وكذا الأول مصدره في طبيعة ظاهرة الضّ 

ئية نتيجة تعدد مصادر ختصاص المكاني أكثر من جهة قضاالطبيعية والتي قد تشمل اّل
السالفة  38فالمشرع أجاب عن هذا التساؤل بموجب المادة ، (1029)ث والمدعى عليهمالتلوّ 

                                           
 . 51 المرجع السابق، ص، "قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي"، الرحالي نور الدين 1027
 ،21عدد  ،ج ر ج ج ،تضمن قانون الجراءات المدنية والداريةسنة، ي فيفريّ 25مؤرخ في  09 - 08قانون رقم  1028

ّ.  2008أفريل سنة  23في  صادرّ

ّ.52المرجع السابق، ص  "قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي"، نور الدين، الرحالي 1029
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غم من الصعوبة التي يتلقاها الذكر وهي الجهة القضائية لموطن أحد المدعى عليهم على الرّ 

ّالمدعي لتحديد كل المدعى عليهم.

ث الذي قد يحدث ضررا بملك الغير، التلوّ يكون الشكال أكثر تعقيدا إذا تتبعنا أثار 

ّ رر لم يكن مصدره مخلفات الضّ  فقد نجد بعد التحليل العلمي للعلاقة السببية بأن 

ّ
 
نات أخرى ختلاطه سواء في الهواء أو التربة أو الماء مع مكوّ ما كان نتيجة لّمؤسسة واحدة وإن
ائية التي وقع في دائرة رر، فإذا حاولنا تطبيق قاعدة الجهة القضمما أفرز هذا الضّ 

ّإختصاصها الفعل الضار الناش ئ عن جناية أو جنحة أو مخالفة أو مسؤولية تقصيرية. فإ
 
ه ن

ّ.(1030)ار بالبيئة وبمكوناتهايصعب تحديد الجهة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضّ 

ع الجزائري منح الاختصاص أما بخصوص مسألة وجود طرف أجنبي في الدعوى، المشرّ 

لتزامات تعاقد عليها الطرف الأجنبي في الجزائر مع إللجهات القضائية الجزائرية لأجل تنفيذ 

فهنا المسألة تظهر بسيطة بالنسبة  ،جزائري أو تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين

للالتزامات العادية مثلا الزواج، الطلاق...الخ. لكن الشكال يكون أكثر تعقيدا بخصوص 

ّالمسائل ا
 
ستغلال قة بالمحافظة على البيئة، فهل يمكن أن يتعاقد مع شخص عادي لّلمتعل

مشاريع يكون شرط المحافظة على البيئة عنصر جوهري فيها؟ فالجابة تكون طبعا بالنفي 
أو أحد أشخاصها، فلهذا حبذا لو استبدل المشرع  ولة ككل ّها مسائل تخص كيان الد ّلأنّ 

"شخص طبيعي" أو "شخص عام" لكي يكون أكثر انسجاما مع موضوع  ـمصطلح "جزائري" ب

ّ
 
ّ.(1031)لة للدولة لأجل المحافظة عليهاالبيئة الذي يعتبر من المهام الموك

يعد وجود تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية حول مسألة تتعلق بالبيئة  بحد وّ
ّذاته مشكلة، لأن الضرّ 

 
فكيف يمكن للجهات القضائية بات والاستقرار ر البيئي لا يعرف الث

لة حتى تفصل أأن تعطل من إجراءات الفصل في النزاع وتنتظر جهة قضائية للفصل في مس

ّهي في طلب آخر، فمثلا تمنح الدارة للملوثين مهلا للّ ويؤدي هذا إلى  متثال لقواعد الصب 
عليه يمكن أن ن المدعي لّأ ث،رين في إثارة المسئولية المدنية للملوّ إضعاف حماس المتضرّ 

ّ
 
ه يمارس نشاطه وفقا للمقتضيات التي اشترطتها الدارة من خلال مختلف الوثائق يدفع بأن

ّأالمتحصل عليها، وّ
 
ث لهذا وفي حالة إثارة الملوّ ، ه في وضع قانوني ليس مسئولا عن الضررّن

                                           
ّ .238الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  وناس يحي، 1030

ّ.52المرجع السابق، ص  "قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي"، نور الدين، الرحالي 1031
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ّ ّالد 
 
ن لّأ ،ق بالتعويضفع يتوقف القاض ي المدني عن الفصل في الطلب الجوهري المتعل

عوى ويحيلها على القاض ي الداري لينظر في مدى لة أولية وتمهيدية في الد ّأالقضية تثير مس

ّ.(1032)مطابقتها للشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها

أمام هذا التداخل والتنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية حول موضوع البيئة، 

أمامها، نقترح في هذا الصدد وضع أقسام  ولتفادي التأخير في الفصل في القضايا المثارة
ختصاصها الفصل إص أمام المجالس القضائية يكون متخصصة أو بالأحرى قطب متخصّ 

، في القضايا البيئية المختلفة وهذا لأجل توحيد الأحكام القضائية وكذا السرعة في إصدارها

ّلّأ ّجة لأثارها.الضرر البيئي لا يعرف الثبات يستلزم إصدار أحكام فورية ومنت ن 

عن الأضرار البيئية بفعل  المطلب الثاني: المسئولية الجنائية

ّستثماراتاّلإ

الشرعية  لمبدأ قتصاد الوطنيبال تضرّ  والتي يأتيها المستثمرون التي الجرائم جل ّ تخضع

"الاقتصاد الوطني"،   تتمثل في والتي   المحمية  المصلحة  تحديد  تم ّ  ضوئه  الجنائية، وعلى

ّوالذي يرتكز على جانبين: (1033)قتصادية أو المال بالمفهوم الواسعأي الموارد ال

ولة والأفراد، وتتكون من قتصادية التي تقوم بها الد ّالجانب الأول: مجموع الأنشطة ال

عمليات النتاج للسلع )زراعية آو حيوانية أو صناعية أو من مستخرجات الأرض أو البحر 

ستهلاك وتوزيع وتداول رؤوس الأموال والخدمات والنقل ن ثروات طبيعية ومعدنية(، اّلم

ّوالتأمين والعمل.

                                           
ّ .54، ص المرجع السابق "قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي"، نور الدين، الرحالي 1032

كلمة المال في  أنتتخذ الجريمة الاقتصادية من المال محورا لها فلابد من التعرض لتفسير هذا المصطلح حيث  1033

والجماعات. وعليه  داالأفرّفي حياة  أهميةبل تشمل كل ما هو ثمين وله  ،المالية فقط الأرصدةالاقتصاد لا تعني 

فالجريمة الاقتصادية لا تقتصر على النقد أو ما يمكن تحويله إلى نقد، بل تشمل كل ما يمكن أن يكون له أثر مالي في 

نهاية المطاف، والمقصود بذلك أن المال يمكن أن يشمل الموارد الطبيعية، وبصفة دقيقة البيئة بعناصرها المختلفة 

                                                                                                                                                                                   ردها، وبناء عليه نجد أن مفهوم الجرائم الاقتصادية يتسع ليشمل كل أنواع التعدي على الموارد والثروات.         وموا

، 2008شر والتوزيع، عمان الأردن، ، جريمة تلويث البيئة )دراسة مقارنة(، دار الثقافة للنسام سعيدابت الملكاويّ أنظر:

ّ.94ص 



 ية بفعل الاستثماراتإقرار المسئولية عن الأضرار البيئ                                   الفصل الثاني
 

379 

ّ
 
، أي (1034)ل في البيئة بعناصرها المختلفةالجانب الثاني: والذي يهمنا هنا أكثر، ويتمث

ّ
 
الذي  دة الأمرّأو البحر، وهذه العناصر كثيرة ومتعد ّ  روة الطبيعية سواء في البرّ مصادر الث

ّ. (1035)يستدعي إعطاء لها حماية خاصة

ضطر المشرعون في دول العالم المختلفة إلى التدخل مستخدمين إعلى هذا الأساس 

عتبارها إب ثمن جميع أنواع التلوّ  والمحافظة عليها (1036)القانون الجنائي آلية لحماية البيئة

ّ ،من القيم الجديرة بالحماية الجنائية حية الملائمة لحياة النسان. وبهدف توفير البيئة الص 

لية فعانظيمية البيئية المن القوانين التّ  إذ بدون الجزاء الجنائي البيئي لن تتحقق لأي ّ

المسؤولية  عنداستقروا وّ ،(1037)على عناصر البيئة عتداءاّلاالكافية لمواجهة كافة أفعال 

ّالبيئة.أساس للتصدي لكافة الاعتداءات القائمة في حق وجعلها كالجنائية 

                                           
وفعل التلويث والنظر إلى المعطيات والنتائج التي تنتج عن هذا الفعل من  مثلا عند تحليل جريمة تلويث البيئة 1034

 حيث مقدار الضرر والخسارة التي من الممكن أن يتكبدها المجتمع، والتي هي في النهاية بالضافة إلى كونها خسارة بيئية

تأثير اقتصادي مالي الية ذات لا تعوض في ضوء المستجدات التكنولوجية والتطور الصناعي، فإنها من حيث النظرة الم

من الجرائم، كالجرائم  أخرىّيجعلها من أهم الجرائم الاقتصادية ذات التأثير المدمر، بالضافة الى توافقها مع أنواع 

 النسانتقع على  أنهاالتي من الممكن بل من المؤكد  الأضرارّمن  الأخيرةنظرا لما تسببه هذه  الأشخاصالواقعة 

ّ.95، ص السابقالمرجع ، سام سعيدابت الملكاويّ أنظر: والكائنات الحية بشكل عام.

مداخلة ألقيت في المؤتمر  "مسئولية المستثمر عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني"، مطهر علي صالح أنقع، 1035

والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية العلمي السنوي التاسع عشر حول قواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية 

ّ.888ص  ،2011أفريل  27إلى  25أيام  ،الاقتصادية في دولة المارات العربية المتحدة، أبو ظبي

1036 ّ ادة ت المبي لقانون البيئة، إذ نصّ وّور الهام للقانون الجنائي في حماية البيئة في قرار المجلس الوزاري الأورّتأكد الد 

ّ كالحياة أو الملكية الخاصة أو العامة، لذلك يجب حماية البيئة بذات  " تشكل البيئة قيمة أساسية :الأولى منه على أن 

ضرار القدر في القانون الجنائي، وبجانب القتل والسرقة، يجب أن يتضمن كل قانون عقوبات تجريما أو أكثر للتلوث وللّأ

ّواّل فانا مم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هاالمؤتمر الثامن للّأ نتهاكات الأخرى للطبيعة". كما أن 

1990ّسنة 
 
ّ، كان من بين قراراته وجوب ات

 
ذاتها  زمة في ميدان القانون الجنائي لحماية البيئة في حد ّخاذ التدابير اللا

القانونين الداري ن مفي كلا عليها ناتها بوصفها دعامة الحياة وقوامها إلى جانب التدابير المنصوص بمختلف مكوّ 

 بأحدثقا عليها لمع والجرائيةالموسوعة الجنائية البيئية من الناحيتين الموضوعية  ،شرف هلالأأنظر: . والمدني

ّ.81، ص 2011ومحكمتي النقض والدستورية العليا، نادي القضاة، القاهرة،  والداريةالمحاكم الجنائية  أحكام
 ، كلية الحقوق21ّ، العدد مجلة الملف ،"المسؤولية الجنائية عن جرائم البيئة في القانون المغربي" المشيش ي نادية، 1037

ّ .75ص ، 2013السويس ي، الرباط، المغرب، 
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لى أحكام إنتطرق في هذا المطلب  وللتفصيل أكثر في موضوع المسؤولية الجنائية

)الفرع ، وقواعد المسؤولية الجنائية عن الأضرار البيئية )الفرع الأول(المسؤولية الجنائية 

 .الثاني(

ّستثمارللّ الفرع الأول: أحكام المسئولية الجنائية البيئية

ّ راسات عن جرائم تلويث البيئة كجزء من الد ّ للمستثمرّ دراسة المسؤولية الجنائية إن 

ّ
 
قة بالحماية القانونية للبيئة تفرض علينا الوقوف عند أحكام هذه المسئولية الجنائية المتعل

لى محل إوذلك بالتطرق  .لية الجنائية في الجرائم العاديةالبيئية وتمييزها عن المسئوّ

ّ.)ثانيا( ضحايا الضرر البيئي وقيام المسئولية الجنائيةو )أولا(ائية البيئية المسؤولية الجن

ّأولا: محل المسئولية الجنائية البيئية

 الذي تفرضه القواعد للجزاء الفاعل تحمل أساس تقوم المسئولية الجنائية على
ّالقانونية بسبب خرقه للأحكام التي تقرّ 

 
حسب خص جنائيا رها هذه القواعد، ويسأل الش

ّ ّ مقتضيات قانون العقوبات الجزائري، غير أن  المسئولية الجنائية  ما يجب الشارة إليه أن 

وذلك بسبب تراجع المفهوم الكلاسيكي ( 1) لم تعد محصورة فقط في الأشخاص الطبيعية

ّ.(2) لهذه المسئولية مما أفرز لنا حق المساءلة الجزائية للأشخاص المعنوية

ّعن الضرر البيئي للشخص الطبيعيالمسئولية الجنائية  -1

ّ لا تتم ّ
 

ّمؤاخذة الش
 
متى كان الفعل الجرامي صادرا ممن له  خص المرتكب للجريمة إلا

حترامها، وهما عنصران ترتكز عليهما إإرادة معتبرة قانونا ومخالفة للقواعد المستوجبة 

ّ.(1038)المسئولية الجزائية عامة

فالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي في جرائم البيئة تنقسم إلى مسئولية الشخص 

الطبيعي عن فعله الشخص ي، ومسئولية جنائية عن فعل الغير. فبالنسبة لمسئولية 

                                           
قانونية ، مركز الدراسات ال1، العدد مجلة القضاء والتشريع"الحماية الجزائية للبيئة"،  بن جحا فريد، 1038

ّ.93، ص 2011والقضائية، تونس، 
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ّ ،الشخص الطبيعي عن فعله الشخص ي
 
على من  فالمسلم به لا توقع عقوبة الجريمة إلا

ّ.(1039)ى من يتوافر في حقه ركني الجريمة المادي والمعنويّرتكابها، أي علإيرتكبها أو يشترك في 

تعيين الشخص الطبيعي المسئول عن جريمة تلويث البيئة بإحدى الوسائل يتم 

ّالتالية:

ّإما بواسطة القانون نفسه وهو ما يعرف بالسناد القانوني. -

- 
القانون  قنيات المطبقة فيوإما بواسطة السناد المادي الذي يعتمد على الأساليب والتّ 

ّالعام لتحديد فاعل الجريمة.

ختيار شخص إوإما بواسطة النابة، وتتجلى في قيام صاحب العمل أو مدير المؤسسة ب -

ة أو أمسئول عن كافة المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب الأنشطة التي تمارسها المنش

جنائية عن هذه المؤسسة، وذلك من بين الأشخاص العاملين لديه، وتحميله المسئولية ال

ّ.(1040)المخالفة

ّ
 
ق بالمسئولية الجنائية عن فعل الغير في جرائم تلويث البيئة، أما القسم الثاني المتعل

قتصادية والمنشآت الصناعية والحرفية التي تنظم فنشأت أساسا في إطار المؤسسات ال

لى الصحة أنشطتها نصوص قانونية تهدف إلى ضمان الأمن والسلامة فيها وكذا المحافظة ع

حيث تقوم مسئولية صاحب المؤسسة أو مدير المنشأة  ،(1041)ة وخارجهاأالعامة داخل المنش

رتكب إعن أية مخالفة لهذه الأحكام التي تفرض عليه واجب ضمان إتباعها وتنفيذها، سواء 

ّرتكابها بفعل أحد تابعيه.إ هذه المخالفة بفعله أو تم ّ

ّ ّما يبر ّ إن  رتكاب جرائم تلويث إلية الجنائية عن فعل الغير في ع في إقرار المسئوّر التوس 

وع من المسئولية رتباط تحقيق أهداف السياسة البيئية بإقرار مثل هذا النّ إالبيئة، هو 

ّ نهأشوالذي من 
 
ث جريم في مجال التلوّ ساع نطاق التّ تنفيذ القوانين البيئية، فضلا عن ات

ّ.(1042)تلويث البيئةالبيئي، وكذا جسامة الآثار الناجمة عن جرائم 

                                           
ّ.78المرجع السابق، ص  نادية، المشيش ي 1039

ّ.141ص  ،2007الحماية الجنائية للبيئة من التلوث، منشأة المعارف، الاسكندرية،  محمد أحمد طه، 1040

ّ.79المرجع السابق، ص المشيش ي نادية،  1041

        ، 1993الجرائم المادية والمسؤولية الجنائية بدون خطأ، دار النهضة العربية، القاهرة،  أحمد عوض بلال، 1042

ّ.185ص 
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صاحب المنشأة أو رئيس المؤسسة هو المستفيد ماليا من عدم تنفيذ فإن  بناء على ذلك

ّ
 
ّإلتزامات، فإوّ وائح البيئية من أحكامما توجبه القوانين والل

 
 ه من المنطقي وفي ظل ّن

صوص القانونية لتزامهم بالنّ إمقتضيات العدالة مساءلته عن أفعال تابعيه نتيجة عدم 

ّ.(1043)البيئية

ّالمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الضرر البيئي -2

ّأدى التطوّ 
 

خصية القانونية على بعض ر القانوني في العصر الحديث إلى إسباغ الش

قتصادية والمنشآت الصناعية وكذا بعض الجمعيات والشركات، بحيث المؤسسات ال

ّ
 
لمكونين لها، وهو ما أثار جدلا ة عن شخصيات الأفراد اأصبحت أشخاصا معنوية مستقل

ّ (1044)فقهيا
 

خص المعنوي للمساءلة الجنائية، وضرورة ذلك واسعا حول مدى قابلية الش

ّ
 
قتصادية، وجرائم تلويث سبة لبعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة كالجرائم البالن

ّ.(1045)البيئة

ّإول جتماعية للد ّقتصادية واّلر الأوضاع المع تغيّ 
 
مجمل السياسات الجنائية  جهتت

، فقوانين البيئة سئولية أي مسئولية الشخص المعنويّمط من المالمعاصرة إلى إقرار هذا النّ 
ذلك إلى  ومردّ ، وع من المسئولية بنطاق واسع إذا ما قورنت بالقوانين العاديةعرفت هذا النّ 

ب فيها الأشخاص المعنوية عند مزاولتهم للأنشطة الكبير من جرائم البيئة يكون المتسبّ  الكم ّ

ّ.(1046)قتصادية والصناعيةال

                                           
  mhttp://www. factory.co                                    .21أحكام المسؤولية والعقاب في جرائم تلويث البيئة، ص  1043

ّإظهر الفقه منقسما إلى ثلاثة  1044
 
ّأولها وجود أيّ جاهات، ينفي ت

 
ّة مسئولية بالن

 
خص المعنوي عملا بمبدأ سبة للش

ّ ،شخصية الجرائم والعقوبات ّ معتبرا أن 
 
ّات المعنوية غير موجودة حقيقة ولا تتصرّ الذ

 
عن طريق الأشخاص  ف إلا

هذه  م مساءلة هؤلاء الآخرين شخصيا عن أعمالهم، وثانيها يقبل قيام مثلمما يحتّ  ،الطبيعيين المشرفين عليها

ّأويرى  ،المسئولية لكنه يطرح الشكال على مستوى العقاب
 
ّن

 
ّه لا يمكن مؤاخذة الذ

 
بعقوبات مالية  ات المعنوية إلا

ّفحسب، في حين يرى ال
 
ّت

 
سبة للشخص المعنوي تكون قائمة دون أن يمنع ذلك من جاه الثالث أن المسئولية بالن

ّتطبيق العقوبات عليها سواء تعلق الأمر بعقوبة ما ّلية أو بالس 
 

ّ.خص المعنويّجن الذي يسلط على الممثل القانوني للش

ّ.96، المرجع السابق، ص بن جحا فريد أنظر:

ّ.34، ص السابق أحكام المسؤولية والعقاب في جرائم تلويث البيئة، المرجع 1045

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  ساكر عبد السلام، 1046

، 2006عنابة،  ،فرع القانون الخاص، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باجي مختار

ّ.118ص 
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ّ مفهوم الشخص المعنوي في التعبير القانوني مرادف لمصطلح المنشآت المصنفة في  إن 

ّ ،ستثماراتقانون حماية البيئة والتي لها علاقة وطيدة بقانون اّل حصول المنشآت  ذلك أن 

ث على البيئة يستوجب معه ضرورة ستغلالها لنشاط ملوّ إالمصنفة على ترخيص إداري ب

ّلحيازتها 
 

ّ ،خصية القانونيةلش من شروط إيداع ملف رخصة استغلال المنشأة  ذلك أن 

ّجاري وعنوانه التّ سم ولقب صاحب المشروع التّ إالمصنفة أن يتضمن 
 
ق الأمر جاري إذا تعل

ّسم الشركة والشركة وعنوان مقإبشخص طبيعي، التسمية أو 
 
ق الأمر رها الرئيس ي إذا تعل

ّ. (1047)بالشخص المعنويّ

د الشخص حد ّ 18المادة  نجد المشرع في 10 - 03 رقم لى قانون حماية البيئةإبالرجوع 

قتصادية )صناعية، إكل منشأة أو مؤسسة وهو المعنوي الذي يخضع لأحكام هذا القانون 

ذاتها شخص معنوي يُستغل من طرف  ها هي في حد ّتجارية، فلاحية( عامة أو خاصة، أي أن ّ

شخص معنوي خاضع للقانون الخاص فنكون أمام منشأة مصنفة خاصة، أو شخص 

معنوي يُستغل من طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام فنكون أمام منشأة مصنفة 
لها  عامة أو شخص معنوي يستغل من طرف شخص طبيعي. وهي في كل هذه الحالة أقرّ 

البيئي مسئوليتها الجزائية عن الجرائم التي ترتكبها وتتسبب في أضرار القانون الجنائي 

ّ.(1048)بيئية

لقيام المسئولية الجنائية للشخص المعنوي يجب أن تتوفر ثلاثة شروط يمكن أن 

"... (1049) 2004من قانون العقوبات المعدل في سنة  51نستشفهما من خلال نص المادة 

عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا 

حد أ. وتتمثل في ارتكاب أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك..."

                                           
ّ.سابقالرجع الم، 198 - 06من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  1047

المسئولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  مريم،ملعب  1048

الماجستير في القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الأمين دباغين 

ّ.150ص  ،2016، 2سطيف 

معدل ومتمم، منشورات بيرتي، ، يتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  561 - 66أمر رقم  1049

 .2011الجزائر، 
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الجرائم البيئية، أن ترتكب الجريمة بواسطة أجهزة وممثلي الشخص المعنوي، وتكون 

ّ.(1050)لحساب الشخص المعنويّ

ّ
 
المسئولية الجزائية للمنشآت المصنفة في القانون لى تقرير إاعية عتبارات الد ّل اّلتتمث

ثر أؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة العام والمجال البيئي في نقطتين: أولها هو أن تقرير المس
ّقتصادي واّلر اللازم للتطوّ  خمة والمؤسسات ذات جتماعي الذي يرتكز على المشاريع الض 

ي الأشخاص الطبيعية لا يحمي المصالح فأصبح حصر المسؤولية ف ،المكانيات الهائلة

ّأجتماعية والبيئية خاصة وّدية واّلقتصاال
 
غالبية الجرائم وأخطرها ترتكب في أن  تبين ه ن

 ،المجال البيئي بواسطة أشخاص معنوية بفعل ما تمارسه من نشاطات صناعية وزراعية
اب فتزايد عدد المنشآت غبة في تفعيل العقلذلك كان لابد من مساءلتها جزائيا. ثانيها الرّ 

ّالمصنّ 
 
ّفة وات

 
 كان من الواجبب عنه من جرائم ماسة بالبيئة والنسان ساع نشاطها وما يترت

تمكين للأشخاص  مساءلتهم  الممكن  الأشخاص   دائرة  من  إخراجه ن أوّ ،مساءلتها جزائيا

ّ.(1051)الطبيعيين العاملين بها من الفلات من العقاب

ّضحايا الضرر البيئي وقيام المسئولية الجنائية  ثانيا:

جريمة ضحية أو ضحايا، وعادة ما يكون ضحية الجريمة  من الطبيعي أن يكون لكل ّ

ّمحد ّ
 
ّ دة إلا جه دين، بل ويصعب تحديدهم، ويتّ يا الجريمة البيئية ليسوا محد ّاضح أن 

ّ
 
ّفكير في ضحايا جرائم البيئة هن منذ الوهلة الأولى من التّ الذ أغلب  إلى النسان. والملاحظ أن 

ّالد ّ جرائم البيئة لا تستهدف شخصا أو أشخاصا بذواتهم،  راسات الفقهية الجنائية تؤكد أن 

ّ
 
رض وماء وهواء أه إلى عناصر البيئة الطبيعية المحيطة بالنسان من ما هي اعتداءات توج ّوإن

ّ.(1052)وحيوان ونبات أي الطبيعة ذاتها

                                           
ا مّ إهناك حالات أين يعفى الشخص المعنوي من المساءلة الجنائية أو تخفيفها وهذه الحالات يمكن استنباطها  1050

ّلى أسباب موضوعية إمن الأحكام العامة والتي تنقسم 
 
رتكاب الجريمة التي يدخل تحتها حالة الضرورة إق بظروف تتعل

نعدام الأهلية والرادة. أو من الحالات الخاصة للعفاء إوأسباب شخصية ترجع لشخص الجانح التي تتعلق ب ،والغلط

ّفي تبني شروط الترخيص الداري.  من المسئولية عن الجرائم البيئية والمتمثلة

ّ.152سابق، ص المرجع الملعب مريم،  1051

 /CUnZlk1http://ift.tt  نظر الموقع:أ"جرائم البيئة بين إقرار المسئولية وتحديد الضحايا"،  ،الركراكي محمد علي 1052

http://ift.tt/1CUnZlk
http://ift.tt/1CUnZlk
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ّبيئي كنتيجة مهم ّجاءت دراسات الجرام ال حية. فالبيئة بعناصرها ة لدراسات علم الض 

ّ ّ R. Kessllerحية في جرائم البيئة. حيث يرى الطبيعية المادية هي الض  جرائم البيئة هي  أن 

ّ
 
ّ.(1053)ها جرائم بلا ضحيةر تحديد ضحيتها أي أنّ جرائم خطر وليست جرائم ضرر فيتعذ

     ّ عتبار جرائم البيئة من الجرائم بلا ضحية إ يرى الأستاذ محمد مؤنس محب الدين أن 

دة من فيه تفريط وإفراط، فالتفريط يكون بإهدار حقوق ومصالح فئة أو فئات غير محد ّ

ا الفراط فيأتي بالتصاعد البشر تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجرائم. أم ّ
من جراء هذه الأفعال إلى درجة  ر غير المباشر إلى الخطر الفعلي الممكن أو المحتملبالضرّ 

ّ.(1054)تزيد من صعوبة القضية

ّ النسان أول ضحية من ضحايا الجرام البيئي، فهو الذي يفسد في الأرض  عليه، فيعد 
ق نتائج هذا الفساد، فصحة النسان وحياته على الأرض ضحايا وهو الضحية التي تذوّ 

ن على هذه الأرض ويتعلق الأمر بالهواء لجرائم البيئة، بالضافة إلى ذلك فهناك رفقاء آخري

ّ.(1055)والماء والتربة، النبات والحيوان، وهم جميعا ضحايا لجرائم البيئة

قد تفسد البيئة نتيجة عوامل طبيعية كالبراكين والعواصف، ولكن تلك أمور طبيعية 

النسان فهذه ما أن تفسد البيئة بصنع النسان وبإرادة إيجابية والسلبية. لها جوانبها اّل

هي الجريمة الحقيقية، فالنسان والكون هما ضحايا جريمة النسان، فهذه المعادلة الغريبة 
ّ.(1056)هم ومعه ضحايا آخرينهم هو الضحية، والضحية هو المتّ التي يكون فيها المتّ 

ّ تحديد الضحية في الجريمة عموما وفي الجرام البيئي خاصة  مما لا شك فيه أن 

عتبار تلك الجرائم بلا إظري والعملي، ولا يمكن ي مواجهتها على المستوى النّ يا فيساهم جد ّ

عتراف بالضحية لا يجعل الجاني فعدم اّل .ضحية مساهمة في المواجهة بل ضياعا لذلك
را لسلوكه الجرامي، رتكاب جريمته ويكون مبر ّافعة لّة الد ّمعتديا بل قد يضاعف القوّ 

                                           
ضحايا جرائم البيئة )دراسة مقارنة في التشريعات العربية والأجنبية مع دراسة تحليلية  علي السيد الباز، 1053

ّ.91، ص 2005للمصادر التشريعية لحماية البيئة بالكويت(، لجنة التأليف والتعريب والنشر، الكويت، 

، 1995صرية، القاهرة، )دراسة مقارنة(، مكتبة الانجلو الم البيئة في القانون الجنائي محمد مؤنس محب الدين، 1054

ّ.43ص 

ّ .المرجع السابق الركراكي محمد علي، 1055

ّ نفسه.المرجع  1056
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ر الذاتي الذي يسوغ له إقدامه على جريمته ويقنع نفسه المبر ّ لتماسإ الجاني إلى أفدائما يلج

ّ.(1057)بها لتذوب القوة المانعة أو تتلاش ى قوتها

ّ التركيز عليه في هذا الطار التمييز بين الضحية والمجني عليه، فعلى الرغم  ما نودّ  إن 

ّ ّمن تعد 
 
ّإف ،في جزء منها ها أوّد الضحايا في جرائم تلويث البيئة كل

 
يمكن عن طريق ضابط  هن

ّ عناصر البيئة  المصلحة المحمية التمييز بين المجني عليه وغيره من الضحايا فلو اعتبرنا أن 
فع العام فيمكن صة للنّ الطبيعية )من ماء، هواء، موارد طبيعية...( من الأموال العامة المخصّ 

ّعليها لّأ ولة هي المجنياعتبار الد ّ وقع على الأموال العامة وهي المصلحة المراد  عتداءاّل ن 

ّ.(1058)عتداءأما المضرور فقد يكون النسان صاحب هذا المال العام موضوع اّل احمايته

ّ هذه التفرقة هامة في مجال قانون العقوبات وفي قانون الجراءات الجزائية لبيان  تعد 

ّ  واعتبارّ ،الصادر من المضرورضا عوى الجنائية ومدى الأخذ بالرّ في تحريك الد ّ صاحب الحق 

العقوبة  في توقيع لى جانب حقهاإالتعويض المدني  في الحق عليها يخول لها المجني ولة هيالد ّ

ّالجنائية على الجاني. 

ّعن الأضرار البيئيةللاستثمار الفرع الثاني: قواعد المسئولية الجزائية 

هذا ما جعل  )أولا( الأخرىّ مجموعة من المميزات تميزها عن الجرائم للجرائم البيئية

ّ.)ثانيا(يأخذ عدة أوصاف فيها أسلوب الجزاء الجنائي 

ّأولا: خصوصية الجرائم البيئية

ّ ّالمتمعّ  إن  ّ ن في المادة البيئية يلاحظ بلا شك 
 
ّتضخم الت

 
م لها حيث لم يكتف شريع المنظ

وز اعلى عناصر البيئة المختلفة في قانون العقوبات فقط بل تج عتداءاتع بتجريم اّلالمشرّ 

ّأالذي  ومستقلة الأمرّ جريم في قوانين خاصةلتّ يتطرق لذلك ل
 
 جريمالتّ ساعا في مجال فرز ات

ّ.(2)ركان خاصة أجعل الجريمة البيئية تنفرد بما وهو  (1)

ّ

ّ

                                           
ّ.44المرجع السابق، ص  محمد مؤنس محب الدين، 1057

ّ.188ص  نفسه،المرجع  1058
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1- ّ
 
ّساع مجال التجريمات

ّ ّد د العناصر البيئية إلى تعد ّيؤدي تعد 
 
قة بها كل بحسب خطورته ومدى الجرائم المتعل

إذ ورد بعضها في شكل مخالفات وبعضها الآخر في شكل جنح،  ،وازن البيئيتأثيره على التّ 

ّ
 
ّتها.دون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء وصف الجنايات عل البعض منهم رغم قل

ّأدّ  وهو ما أثار  د الجرائم البيئية وتنوعها إلى صعوبة تحديد طبيعتها القانونيةى تعد 

ّعتياد.إعتبار هذه الجرائم جرائم بسيطة أو جرائم إ جدلا بين الفقهاء حولّ

ّعموما  )مؤقتة( وجرائم  ع إلى جرائم حينيةالجرائم البيئية تتفرّ  يمكن القول أن 
وتنتهي بمجرد إتيان الفعل الجرامي  ة، فبالنسبة للجرائم المؤقتة فهي التي تتم ّمستمرّ 

ي إلى تدهور المحيط مثل قطع الأشجار. وبالنسبة للجريمة المستمرة كالجرائم التي تؤد
ّتستوجب تكرار الفعل الجرامي في الزّ   ،لوك الجرامي ايجابيا أو سلبيامن سواء كان الس 

ّإوتكون قائمة ما دامت نتيجتها حاصلة، ونتيجة لذلك ف من الذي تسقط فيه مرور الزّ  ن 

ء من تاريخ انتهاء آخر فعل إجرامي، ومن بين الجرائم عوى العمومية يبدأ سريانه ابتداالد ّ
ثة في ث المحيط كإلقاء المواد الملوّ ة يمكن أن نذكر الجرائم التي تؤدي إلى تلوّ المستمرّ 

ّ.(1059)البحر...الخ

ن الأفعال المجرمة في هذا المجال إلكن مهما كانت الطبيعة القانونية للجرائم البيئية، ف

نة للبيئة سعيا نحو ضمان حق النسان في بيئة العناصر المكوّ  قد شملت أكثر ما يمكن من
مة على مستويين أولهما يخص جرائم ق إلى الأفعال المجرّ سليمة ومتوازنة، لذلك ينبغي التطرّ 

ّ والثاني ،)أ( عتداء على العناصر المادية للبيئةاّل  ةعتداء على الكائنات الحيّ جرائم اّل يخص 

ّنات كل عنصر من العناصر.ين من حيث طبيعة ومكوّ ، لاختلاف هذين المجال)ب(

                                           
ّ.32المرجع السابق، ص  أشرف هلال، 1059
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ّ ّ إن  ع بالرفاهية جعلته ر لغاية التمتّ أقص ى من التطوّ  رغبة النسان في تحقيق حد 

ّإيسعى إلى  لبية لذلك ستغلال العناصر المادية للبيئة استغلالا مفرطا دون إدراك للآثار الس 

ّ.(1060)ستغلالاّل

ف وهو من هذا التصرّ  روري إيجاد الآليات القانونية الكفيلة للحد ّلذلك كان من الضّ 
فعل من شأنه إلحاق ضرر بالثروة  ع الجزائري حيث عمد إلى تجريم كل ّما تفطن إليه المشرّ 

 على المصالح الأثرية عتداءنه خرق القوانين العمرانية واّلأمن ش المائية أو بالفضاء الجوي أوّ

ّع.لتقوم في جانب كل معتدي جريمة موجبة للتتبّ  ،أو المساهمة في تلويث التربة

 جرائم الاعتداء على الكائنات الحية  -ب

ّ ّاّل إن  النسان في الحياة يؤدي حتما إلى القرار بضرورة المحافظة على  عتراف بحق 
نة للبيئة والمساهمة في خلق من العناصر المكوّ  عتبارهاإة بحياة بقية الكائنات الحيّ 

ّ.(1061)توازنها

ستثناء النسان( كالنبات والأشجار إة بقية العناصر الحية )بيقصد بالكائنات الحيّ 

ّ
 
ق تنوعا تحق ّها مع بعضها البعض لوالحيوانات والطيور والأسماك...الخ، التي تتفاعل كل

ّستمرار للحياة.وام واّلوازن بيئي يضمن الد ّتبيولوجيا كفيلا بخلق 
ة وازن البيئي وتنوعه سعى المشرع الجزائري إلى حماية الكائنات الحيّ للمحافظة على التّ 

عتداء على الثروة ة التي تنتهك حقها بالبقاء وذلك بتجريم اّلمن الاعتداءات المستمرّ 
ّباتية والتي تشمل أساسا الأشجار والحيوانات والطيور.الحيوانية والنّ 

 خصوصية أركان الجريمة البيئية -2
يجابي أو السلبي المجرم من ها الفعل اّلغلب الفقهاء إلى تعريف الجريمة بأنّ أجه يتّ 

عتبار سلوك النسان جريمة بمعناها القانوني، لابد أن ، ولّ(1062)القانون والمعاقب عليه
                                           

البيئة في الجزائر: التأثير على الأوساط حول  يكتاب جماع، "التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية" ،شبايكي سعدان 1060

الطبيعية واستراتيجيات الحماية، مخبر الدراسات والأبحاث حول المغرب والبحر الأبيض المتوسط، جامعة منتوري، 

ّ. 51 ، ص2001قسنطينة، 

ّ.85المرجع السابق، ص  بن جحا فريد، 1061

ّ.31المرجع السابق، ص  أشرف هلال، 1062

ّجرائم الاعتداء على العناصر المادية للبيئة  -أ
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ّ
 
 ،فها أو صنفهار فيه مجموعة من الشروط )الأركان( مهما كان نوع هذه الجريمة أو وصتتوف

ّفهذه الشروط هي العناصر التكوينية للجريمة والمتمثلة في الرّ 
 

كن المادي ، الرّ (أ)رعي كن الش

ّ.(ت) كن المعنويّوأخيرا الرّ  (ب)

ّالرّ   -أ
 

ّرعي في الجريمة البيئيةكن الش

ّيقصد بالرّ 
 

ص القانوني الذي يكسب الفعل صفة رعي للجريمة عموما النّ كن الش

ّيختلف الرّ وّ. (1063)ومستوجب للعقابتجعله غير مشروع 
 

رعي للجريمة البيئية عن كن الش

ّ
 

ّالأخرىّ رعية للجرائمبقية الجوانب الش م في مختلف الجرائم عادة ما الفعل المجرّ  ، ذلك أن 

هم، في حين يشوب الأفعال دا وواضحا ولا يقبل التأويل حتى لا تنتهك حقوق المتّ يكون محد ّ
صوص القانونية التي دها وكثرة النّ ض من الغموض نظرا لتعد ّمة في المجال البيئي بعالمجرّ 

ع لعدة ألفاظ وعبارات ذات مفهوم د عقوباتها، إضافة إلى استعمال المشرّ تضبطها وتعد ّ

أثير سلبا على نه التّ أفعل من ش في حماية البيئة من أي ّ غامض وذلك بسبب رغبته الكبيرة

ّ.(1064)سلامتها

ّ ز الجريمة البيئية القانونية المنظمة للبيئة فهي خاصية تميّ صوص د النّ بخصوص تعد 

ّ
 
ّإذ تنظ

 
ّمها القوانين المتعل  ينجرّ   حة، قانون البيئة...الخ. ويمكن أنقة بالغابات، المياه، الص 

ّ هذا التضخم  عن 
 
ّ شريعي الت ب القوانين قانوني بسبب تشعّ  خضوع الفعل لأكثر من نص 

ّ
 
ّ.(1065)مة للبيئةالمنظ

غلب الجرائم البيئية بألفاظ عامة أتعريف  ص القانوني فقد تم ّعبارات النّ أما غموض 

علق المت 10 - 03 رقم ث في القانونّع التلوّ ف المشرّ فعلى سبيل المثال عندما عرّ  دقيقة، وغيرّ

ّأبحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في مضمونها على 
 
ثة في ه إدخال مادة ملوّ ن

ثة وكيفية التفريق عريف إشكالا بخصوص طرق إدخال المواد الملوّ هذا التّ المحيط...إذ يثير 

ّبينها.

                                           
ّ.89المرجع السابق، ص  فريد، بن جحا 1063

ّ.90، ص نفسهالمرجع   1064

، 74عدد ال، المحلية والتنمية للدارةالمجلة المغربية ، "دور القضاء الجنائي في حماية البيئة"، نادية النحلي 1065

ّ  .145، ص 2007 المغرب، الرباط،
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ّ    الركن المادي للجريمة البيئية -ب

ّيكفي الرّ  لّا
 
ما لابد من توافر عنصر مادي تظهر فيه كن القانوني لوجود الجريمة، وإن

أدنى للوجود الخارجي لرادة الفاعل  الجريمة ويحدث تغييرا في العالم الخارجي، فهناك حد ّ

ّ
 
ل في الأعمال المادية التي تقع بها لابد منه حتى يمكن القول بوجود نشاط إجرامي يتمث

ّ. (1066)الجريمة

ليل الظاهر على إتيان الجاني للسلوك كن المادي يعتبر بمثابة الد ّبتعبير آخر، فالرّ 
د أنماط وأشكال يئية، وتعد ّظر إلى خصوصية الجريمة البالمناهض للمجتمع. فبالنّ 

ّعتداءات على المجال البيئي، تتّ اّل
 
عتداء شريعات الحديثة إلى توسيع مفهوم اّلجه غالبية الت

ّ.(1067)المادي الذي يسأل عنه مقترف الجريمة، شمولا لأهم صور المساس بالبيئة

ن لّأ ،ىّكن المادي في الجرائم البيئية بخصوصية مقارنة بسائر الجرائم الأخرّيتميز الرّ 

ّ
 
ّإشاط المادي قد يكون الن

 
شاط من العناصر يجابيا أو سلبيا، كما قد يكون هذا الن

ّقتصادية التي تعتمد عليها الد ّال
 
ّولة، وكذلك بالن

 
ل البيئة سبة للحق المتعدى عليه إذ تشك

قيمة جديدة من قيم المجتمع المعاصر التي يسعى القانون الجزائي إلى الحفاظ عليها. ومع 

ّإذلك ف
 
كن المادي في الجريمة البيئية أن يصدر فعلا مجرما يلحق مضرة ه ينبغي لنشوء الرّ ن

ّ.)1068(ررّبعنصر من عناصر البيئة وأن تتواجد علاقة سببية بين الفعل والضّ 

يجابيا يتجسد إنه غالبا ما يكون فعلا إفي المجال البيئي، ف بخصوص الفعل الجرامي

اصر البيئة مثل تلويث مياه البحر وقطع الأشجار...الخ، في حركة تغيير الحالة الطبيعية لعن

ّخذ اّلألفعل الجرامي سلوكا سلبيا كعدم كما يمكن أن يكون ا
 
زمة لحماية حتياطات اللا

ّ ّ.(1069)نة لمباشرة نشاط معيّ لطة المختصّ البيئة أو عدم الحصول على ترخيص مسبق من الس 

                                           
المطبعة والوراقة الوطنية، الرباط، الطبعة الخامسة،  الوجيز في القانون الجنائي المغربي، بنحدو عبد السلام، 1066

ّ.177، ص 2004

1067 MASTRITA Patrick, La responsabilité pénal du délinquant écologique, Thèse de doctorat en 

droit, Université Jean- Moulin, Lyon3, 2001, p 112. 

 .91المرجع السابق، ص  بن جحا فريد، 1068

الركن المادي للجريمة البيئية وإشكالات تطبيقه في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  لطالي مراد، 1069

، 2016سطيف،  ،دباغين الأمينفي القانون، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

ّ.61، 59 ص ص
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ّ عتداء من المسائل الدقيقة التي يصعب إثباتها في جرائم اّل أما النتيجة الجرامية فتعد 

ّ
 
ه في الجرائم على البيئة، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الجرائم وما يترتب عنها من نتائج، إذ أن

ق نة، وكما لا تتحق ّق النتيجة في الحال بل بعد مرور فترة زمنية معيّ البيئية قد لا تتحق ّ

ّالنتيجة في مكان حدوث الفعل ب ّ.(1070)ث الهواء والبحرمكان آخر كجرائم تلوّ  ل في أي 

ّبالنسبة ل
 
عنصر من  هيحق بالبيئة فلعلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر اللا

ستغناء عنها في بعض الجرائم كن المادي في الجريمة البيئية، لكن يمكن اّلعناصر قيام الرّ 

 .(1071)جريمة بذاتها( شجار تعد ّالقائمة على الفعل فقط )مثلا استحضار آلة لقطع الأ

ّالركن المعنوي في الجريمة البيئية -ت

ّيقصد بالرّ 
 
شاط الجرامي وبين فاعله، كن المعنوي للجريمة، تلك العلاقة بين الن

يكون قد  أن المجرم إلى تحقيق هدفه الجرمي بعدإرادة كن المعنوي إذن هو انصراف فالرّ 
ّ.(1072)ر القيام بهقرّ 

ّالجريمة  لثبات
 
ّالبيئية لا يتطل

 
شاط، ب الأمر قصدا خاصا أو نية خاصة في إتيان الن

ة إتيان السلوك دون توافر نية الضرار بالبيئة د القصد العام. أي نيّ بل يشترط توافر مجرّ 
ث مثلا يكفي أن يقوم الجاني بإلقاء مواد في مجاري الأنهار لتقوم في جانبه ففي جرائم التلوّ 

ّالجريمة البيئية دون 
 
ّأن يتطل

 
لويث لديه، وهذا ما دفع بعض الفقه إلى ر نية التّ ب ذلك توف

ّإ
 
ية الجرامية لقيامها ر النّ عتبار فئة من الجرائم البيئية " جرائم شكلية " لا تستوجب توف

ّإذ يكفي تواجد الرّ 
 

ة بالبيئة وإحدى رعي والمادي حتى يقع تتبع مرتكب الأفعال المضرّ كن الش
ّ.(1073)هانة لالعناصر المكوّ 

                                           
ّ.93، 79، ص ص السابقالمرجع  لطالي مراد،  1070

ّ.104، 94المرجع السابق، ص ص  لطالي مراد، ؛92المرجع السابق، ص  فريد،بن جحا  1071

ّ.84المرجع السابق، ص  المشيش ي نادية، 1072

الحماية الجنائية للبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون العقوبات والعلوم  لحمر نجوى، 1073

"دور القضاء الجنائي الجزائي  مبخوتي محمد،؛ 76، ص 2012الجنائية، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

ّ .199، 198ص ص  ،2017، جامعة الجلفة، 6، العدد مجلة آفاق للعلومالبيئية"،  الأضرارّفي الحد من جرائم 
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ة أو مقصودة ادر أن يكون الجاني مدفوعا بإرادة عمديحسب بعض الفقه فمن النّ 

ّأللمساس بالبيئة غير 
 
 .(1074)رتكابه مخالفة ضبطيةه يتابع مع ذلك لّن

ّثانيا: تنوع أسلوب الجزاء الجنائي في الجرائم البيئية

ّ ّ كل ّ ق علىعليه القانون ليطبّ  يقصد بالجزاء الجنائي عموما ذلك الجزاء الذي ينص 

ّرتكابه للجريمة. فعلى الرّ إشخص يثبت 
 

ّأ غم من الطابع الداري لقانون حماية البيئة إلا
 
ه ن

ّ. (1075)تضمن بعض العقوبات الجنائية التي تطبق على جرائم تلويث البيئة

ّ
 
الدارية والجنائية، ضمن  ع الجزائري في المجال البيئي مزيجا من الجزاءاتف المشرّ وظ

نظام عقابي واحد يسمح بتوقيع نوعي الجزاء على المستثمر الذي يسبب نشاطه في إحداث 
ظام ويحقق أكبر قدر ممكن من الحماية القانونية م هذا النّ ث بيئي الأمر الذي يدعّ تلوّ 

عقوبات سالبة ث البيئة إما . عموما تكون الجزاءات الجنائية المقررة لجرائم تلوّ (1076)للبيئة

ّ.(2) وأخرى تدابير احترازية (1) للحرية وأخرى مالية أو بالأحرى عقوبات بصورتها التقليدية

  العقوبات بصورتها التقليدية -1

ّ.والعقوبات الماليةالعقوبات السالبة للحرية  كل من لىإنتعرض وّ

ّالعقوبات السالبة للحرية -أ

ّ المجدية والمؤثرة في حماية البيئة،  ة من أهم العقوباتالعقوبات السالبة للحريّ  تعد 

ها قه هذه العقوبات من ردع عام وخاص بالضافة إلى زجرها للمحكوم عليه لأنّ نظرا لما تحق ّ
ّأ ص عليها بصورة عامة فيالنّ  ته، لذا تم ّتصيبه في حريّ 

 
ّشريعات البيئية. غلب الت

ّ أتلج  تدعيم مقتضياتها بعقوباتول في أحيان كثيرة من خلال تشريعاتها البيئية إلى الد 

ّوالتي تتّ  ردعية جن أو الحبس، وعيا منها بجسامة النتائج التي خذ إما صورة العقوبة بالس 

ّ دتحدثها الجرائم البيئية. وينتق
 
ل من أهميتها، لكونها من جهة غير البعض هذه العقوبة ويقل

                                           
ّ.85المرجع السابق، ص  المشيش ي نادية، 1074

مجلة البحوث العلمية في "مدى فعالية المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي"،  بوغرارة الصالح، 1075

ّوما يليها. 141، ص 2014، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 3، العدد التشريعات البيئية

ّ.144، ص نفسهالمرجع  1076
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في مجال يبدو الدور  ملائمة لهذه الطائفة من الجرائم، ومن جهة أخرى لا تقوم بدور وقائي

ّ.(1077)الوقائي للجزاء أهم من الدور الردعي له

ّ 19 - 01 رقم القانونّمن  62و 61 ادتينفي نص المعقوبة الحبس  نجد
 
ق بتسيير المتعل

المتعلق بحماية البيئة في  10 - 03 رقم ، من القانون106ّ، 102، 100، 93والمواد  فايات النّ 

ادتين عقوبة الحبس تطبيقها في القوانين الخاصة، مثل الم كما نجدإطار التنمية المستدامة، 

ّ.(1078)12 - 84 رقم من قانون الغابات 79و  75

ّأالملاحظ في هذا السياق 
 
سنوات في حالة  5صل إلى ستثناء بعض العقوبات التي تإه بن

ّإالعود، ف ّ ن   العقاب الأقص ى المستوجب في جرائم البيئة لا يتعدى السنتين حبسا، بل أن 

ّأ ا دة. فعقوبة الحبس أيّ عقوبات غير مشد ّ غلبها قد تعامل معها المشرع بمرونة وذلك بسن 

، فغالبية الجرائم التي يعاقب دع العام والخاصقيق العدالة والرّ تها غير كافية لتحكانت مد ّ

عليها المشرع بعقوبة الحبس تفوق في الكثير من الأحوال قدر الثم في هذه الجرائم، خصوصا 

ار تلويث البيئة قد تصيب البشر والحيوانات والنباتات، وقد تستمر لأجيال متعاقبة أن آث
ّ.   (1079)ث الشعاعيمثل التلوّ 

 العقوبات المالية -ب

ّ . ويقصد بها (1080)ق على الجرائم البيئيةالعقوبات المالية أبرز العقوبات التي تطبّ  تعد 

ّ فتؤدي إلى إنقاصها دون المساس ته المالية المحكوم عليه في ذم ّ تلك العقوبات التي تمس 

ره الحكم بجسمه أو حريته أو منزلته كالعقوبات السالبة للحرية. أو هي إلزام مالي يقد ّ

رر الذي عويض عن الضّ ولة، أو هي نوع من التّ القضائي على المحكوم عليه لصالح خزينة الد ّ

                                           
ّ.91المرجع السابق، ص  المشيش ي نادية، 1077

، صادر 26عدد  ،، يتضمن النظام العام للغابات، ج ر ج ج1984سنة جوان  23مؤرخ في  12 - 84قانون رقم  1078

ّ.1984 سنة جويلية 26في 

ّ.210، المرجع السابق، ص أمالمدين  1079

ّ.218، ص المرجع السابق ملعب مريم، 1080
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أو تجاوز حدود أصاب المصلحة الجماعية عند استعمال الفرد لحقه على وجه غير مشروع 

ّ . (1081)هحق ّ

ّ ها تأتي أحيانا في شكل عقوبة أصلية منفردة، ز هذه العقوبة أنّ الخصائص التي تميّ  إن 

وفي أحيان أخرى في شكل عقوبة مضافة إلى عقوبة الحبس، والقوانين البيئية حافلة بذكر 

ّ.(1082)العقوبات المالية

من  82ومنفردة ما جاءت به المادة من الأمثلة الذي تكون فيه العقوبة المالية أصلية 

ّ 10 - 03 رقم القانونّ
 
ق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة التي تعاقب بغرامة المتعل

من استغل دون ترخيص مؤسسة لتربية حيوانات  دج كل 100000ّدج و 10000تتراوح بين 

التي تعاقب  97لمادة ، وكذلك ا(1083)من أصناف غير أليفة يقوم ببيعها أو إيجارها أو عبورها

فه أو رعونته أو ب بسوء تصرّ دج ومليون دج كل ربان سفينة تسبّ 100000بغرامة بين 

ّ
 
ّم فيه أو لم يتفاداه نجم عنه إخلاله بالقوانين في وقوع حادث ملاحي أو لم يتحك

ّ.(1084)تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائريّ

عقوبة المالية مصحوبة بعقوبة الحبس ما نصت نف الثاني الذي تكون فيه الا الصّ أم ّ

أين يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات  10 - 03 رقم من القانونّ 99عليه المادة 

من نفس القانون   57وغرامة من مليونين إلى عشرة ملايين دج كل من خالف أحكام المادة 

ّ ّ.(1085)محروقات في المياه التابعة للقضاء الجزائريّ وصب 

ّ ّ إن 
 
سبة للحماية الجنائية للبيئة ليست وليدة الأهمية التي تحتلها عقوبة الغرامة بالن

فراغ، بل هي ناتجة عن ملائمة هذه العقوبة مع الجرم ومع الجاني. فتتلاءم مع الجرم من 

ّ صل بالمال بطريقة أو بأخرى، إذ تحدث بمناسبة ممارسة غلب الجرائم البيئية تتّ أ حيث أن 

                                           
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  ويزة، بلعسلي 1081

، 263ص ص ، 2014العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

264.ّ

ّ.211المرجع السابق، ص  مدين أمال، 1082

ّ.المرجع السابق، 10 - 03 رقم من القانونّ 82المادة  1083

ّ، المرجع نفسه.97المادة  1084

ّنفسه.، المرجع 99المادة  1085
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م الجانح من الكسب غير المشروع تكون الغرامة من جنس العمل، إذ يحرّ قتصادي فإنشاط 

الذي استهدف الحصول عليه من جراء المساس بالبيئة، فتكون الغرامة غرما مقابل الغنم، 

ومن جهة أخرى فالغرامة تتلاءم مع الجاني من حيث أن الجرائم البيئية غالبا ما تستند إلى 

ّ.(1086)وبة مناسبة لهؤلاء الأشخاصأشخاص معنوية، فتكون هذه العق

ّرغم المزايا التي تحق ّ
 
ّها لم تسلم من النّ أنّ  قها الغرامة إلا عقوبة  قد، فمن جهة أن 

الغرامة قد تتنافى مع متطلبات العدالة، نظرا للتفاوت الكبير بين الأضرار البيئية ومقدار 
ّالغرامة المقرّ  دع الخاص ق الرّ الغرامة قد لا تحق ّ رة كعقوبة على إحداثها، ومن جهة أخرى أن 

ة في ارتكاب الجرائم البيئية طالما كانت لديها القدرة المالية أالمنش المرجو منها، حيث تستمرّ 
رة للجريمة البيئية التي ترتكبها، خصوصا إذا كانت الجراءات على دفع الغرامة المالية المقرّ 

ّ
 
ّ.(1087)ير من مبلغ الغرامةف أكثر بكثالواجب لتفادي الضرار بالبيئة تكل

ّالتدابير الوقائية للجريمة البيئية -2

ّ
 
لحرية في لية العقوبات السالبة لعالة العلمية التي تثبت مدى فر الأدّ نتيجة عدم توف

ّردع جرائم تلويث البيئة
 
ّ، ات

 
شريعات الحديثة إلى الأخذ بالتدابير الوقائية، بصفتها جهت الت

ّكميليةبعية أو التّ التّ هذه دون إلباسها قناع العقوبات 
 
لى جانب إدت فائدتها ، وذلك لما تأك

 وسماها المصادرة وع من الجزاءاتع الجزائري هذا النّ ى المشرّ العقوبات بالمعنى الصحيح، وتبنّ 

ّ.(ب)وغلق المنشأة  (أ)

ّالمصادرة  -أ

على  -بغير مقابل -ولةستيلاء الد ّإيقصد بالمصادرة كنوع من التدابير الوقائية العينية 

مصادرة الأجهزة أو  مثل، (1088)ث البيئةات أو المواد التي تعتبر من مصادر تلوّ بعض المعد ّ
ة ومصادرة شحنات الأغذية الفاسدة. وتعني كذلك، نقل ملكية مال أو أكثر إلى المواد المشعّ 

                                           
ّ.211المرجع السابق، ص  ،أمالمدين  1086

ّ.152المرجع السابق، ص  ساكر عبد السلام، 1087

     ، 2002ة المعارف، السكندرية، أقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة السلامية، منش ماجد راغب الحلو، 1088

ّ.148ص 
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ّ نه أن أمن ش رتكابها أوّإولة، وقد يكون هذا المال متحصلا من جريمة أو استعمل في الد 

ّ.(1089)رتكاب جريمةإيستعمل في 
شكل في  كونّحترازيا. فتإخذ المصادرة صورتان، قد تكون عقوبة، وقد تكون تدبيرا تتّ 

ته المالية، فهي لا ترد ق بها إيذاء الجانح في ذم ّالعقوبة متى انصبت على ش يء مباح ليتحق ّ

حترازيا عندما تنصب على إإلا على ش يء مملوك للمحكوم عليه لتحقيق اليلام. وتكون تدبيرا 

أشياء غير مباحة فتكون أداة للوقاية من استخدامها في إجرامه، فهي تهدف إلى عدم 

ّرتكاب جريمة أخرى.إاستخدام هذه الأشياء في 

ا لحق البيئة بمثابة تعويض عم ّ -سواء كانت تدبيرا احترازيا أو عقوبة-تعتبر المصادرة 

هديد المعنوي لكل من العام والخاص، فهي نوع من التّ دع ق الرّ من أضرار وأخطار، فهي تحق ّ

ّ.(1090)البيئة عتداء وارتكاب جريمة ضد ّتسول له نفسه اّل

ّليس إثراء الد ّ من المصادرة هدفالن إ
 
ما سحب ش يء خطر من التداول. ولة، وإن

، مما يازة غيرهاولة لا تعنيها ملكية هذا المال أو حيازته بقدر ما يعنيها أن لا تكون في حفالد ّ

ّ.(1091)من المجتمعأيشكل خطورة على 

 ةأغلق المنش -ب

  ّ
 
ل في منع المنشأة من مزاولة نشاطها يعتبر غلق المنشأة من الجزاءات العينية، ويتمث

ّإفي المكان الذي 
 
ّرتكبت فيه أو بسببه جريمة متعل

 
. (1092)لحق ضررا بالبيئةأشاط الذي قة بالن

ّ
 
رر بالبيئة أو إصلاح آثارها أسباب إلحاق الضّ تا لحين القضاء على ويكون هذا الجزاء مؤق

ا للأنشطة الخطرة على البيئة أو قل تقدير، وهو جزاء فعال من حيث كونه يضع حد ّأعلى 

                                           
، السكندرية، السكندريةوالعقاب، منشأة  الجرامعلم علي عبد القادر القهوجي، فتوح عبد الله الشاذلي،  1089

ّ.429، ص 1998

ّ.94المرجع السابق، ص  المشيش ي نادية، 1090

ّ.279المرجع السابق، ص  ويزة، بلعسلي 1091

نشأة كلاهما يمنع من استغلال الم أنعقوبة المصادرة تتشابه مع عقوبة غلق المنشأة في  أنلى إ الشارةيجب  1092

 حول فيهاتحول ملكيتها للدولة على خلاف عقوبة المصادرة التي تتنشأة لا تفي حالة غلق المفيختلفان  أنهما إلّاالملوثة، 

ّ.إداريا أوّالغلق قد يكون قضائيا  أنلى خزينة الدولة كما إالمصادرة  أموال
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صحة وسلامة النسان بصورة مباشرة وسريعة، مما يساعد كثيرا في عدم تكرار  هذه 

ّ
 
ّ.(1093)ة بالبيئة مستقبلاالأفعال المخل

ّ 10 - 03 رقم من القانونّ 102/2خلال نص المادة أجاز المشرع الجزائري من 
 
ق المتعل

ة أن تقض ي بمنع استعمال المنشأبحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة للمحكمة ب
ّإفة المصنّ 

 
 20و 19روط المنصوص عليها في المادتين لى حين الحصول على ترخيص ضمن الش

فاذ المعجل. وكذا نص المادة حكمة بالنّ من نفس القانون وفي هذه الحالة يمكن أن تأمر الم

فة أو أي عقار أو منقول آخر ة المصنّ أأجازت للقاض ي الجزائي الأمر بمنع استغلال المنش 85
ّيكون مصدره تلوّ 

 
زمة ث جوي وذلك حتى إتمام انجاز الأشغال وأعمال التهيئة والترميمات اللا

ّالمنصوص عليها في التنظيم.

عليه جزاء الغلق في القواعد البيئية الخاصة هو  فعموما فالأساس الذي يقوم

ّ
 
ّثة للقواعد البيئية.متثال المؤسسات الملوّ إشجيع على إعادة الت

عن الأضرار البيئية الناتجة عن  المطلب الثالث: المسئولية الإدارية

ّالاستثمارات

 كل من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمارّتمتع ت

نظيمية والفردية وكذلك تبني تقنيات قانونية ختصاصات واسعة في إصدار القرارات التّ إب

ّ
 
ّ عديدة في سبيل حماية وتحسين البيئة، إلا

 
المسئولة عن حماية لهذه الأجهزة  ه يمكنأن

البيئة أو غيرها من الدارات أن تكون هي نفسها التي تقوم بإصدار أوامر وقرارات تساهم في 
قابة القضائية لى الرّ إث البيئة والضرار بها، وهذا بدوره يستتبع إخضاع تلك القرارات تلوّ 

ّوخاصة القضاء الداري للغائها أو الحكم بالتعويض عنها. 

وضع المشرع في متناول الأفراد وسيلة قانونية تضمن لهم صيانة حقوقهم وحرياتهم 

تسمح حيث  ،وليتها أمام القضاء الداريّ، وذلك بتحريك مسئبصورة عامة في مواجهة الدارة

دعوى المسئولية أو ما يسمى بالقضاء الكامل للقاض ي من فحص الجراء الداري الضبطي 

                                           
ّ.590السابق، ص ، المرجع عيد محمد مناحي المنوخ العازمي 1093
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فاتها سواء عويض عن الأضرار التي ألحقت بالأفراد من جراء تصرّ من جهة، وإلزام الدارة بالتّ 

ّرار.لة تسمح بجبر الأضكانت قانونية أو مادية، فهي وسيلة مكم ّ

ولة حيث ازداد تطور وظيفة الد ّبالموازاة مع  قرار مسئولية الدارة عن أعمالهاإ تم ّ

ّإأدى  الأمر الذي ، الختدخلها في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية... ع لى توس 

ّ
 
ّ نطاق المساس بالبيئة، ورغم تكريس مبدأ المسئولية إلا الشكال يبقى مطروحا حول  أن 

، سواء تلك القائمة على وجود الخطأ (1094)الأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسئولية

، أم التي تبنى على ول(اّلأ)الفرع الذي تبنى عليه كأصل عام في مجال المسئولية الدارية 

ولة ه مجلس الد ّأساس المخاطر وكذا المساواة أمام الأعباء العامة، الاستثناء الذي أوجد

 .)الفرع الثاني( الفرنس ي وفي هذه الحالة تسأل الدارة دون أن ينسب إليها خطأ معين

ّعلى أساس الخطأ الفرع الأول: قيام المسئولية الإدارية

ر وجوب التعويض لى مبدأ عام يقرّ إإذا كانت القواعد العامة في القانون المدني تستند 
ّإب ضررا للغير، فعن كل خطأ يسبّ 

 
ّن

 
فاق الفقه والقضاء ه في مجال المسئولية الدارية رغم ات

الداري على كون الخطأ هو السبب الرئيس ي لقيام مسئولية السلطة الدارية عن نشاطها 
ّالضّ 

 
ّ بطي، إلا مسئولية  قياملى إقائما حول طبيعة الخطأ الذي يؤدي  الشكال ظل ّ أن 

ّ.(1095)السلطة الدارية

ل الموظف المخطئ عبء لمسئولية خطأ شخصيا وبالتالي يتحم ّقد يكون الخطأ المرتب ل
ل بموجبه الدارة عبء عويض عن الأثر الضار الذي أحدثه، أو يكون الخطأ مرفقيا وتتحم ّالتّ 
ّ.(1096)عويضالتّ 

ّ ّن التّ أة في شقيلت معايير فقهية عد 
 

ولة الفرنس ي  أن مجلس الد ّمييز بين نوعي الخطأ، إلا

فرقة بين الخطأ الشخص ي والمرفقي، إذ استعان بكافة المعايير في للتّ دا لم يتبن معيارا محد ّ

                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، عامةدور القاض ي الداري في حماية الحقوق والحريات ال سليماني السعيد، 1094

ّ.107، ص 2004الحقوق، تخصص القانون الدولي لحقوق النسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

دور القاض ي الداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  باية، سكاكني 1095

ّ.181، ص 2011تيزي وزو،  ،العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريّ

المسئولية الدارية في مجال العقود والقرارات الدارية، دار الفكر الجامعي،  عبد العزيز عبد المنعم خليفة، 1096

ّ.207، ص 2007السكندرية، 
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ّ ّ فض  القاعدة السائدة التي يسير عليها  المنازعات القضائية التي عرضت عليه، كما أن 

صور الخطأ المرفقي حماية للأفراد والموظفين في القضاء الداري الفرنس ي هي التوسع 

ّ.(1097)معا

نظيمي، تقوم مقام طة خولها لها القانون في المجال التّ الدارة بفعل ما تملكه من سل

ما من شأنه أن يلحق  الرقيب والحامي الرئيس ي للبيئة، وذلك بتدخلها للحيلولة دون كل ّ
ث لكن في مقابل ذلك تتحمل المسئولية إزاء كل فعل ملوّ  ،رر بكل المقومات البيئيةالضّ 

ن موظفيها أم عن نشاط الأفراد والهيئات للبيئة سواء أكان صادرا من خطئها المرفقي أم ع

ّ.(1098)الخاصة، ما دامت الدارة مسئولة عن تنظيم وإدارة المرافق العامة

ختلاف الخطأ إفي مجال وقاية البيئة صور مختلفة ب أجهزة الاستثمارّتأخذ مسئولية 

الصورة ، وتمثل هذه )أولا(المنسوب إليها، إذ قد تخطئ في عدم قيامها بواجب وقاية البيئة 

ن تخطئ الدارة في قيامها بواجب وقاية أالجانب السلبي في الخطأ الذي ترتكبه الدارة وّ

 وهذه تمثل الصورة الايجابية لخطأ الدارة البيئية. )ثانيا(البيئة 

ّبسبب عدم قيامها بواجب حماية البيئة الإدارةأولا: خطأ 5

ّ ّ لا شك  البيئة من خلال وقايتها من الأضرار التي تجاه ابواجبها  أجهزة الاستثمارّقيام  إن 
خذ مجموعة من الجراءات القانونية والمادية، مثل إصدار الأوامر قد تصيبها، يتطلب أن تتّ 

بواجب الرقابة  ها كذلكوالقرارات الدارية، وكذلك عدم تقديم عملها بصورة مجدية، وقيام

ّ.(1099)والتوجيه

 لها، والاستثمارّ رتها قوانين البيئةتلك والتي قرّ بواجباتها  أجهزة الاستثمارّوإذا لم تقم 

كانت مخطئة وقامت مسئوليتها الدارية وحق عليها التعويض للمتضررين منها وبذلك نبحث 

ّ للأجهزةفي هذا الموقف السلبي 
 
ّوالذي يظهر في ثلاث صور.البيئة جاه حماية ات

ّ

ّ

                                           
ّ.164، ص 2009مسؤولية الدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنشر، القاهرة،  علي خطار شنطاوي، 1097

ّ.18المرجع السابق، ص  طاشور عبد الحفيظ، 1098

ّ.449المرجع السابق، ص نجم الدين زنكنه،  إسماعيل 1099
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ّعدم اتخاذ القرارات الإدارية اللازمة لوقاية البيئة -1

ّ عن إصدار الأوامر والقرارات الدارية في مجال  )أجهزة الاستثمار( الدارةامتناع  إن 
ن أوجود ما ينبئ عن ذلك، كغم من حماية البيئة ووقايتها من الأضرار والأخطار، على الرّ 

ث في لمنع حدوث تلوّ  هاتكون الوقائع والأسباب القانونية والواقعية موجودة وتستلزم تدخل

ّالبيئة من  ها  تكون قد أخطأت ويمكن إثارة دة، فإن ّخلال إصدارها لقرارات إدارية محد 

ّ. (1100)مسئوليتها الدارية

 الجراءاتالأجهزة المكلفة بالرقابة على الاستثمارات تتحقق هذه الحالة عندما لا تتخذ 

 للحفاظ على النظام العام البيئي، كعدم إخضاع الاستثمارّالضرورية والتي تراها ضرورية 
غم من اشتراط القانون المزمع انجازه من المستثمر لجراء دراسة مدى التأثير على البيئة بالرّ 

ّ
 
خاذها لقرارات بخصوص النفايات التي تنبعث من المنشآت بالرغم لهذا الجراء، أو عدم ات

ّ.(1101)من خطورتها على صحة النسان

، منها قضية الحالةعلى هذه تطبيقات قضاء مجلس الدولة الفرنس ي يمكن إسقاط 

عويض من له المجلس حقه في الحصول على التّ  قرّ أ، حيث DOUBLET)) السيد دوبليه

المدينة نتيجة ما أصابه من ضرر، بسبب الضوضاء المنبعثة من أحد المساكن المستعملة 

من قبل معسكر للجيش في المدينة بشكل يزعج المجاورين، ويعرض النظام العام بالمنطقة 

قرار  إصدار   في  بها  يتمتع  التي  السلطة  المدينة  عمدة استخدام  عدم  نتيجة للخطر، وّ

 .(1102)الضبط للمحافظة على السكينة العامة

ّبأداء عمله عدم قيام المرفق -2

متناع عن القيام بعمل أو خدمة مطلوبة منه قد يتخذ المرفق العام موقفا سلبيا بالّ

متناع يشكل خطأ مرفقيا تسأل عنه الدارة لتعويض والتي يجب عليه القيام بها، فهذا اّل

ختصاصات المقيدة لجهة الدارة، كما يطبق على الأضرار الناجمة عنه، وذلك يطبق على اّل

                                           
ّ.449المرجع السابق، ص نجم الدين زنكنه،  إسماعيل 1100

مجلة الحقوق والعلوم  "النظام القانوني للرقابة السابقة على تجسيد الاستثمار الأجنبي"، بن شعلال محفوظ، 1101

ّ.324 ،309، ص ص 2016خنشلة،  ،، العدد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرورالسياسية

ّ.166ص  المرجع السابق، عبد الله راشد سعيد الساعدي، 1102
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ب المسئولية الدارية عن عدم قيام المرفق يالبعض ترت ختصاصات التقديرية. وقد عد ّاّل

ّ.(1103)ولة الفرنس ي في اجتهاده القضائيم لما أحرزه مجلس الد ّبأداء الخدمة يأتي بمثابة تقد ّ

 ،لى تطور وتبلور الأحكام الخاصة بتسيير المرافق العامةإالمسؤولية في هذه الحالة تعود 

ّ ّ ذلك أن 
 
ما هي تفعل وتقوم بذلك على الدارة العامة وهي تدير وتسير المرافق العامة، إن

ّ
 
فإذا أهملت الدارة القيام  ،وائحأساس اختصاصات موكولة إليها بموجب القوانين والل

ّإب ختصاصات حقا وامتيازا لطة واّلختصاصاتها مست بالأحكام القانونية، إذ ليست هذه الس 

ّ .(1104)لها تزاوله وتقوم به كيفما ومتى شاءت

تسأل الدارة وهي ملزمة بالتعويض عن كل الأضرار الناجمة عن امتناعها في تطبيق 

ّكن بشرط توفر مجموعة من الشروط وهي:القوانين والذي يعد خطأ مرفقيا، ل

 تأخذ الدارة منحى الامتناع عن أن يكتسب امتناع الدارة عن التنفيذ طابعا آليا، أي (1

 تنفيذ القانون أو النظام في جميع الحالات التي يطلب منها ذلك.

2) 
ظام على مخالفة يجب أن ينطوي مسلك الدارة بالامتناع من تطبيق القانون أو النّ 

للقانون، فيما عدا الحالة التي تمارس فيها الدارة اختصاصا تقديريا، ففي هذه الحالة 

ّ
 
استعمال السلطة، ولذلك  ما عيب الانحراف فيلا يكون أساس مسئوليتها الخطأ، وإن

 متناع مخالفا لسلطتها المقيدة.يجب أن يكون اّل

3) 
ّرر المترتب عن امتناع الدارة في تطبيق ايجب أن يكون الضّ 

 
ئحة خاصا لقانون أو اللا

 .(1105)بفرد معين أو حالة معينة، مع تطبيقه لحالات أخرىّ

ولة الفرنس ي في امتناع المرافق ق الشروط الثلاثة المذكورة التي أرساها مجلس الد ّبتحق ّ
نظيمات عندئذ يمكن إثارة مسئولية الدارة الدارية عن أداء واجبها بموجب القوانين والتّ 

تخاذ إستثمار بالعامة المعنية بالّ متناع المرافقإ، مثلا (1106)المرفقي المصحوبة بالخطأ

ّ
 
زمة والضرورية لمنع انتشار النفايات التي تؤثر سلبا على البيئة وتسبب الجراءات الوقائية اللا

، أو عدم قيام المجلس الوطني للاستثمار تحديد الاستثمارات ذات أضرارا بالغة للأفراد

                                           
ّ.195المرجع السابق، ص  علي خطار شنطاوي، 1103

ّ.186المرجع السابق، ص  باية، سكاكني 1104

ّ.198 المرجع السابق، صشنطاوي،  خطار  علي 1105

ّ.453المرجع السابق، ص  إسماعيل نجم الدين زنكنه، 1106
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ر البيئة في يوزّ تدخلالأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني بصورة دقيقة ومدروسة كعدم 

ّاتخاذ القرار المناسب حولها وهذا يعتبر خطأ مرفقي.

ّبالرقابة والتوجيهالإدارة عدم قيام  -3
ع الدارة بسلطات وامتيازات شتى من بينها الرقابة والتوجيه والتي عليها أن تقوم تتمتّ 

ّإف بواجباتها التي تقتضيها تلك الوظيفة، ومن ثم ّ متناع عن إخلال في هذا المجال أو اّل أي ّ ن 

ّ
 
ب عنه إلحاق ضرر بالأفراد عندئذ القيام بمتطلبات الوظيفة الرقابية والشرافية متى ترت

ّ.(1107)ولة على أساس الخطأرة مسئولية الد ّيمكن إثا

الرقابي  بواجبها عند عدم قيامهاالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يمكن إثارة مسئولية 

ّ
 
ّ ،ل بمراقبة المؤسسات والمشاريع والأنشطة المختلفةالمتمث

 
من هذه  ب من أي ّمتى ترت

ّ
 
والمؤسسات ضررا بالغا يصيب الأفراد أو البيئة، وتكون مسئوليتها على  شاطات والمشاريعالن

ّ
 
ّ.(1108)وجيهقابة والتّ عدم القيام بمهمة الرّ في ل أساس خطئها المتمث

 بسبب سوء أدائها لواجب وقاية البيئة الإدارةثانيا: خطأ 

هي المسئولة عن وقاية  -ممثل وزارة البيئة على مستوى الوكالة-عتبار الدارة البيئيةإب
ها تقوم بإصدار قرارات وأوامر إدارية وتقديم خدمات بيئية، كما تقوم بمهام البيئة فإنّ 

ّأب بأنشطتها ضررا بالبيئة. غير قابة والتوجيه على المنشآت والمؤسسات التي قد تسبّ الرّ 
 
ه ن

طاء مرفقية أو في إطار عملها لوقاية البيئة ودرئها من المخاطر والأضرار قد ترتكب أخ

شخصية على أساسها يمكن أن تثار مسئوليتها متى ترتب عن تدخلها ضرر بالأفراد أو 

ّ.(1109)البيئةب

ّ ولة الفرنس ي دورا بارزا في ظهور هذه الصورة من صور الخطأ المرفقي كان لمجلس الد 

طأ، حيث تشمل هذه الحالة كافة الأعمال الايجابية الصادرة عن الدارة، والمنطوية على خ
خذها أو تقوم بتنفيذها سلطات الضبط الداري وبمعنى آخر كافة الأعمال الايجابية التي تتّ 

                                           
الدارة البيئية )الحماية الدارية للبيئة(، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، عارف صالح مخلف،  1107

ّ.356، ص 2009

ّ                                                                                             سبق وأن تطرقنا إلى دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في حماية البيئة في الفصل الأول من الباب الأول.     1108

ّ.456المرجع السابق، ص  إسماعيل نجم الدين زنكنه، 1109
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لى الضرار بالفراد. وعليه تسأل الدارة عن إظام العام بطريقة سيئة تؤدي بهدف حماية النّ 

خطئها سواء تمثل الخطأ في قرار إداري أم في عمل مادي ويستوي أن يقع بفعل ش يء من 

ّ.(1110)اء تملكه الدارة، أو بفعل موظف أو موظفين سواء أكانوا معينين أم مجهولينالأشي

عن خطئها المرفقي أو الشخص ي إذا سببت القرارات  الدارةيمكن أن تثار مسئولية 

الدارية غير المشروعة أو بالأحرى المعيبة التي تصدرها أضرارا بالأفراد، فمثلا في مجال حماية 

مثلا  ،بالبيئة والأفراد يضرّ  (1111)در قرار إداري معيب بعدم الاختصاصالبيئة يمكن أن يص

يكون من وزير البيئة لممارسة بعض الأنشطة   يلزم القانون أن إصدار التراخيص ماعند

فإن العمل سواه آخر  لشخصدون سواه، فإذا ما منحت هذه الصلاحية أو الاختصاص 

ّيعتبر معيبا. الأخيرّهذا  الصادر من

قضاء مجلس الدولة الفرنس ي تطبيقات في مجال مسئولية الدارة المترتبة على تضمن 
القاض ي الداري الفرنس ي مسئولية الدارة  تصرف قانوني غير مشروع، وفي هذا المجال أقرّ 

بسبب منحها ترخيص على ضوء دراسة لا تحتوي على عناصر كافية لتقدير آثار مستثمرة 

ّ.(1112)فلاحية على البيئة

ّأو  عليها تصرفاتهم فلحقهم ضرر  ادت الدارة الأفراد بمعلومات خاطئة بنوّكذلك لو زو 

إحدى قراراتها على أمور  تبنيتطبق الدارة القوانين تطبيقا خاطئا، أو  كأنمن جراء ذلك، 

ّ.(1113)غير صحيحة

ّإيمكن أن يرجع خطأ الدارة   لى سوء تنظيم وتسيير المرفق لعمله، فمن المعلوم أن 

ق العامة تحكمها مجموعة من المبادئ القانونية وهي )مبدأ ديمومة المرفق العام، مبدأ المراف
ة يجب عليها أن ر، ومبدأ مساواة المنتفعين من خدمات المرفق(، ومن ثم ّقابلية المرفق للتطوّ 

                                           
ّ.192، المرجع السابق، ص علي خطار شنطاويّ 1110

الرقابة القضائية على أعمال الضبط  سليماني السعيد،: نظرأ بخصوص القرارات المعيبة لعدم الاختصاص 1111

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، الداري،

ّوما يليها. 22ص  ،2016تيزي وزو،  ،معمريّ

ّ.184الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص  وناس يحي، 1112

دراسة مقارنة(، دار الفكر ) القضاء الداري: قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام سليمان محمد الطماوي، 1113

ّ.140 ، ص1986العربي، القاهرة، 
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نقطاع كي لا تسبب إرباك إتراعي المبادئ المذكورة وتستمر في تقديم الخدمات باستمرار ودون 

ر نفسها مع الظروف تطوّ  أنالمنتفعين وتراعي في ذلك حماية البيئة، كما يجب حياة 

والمستجدات العلمية والتقنية، ولاسيما في مجال حماية البيئة ووقايتها من الأضرار التي 

ّ.(1114)يمكن أن تصيبها

هذه الصورة  وتعد ّ ،عند تباطئها في أداء الأعمال أجهزة الاستثمارّتثار مسئولية  لك،كذ

ولة الفرنس ي بمسئولية الدارة، حدث صور الخطأ المرفقي التي قض ى بها مجلس الد ّأمن 

وتتمثل في تباطؤ الدارة القيام بالخدمة المطلوبة منها بشكل يخرج عن المعتاد والمألوف دون 

اء كان فراد المطالبين بأداء هذه الخدمة سوّلى إلحاق الضرر بالّأإر، فيؤدي هذا التباطؤ مبر ّ

الوكالة الوطنية تكون مجال حماية البيئة عندما  مثلا فيذلك بسبب عمل مادي أو قانوني. 

ّلتطوير الاستثمار 
 
دة بفترة زمنية محددة، خاذ إجراء معين، لكنها غير مقيّ ملزمة بالتدخل لات

ّإفبالرغم من 
 
ّ متلاكها السلطة التقديرية في اختيار الوقت المناسب للتدخل، إلا تباطئها  أن 

ّلمدة زمنية غير معقولة وغير مبر ّ
 
ب مسئوليتها عن الأضرار رة يعتبر خطأ مرفقي وبالتالي يرت

ّ.(1115)التي تلحق بالأفراد

ّبدون خطأ الإدارةالفرع الثاني: مسئولية 

إذا كانت المسؤولية بدون خطأ في مجال القانون المدني تنحصر فقط في نظرية 

ّإالمخاطر، ف خطأ في مجال القانون الداري تحتوي على مبدأين متميزين، المسئولية بدون  ن 

، والمسئولية بسبب الخلال بمبدأ مساواة )أولا(هما المسئولية على أساس المخاطر من جهة 

ّ.)ثانيا( المواطنين أمام الأعباء العامة من جهة أخرىّ

ّعلى أساس المخاطرالإدارة أولا: مسئولية 

دة رة ومتجد ّالدارة العامة بكونها قواعد متطوّ  ز الأحكام التي تنظم نشاطتتميّ 

ة وتعمل على تسيير الدارة لمهامها ستمرار، وذلك لكي تواكب الظواهر الدارية المستجد ّإب

والقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها فهي مسئولة عن الرفاهية العامة. ولهذا فقد قام 

                                           
ّ.141 ، صالسابق المرجع سليمان محمد الطماوي، 1114

ّ.460ص  المرجع السابق، إسماعيل نجم الدين زنكنه، 1115
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رات قانونية قادرة على استيعاب التطوّ ونظريات  مبادئ بتداع وخلقإالداري ب القضاء

ّ.(1116)الهائلة في مهمات الدارة ومسئوليتها ومواكبته
رت مسئوليتها، فمسئولية الدارة لم تعد مرتبطة عليه، فبتطور نشاط الدارة تطوّ 

فبجانب هذا النوع من المسئولية توجد المسئولية عن المخاطر الدارية، والتي  بالخطأ المرفقي

تعتبر مسئولية موضوعية في غياب الخطأ، وذلك بسبب تطور الحياة في المجتمعات المعاصرة 

م الصناعي والتكنولوجي، إذ أصبح من العسير التعرف على الخطأ الذي يعتبر بفعل التقد ّ

لك تزايد احتمال وقوع الأضرار الناشئة عن الحوادث والمخاطر، مصدرا للضرر، ونتيجة لذ

لى إطلاق المسئولية وعدم تقييدها بالخطأ، إركن الضرر ركن الخطأ مما أدى  ستغرقّاف

ظهر أساس قانوني للمسئولية في حالة وجود ظروف وأسباب جعلت الخطأ منتفيا أو ف

ّ.)1117(التبعة منعدما، فقامت المسئولية على أساس المخاطر أو تحمل

لعب القضاء الداري وبالأخص مجلس الدولة الفرنس ي في التطبيق الفعلي لبناء 

مسئولية الدولة على أساس المخاطر وبعث الروح فيها وإرساء قواعدها. فوضع مسئولية 
ق فمن جهة لم يلغ قيام مسئولية الدارة على أساس الخطأ نهائيا الدارة في إطار محدد وضيّ 

ي الأصل  وقيام مسئوليتها على أساس المخاطر ذات صفة استثنائية وتكميلية، بل أبقاها ه

دوفي الجهة الثانية فقد  في عناصر تحقق المسئولية غير الخطئية وخاصة عنصر  شد 

ّ.(1118)الضررّ

مجال حماية البيئة ومنع التلوث في يمكن أن ندرس إمكانية قيام مسئولية الدارة 

والنسان على أساس المخاطر وفق ما توصل إليه القضاء الداري والأضرار التي تلحق بالبيئة 

وأسلوب غير مباشر  (1)في تلويث البيئة  قات لها، أسلوب مباشر للدارةالفرنس ي من تطبي

ّ .(2)في تلويث البيئة 

ّ

ّ

                                           
مجلة دراسات علوم ، "-دراسة مقارنة- الدارية دون خطأ"الأساس القانوني للمسؤولية  رائد محمد عادل بيان، 1116

ّ. 1، ص 2016، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، الأردن، 1، العدد الشريعة والقانونّ

ّ.307، ص المرجع السابق يامة إبراهيم، 1117

ّ.244المرجع السابق، ص  علي خطار شنطاوي، 1118
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ّأسلوب الإدارة المباشرة وتلوث البيئة -1

يعني أن المرافق العامة الدارية في الدولة قد تؤدي من خلال نشاطها الخطر، أو 

لى إاستعمالها لمواد وآلات وهي خطرة بطبيعتها في معرض قيامها بأداء الخدمة المنوطة بها 

لى إثارة مسئوليتها، ومن ثم إلزامها بجبر الضرر إالضرار بالبيئة والنسان مما يدعو ذلك 

لى عمل بعض المرافق الدارية والتي إ. لتوضيح ذلك نتطرق (1119)اطها الخطرالناجم عن نش

ّتقوم بأنشطة مختلفة خدمة لحماية النظام العام البيئي ومنها المرافق الاقتصادية.

ّ ات تعتبر المرافق الاقتصادية تمارس أنشطة وتعتمد آلات ومعد ّ مما لا شك فيه أن 

طة التي تقوم بها أضرار بالأفراد في نفسهم ومالهم، كلها خطرة بطبيعتها، وقد تصدر عن الأنش

ّأو تصيب البيئة بآفة التلوث.

الأمر الذي قد يثير مسئوليتها عن عملها الضار أمام القضاء المختص بناء على المخاطر 

والأضرار التي تنتج عنه. ومثال ذلك الدعوى التي رفعت ضد شركة إنتاج الألمنيوم في فرنسا 

ث للتربة وعلى المحاصيل الزراعية، طلب صانعها الغازات ذات التأثير الملوّ حيث يتطاير من م

المزارعون المجاورون لهذه المصانع أمام محكمة استئناف تولوز بإلزام الشركة لتركيب أجهزة 

ّ ّومعدات فنية لمنع بعث هذه الغازات في الجو 
 
ه كان من المستحيل في . وحكمت المحكمة بأن

ات، أن تتخذ الشركة من الترتيبات لتحاش ي انبعاث إليه صناعة المعد ّحدث ما وصلت أضوء 

ن تدفع لهؤلاء أهذه الغازات، أفضل مما اتخذت، ورغم ذلك ألزمت المحكمة الشركة ب

المزارعين تعويضات سنوية بقدر الضرر الذي يصيبهم محسوبا في ضوء الأسعار السنوية 

ّ.(1120)للمحاصيل الزراعية

إثارة مسئولية المرفق الاقتصادي المذكور  ت الأطلس ي تم ّسمنفي قضية شركة اّل

ومطالبته بالتعويض، حيث تلخصت وقائع القضية في أن أصحاب الأراض ي المجاورة لمعمل 

الاسمنت الأطلس ي رفعوا دعوى يطالبون فيها المصنع بتعويض عن الأضرار التي أصابت 

لصوتية المنبعثة من المعمل خلال المدعين في أراضيهم بسبب الدخان والغبار والترددات ا

ّالمدة السابقة على رفع الدعوى، غير  ّ أن  الأضرار التي أصابت المدعين  المحكمة وجدت أن 

ن الصعوبات التي تواجه أقتصادية وّقليلة نسبيا بالمقارنة مع قيمة المصنع وأهميته ال

                                           
ّ.467ص  المرجع السابق،إسماعيل نجم الدين زنكنه،  1119

ّ.472، ص نفسهالمرجع  1120



 ية بفعل الاستثماراتإقرار المسئولية عن الأضرار البيئ                                   الفصل الثاني
 

407 

لى منح إالمحكمة غم من ذلك ذهبت وعلى الرّ  .المدعين الذين يستطيعون معالجة أضرارهم

المدعي عليه مهلة لصلاح وتطوير تكنولوجيا المصنع لنهاء الضرر وإلزامه بدفع التعويض 

للمدعين ليس عن الأضرار التي حصلت في الماض ي فحسب بل أجازت للمدعين رفع دعاوى 

ّ
 
ن يدفع المدعي عليه تعويضات مستمرة أحقة، ذلك بللمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللا

ّ.(1121)عين عن خسارتهم الاقتصادية الحالية والمستقبلية التي تسببها أعمال المدعي عليهللمد

ّ قيام مسئولية المرافق  نلاحظ من الحكمين السابقين للقضاء الفرنس ي والأمريكي، أن 

ّإارة بحق البيئة والأفراد قد تمتد قتصادية جراء أعمالها الضّ ال
 
حقة للحكم لى الأضرار اللا

يعني أن التعويض عن الأضرار البيئية السابقة على الحكم القضائي والمطالبة  القضائي، مما

ّ ،بالتعويض عنها أي الأضرار الواقعة
 
حقة على الحكم القضائي وكذلك الأضرار البيئية اللا

لى طبيعة الأضرار إيرجع هذا المنحى للقضاء بالأساس وّ أي الأضرار المحتملة يمكن أن تعوض.

أثرها مدة طويلة من الزمن ولا يمكن توقيفها بمجرد التعويض عنها،  البيئية التي يمتد
ّ.(1122)اجمة عن الصابة بالغازات السامة، أو الأمراض المزمنةكالأضرار النّ 

ّنشاط الإدارة غير المباشر وتلوث البيئة  -2

ث البيئي دون أن يكون بحوزة الدارة أشياء يمكن أن تقام مسئولية الدارة عن التلوّ 

ثة بطبيعتها ودون أن تستعملها الدارة بصورة مباشرة في عملها، كما في آلات خطرة وملوّ أو 

الحالة السابقة، بل الدارة في هذه الحالة تكون بصدد استعمال عادي ومشروع لبعض 

ّ.(1123)ث بصورة غير مباشرةلى التلوّ إالمواد والأشياء ولكن هذا الاستعمال يقود 

ث النتاج حيث أن العمليات النتاجية تسبب في التلوّ مثلا أن يحصل التلوث بفعل 
ث ليس فقط عن طريق مخلفاتها أو نفاياتها، وكذلك عن وقد تكون مصدرا من مصادر التلوّ 

لى تسبب المنتج إث في هذه الحالة لا يرجع طريق احتياجاتها للمواد الأولية، كما أن التلوّ 

ن استعمال النسان للسلع والخدمات إف لى المستهلك نفسه. ومن هذاإفيه، بل قد ترجع 

                                           
ّ.383المرجع السابق، ص عارف صالح مخلف، 1121

ّ.572، 551المرجع السابق، ص ص  كيوان كيوان، أصالة :نظرأفي تعويض الضرر المتغير  أكثرّللتفصيل  1122

ّ.476المرجع السابق، ص  إسماعيل نجم الدين زنكنه، 1123
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ّ
 
أن المخلفات التي تتراكم بسبب ذلك أو بسبب سوء استعمال المنتج  يكون عملا مشروعا إلا

ّ.(1124)تلحق ضررا بالبيئة والأفراد من خلال تلويثها

إذا تعذر المتضررين إثبات خطأ المنتج جراء ذلك، وعدم قيام مسئوليته الخطئية، 

ارة مسئولية الدارة باعتبارها جهة رقابة وإشراف على المصانع يجوز للمتضررين إث

والمؤسسات النتاجية، وبالتالي يمكن للمضرور أن يحصل على ضمان احترام قواعد القانون 

البيئي وتأنيبا للدارة بسبب إخلالها بواجب الرقابة والشراف والتوجيه بموجب سلطتها 

ويض على أصحاب الأنشطة الملوثة وفق نظرية القدر الفعلية ويمكن للدارة أن ترجع بالتع

ّ.(1125)المتيقن

ّالإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةعلى أساس  الإدارةثانيا: مسئولية 

في تحمل الأعباء العامة المترتبة  المستثمرينتثار هذه المسئولية إذا ما اختل التوازن بين 

فالحقوق والحريات يحكمها مبدأ أساس ي هو مبدأ ، عمل قامت به أجهزة الاستثمارعن 

ع بالحقوق وفي مقابل ذلك فإنهم متساوون متساوون في التمتّ  المستثمرينن إالمساواة، لهذا ف
ّ.(1126)القوانينكاليف والأعباء العامة التي تفرضها كذلك في تحمل التّ 

، المستثمرينعباء دون باقي اّلأإذا ما تحملت فئة منهم  المستثمرينالتوازن بين  يختل

ّ
 
تقوم بإجراءات استثنائية من أجل المصلحة  أجهزة الاستثمارّن إروف الاستثنائية، فوفي الظ

ّ ّ الجراءات التي تقوم بها العامة، بمعنى أن   يفترض أن ينتفع بها جميع أفراد المجتمع، غير أن 

ر، ولكي تتحقق المساواة بأضرا المستثمرينتلك الجراءات يمكن أن تصيب فئة معينة من 

والفئة التي تضررت منه، يجب السماح  أجهزة الاستثمارّبين الفئة التي استفادت من عمل 

لهؤلاء الذين تضرروا المطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار جراء نشاط استفاد منه 

ّ .(1127)غلب أفراد المجتمعأ

                                           
ّ.384المرجع السابق، ص  عارف صالح مخلف، 1124

ّ.385، ص نفسهالمرجع  1125

ّ.202المرجع السابق، ص باية،  سكاكني 1126

ّ.203، ص نفسهالمرجع  1127
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المساواة أمام الأعباء العامة، مبدأ اختلف الفقه في تحديد الأساس الذي يقوم عليه 

ّإفهناك من يرى أن أساسها  ها المساواة أمام الأعباء العامة، إذ يجب مردّ  جتماعي، بمعنى أن 

على الجماعة أن تتحمل مخاطر نشاط الدارة إذا ما أصيب بعض الأفراد بأضرار، وهناك 

ة أن يعوض من يرى أن أساسها يكمن في فكرة العدالة، بحيث تقتض ي مبادئ العدال

لى مبدأ إيرجع ذلك  آخر   جانب  وهناك مشروع،  المضرور رغم كون نشاط الدارة 

ّ.(1128)التضامن

ّ ولة الفرنس ي على فكرة الخلال بمبدأ المساواة أمام من الأحكام التي أسسها مجلس الد 

ر ولقد قرّ  ."St cartonnerie et imprimerie Charles"الأعباء العامة حكمه في قضية 

ّمجلس الد ّ  وصفارة من تنفيذ الأمر، لا يمكن الظروف الاستثنائية التي منعت الد ولة أن 

ّالصادر من عمل هذا ال
 
ه خطأ من جانبها، ومع ذلك حكم للشركة بالتعويض عن الدارة بأن

لى الخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء إا الضرر الخاص والجسيم الذي لحقها، وذلك استناد

ّالعامة.

تجسد مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة في المجال البيئي في مبدأ الملوث الدافع أو ما ي

الذي بمقتضاه كل من يلوث البيئة يجب أن يدفع  ،يعرف كذلك بالضريبة الايكولوجية
ر الجباية البيئية خاصة على مستوى اجتهادات مقابل تلويثه. وأخذ المبدأ مكانة في مسار تطوّ 

فصل المجلس  2000، حيث في سنة (1129)الدستوري الفرنس ي في عدة مناسباتالمجلس 

ّ سم العام على ع من نطاق تطبيق الرّ الدستوري الفرنس ي في دستورية نص قانوني وس 

ّ
 
ّإالغازات المسببة للاحتباس الحراري، فكثة شاطات الملوّ الن مبدأ المساواة لا  عتبر المجلس أن 

تبني سلوك يخدم المصلحة لا تحفيز المكلفين بها هدفه ،يحول دون إنشاء رسوم خاصة

ص ، فالنّ (1130)رة بالنظر للهدف المسطرالعامة شرط أن تكون التحفيزات الاستثنائية مبر ّ

سم مع أن ذات ع تمييز في طريقة المعاملة بين المكلفين بالرّ حدث فيه المشرّ أالخاضع للرقابة 

ّن إنشاء الرسم.لى الهدف المقصود مإظر ر بالنّ التمييز غير مبر ّ

                                           
1128 ZOUAIMIA Rachid, et ROUAOULT (M. Ch), Droit administratif, Berti, Alger, 2009, p 283. 

1129 VERDRINE Claire, Fiscalité et environnement, Thèse de doctorat, Faculté de droit et des 

sciences politiques, Université Montpellier, 2011, p 89. 

1130 C.C, Décision n 2000-441 DC du 28 décembre 2000, http://www.conseil-constitutionnel.fr 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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نشأ رسم الكربون فاعتبر المجلس أكذلك تم إخطار المجلس لفحص مشروع قانون 

ّ سم قد خالف مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، كونه يعرف تطبيق واسع الرّ  الدستوري أن 

بدون أي إعفاء للأفراد، وفي  الوقت ذاته يمنح إعفاءات معتبرة أو كلية لصالح 

ّ.(1131)المؤسسات

سم الجزافي على النفايات اقتطاع ولة البلجيكي أن الرّ اعتبر مجلس الد ّ السياقفي نفس 
عتبار كمية سم لا يأخذ بعين اّلضريبي يتنافى مع مبدأ المساواة، كون عملية تحديد قيمة الرّ 

ّ. (1132)سمالنفايات ولا عدد أفراد العائلة كوحدة يعتمد عليها لتحديد المكلف بعبء الرّ 

ساس في الكثير من الأحيان الدارة الضريبية تجد نفسها ملزمة بعدم تنفيذ على هذا اّلأ

بعض الأحكام القضائية حفاظا على المصلحة العامة، خاصة تلك الأحكام التي يتعدد فيها 

المدعى عليهم ويمارسون أنشطة مختلفة فيصعب عليها وعلى القضاء تحديد نسبة تلويث 

ّ.(1133)مبدأ المساواة أمام الأعباء العامةوهذا لأجل تطبيق  ،كل واحد منهم

كان القضاء الداري يمنح في الغالب تعويضا لضحايا المصلحة العامة عن الأضرار 

الخاصة وغير العادية التي تصيبهم، والأساس في ذلك هو إعادة التوازن والمساواة بين 

الضرر لم يكن  المواطنين أمام الأعباء العامة. بمعنى أساس الحكم ضد الدارة بتعويض

ّإعلى أساس الخطأ وإنما على أساس فكرة العدالة المجردة ب
 
ه من غير المعقول أن عتبار أن

ّ.(1134)يضحي فرد لوحده لصالح المجتمع ما دام يمكن توزيع الأعباء العامة على الجميع

 

 

 

 

 

 

                                           
ّ.55ص المرجع السابق، ،موساوي يوغرطه1131

1132 C.C, Décision n 2009-599 DC du 29 décembre 2009, http://www.conseil-constitutionnel.fr 

من تنفيذ الحكم القضائي الذي حاز على حجية الش يء المقض ي فيه،  الدارة يجب أن نشير إلى أنه إذا امتنعت 1133

قد ارتكبت خطأ ف ،دون أن يكون لاعتبارات المصلحة العامة أو حماية النظام العام فتكون مسئولة في هذه الحالة

داري، الرقابة القضائية على أعمال الضبط اّل سليماني السعيد، أنظر:. يستوجب قيام مسئوليتها على هذا الأساس

ّ.133، ص المرجع السابق
ّ.313، ص المرجع نفسه 1134

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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ّخلاصة الفصل الثاني

ّتنوّ   فنجد ما هو دولي ،ثةالملقاة على الاستثمارات الملوّ  المسؤولية أنواعدت عت وتعد 
لى ثلاثة إبدورها تنقسم التي داخلية مسؤولية أخرى ر عنها بالمسؤولية الدولية وّيعبّ 

نتيجة مخالفة قاعدة قانونية هذه المسؤوليات تقرر  .وإدارية ،مسؤوليات مدنية، جنائية

لية وّمسؤّ الأحداثلى سطح إية ظهرت جانب هذين النوعين من المسؤول فإلىبيئية ملزمة. 

ّ.للشركات اتيةجتمعتدعى بالمسؤولية الم -دون ارتكاب الخطأ- طوعية أخرىّ

ناتج عن  سببها حيث ،اجتمعت هذه المسؤوليات المتعددة للاستثمار على مبدأ واحد

سلبية تسبب  أثارّتحمل في طياتها وّ التي يستعملها المستثمرّ تطورةالموّعالية التكنولوجيا ال

 الطارّففي  .وإقرارها قيامها أساستغير ها )التكنولوجيا( بوّ ،معتبرة على البيئةجد  أضرارا

 إماتسمياتها  فاختلفتعلى المستوى الداخلي  أما، فيها ضالتهانظرية المخاطر وجدت الدولي 

 هايمرتكبوّ .المخاطر أوّ )بدون خطأ( شبه موضوعية الخطأ أوّأساس على مسؤولية أن تكون 

ّ.ةمعنوي أوّ ةطبيعي اصاشخأ واأن يكون إما

فعلى المستوى  ،الحماية أوّبتنوع المسؤوليات وبتعدد مسببيها تنوعت أساليب المواجهة 

للمسؤولية  إعمالّاعلاجية تطبيقا لمبادئ ريو وطوعية  أوّوقائية  إماعدة جوانب  تأخذالدولي 

لكن بتسميات مختلفة  أسلوبنفس  تأخذخلي افي القانون الد أما. للشركات الاجتماعية

 والداريةالمسؤولية المدنية  إطارّحسب نوع المسؤولية الملقاة على مرتكب الفعل الضار ففي 

المسؤولية الجزائية  إطارّفي  أماالتعويض،  أوّلى ما كانت عليه إالحالة  بإعادة إماتكون 

السجن  أوّتكون الحبس  فإماالمعنوي  أوّتختلف العقوبة المقررة سواء للشخص الطبيعي 

كان  إذاالمستثمر  أموالمصادرة  وّأغلق المنشأة  أسلوب وتأخذطبيعي،  اكان شخص إذا

ّشخص معنوي.

ّرغم تعدد المسؤوليات  ،عموما
 
البيئية التي تسببها  الأضرارّمواجهة  أساليب أن إلا

الدولية  ، وعليه يجب إعادة النظر في النصوص القانونيةالاستثمارات تبقى محدودة

ّ والداخلية حتى تستجيب لهذه التحولات التي يعرفها عصر العولمة.
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يكون  أنالمباشر يمكن  الأجنبين الاستثمار بأ 1992لعام  الأرضجاء في مؤتمر قمة 

، الحصول على حجم معين من أولها عوامل.ثلاثة  بتوفر لتنمية المستدامة وذلك ل محركا

جل دعم عملية النمو المباشرة والمحافظة عليها من أ الأجنبيةتدفقات الاستثمارات 

جتماعية في البلدان المضيفة عن الا سؤولية المهذا الاستثمار  يتحمل أنالاقتصادي، وثانيا، 

وتنمية  العاملة وتدريبها الأيديمن ممكن كبر عدد طريق تخفيف حدة الفقر واستيعاب أ

مار محافظا على ، وثالثا، أن يكون هذا الاستثالمهارات المحلية ونقل التكنولوجيا الملائمة

 من خلال التزامه بالاتفاقيات الدولية لحماية الموارد البيئية. البيئة

موضوع بحثنا  طااستنبتم من هذه الفكرة  ،البيئةالاستثمار محافظا على أن يكون 

يعد من  الذي ،"القانونية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئةليات الآ" ـالموسوم ب

المواضيع التي يصعب التوفيق بينها نتيجة الاختلاف في المصالح بين المستثمر سواء كان 

الحفاظ على ثرواتها فرض سيادتها و وبين الدولة المضيفة التي تحاول  أجنبي أو وطني 

 الطبيعية.

كرست العديد من الاتفاقيات الدولية  ،وحماية البيئة الاستثمار لتوفيق بين لمحاولة 

تحقيق الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالاستثمار في بنودها شرط المحافظة البيئة و 

وكانت أول هذه الاتفاقيات واستجابت لمضمون ما جاء به إعلان ريو، التنمية المستدامة 

 منحتالتي  ،بين أمريكا وكندا والمكسيك المبرمةاتفاقية التبادل الحر لشمال أمريكا النافتا 

ة الصدى الذي عرفته هذه الاتفاقية ج. ونتي1114مكانة هامة للبعد البيئي في نص المادة 

لتعميم هذه الموجة من الإصلاحات التي طرأت على على المستوى الدولي هناك رغبة كانت 

فعقدت عدة اجتماعات ومفاوضات ومنها مشروع اتفاق الاستثمار  ،اتفاقيات الاستثمار

 إمشروع  المتعدد الأطراف،
 
، وأخيرا مشروع جل التنمية المستدامةأفاق الاستثمار من ت

تتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة  قانون الاستثمار الإفريقي، وكلها خصصت فصولا 

 والمسؤولية الاجتماعية.

 بالموازاة مع مح
 
فاق متعدد الأطراف حول الاستثمار الذي يضمن حماية اولات وضع ات

ترقية الاستثمار عالجت و  تعلقة بحمايةمأبرمت عدة اتفاقيات استثمار ثنائية  ،البيئة

ونخص هنا بالذكر اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها كل من  ،الاستثمار والبيئة لةأمس

كندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وكلها خصصت فصول لحماية 
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ي السياسات الاستثمارية في تم تبن  و  البيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

تضمين ضرورة ول الد   طلبت منحيث تاد خدمة التنمية المستدامة من طرف الأونك

اتفاقاتها المتعلقة بالاستثمار بمجموعة من التدابير الخاصة المستوحاة مباشرة من 

ات يول التي اعتمدت نماذج اتفاقالاتفاقيات الثنائية للاستثمارات المبرمة من قبل الد  

  .ات الجديدة(ي)الاتفاق الجيل الجديد

لة التوفيق بين الاستثمار أالاستثمار لمعالجة مس لم يتوقف الأمر عند اتفاقيات

ونذكر على سبيل المثال  الأطراف شمل الاتفاقيات البيئية المتعددةليبل تعدى ذلك  ،والبيئة

ل لسنة ز اتفاقية با 1987لسنة  الأوزون  روتوكول موريال المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقةب

اتفاقية التنوع ، منها وكيفية الحد عبر الحدودحول مراقبة حركة النفايات الخطيرة  1989

وأضف  .2004 الثابتة ثات العضويةاتفاقية ستوكهولم حول الملو  ، 1992لعام  البيولوجي

ذات  والجوانب البيئيةة الطاق جدوى بروتوكول ميثاق الطاقة حول إليهم ميثاق الطاقة و 

 .1996لسنة  الصلة

نظام شبه دولي  في صياغةولية الد   ساهمت العديد من الأجهزة ،ومن جانب آخر

  توضعف ،بين حرية الاستثمار وحماية البيئةللتوفيق 
 
شاط الاستثماري قواعد منظمة للن

نقاط التلاقي  ورسم على المستويين الدولي والإقليمي حاولت من خلالها إبراز هذا التوازن 

 ،اري لتسوية منازعات الاستثمالمركز الدول ،للتجارة ةنظمة العالميالمومنها  ،هماوالتقاطع بين

 ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.، البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار

بمراحل عديدة ومختلفة مع  )الاستثمار جزء من التجارة( جارة والبيئةموضوع الت   مر  

  باهتمامر قائمة الأولويات تارة وحظي تصد  يتعاقب جولات الجات، 
 

 أقل تارة أخرى، إلا
 
ه  أن

 ر فيها البعدلى عدد من الاتفاقيات الهامة التي يظهإل التوص   ورغواي تم  من خلال جولات الأ 

يهتم  اتيجارة والبيئة كأول إطار مؤسسإنشاء لجنة الت  كذلك  تم  . و البيئي بصورة واضحة

   .بدراسة هذا الموضوع

العلاقة بين المبادلات التجارية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  عالجتكما 

إدماج بصورة أفضل الاعتبارات البيئية في السياسات كيفية و  ،والاستثمار والبيئة

ة يمعالجة أثر السياسات البيئية على الرعاية الصحمعايير تسمح ب تالقطاعية، ووضع

الاستثمارات الأجنبية المباشرة  تأثير كان تقييم و  ،العملظروف والقدرة التنافسية وتحسين 



 الخاتمة

 

415 

 

ن والدول المضيفة يبين المستثمر نظمة المائرة في قاشات الد  على البيئة هدفا للعديد من الن  

مشروع اتفاق  لم يكلل ولهذا السبب، ومتناقضة متعارضةفي غالبية الأحيان ي كانت الت  لها و 

 الاستثمار المتعدد الأطراف بالنجاح.

صة في تسوية الهيئة الوحيدة المتخص  الدولي لتسوية منازعات الإستثمار يعتبر المركز 

لا يمنع من أن ذلك ول المتعاقدة والمستثمرين الأجانب، ولكن المنازعات التي تنشب بين الد  

 
 
 يقوم الأطراف بالات

 
أحد الضمانات الأساسية  حكيم الذي يعد  لى الت  إجوء فاق على الل

 .اميةجنبي في البلدان الن  للاستثمار الأ 

يمتد إختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار إلى المنازعات التي لها علاقة 

 ول ألزم فيها الد  و أصدر عدة أحكام حيث  ،بيئيةالنازعات الم منهاو بالاستثمار مباشرة 

 ،لأي تنظيم بيئي )الدولة المضيفة( بتعويض المستثمر الأجنبي بمجرد إصدارها المضيفة

   لنزع الملكية على أساس أن له أثر مقيد.  ماثلمإجراء أنه ب )المركز( حيث كيفه

للاستثمار دورا  الأوروبيلعب كل من البنك الدولي والبنك  ات،تمويل الاستثمار  إطار في 

يظهر ذلك من خلال القروض التي حيث  ،تمويل الاستثمارات النظيفةجال مايجابيا في 

 ها للدول خاصة النامية أو السائرة في طريق النمو.اويقدم هااقدم

تعد الجزائر من الدول التي  ،هذه التحولات التي مست الاستثمار والبيئة إطار دائما في 

 البعد البيئي وكان ذلكدرجت فيه أحيث ، في تشريع الاستثمارلمضمون إعلان ريو استجابت 

د حرية الاستثمار بشرط الملغى الذي قي   03 - 01 رقم بموجب الأمر  2001في سنة  أولا 

في نفس الصياغة على واعتمد المشرع  ،المحافظة على البيئة بموجب المادة الرابعة منه

النشاطات  موضع طفيف مس لكن بتعديل (3) في المادة الثالثة 09 - 16 رقم القانون 

 .قهايتحق المشرع المقننة وحماية البيئة لغاية أراد

كبر عدد ممكن من أتعددت وتنوعت الأدوات التي وضعها المشرع الجزائري لاستقطاب 

الوطنية للتنمية المستدامة وحماية  الاستراتيجيةالاستثمارات الأجنبية لإدراجها ضمن 

 وتتمثل هذه الأدوات في اعتماد نظام إداري مرن وأجهزة إدارية مرنة. ،البيئة

 حيث 09 – 16 رقم ات المستحدثة في إطار القانون يعتبر تسجيل الاستثمار من الآلي

. لكن قتضيات حماية البيئةلموهذه الوسيلة لا تستجيب  ألغى بموجبه نظام التصريح
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ت المصنفة لحماية البيئة نجدها آبالتركيز على بعض القوانين ذات العلاقة بالاستثمار كالمنش

 الوسيلة الأكثر ملائمة لحماية البيئة. خيص التي تعد  اتعتمد على التر 

حرية  مبدأوتتمثل في تكريس  والآثار يترتب عن تسجيل الاستثمار مجموعة من النتائج 

، عدم التمييز بين المستثمرينمنها أخرى  تتولد عنه ضمانات قانونية حيث ،الاستثمار

صوص إدراج ، وهذه المبادئ كلها عرفت تحولا وتطورا بخالاستقرار التشريعيضمان 

 البيئة فيها.حماية موضوع 

إذا كان مبدأ حرية الاستثمار والمحافظة على البيئة مرهون بالاعتماد على نظام إداري 

ثماره إلا إذا كان مقترن بتوفر أجهزة مكلفة  ىمرن يتمثل في التسجيل، هذا الإجراء لن تأت

في كل من الوكالة الوطنية ا التوجه، وتتمثل هذه الأجهزة ذلى تحقيق هإبالاستثمار تسعى 

 لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار.

 الوطني للاستثمار  المجلس أو  الوطنية لتطوير الاستثمار  من خلال تشكيلة الوكالة

 ،المجلسو  ووزير البيئةفي الوكالة  ممثل عن وزارة البيئة حضور التنوع وكذا  أولا نلاحظ فيها 

الجانب البيئي في مجال الاستثمار، ونذكر بالخصوص لمشرع بعلى اهتمام اقاطع هذا دليل 

لى تحقيق إالاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني التي تحمي البيئة وتفض ي 

نثني بالدور الذي يلعبه هذين الجهازين بخصوص اعتماد هنا و  التنمية المستدامة.

  الامتيازات وإبرام الاتفاقيات. تقديمحيث يقومان بالبيئية  أو الاستثمارات النظيفة 

 ،تطبيق النصوص القانونية البيئيةفي مجال الاستثمار حماية البيئة يفهم من 

يكاد لقرارات الوزارية. و النصوص التشريعية، المراسيم التنفيذية، افي كل من والمتمثلة 

ضرار هما على مبدأين أساسيين لحماية مكونات البيئة من التلوث والأ يقوم قانون البيئة 

  .ومبدأ الاحتياط مبدأ الوقاية
 
زمة يهدف مبدأ الوقاية أساسا إلى اتخاذ الإجراءات اللا

      قد يصعب على المجتمع معالجة آثارها عملا بالمثل الشائع معروفةلتجنب وقوع أضرار 

يتعلق  ،تسهم أربعة وسائل في إدخال هذا المبدأ إلى حيز التطبيقو  "الوقاية خير من العلاج".

وأخرى إدارية ضبطية ، دراسات تقنية تتمثل في دراسة التأثير، دراسة الخطرالالأمر بإجراء 

ر عنه بالضبط الإداري الذي يعب   ونظام الإدارة البيئية الضبط الإداري الخارجيتتمثل في 

 .الداخلي
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تعد دراسة التأثير على البيئة في الكثير من دول العالم من أهم الأدوات البيئية التي 

من  الآليةهذه  أهميةرغم ف، النشاطات الاستثمارية على البيئة تأثير تقييم لى إتهدف 

 آليات اعتماديستدعي مما  ،تعرف حدودا من الناحية العملية هاأن   إلا الناحية النظرية 

المشرع الجزائري على هذه أكد حيث ، الأخطارتكون مكملة لها ومن بينها نجد دراسة  أخرى 

نه تسبق تسليم رخصة استغلال أأكد على  10 - 03 رقم ، قانون منهاقوانين عدة الآلية في 

المنشأة المصنفة دراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع على المصالح 

كبرى المتعلق بالوقاية من الأخطار ال 20 - 04 رقم لبيئة. والقانون المحمية بموجب قانون ا

لمنشآت المصنفة لحماية المتعلق با 198 - 06 رقم المرسوم التنفيذيو وتسيير الكوارث، 

 كيفية الموافقة على دراسة ديحدالذي  09 - 15 رقم المرسوم التنفيذيأخيرا، و  ،البيئة

 .الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها

تدخل في إطار الضبط الإداري لمكافحة أضرار  قانون البيئة نظرا لكون غالبية قواعد

ن مفهومي النظام العام والمصلحة العامة يمثلان الموضوع إالتلوث والتدهور البيئي، ف

المجال، كما يحكمان الإطار القانوني للبوليس الإداري الذي الأساس ي لمجال التشريع في هذا 

جانب الضبط الإداري البيئي الذي . إلى ينظمه قانون البيئة كفرع من فروع القانون العام

يعد نوع من الرقابة الإدارية الخارجية التي تمارسها الإدارة على جميع الأنشطة، هناك رقابة 

والتي يعبر  -رقابة داخلية -لمية تمارس داخل المؤسسة فرضتها التحولات الاقتصادية العا

 .عنها بنظام الإدارة البيئية

ويشكل مظهرا جديدا لمنع وقوع أضرار بيئية  ،الحيطة مبدأ مكمل لمبدأ الوقاية

محتملة، فهو مبدأ يستجيب للتخوفات من الآثار الضارة التي تنجم عن التوسع في 

لى تطبيقه عندما يعجز المبدأ إيتم اللجوء  .واد الخطيرةاستعمال التكنولوجيا المتطورة والم

 التقليدي المتمثل في مبدأ الوقاية عن حماية البيئة.

 تكريسا في القانون الداخلي الجزائري بصورة صريحة في القانون مبدأ الحيطة عرف 

 انون القالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبصورة ضمنية في  10 - 03 رقم

ر عنه المشرع الجزائري بالنشاطات الم، المتعلق بترقية الاستثمار 09 - 16 رقم قننة حيث عب 

التي من شروط اعتمادها ضرورة المحافظة على البيئة، فتكرار وتأكيد مصطلح حماية 

 إقرار بمبدأ الحيطة.يعد البيئة 
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ا بمصطلحات يعبر عنهحيث  ،أخرى مفهوم النشاطات المقننة مع مفاهيم يصطدم 

وتتمثل هذه المفاهيم في كل من المنشآت المصنفة لحماية  ،وفي مواضيع مغايرة مختلفة

البيئة وسلطات الضبط الاقتصادي في قطاعات معينة، التي تعد مجالات هامة للاستثمار 

  الحيطة بصورة ضمنية. لمبدأومكرسة 

خضوع نشاط المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي للقواعد القانونية البيئية القبلية إن  

يمكن للدولة  ،وعليهلا يعفيه من إمكانية إحداث نشاطه لأثار سلبية ومحتملة على البيئة. 

الذي هو عبارة عن مجموعة من  ،تطبق فوق إقليمها نظامها القانوني البيئيتتدخل و  أن

  القوانين والتنظيمات
 
شاطات الاستثمارية حتى تكون متوافقة مع المتعلقة بتنظيم الن

 الاعتبارات البيئية. 

دت الوسائل التي يمكن أن تستعين بها الدول لإيجاد الحلول لتخفيض معدلات تعد  

التلوث وجعلها عند أدنى مستوى ممكن، وبما أن واحدة من أهم هذه الوسائل أو الأدوات 

 تتمثل في النظام الضريبي نوعين من الوسائل و يتضمن  حيث ،هي الوسائل الضريبية

 .افز الضريبية لحماية البيئةو الضرائب على التلوث البيئي والح

دور كبير على جميع المستويات في تحقيق شتى  الحوافز الضريبية وسيلةلأصبح 

لتحقيق و أالأهداف وفي عدة مجالات، فقد تستخدم الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار، 

المجهودات المبذولة من رغم فبال .وسيلة لحماية البيئة من التلوثو ، الاستقرار الاقتصادي

وتجربة جميع آليات التدخل الجبائي من اقتطاعات  ،لوضع منظومة جبائية صديقة للبيئة

 
 
أن هناك جملة من المعوقات الجدية التي حالت دون تحقيق الحوافز  إضافية وحوافز، إلا

 .الجبائية لأهدافها

 ،لها آثار مزدوجةالتي ة لى الحوافز الضريبية نجد الضريبة أو الجباية البيئيإإضافة 

تساهم في تمويل ميزانية الدولة التي تخصص بعض إعتماداتها بالنهوض  ،فهي من جهة

 تقوم بوظيفة حمائية للبيئة لدفع المنتجين والمستهلكين إلى الأخذ ،ةبالبيئة، ومن جهة ثاني

 بالاعتبار الكلفة الاقتصادية للجباية في سلوكاتهم.

جوانبها النظرية على غرار قاعدة  كللا بد من نقل  هاهدفتحقق الضريبة البيئية ل

عقد أمن  تعدحيث  ،لى الواقع العمليإاستيعاب التكاليف المتعلقة بالآثار الخارجية 
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مبدأ الملوث  والغموض، حيث ينقلب يكتنفها الكثير من العقبات تهافعالي وتبقى ،العمليات

 .تحصيل هذه الضرائب وسوء توجيههاصعوبة و ، لى المستعمل الدافعإالدافع 

بين بيئية على البيئة تنشأ منازعات  اتالاستثمار  تحدثهاثار السلبية التي الآنتيجة 

ولة المضيفة، وهذه المنازعات من طبيعة خاصة تحتاج إلى وسائل كفيلة المستثمر  والد 

 ، تنسجم مع طبيعتها وبما يحقق التوازن بين مصالح أطرافها.  حلهال

)المركز الدولي لتسوية  قرارات محكمة التحكيمبعض حول  وكأن هناك شك بماو 

ر ية المنازعات التي تثاأثناء تسو وعدم أخذها في الاعتبار البعد البيئي  منازعات الاستثمار(

خضعت في الكثير من  حماية البيئة التجربة أن   يعد حق من حقوق الإنسان، بينتأمامها و 
ُ
أ

 من التنمية المستدامة سوق لمذاهب ال الأحيان
ً
 .التي تركز على الربح بدلا

جوء إلى الوسائل القضائية الدولية والداخليةف وعلى هذا الأساس
 
المنازعات لفض  الل

 ،الوسائل أحسنالسلبي على البيئة من  الأثر ذات  الناشئة عن العقود الاستثمارية

ما بغرض فرض قواعد ف
 
تستخدم وسيلة القضاء الدولي ليس فقط لحل المنازعات وإن

سة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، أما القضاء الداخلي لأجل تطبيق  ولي المكر  القانون الد 

 .ذات الصلةاية البيئة والقوانين قواعد قانون حم

ظهور أشكال جديدة إلى ترتب عن خضوع اتفاقيات الاستثمار للقانون الدولي 

للمسئولية المعترف بها في القانون الدولي، كما يتسع مجالها ليشمل كل تصرف له علاقة 

ر من مفهوم و  -بي على البيئةالتأثير السل- بعملية الاستثمار  المسئولية هو الأمر الذي غي 

وبتغير المفهوم والأساس تتغير النتائج المترتبة عن هذا  ،الدولية والأساس الذي تقوم عليه

المظهر  )رغم طواعيتها( تعد المسؤولية الاجتماعية للمستثمر الأجنبيو  .النوع من المسئولية

تتمثل و تترتب على عاتق المستثمر مجموعة من الالتزامات  حيث ،المتطور لمفهوم المسؤولية

وحماية الإنسان  ،حماية البيئة ،تحقيق التنمية ،أساسا في نقل التكنولوجية المتطورة

 بصفة عامة.

يلتقي قانون الاستثمار مع قانون البيئة في مواضيع ، ففي القانون الداخليأما 

مكونات وعناصر بنتيجة مساسه تقع على المستثمر  حيث ،المسؤولية المدنية والجنائية

  ،البيئة
 
، شروط قيامها تختلف عن الشروط المعروفة في القواعد العامة للمسؤولية أن   إلا
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أما المسئولية الإدارية فتقع على الإدارة المكلفة  ،هذا نتيجة اختلاف المصلحة المحمية

 بخطأ أو دون خطأ. إمابالاستثمار، فتكون 

لتوفيق بين ا ساهمة فيسواء الدولية أو الداخلية المالقانونية  لياتالآفعالية  تبقى

 مسارها تغير من صعوباتفجل الأدوات المعتمدة تعترضها  ،محدودةجد الاستثمار والبيئة 

 بينهما ما التوفيق نقترح في محاولة ،نتيجة تشعب مجالي الاستثمار والبيئةو  هدف إقرارها.و 

 :يلي

ار قانونيا للاستثمار وكرس حرية الاستثم إطاراالمشرع وضع  أنبما  :على المستوى الداخلي -1

 لى نوع من الدقةإالبيئة موضوع متشعب يحتاج هذه الأخيرة أي  وقيده بحماية البيئة، لكن

يتعلق بالجوانب البيئية  بتخصيص فصل كاملالمادة هذه نص يتمم  أنينبغي ف ،القانونية

 .ة ومسؤوليات وحوافز...الخها من دراسات قبليالمتعلقة ب د فيه المسائل التفصيليةيحد  و 

وتضمينها فصول الأطراف إعادة بعث اتفاقية الاستثمار المتعددة  :على المستوى الدولي -2

تتعلق بحماية البيئة، العمال، الصحة، والسلامة، التنمية المستدامة وأخيرا المسؤولية 

 اتفاق ميثاقبالاجتماعية، وإصدار بروتوكول أو اتفاق مواز يتعلق بالجوانب البيئية شبيه 

 وبروتوكول الجوانب البيئية ذات الصلة. الطاقة
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لنيل  أطروحةالوسائل القانونية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر،  معيفي لعزيز،   (39

معة ون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جادرجة دكتوراه في العلوم، تخصص قان

 .2015مولود معمري، تيزي وزو، 

في الجزائر للمسؤولية الاجتماعية:  الأعمالتقييم مدى استجابة منظمات  مقدم وهيبة، (40

في درجة دكتوراه لنيل  أطروحةدراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات الغرب الجزائري، 

 .2014لتسيير، جامعة وهران، ادية والتجارية وعلوم اعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتص

النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات  والي نادية، (41

دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم  درجة الأجنبية، أطروحة لنيل

 .2016تيزي وزو،  ،السياسية، جامعة مولود معمري 

رسالة دكتوراه في القانون، كلية الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، ناس يحي، و  (42

 .2007الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات  يامة ابراهيم، (43

لية الحقوق والعلوم السياسية، دكتوراه في القانون العام، كدرجة لنيل  أطروحةالعامة، 

 .2015بكر بلقايد، تلمسان،  و جامعة أب

ـرات - (ب
ّ
 : المذك

مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  أوباية مليكة، (1

 .2005تيزي وزو،  ،القانون فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 

سياسة الاستثمار وحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  ،بركان عبد الغاني (2

الماجستير في القانون، الفرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق 

 . 2010تيزي وزو،  ،والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

مذكر لنيل  الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، بن شعلال محفوظ، (3

شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، 

 .2014بجاية،  ،ن ميرةاكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم

المقاربة الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، مذكرة لنيل  بن صغير عبد المومن، (4

ي القانون العام، تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية شهادة الماجستير ف

 .2010الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، 
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الماجستير  شهادة، الجباية الايكولوجية لحماية البيئة، مذكرة لنيل بن منصور عبد الكريم (5

ولود معمري، في القانون، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م

 .2008تيزي وزو، 

إجراء دراسة مدى التأثير كآلية لحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة  بن موهوب فوزي، (6

الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

 . 2012والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

سياسة الاستثمار في الجزائر: من نظام التصريح الى نظام الاعتماد، مذكرة  بن يحي رزيقة، (7

لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، 

 .2013بجاية، ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

 جنبي المباشر في دول المغرب العربي، الحوافز الممنوحة للاستثمار الأ بوراوي ساعد (8

، تونس، المغرب( "دراسة مقارنة"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم )الجزائر

الاقتصادية، فرع اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم الاقتصاد، 

 .2008جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

شطة المنجمية في الجزائر، مذكر لنيل شهادة الماجستير في النظام القانوني للأن تالي أحمد، (9

القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 

 .2014تيزي وزو،  ،معمري 

مبدأ الحيطة في المجال البيئي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  خالد عبد العزيز، (10

 .2015، 1 والعمران، كلية الحقوق، جامعة الجزائر القانون، فرع قانون البيئة

، مبدأ الملوث الدافع في القانون الدولي للبيئة، مذكرة لنيل شهادة دعاس نور الدين (11

الماجستير في القانون العام، تخصص قانون بيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2016جامعة محمد الأمين دباغين، سطيف، 

ام المتكامل للمواصفات العالمية)الايزو( في المؤسسة الاقتصادية الاستخد راش ي طارق، (12

، مذكرة -SOMIPHOS-لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة شركة الفوسفاط بتبسة

لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص إدارة الأعمال 

قتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات الإستراتيجية للتنمية المستدامة، كلية العلوم الا

 .2011عباس، سطيف، 



 قائمة المراجع

434 

 

تطوير منهجية لتقييم الأثر البيئي بما يتلاءم مع حاجة المجتمع  رياض حامد يوسف عامر، (13

الفلسطيني التنموية والبيئية، مذكرة للحصول على درجة الماجستير في العلوم البيئية، 

 .2006ية، نابلس، فلسطين، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطن

المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة لنيل شهادة  ساكر عبد السلام، (14

الماجستير في القانون، فرع القانون الخاص، تخصص، قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم 

 .2006عنابة،  ،السياسية، جامعة باجي مختار

منوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير الضمانات القانونية الم سالم ليلى، (15

 .2012في القانون، تخصص قانون عام اقتصادي، كلية الحقوق، جامعة وهران، 

دور القاض ي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة، مذكرة لنيل  سليماني السعيد، (16

سان، كلية الحقوق، شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص القانون الدولي لحقوق الإن

 .2004تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري 

، واقع حماية البيئة بين القانون الجزائري والاجتهاد التحكيمي في مجال شقرون محمد (17

الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص القانون 

بجاية،  ،عة عبد الرحمان ميرةجام ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،العام للأعمال

2018. 

الوسائل القانونية لوقاية البيئة من مخاطر التعمير في ظل التشريع  شوك مونية، (18

الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية 

 .2016، 2015 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد دباغين، سطيف،

اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة، مذكرة لنيل  يلة،عبديش ل (19

شهادة الماجستير في القانون، فرع تحوّلات الدّولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  .2010تيزي وزو،  ،جامعة مولود معمري 

دة دور البنك الدولي في مواجهة التغير المناخي، مذكرة لنيل شها عبيد علي السلوم، (20

الماجستير في القانون الدولي، قسم القانون الدّولي، كلية الحقوق، جامعة حلب، سوريا، 

2013. 

المجلس الوطني للاستثمار: آلية لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة  عسالي نفيسة، (21

لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، 

 .2013بجاية،  ،ن ميرةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمكلية ا
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فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة )دراسة  عفيف عبد الحميد، (22

(، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة 2012 -2001حالة الجزائر خلال الفترة 

تسيير، تخصص الاقتصاد الدولي والتنمية الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم ال

المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، 

 .2014، 1سطيف 

)دراسة  حماية البيئة كقيد على مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية عليوي فارس، (23

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الجدوى البيئية لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر(

القانون العام، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

2 ،2016. 

مبدأ الحيطة في انجاز الاستثمار وموقف المشرع الجزائري، مذكرة  عنصل كمال الدين، (24

قتصادية، كلية لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الا

 .2006الحقوق، جامعة جيجل، 

الضبط البيئي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة  غريبي محمد، (25

 .2014، 1 الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 شهادةالتنمية المستديمة: التوفيق بين التنمية والبيئة، مذكرة لنيل  قايدي سامية، (26

القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود الماجستير في 

 .2001،2002معمري، تيزي وزو، 

النظام الجبائي والاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  قرقوس فتيحة، (27

 .2001فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ونية للبيئة في التشريع الجبائي: دراسة حالة الجزائر، ، الحماية القانقطار نور الدين (28

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2017، 2محمد لمين دباغين، سطيف

الحماية الجنائية للبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع  لحمر نجوى، (29

  .2012والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، قانون العقوبات 

الركن المادي للجريمة البيئية وإشكالات تطبيقه في القانون الجزائري، مذكرة  لطالي مراد، (30

لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم 

 .2016ف، سطي ،دباغين الأمينالسياسية، جامعة محمد 
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مسؤولية المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنس ي، مذكرة لنيل شهادة  مامش نادية، (31

الماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2012تيزي وزو،  ،مولود معمري 

، مذكرة -الة الجزائردراسة ح -، أثر المعايير البيئية على تنافسية المؤسسات محزم حسينة (32

لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع التحليل والاستشراف الاقتصادي، كلية 

 .2010قسنطينة،  ،جامعة منتوري، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

في الإستراتيجية  للإدارة الأخلاقية، المسؤولية الاجتماعية محمد نصار ذيب المرشد (33

 إدارةللمساهمة العامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  الأردنيةة الشركات الصناعي

 .1999، الأردنالبيت،  آل، جامعة الإدارية، كلية الاقتصاد والعلوم الأعمال

، المنشآت المصنفة لحماية البيئة، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير مدين أمال (34

بكر بلقايد،  و بأق والعلوم السياسية، جامعة في القانون، تخصص قانون عام، كلية الحقو 

 .2013تلمسان، 

النظام التجاري العالمي وعلاقته بالمعايير المتعلقة بالبيئة، مذكرة لنيل  مرداس ي خولة، (35

شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، كلية الحقوق 

 . 2007رقلة، و  ،والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح

الضمانات والحوافز القانونية التي تقررها قوانين الاستثمار العربية  مروة موفق مهدي، (36

 .2007للاستثمارات الأجنبية، رسالة ماجستير في الحقوق، جامعة النهرين، العراق، 

دور نظام الإدارة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة  مشان عبد الكريم، (37

، مذكرة لنيل شهادة SCAEK: دراسة حالة مصنع الاسمنت عين الكبيرة الاقتصادية

الماجستير في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص إدارة الأعمال الإستراتيجية 

 .2013والتنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، 

شهادة  لنيلفاقية التجارة الدولية، مذكرة ، التدابير البيئية في إطار اتمقراني رمزي  (38

الماجستير في الحقوق، فرع قانون البيئة والعمران، كلية الحقوق سعيد حمدين، الجزائر، 

2016. 

المسئولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن تلويث البيئة في القانون الجزائري،  ملعب مريم، (39

خصص قانون البيئة، كلية الحقوق مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، ت

 .2016، 2سطيف  ،والعلوم السياسية، جامعة محمد الأمين دباغين



 قائمة المراجع

437 

 

التنزيلات في قانون ضريبة الدخل، مذكرة ماجستير،  مهى حاجي شاهين علي السليفاني، (40

 .2011 العراق، كلية الحقوق، جامعة تاكريت،

ا، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في دور الجباية في ترقية البيئة وحمايته ،موساوي يوغرطه (41

الحقوق، فرع هيئات عمومية وحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 

 .2017بجاية،  ،ن ميرةاالرحم

الإصلاح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحريض الاستثماري، مذكرة ناصر مراد،  (42

 .1997العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، لنيل شهادة الماجستير، فرع التسيير، معهد 

الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة ماجستير  نور الدين قطيش محمد السكارنه، (43

مقدمة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة 

 .2012الشرق الأوسط، العراق، 

الضريبة وأساسه في قانون ضريبة الدخل مبدأ شخصية  نور حمزة حسين الدراجي، (44

 المعدل، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 1982( لسنة 113العراقي رقم )

 .2004 العراق،

الأبعاد الاقتصادية والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على  وسيم وجيه الكسان رزق الله، (45

تطبيقية على قطاع الصناعات التّنمية التكنولوجية في البيئة المصرية )دراسة 

الالكترونية(، رسالة ماجستير في العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة 

 .2005عين الشمس، مصر، 

III - المقـالات والمداخـلات :  

 : المقـالات - (أ

، 34، العدد مجلة مركز دراسات الكوفة"التعويض عن الضرر البيئي"، ، ابتهال زيد علي (1

 .210، 176ص ، ص 2014لعراق، ا

"الإستراتيجية المستقبلية للبيئة وعلاقتها بقطاع الأعمال  أحمد بن مشهور الحازمي، (2

 http://faculty.ksu.edu.sa                                                                        الصناعي"، انظر الموقع: 

"الضرائب على التلوث البيئي بين  ،، إبراهيم علي محمدالدخيل أحمد خلف حسين (3

 ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية دواعي الحماية وغياب السند القانوني"،

 .285 ،204ص ص ، 2012، العراق، 16 ، العدد4 المجلد

http://faculty.ksu.edu.sa/
http://faculty.ksu.edu.sa/
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ظائف التقليدية والمستحدثة "الو  أحمد خلف حسين الدخيل، نادية حسيب كريم، (4

، 1ص ، ص2015، العراق، 26، العدد مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية للضرائب"،

45. 

"المسؤولية المجتمعية للشركات متعددة أحمد خلف حسين الدخيل، خالد أحمد مطر،  (5

ص ، العراق، ص 2العدد ، مجلة جامعة التنمية البشريةالجنسيات عن حماية الأقليات"، 

94 ،114. 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية "تعويض الضرر المتغير"،  أصالة كيوان كيوان، (6

، ص ص 2011، كلية الحقوق، الجمهورية العربية السورية، دمشق، 3، العدد والقانونية

551 ،572. 

، "عن اعتماد الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني إقلولي محمد (7

 ،2العدد  ،المجلة النقدية للعلوم القانونية والسياسية ،نون الاستثمارات الجزائري"في قا

، 48ص ص  ،2010 تيزي وزو، مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

60. 

المجلة النقدية للعلوم القانونية  "عن دور المجلس الوطني للاستثمار"، إقلولي محمد، (8

تيزي وزو،  ،لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري ك ،1العدد  ،والسياسية

 .18، 07 ص ، ص2016

مجلة القانون العقاري  "عن فعالية المجلس الوطني للاستثمار"، إقلولي، ولد رابح صافية، (9

ابن عبد الحميد جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، ،8، العدد 5، المجلد والبيئة

 .46، 28ص ، ص 2017مستغانم،  ،باديس

"طبيعة الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في  ،محمد عرفان الخطيبأ (10

، علوم مجلة دراسات"، 2000( لعام UNGCضوء أحكام الميثاق العالمي لقطاع الأعمال )

، 2015 ، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية،3، العدد 42 الشريعة والقانون، المجلد

 .900 ،873 صص 

، "انعكاسات اللجوء إلى التحكيم التجاري في منازعات أمير حسن جاسم، ذنون يونس (11

مجلة جامعة العقود الاستثمارية بين الشركات الأجنبية والدولة المضيفة للاستثمار"، 

، 55ص ، ص 2013، العراق، 19 ، العدد5، المجلد تكريت للعلوم القانونية والسياسية

77. 
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، المجلد مجلة التمويل والتنميةالمبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدة"، " أندرو ستير، (12

 .14، 1ص ، ص 1996، مطابع الأهرام التجارية، مصر، 4، العدد 33

"التعويض النقدي عن الأضرار البيئية المحضة )دراسة  نور جمعة علي الطويل،أ (13

كلية الحقوق، جامعة ، 52عدد ال، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية مقارنة("،

 .56، 1، ص ص 2012المنصورة، القاهرة، 

المجلة النقدية للقانون  "مكانة مبدأ حرية الاستثمار في القانون الجزائري"، أوباية مليكة، (14

 ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 2عدد ال، والعلوم السياسية

 .261، 238 ص ، ص2010تيزي وزو، 

"تقويم مستوى تنفيذ متطلبات  الهادي آل فيحان، سوزان عبد الغني البياتي، ايثار عبد (15

: دراسة حالة في الشركة العامة لصناعة البطاريات،  14001ISO: 2004الإدارة البيئية 

، ص 2008، جامعة كركوك، العراق، 70، العدد مجلة الإدارة والاقتصاد "،1معمل بابل 

 .150، 109ص 

في  امعة البيئية الداعمة لممارسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات"الج ،الجوزي ذهبية (16

"، كتاب جماعي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 26000الايزو ضوء مواصفات 

العربي  الديمقراطينظرية والممارسات التطبيقية، المركز والشركات بين المقاربات ال

، 275، ص ص 2019، ألمانيابرلين،  يجية والسياسية والاقتصادية،تستراللدراسات الإ 

296. 

المجلة المغربية للإدارة المحلية "دور القضاء الجنائي في حماية البيئة"،  النحلي نادية، (17

  .153، 145ص ، ص 2007المغرب،  ، الرباط،74عدد ال، والتنمية

 ،ي""مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي: بين القانون الداخلي والدول الرحالي نور الدين، (18

، 2013، مجلس هيئة المحامين، الدار البيضاء، المغرب، 142، العدد مجلة المحاكم المغربية

 .89، 73ص ص 

مجلة المحاكم "قواعد الاختصاص القضائي في مجال الضرر البيئي"،  الرحالي نور الدين، (19

 ديسمبر  -، مجلس هيئة المحامين، الدار البيضاء، المغرب، نوفمبر143، العدد المغربية

 .56، 45ص ، ص 2013

، "جرائم البيئة بين إقرار المسئولية وتحديد الركراكي محمد علي (20

 http://ift.tt/1CUnZlk                                                                                                           .الضحايا"
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، مركز 7، العدد والتشريعالقضاء  مجلة" التعويض عن الأضرار البيئية"،  ،لزاير نجيبةا (21

ص  ، ص2011الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، الجمهورية التونسية، تونس 

39 ،81. 

مجلة البحوث العلمية في  "السياسة الجبائية البيئية في تونس"، القسنطيني محمد، (22

 ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 06، العدد يةالتشريعات البيئ

 . 200، 186ص ، ص 2016تيارت، 

، مجلة الملف"المسؤولية الجنائية عن جرائم البيئة في القانون المغربي"،  المشيش ي نادية، (23

 .97، 75ص ص ، 2013، كلية الحقوق السويس ي، الرباط، المغرب، 21العدد 

كتاب جماعي حول، البيئة والتنمية  ؤسسة الاقتصادية وحماية البيئة"،"الم ،شاكرالمزوغي  (24

، 45، ص ص 2014، معة محمد الخامس السويس ي، المغربالمستدامة بدائل جديدة، جا

51. 

، العدد مجلة الحوار الفكري  ،"الفعل غير المشروع في القانون الدولي العام" باية فتيحة، (25

جوان لعلوم الاجتماعية، جامعة أدرار، م الإنسانية وا، مخبر الدراسات الإفريقية للعلو 11

 .307، 285ص ، ص 2016

"الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار منظمة التجارة  بقنيش عثمان، حمو صائنة مريم، (26

 www.droitetentreprise.com          .2015، ماي 6 العدد ،مجلة منازعات الأعمالالعالمية"، 

مجلة البحوث "المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية"،  بقنيش عثمان، قايد حفيظة، (27

مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي،  ،5، العدد العلمية في التشريعات البيئية

  .9، 1ص ، ص 2015تيارت،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 

، مركز 1، العدد مجلة القضاء والتشريع"الحماية الجزائية للبيئة"،  ،فريد بن جحا (28

 .98، 69ص ، ص 2011الدراسات القانونية والقضائية، تونس، 

 "النظام القانوني للرقابة السابقة على تجسيد الاستثمار الأجنبي"، بن شعلال محفوظ، (29

ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، كل6، العدد مجلة الحقوق والعلوم السياسية

 .324 ،309، ص ص 2016خنشلة،  ،عباس لغرور

http://www.droitetentreprise.com/
http://www.droitetentreprise.com/
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"المنظمات الدولية الحكومية ومدى مساهمتها في إرساء القانون  بن صغير عبد المومن، (30

 ،2016الجلفة،  ،، جامعة عمار ثليجي23، العدد دراسات وأبحاث مجلةالدولي للاستثمار"، 

 .157، 127ص ص 

 "مسؤولية المنتج، دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنس ي"، ادر زهرة،بن عبد الق (31

، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر 1، العدد مجلة الشريعة والاقتصاد

 .242، 223ص ص  ،2012للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

أشكال التلوث: دراسة  "فعالية النظام الضريبي في حماية البيئة من ن عزة محمد،ب (32

، 10، المجلد مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية تحليلية لنموذج الضريبة البيئية في الجزائر،

 ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة محمد خيضر ،1العدد 

 .210، 191ص ص  ،2016 ،بسكرة

مجلة  يات الاستثمار المغاربية"،"معالم حماية البيئة في تشريعات واتفاق ،بن عمار مقني (33

، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام 6، العدد البحوث العلمية في التشريعات البيئية

ص ، ص 2016تيارت،  ،البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 

303 ،320. 

بيئي ومدى إلزاميتها في "أهمية الدراسات التقنية المتعلقة بتقييم الأثر البن عمار مقني،  (34

، كلية الحقوق 9، العدد مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئيةالقانون الجزائري"، 

 .67 ،39ص ، ص 2017تيارت،  ابن خلدون، والعلوم السياسية، جامعة

مجلة ، "أثر آليات اقتصاد السوق والشركات عبر الوطنية على البيئةبن قطاط خديجة،  (35

 www.droitetentreprise.com               .                         2014، أفريل الالقانون والأعم

 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،"رخصة البناء وحماية البيئة" بن ناصر يوسف، (36

، 828ص  ، ص1993الجزائر، كلية الحقوق جامعة  ،4العدد  ،الاقتصادية والسياسية

840. 

، "دور الجماعات المحلية في حماية البيئة والتنمية المستدامة"، كتاب بناصر يوسف (37

جماعي حول، البيئة والتنمية المستدامة بدائل جديدة، جامعة محمد الخامس السويس ي، 

 .43، 29، ص ص 2014المغرب، 

http://www.droitetentreprise.com/
http://www.droitetentreprise.com/
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الأكاديمية  ية البيئة من التلوث"،، "فعالية نظام المسؤولية الدولية في حمابواط محمد (38

، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة 15، العدد للدراسات الاجتماعية والإنسانية

 .175، 169ص ص ، 2016حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

في إرساء المسؤولية  ISO 26000"دور المواصفة القياسية  بواشرية مراد، نعرورة بوبكر، (39

الأعمال للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، مجلة العلوم  الاجتماعية لمنظمات

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 1، العدد 3الإدارية والمالية، المجلد 

 .115، 93، ص ص 2019الوادي، جامعة 

، نيةمجلة العلوم الإنسا "منظمة التجارة العالمية ونظام تسوية النزاعات"، ،بودليو سليم (40

 . 360، 349ص ص  ،2009، جامعة منتوري قسنطينة، 32عدد الالمجلد ب، 

مجلة "مدى فعالية المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي"،  بوغرارة الصالح، (41

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 3، العدد البحوث العلمية في التشريعات البيئية

 .156، 141ص ، ص 2014ابن خلدون، تيارت، 

مجلة "نظام دراسة التأثير ودوره في تكريس حماية فعالة للبيئة"،  تركية سايح حرم عبة، (42

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 1، العدد الندوة للدراسات القانونية

  .130، 124ص ، ص 2013خيضر، بسكرة، 

في حماية المستهلك على ضوء "دور مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية  تواتي نصيرة، (43

ثر الاجتهاد أ، مخبر 14، العدد مجلة الاجتهاد القضائيالمتعلق بالتقييس"،  04-16القانون 

 ،القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

 .466، 457ص ص ، 2017أفريل  بسكرة،

ثر الاستثمار الأجنبي المباشر على أة البيئة: "نقل التكنولوجيا وحماي جبلي محمد الأمين، (44

المجلة الجزائرية الدول المستقبلة له دراسة حالة استغلال المحروقات في الجزائر"، 

، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة معسكر، 7، العدد للاقتصاد والإدارة

  .49، 35ص ، ص 2016

المجلة الاستثمارات الأجنبية في الجزائر"،  "حماية البيئة شرط لانجاز  حسين نوارة، (45

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 1عدد ال، 17، المجلد الأكاديمية للبحث القانوني

 .509، 488ص ، ص 2018بجاية،  ،عبد الرحمان ميرة
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، "الاستثمار الأجنبي المباشر والمنظمة العالمية للتجارة تحليل وتقييم اتفاقية حفاف وليد (46

، 11، العدد مجلة رؤى اقتصاديةجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة على الدول النامية"، إ

 .39، 23ص ، ص 2016جامعة الشهيد حامه لخضر، الوادي، 

"الطابع الخيالي لحماية البيئة في قانون براءات الاختراع الجزائري: عدم  حمادي زوبير، (47

حث بالمجلة الأكاديمية لل براءات الاختراع"،المتعلق ب 07-03من الأمر  8/3فعلية المادة 

بجاية،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عد الرحمان ميرة1 عددال، القانوني

 .94، 85، ص ص 2012

 إصلاح الأضرار البيئية بين ثوابت المسؤولية المدنية ومبدأ الاحتياط"،" حميدة جميلة، (48

، مخبر البحث في تشريعات حماية 7دد ، العيئيةمجلة البحوث العلمية في التشريعات الب

 ص 2016تيارت،  ،النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 

 .25، 8ص 

 ن البيئة البشريةأالمتحدة بش الأمممؤتمر  إعلان إطار ، "التحكيم في خالد عكاب حسون    (49

، 1، المجلد القانونية والسياسية مجلة جامعة تكريت للعلوم "،1972ستوكهولم(  إعلان)

 .56 ،27ص ، ص2016، كلية القانون، جامعة تكريت، العراق، 1العدد 

،   "-دراسة مقارنة-دارية دون خطأ" الأساس القانوني للمسؤولية الإ  رائد محمد عادل بيان، (50

ة، ، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردني1، العدد مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون 

 .304، 289ص ، ص 2016الأردن، 

)بين  " نظرية المخاطر كأساس لمسؤولية الدولة عن أنشطتها النووية السلمية زرقان وليد، (51

، كلية الحقوق 6عدد ال، مجلة الحقوق والعلوم السياسية (،النظرية والممارسة الدولية

 .425، 412ص ، ص 2006والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

"الطبيعة القانونية للقواعد الإجرائية في المنازعات ذات الطابع البيئي"،  يبار الشاذلي،ز  (52

تيارت،  ،، جامعة ابن خلدون 3 ، العددمجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية

 .111، 96ص ، ص 2014

: مواصفة دولية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية  26000"ايزو  زيد المال صافية، (53

كلية الحقوق والعلوم  المجلة الاكاديمية للبحث القانوني،ات"، مقال سينشر في للمؤسس

 .17، 1ص  بجاية، ص  ،السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
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مجلة "آلية التنمية النظيفة دوليا وفق بروتوكول كيوطو"، ، سعود علام، تونس ي صبرينة (54

البحث في تشريعات حماية النظام مخبر  ،7العدد  ،البحوث العلمية في التشريعات البيئية

ص ص  ،2016 تيارت، ،البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 

227 ،240. 

البيئة في حول كتاب جماعي  ،"التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية" شبايكي سعدان، (55

راسات والأبحاث الجزائر: التأثير على الأوساط الطبيعية واستراتيجيات الحماية، مخبر الد

، 47، ص ص 2001حول المغرب والبحر الأبيض المتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، 

59. 

بحوث مجلة "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: مدخل عام"،  شكراني الحسين، (56

 .224، 210، ص ص 2011خريف،  ،، صيف56-55، العددان اقتصادية عربية

مجلة  . نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية"،.. " العدالة المناخية:شكراني الحسين،  (57

ص ، ص 2012، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ديسمبر رؤى إستراتيجية

98 ،123. 

، مجلة سياسات عربية" تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي"، شكراني الحسين، (58

 .144، 126ص ، ص 2013، ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات5 العدد

"البنك الأوروبي للاستثمار وبرنامج التسهيلات الاورومتوسطية "فيميب"  شكراني الحسين، (59

)FEMIP(  ،"مركز دراسات الوحدة العربية، 66، العدد مجلة بحوث اقتصادية عربية ،

   .166، 147ص ، ص 2014

مركز الإمارات للدراسات  ،رؤى إستراتيجية"نحو حوكمة بيئية عالمية"،  شكراني الحسين، (60

                                                                                                         .69، 32 ، ص ص2014والبحوث الإستراتيجية، أكتوبر 

، مدخل إلى تقييم 2012لعام  20إلى ريو + 1972"من مؤتمر استوكهولم  شكراني الحسين، (61

بحوث  ،64 - 63العددان  ،مركز دراسات الوحدة العربية ياسات البيئية العالمية"،الس

 .168، 147ص ص  اقتصادية عربية،

ثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي في أ"طالبي محمد،  (62

، ، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف06، العدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقياالجزائر"، 

  .331، 313ص ، ص 2008
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" أحكام التصريح البيئي للمشاريع  طايل محمود العارف، علي هادي العبيدي، (63

، جمعية الإمارات للمحامين 17، العدد مجلة الحقالاستثمارية في التشريع الإماراتي"، 

 .187، 155ص ، ص 2013والقانونيين الباحثين، الإمارات، 

، 1، العدد مجلة إدارةئة، نظرة في القانون الجزائري"، " دراسة التأثير في البي ،طيار طه (64

 .18، 03ص ، ص 1991

مجلة البحوث  ،"المسؤولية المدنية للمنتج عن مخلفاته الصناعية" عبايد فريحة حفيظة، (65

، مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، 7، العدد العلمية في التشريعات البيئية

 .265، 254ص ، ص 2016تيارت،  ،سية، جامعة ابن خلدون كلية الحقوق والعلوم السيا

 وإمكانيةالمحكمة في القانون الدولي والمقارن  أصدقاء"نظام  ،عبد الله محمود الضمور   (66

، 46المجلد  ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون  "،الأردنيفي النظام القضائي  إدخاله

 .389، 361، ص ص 2019 ،، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية1عدد ال

"الضرر البيئي المحض وصعوبة إصلاحه بين القانون المدني ، عجالي بخالد، طالب خيرة (67

، كلية 7، العدد مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،وقوانين حماية البيئة"

 .49، 36ص ، ص 2016تيارت،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون 

"دور استراتجيات الحد من التلوث الصناعي في تحقيق التنمية الصناعية  عريوة نصير، (68

مجلة المستدامة: دراسة حالة المناطق الصناعية )المسيلة، برج بوعرريج، سطيف(، 

  .230، 205ص ، ص 2014 ،، جامعة أم البواقي2، العدد البحوث الاقتصادية والمالية

المسؤولية الدولية عن الفعل الغير  "أساس علي عمر مدون، أحمد إبن أحمد حسيني، (69

، العدد 5، المجلد المجلة الدولية للدراسات لغرب آسيا، مشروع وأركانها في القانون الدولي"

 .91، 77ص ، ص 2013، 1

"تقويم الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة: دراسة حالة  ،عمرو محمد السيد الشناوي  (70

، 389ص ، ص 2011، مصر، 49 ، العدديةمجلة البحوث القانونية والاقتصاد مصر"،

467. 

، إدارة"حدود سلطة الضبط الإداري وحماية البيئة"،  فتات فوزي، بوسماحة الشيخ، (71

 .34، 7ص ، ص 2008، 1 ، العدد18المجلد 
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"استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من اجل تحقيق  ،فروحات حدة (72

 -2009، جامعة ورقلة 7عدد ال، مجلة الباحث "،-حالة الجزائردراسة  -التنمية المستدامة

  .136، 123ص ، ص 2010

ولية الاجتماعية والبيئية في المؤسسة ، "دور تبني المسؤ فضالة خالد، قرومي محمد (73

، كلية 22، العدد مجلة معارفالاقتصادية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة"، 

 .57، 39، ص ص 2017العلوم الاقتصادية، جامعة البويرة، 

 .77، 55ص ص  ،2010، 2، العدد مجلة إدارة"الحماية القانونية للبيئة"،  قايدي سامية، (74

المجلة الأكاديمية للبحث للتحكيم في مجال الاستثمار"،  "الاتجاهات الحديثة قبايلي طيب، (75

بجاية،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة1 ، العددالقانوني

                                                                  .25، 11ص  ، ص2017

المجلة الأكاديمية  "نظام الطرف غير المخاصم في التحكيم الاستثماري"، قبايلي طيب، (76

ميرة  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان، كلية 1 ، العددللبحث القانوني

 .22، 06، ص ص 2014 بجاية،

، 12، المجلد مجلة الرافدين للحقوق "التشريع المالي وحماية البيئة"، قبس حسن عواد،  (77

 .220، 191ص ، ص 2010، الموصل، العراق، 45العدد 

مجلة الوضعي الجزائري"، "ظاهرة عدم فعلية القواعد القانونية في القانون  ريف،شكايس  (78

 .103، 98ص ، ص 2007، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كومبوس

مجلة " تطور وتكريس حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية الإفريقية"، كايس شريف، (79

، 68ص ، ص 2014 ، المجلس الدستوري الجزائري، الجزائر،4، العدد المجلس الدستوري

86. 

ثبات التشريعي المدرج في عقود الاستثمارات في حماية "دور شرط ال كسال سامية، (80

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 3، العدد مجلة الحقوق والحرياتالمستثمر الأجنبي"، 

 .200، 175ص ، ص 2016جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مجلة "دور القضاء الجنائي الجزائي في الحد من جرائم الأضرار البيئية"،  ،مبخوتي محمد (81

 .204، 193، ص ص 2017، جامعة الجلفة، 6، العدد فاق للعلومآ
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، "طبيعة الجانب القانوني في المسؤولية الاجتماعية للشركات في محمد عرفان الخطيب (82

، المجلد مجلة دراسات"، 2000 لعامUNGC (ضوء أحكام الميثاق العالمي لقطاع الأعمال )

 ،2015، علوم الشريعة والقانون، عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، 3، العدد 42

 .900، 873ص ص 

"دور الضرائب في مكافحة التلوث البيئي في مصر والمشكلات  مجدي السيد أحمد ترك، (83

مجلة المؤتمر الضريبي الثاني عشر للجمعية المصرية للمالية المحاسبية المرتبطة بها"، 

، ص 2007، المجلد الثاني، القاهرة، بيةالعامة والضرائب ومركز الدراسات المالية والضري

 .55، 35ص 

"الوضع البيئي والاستثماري بالمغرب بين النص الدستوري والقانوني"،  مرزاق عبد العزيز، (84

          www.droitetenteprise.com .مجلة القانون والأعمال

المجلة عقد والنظام القانوني البيئي قراءة في القانون الفرنس ي"، "نظرية ال مزاولي محمد، (85

جامعة عبد  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،1 ، العددالأكاديمية للبحث القانوني

 .151، 134، ص ص 2017بجاية،  ،الرحمان ميرة

"أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية"،  مسدور فارس، (86

 .351، 345ص ، ص 2010، جامعة ورقلة، 7عدد ال ،لة الباحثمج

"الإدارة البيئية وتكنولوجيات الإنتاج الأنظف إمكانية التطبيق بالمؤسسة  ،مقيمح صبري  (87

مجلة البحوث والدراسات الصناعية الجزائرية دراسة حالة مؤسسة سوناطراك"، 

 .267، 247ص ، ص 2010، جامعة سكيكدة، 6عدد ال، الإنسانية

"دراسة مدى التأثير على البيئة كأداة لحمايتها من أخطار التوسع  ،منصور مجاجي (88

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 3عدد ال، مجلة البحوث والدراسات العلمية العمراني"،

 .82، 61ص ، ص 2009جامعة يحي فارس، المدية، 

ها في المؤسسة "الإدارة البيئية واليات تفعيل موس ي عبد الناصر، رحمان أمال، (89

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 4، العدد مجلة أبحاث اقتصادية وإداريةالصناعية"، 

 .97، 65ص ، ص 2008وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، 

"المسئولية المدنية عن الضرر الايكولوجي في التشريع البيئي ، نعوم مراد، رباحي أحمد (90

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، العدد المقارنة مجلة الدراسات القانونيةالجزائري"، 

  .218، 192ص ص  2015جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

http://www.droitetenteprise.com/
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، 3، العدد مجلة الفكر البرلماني، "الإصلاحات المالية والجبائية المحلية"، ولد قابلية دحو (91

 .52، 47ص ، ص 2003الجزائر، 

مجلة الاجتهاد ي القانون الجزائري"، "النظام القانوني للتقييس الإرادي ف وناس يحي، (92

، معهد الحقوق، المركز الجامعي 11، العدد للدراسات القانونية والاقتصادية

  .61، 47ص ، ص 2017تمنغاست،

مجلة العلوم ، " تبلور التنمية المستدامة من خلال التجربة الجزائرية" ،وناس يحي (93

 .80 ،30 ص، ص 2003 ، الجزائر،1العدد ، القانونية والإدارية

لتشجيع المؤسسات  26000، " تطبيق بنود مواصفة الايزو يحياوي إلهام، بوحديد ليلى (94

مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية الجزائرية على تبني المسؤولية الاجتماعية"، 

 .103، 85ص  ، ص2019ن عاشور، الجلفة، ، جامعة زيا6، العدد والإنسانية

 :المداخـلات - (ب

بيئة"، مداخلة ألقيت حماية ال "دور التشريعات الضريبية في أحمد جمال الدين موس ى، (1

الدولي حول نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات في المؤتمر 

 .44، 1ص ص ، 1999ماي  4 ،2العربية المتحدة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

"تدابير تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية كآلية لحماية ، العلواني نذير (2

في أعمال المؤتمر  القيت"، مداخلة -دراسة مقارنة -البيئة في التجربة الجزائرية والمغربية

ديسمبر  27، 26الدولي حول آليات حماية البيئة، مركز جيل المؤتمرات، طرابلس، لبنان 

 .107، 81ص ، ص 2017

"حماية البيئة داخل المنظمة العالمية للتجارة"، مداخلة ألقيت في  بوجلال صلاح الدين، (1

أعمال الملتقى الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع 

 .13، 1 ص ، ص2013ديسمبر  10 ،09يومي  ،الجزائري، جامعة قالمة

 ،دور سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في تحقيق الأمن المائي"" بوخميس سهيلة، (2

في الملتقى الدولي حول الأمن المائي: تشريعات الحماية وسياسات الإدارة، ألقيت مداخلة 

 )غير منشورة(.  .2014ديسمبر  15، 14، يومي 1945ماي  8جامعة 

مداخلة ، "أبعاد تأثير التدابير المماثلة على جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر" حسين نوارة، (3

ألقيت في اليوم الدراس ي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات، كلية 



 قائمة المراجع

449 

 

ص ص ، 2016أكتوبر  27تيزي وزو،  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 

143، 170.  

"دور القضاء والتحكيم الدولي في تسوية منازعات الاستثمار"،  لعال،سامي محمد عبد ا (4

 ،2015أفريل  30إلى  29 يومي ،مداخلة ألقيت في أعمال مؤتمر القانون والاستثمار، طانطا

 .32 ،1ص ص 

"مواجهة الإضرار بالبيئة بين الوقاية والعلاج"، مداخلة ألقيت في  سعيد سالم جويلي، (5

حول نحو دور فعال للقانون في حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات أعمال المؤتمر الدولي 

 .43، 1ص ص  ،1999ماي  2،4العربية المتحدة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

"منظمة التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر:  صفوت عبد السلام عوض الله، (6

( على تطور حركة الاستثمار المباشر الى TRIMs)دراسة للآثار المحتملة لاتفاق التريمز 

مداخلة ألقيت في أعمال مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات ، الدول النامية"

ص ، دار الضيافة، جامعة عين الشمس، 1997ديسمبر  15 ،14منظمة التجارة العالمية، 

 .1845 ،1765ص 

العربية ودورها في إرساء دعائم التخطيط  "التشريعات عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، (7

ندوة دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية، في  ألقيتالبيئي"، مداخلة 

 .21، 1ص ، ص 2005ماي  07،11 أيامالشارقة، 

"المسؤولية الاجتماعية للاستثمار الأجنبي المباشر ودورها في  ،عراب فاطمة الزهراء (8

ولي الثالث حول منظمات نامية"، مداخلة ألقيت في الملتقى الدالتنمية في الدول ال

قسم العلوم الاقتصادية  ،2011فيفري  15 ،14يومي  ،المسؤولية الاجتماعيةالأعمال و 

 .15، 1، ص ص جامعة بشار والعلوم التجارية وعلوم التسيير،

أعمال الملتقى "لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز"، مداخلة ألقيت في  عسالي عبد الكريم، (9

الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان 

 .168، 150ص ، ص 2007ماي  24، 23 ميرة، بجاية، يومي

"حدود دراسة مدى التأثير على البيئة في القانون الجزائري"، مداخلة  قايدي سامية، (10

، جامعة دني في حماية البيئة: واقع وآفاقمع المألقيت في الملتقى الوطني حول دور المجت

 .34، 24ص ، ص 2012مارس  07، 06جيجل، يومي 



 قائمة المراجع

450 

 

"مناخ الأعمال وتأثيره على الاستثمارات البيئية"، مداخلة ألقيت في أعمال  قايدي سامية، (11

اليوم الدراس ي حول مناخ الأعمال في الجزائر وأثره على الاستثمارات، جامعة مولود 

 .129، 111، ص ص 2016أكتوبر  27ي وزو، يوم تيز  ،معمري 

في ألقيت "واقع حماية البيئة في قضاء التحكيم الاستثماري"، مداخلة  قبايلي طيب، (12

الملتقى الدولي حول البيئة والاستثمار، كلية متعددة التخصصات، جامعة أسفي، المملكة 

 .11، 1ص ، ص 2015المغربية، 

لي والاتفاقيات الدولية والإقليمية في تسوية المنازعات "دور القضاء الدو  كامران الصالحي، (13

مداخلة ألقيت في أعمال المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر حول قواعد  الاستثمارية "،

الاستثمار بين التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في 

، 1175ص ، ص 2011أفريل  27إلى  25أيام  ،دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي

1212. 

، "أهمية التحكيم التجاري في ظل الاتفاقيات والعقود الاستثمارية لافي محمد درادكه (14

ومخاطره على التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى الدول المضيفة 

ولية والعربية والتشريعات الداخلية للاستثمار الأجنبي: دراسة في الاتفاقيات والقواعد الد

مداخلة ألقيت في المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر حول قواعد  وتطبيقاتها العملية"،

الاستثمار بين التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في 

، 1343ص ص  ،2011ل أفري 27إلى  25أيام  ،دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي

1385.  

مداخلة ألقيت في مؤتمر نحو  ،"دور القانون المدني في حماية البيئة" مأمون عبد الرشيد، (15

، ص 1999ماي  4، 2دور فاعل في حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

   .14. 1  ص

 ي يلحقها بالاقتصاد الوطني"،"مسئولية المستثمر عن الأضرار الت مطهر علي صالح أنقع، (16

مداخلة ألقيت في المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر حول قواعد الاستثمار بين 

التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات 

 .918، 879ص ص  ،2011أفريل  27إلى  25أيام  ،العربية المتحدة، أبو ظبي
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"الجوانب الأساسية للمسؤولية المدنية للشركات عن الأضرار إسماعيل رسلان،  نبيلة (17

بالبيئة"، مداخلة ألقيت في مؤتمر نحو دور فاعل في حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات 

 .13، 1ص  ، ص1999ماي  4، 2العربية المتحدة، 

ث البيئة"، مداخلة ألقيت "نطاق المسؤولية المدنية عن تلو  نزيه محمد الصادق المهدي، (18

    2،4في مؤتمر نحو دور فاعل في حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

 .30، 1ص  ، ص1999ماي 

VI - صـوص القانـونية
ّ
 :الن

 الدّسـتور: (أ
عبية -

ّ
، المنشور بموجب 1996نوفمبر  28ل  دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

، صادر 76، ج ر ج ج، عدد 1996ديسمبر سنة  07ؤرّخ في م 438 - 96وم الرئاس ي رقم المرس

، ج 2002أفريل سنة  10ؤرّخ في م 03 - 02، والمعدّل بموجب القانون رقم 1996ديسمبر  7في 

نوفمبر سنة  15ؤرّخ في م 19 - 08والقانون رقم  ،2002أفريل  14، صادر في 25ر ج ج، عدد 

مؤرخ في  01-16قانون رقم وال ،2008سنة نوفمبر  16، صادر في 63دد ، ج ر ج ج، ع2008

مارس  07، صادر في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، عدد 2016مارس سنة  06

 .2016سنة 

 الاتفاقيات الدّولية: - (ب

التي انظمت اليها الجزائر  1969ماي  23اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المبرمة يوم  (1

عدد  ،ج ر ج ج ،1987 سنة أكتوبر  13 مؤرخ في 222 - 87رسوم رقم الم بموجببتحفظ 

 .1987سنة أكتوبر  14، صادر في 42

 16بروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي أبرم في مونريال بتاريخ  (2

ر ليه الجزائإ انضمتالذي  (1990جوان  29و 27وإلى تعديلاته )لندن  1987سبتمبر 

، 69عدد  ،ج ر ج ج ،1992سبتمبر  23مؤرخ في  355 - 92بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

، 17ج ر ج ج، عدد  في، ، نشر ملحق هذا البروتوكول 1992سبتمبر سنة  27صادر بتاريخ 

 .2000مارس سنة  29صادر بتاريخ 

الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف   (3

صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم  ،1992ماي سنة  09لمنظمة الأمم المتحدة في 
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 21در بتاريخ اص، 24 عدد ،ج ر ج ج ،1993أفريل سنة  10مؤرخ في  99 - 93الرئاس ي رقم 

 .1993 سنة أفريل

 ،1992سنة  يونيو  05اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريو دي جانيرو في  (4

يونيو سنة  06مؤرخ في  163- 95صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 .1995يونيو سنة  14، صادر بتاريخ 32عدد  ،ج ر ج ج، 1995

صادقت  اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، (5

ج ر  ،1995أكتوبر سنة  30مؤرخ في  346- 95رقم  عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي

 .1995سنة نوفمبر  05، صادر في 66عدد  ،ج ج

انضمت  اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود، (6

مايو سنة  16مؤرخ في  158 - 98اليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 

 .1998مايو سنة  19، صادر بتاريخ 32عدد  ،ج ر ج ج، 1998

مايو سنة  22تفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، المعتمدة باستوكهولم في إ (7

يونيو  07مؤرخ في  206 - 06صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  ،2001

 .2006يونيو سنة 14، صادر بتاريخ 39عدد  ،ج ر ج ج ،2006سنة 

شريعية: (ت
ّ
صوص الت

ّ
 الن

معدل ومتمم، ، يتضمن قانون العقوبات، 1966يونيو سنة  8مؤرخ في  156 - 66أمر رقم  (1

 .2011منشورات بيرتي، الجزائر، 

، 78عدد  ،، يتضمن التقنين المدني، ج ر ج ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58 -75أمر رقم  (2

  .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30صادر في 

، يتعلق بحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 1983فيفري سنة  5مؤرخ في  03 - 83 رقم قانون  (3

 .1983 سنة فيفري  8، صادر في 06

، يتضمن النظام العام للغابات، ج ر ج 1984جوان سنة  23مؤرخ في  12 - 84قانون رقم  (4

 .1984جويلية سنة  26، صادر في 26عدد  ،ج

، يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن 1986أوت سنة  19مؤرخ في  14 - 86قانون رقم  (5

 .1986أوت سنة  27، صادر في 35عدد  ،المحروقات واستغلالها ونقلها، ج ر ج ج
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، 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر سنة  16مؤرخ في  25 - 91قانون رقم  (6

 .1991ديسمبر سنة  18، صادر في 65عدد ،ج ر ج ج

، يتضمن قانون المالية لسنة 1993جانفي سنة  19في مؤرخ  01 - 93 مرسوم تشريعي رقم (7

 .1993جانفي سنة  20صادر في  4عدد  ،، ج ر ج ج1993

ق بترقية الاستثمار،1993أكتوبر سنة  05في  ؤرخم 12 - 93سوم تشريعي رقم مر  (8
ّ
ج ر  ، يتعل

 ؤرّخ فيم 12 - 98، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 1993أكتوبر  10، صادر في 64عدد  ج ج،

، صادر في 98، ج ر ج ج، عدد 1998، يتضمّن قانون الماليّة لسنة 1998ديسمبر سنة  31

 .)ملغى( .1998ديسمبر  31

، 1996، يتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر سنة  30مؤرخ في  27 - 95قانون رقم  (9

 .1995ديسمبر سنة  31، صادر في 82عدد  ،ج ر ج ج

، 2000، يتضمن قانون المالية لسنة 1999سمبر سنة دي 23مؤرخ في  11 - 99قانون رقم  (10

 .1999ديسمبر سنة  26، صادر في 92 عدد ،ج ج ر ج 

عدد  ،، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر ج ج2001أوت سنة  20مؤرخ في  03 - 01أمر رقم  (11

 معدل ومتمم(.) 2001وت سنة أ 22، صادر في 47

يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج،  ،2001جويلية سنة  03مؤرخ في  10 - 01قانون رقم  (12

 . )ملغى(2001جويلية سنة  04، صادر في 35عدد 

، المتعلق بالنفايات وإزالتها ومراقبتها، 2001ديسمبر سنة  12مؤرخ في  19 - 01 قانون رقم (13

 .2001ديسمبر سنة  15صادر في  ،77ج ر ج ج، عدد 

تهيئة الإقليم وتنميته ، يتعلق ب2001ديسمبر سنة  12مؤرخ في  20 - 01قانون رقم  (14

 . 2001 سنة ديسمبر  15، صادر في 77المستدامة، ج ر ج ج، عدد 

، 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر سنة  22مؤرخ في  21 - 01قانون رقم  (15

 .2001ديسمبر سنة  23، صادر في 79ج ج عدد  ر ج 

رباء وتوزيع الغاز بواسطة ، يتعلق بالكه2002فيفري سنة  05مؤرخ في  01 - 02قانون رقم  (16

 .2002فيفري سنة  06، صادر في 08القنوات، ج ر ج ج، عدد 

، 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر سنة  24مؤرخ في  11 - 02قانون رقم  (17

 .2002ديسمبر سنة  25، صادر في 86عدد  ،ج ج ر ج 
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التنمية  إطار في البيئة ية ، يتعلق بحما2003سنة  جويلية 19مؤرخ في  10 - 03قانون رقم  (18

، معدل ومتمم بموجب 2003 سنة جويلية 20، صادر في 43 المستدامة، ج ر ج ج، عدد

 ، يتعلق بتسيير وحماية وتطوير 2007 سنة ماي 12مؤرخ في  06 - 07القانون رقم 

 - 11، والقانون رقم 2007 سنة ماي 13، صادر في 31المساحات الخضراء، ج ر ج ج، عدد 

التنمية المستدامة،  إطار ، يتعلق بالمجالات المحمية في 2011 سنة فيفري  17في  مؤرخ 20

 .2011فيفري سنة  28، صادر في 13ج ر ج ج، عدد 

، 2004، المتضمن قانون المالية لسنة 2003ديسمبر سنة  28مؤرخ في  22 - 03قانون رقم  (19

 .2003ديسمبر سنة  31صادر في  ،83عدد  ،ج ر ج ج

، 41، يتعلق بالتقييس، ج ر ج ج، عدد 2004جوان سنة  23مؤرخ في  04 - 04قانون رقم  (20

جوان  19مؤرخ في  04 - 16، معدل ومتمم بالقانون رقم 2004جوان سنة  27صادر في 

 .2016جوان سنة  22، صادر في 37، ج ر ج ج، عدد 2016سنة 

خطار الكبرى ، يتعلق بالوقاية من الأ 2004ديسمبر سنة  25مؤرخ في  20 - 04قانون رقم  (21

 ديسمبر سنة 29، صادر في 84، عدد وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، ج ر ج ج

2004. 

، 50، يتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج عدد 2005أفريل  28مؤرخ في  07 - 05 رقمقانون  (22

جويلية  29ؤرخ في م 10 - 06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005 سنة جويلية 19صدر في 

 رقم ، المعدل والمتمم بالأمر 2006 سنة جويلية 30، صادر في 48عدد  ،، ج ر ج ج2006

 .2013 سنة فيفري  24، صادر في 11عدد  ،، ج ر ج ج2013فيفري  20ؤرخ في م 13-01

 )ملغى(

، صادر 60، يتعلق بالمياه، ج ر ج ج، عدد 2005أوت سنة  4مؤرخ في  12 - 05قانون رقم  (23

جانفي سنة  23ؤرخ في م 03 - 08المعدل والمتمم بالقانون رقم ، 2005سبتمبر سنة  4في 

، المعدل والمتمم 2008جانفي سنة  27، صادر في 4المتعلق بالمياه، ج ر ج ج، عدد  2008

 26، صادر في 44، ج ر ج ج، عدد 2009جويلية سنة  22مؤرخ في  02 - 09بالأمر رقم 

 .2009جويلية سنة 

، 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2005ديسمبر سنة  31مؤرخ في  16 - 05قانون رقم  (24

 .2005ديسمبر سنة  31، صادر في 85عدد  ،ج ر ج ج
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ج  2007، يتضمن قانون المالية لسنة 2006ديسمبر سنة  26مؤرخ في  24 - 06قانون رقم  (25

 .2006ديسمبر سنة  27، صادر في 85عدد  ،ر ج ج

، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008جويلية سنة  24مؤرخ في  02 - 08رقم أمر  (26

 .2008 جويلية سنة 27، صادر في 42 عدد ،، ج د ج ج2008

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري سنة  25مؤرخ في  09 - 08قانون رقم  (27

 .2008أفريل سنة  23صادر في  ،21عدد  ،ج ر ج ج ،والإدارية

 ،، يتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر ج ج2008سنة  أوت 3مؤرخ في  16 - 08قانون رقم  (28

 .2008أوت سنة  10، صادر في 46دد ع

، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فيفري سنة  25مؤرخ في  03 - 09رقم قانون  (29

 09 - 18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس سنة  80، صادر في 15ج ر ج ج، عدد 

 . 2018يونيو سنة  13، صادر في 35عدد  ،ج، ج ر ج 2018يونيو سنة  10مؤرخ في 

، يتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج، 2014فيفري سنة  24مؤرخ في  05 - 14قانون رقم  (30

 .2014مارس سنة  30، صادر في 18عدد 

عدد  ،، يتعلق بترقية الاستثمار، ج ر ج ج2016أوت سنة  03مؤرخ في  09 - 16قانون رقم  (31

 .2016أوت سنة  03، صادر في 46

 ،، ينظم نشاطات المحروقات، ج ر ج ج2019ديسمبر  11مؤرخ في  13 - 19قانون رقم   (32

 .2019ديسمبر  22، صادر في 79عدد 

   - (ث
ّ
نظيمية:الن

ّ
 صوص الت

، يحدد شروط وكيفيات 1993 سنة جويلية 10مؤرخ في  162 - 93مرسوم تنفيذي رقم  (1

جويلية سنة  14صادر في ، 46عدد  ،استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها، ج ر ج ج

1993. 

، يتعلق بمعايير تحديد 1997جانفي سنة  18مؤرخ في  40 - 97مرسوم تنفيذي رقم  (2

، 5النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، ج ر ج ج، عدد

 مؤرخ في 234 - 15بالمرسوم التنفيذي رقم  ومتمم معدل، 1997جانفي سنة  19صادر في 

، يحدد شروط ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في 2015أوت سنة  29

 .2015سبتمبر سنة  9في ، صادر 48التجاري، ج ر ج ج، عدد السجل 
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، يحدد كيفيات تسيير حساب 1998ماي سنة  13مؤرخ في  147 - 98مرسوم تنفيذي رقم  (3

وق الوطني للبيئة، ج ر ج ج، الذي عنوانه: الصند 302 - 065التخصيص الخاص رقم 

 .1998ماي سنة  17، صادر في 31عدد 

، يؤهل الموظفين لتمثيل 1998سبتمبر سنة  12مؤرخ في  276 - 98 رقم مرسوم تنفيذي (4

 .1998سبتمبر سنة  13، صادر في 68عدد  ،العدالة، ج ر ج ج أمامالمكلفة بالبيئة  الإدارة

، يتعلق بتشكيلة وتنظيم 2001بتمبر سنة س 24مؤرخ في  281 - 01مرسوم تنفيذي رقم  (5

، 2001 سبتمبر سنة 26، صادر في 55وسير المجلس الوطني للاستثمار، ج ر ج ج، عدد 

، 36 ، ج ر ج ج، عدد2006سنة ماي  31ؤرخ في م 185 - 06معدل بالمرسم الرئاس ي رقم 

 )ملغى(. 2001 سنة ماي 31صادر في 

، يتعلق بتنظيم التقييس 2005ديسمبر سنة  06مؤرخ في  464 - 05 رقم مرسوم تنفيذي (6

 .2005ديسمبر سنة  11، صادر في 80وسيره، ج ر ج ج، عدد 

، يتعلق بتقييم المطابقة، 2005ديسمبر سنة  06مؤرخ في  465 - 05مرسوم تنفيذي رقم  (7

 .2005ديسمبر سنة  11، صادر في 80عدد  ،ج ر ج ج

، ينظم انبعاثات الغاز 2006سنة أفريل  15مؤرخ في  138 - 06 مرسوم تنفيذي رقم (8

والدخان والبخار والجزيئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا شروط التي تتم فيها مراقبتها، 

 .2006أفريل سنة  16، صادر في 24 ج ر ج ج، عدد

، يضبط القيم القصوى 2006أفريل سنة  19مؤرخ في  141 - 06مرسوم تنفيذي رقم  (9

 .2006أفريل سنة  23، صادر في 26عدد  ،ج ر ج ج للمصبات الصناعية السائلة،

، يضبط التنظيم المطبق على 2006ماي سنة  31مؤرخ في  198 - 06رقم رسوم تنفيذي م (10

 .2006 سنة جوان 4، صادر في 37المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 

لاحيات المجلس ، يتعلق بص2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  355 - 06مرسوم تنفيذي رقم  (11

أكتوبر سنة  11، صادر في 64الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، ج ر ج ج، عدد 

2006. 

، يتضمن صلاحيات الوكالة 2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في  356 - 06رسوم تنفيذي رقم م (12

 أكتوبر سنة 11، صادر في 64الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر ج ج، عدد 



 قائمة المراجع

457 

 

، ج 2017مارس سنة  05مؤرخ في  100 -17، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2006

 .2017مارس سنة  08، صادر في 16 ر ج ج، عدد

، يحدد كيفيات اقتطاع 2007أفريل سنة 21مؤرخ في  117 - 07مرسوم تنفيذي رقم  (13

صنعة محليا، ج ر وإعادة دفع توزيع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو الم

 .2007أفريل سنة  22صادر في ، 22عدد  ،ج ج

تعلق بكيفيات تطبيق ي ،2007أفريل سنة 21مؤرخ في  118 - 07مرسوم تنفيذي رقم  (14

 22، صادر في 22عدد  ،ج ر ج ج الرسم على الزيوت والشحوم ومستحضرات الشحوم،

 .2007أفريل سنة 

، يحدد مجال تطبيق ومحتوى 2007 سنةماي  19مؤرخ في  145 - 07مرسوم تنفيذي رقم  (15

 22، صادر في 34وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، ج ر ج ج، عدد 

أكتوبر سنة  09مؤرخ في  255 - 18، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2007ماي سنة 

 .2018أكتوبر سنة  17، صادر في 62عدد  ،، ج ر ج ج2018

، يحدد كيفيات تطبيق 2007سبتمبر سنة  27مؤرخ في  299 - 07رقم مرسوم تنفيذي  (16

 07، صادر في 63عدد  ،الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ج ر ج ج

 .2007أكتوبر سنة 

، يحدّد شروط الموافقة على 2008أكتوبر سنة  05مؤرخ في  312 - 08مرسوم تنفيذي رقم  (17

، صادر في 58عدد  ،ة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، ج ر ج جدراسات التأثير في البيئ

 .2008أكتوبر سنة  08

، يتعلق بشكل التصريح 2008سنة مارس  24مؤرخ في  98 - 08تنفيذي رقم  رسومم (18

مارس  26، صادر في 16بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، ج ر ج ج، عدد 

 .2008سنة 

، يتعلق بالرسم على 2009 سنة اكتوبر 20مؤرخ في  336 - 09م مرسوم تنفيذي رق (19

 .2009 سنة نوفمبر  4، صادر في 63 عدد ،ج ج  ر النشاطات أو الملوثة على البيئة، ج 

، يحدد صلاحيات وزير 2011جانفي سنة  25مؤرخ في  16 - 11مرسوم تنفيذي رقم  (20

، صادر في 05ج ر ج ج، عدد الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، 

 .2011جانفي سنة  26
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، يحدد كيفيات الموافقة على 2015جانفي سنة  14مؤرخ في  09 - 15مرسوم تنفيذي رقم  (21

 29، صادر في 04دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها، ج ر ج ج، عدد 

 .2015جانفي سنة 

، يحدد كيفيات تسجيل 2017نة سمارس  50مؤرخ في  102 - 17رسوم تنفيذي رقم م (22

 08، صادر في 16الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به، ج ر ج ج، عدد 

 .2017سنة مارس 

، يحدد كيفيات تطبيق المزايا 2017مارس سنة  5مؤرخ في  105 - 17رسوم تنفيذي رقم م (23

( منصب شغل ، ج 100) ةالإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائ

 .2017مارس سنة  08صادر في  ، 16عدد  ،ر ج ج

، يحدد صلاحيات وزير 2017ديسمبر سنة  25مؤرخ في  364 - 17 ممرسوم تنفيذي رق (24

 .2017ديسمبر سنة  25، صادر في 74عدد  ،البيئة والطاقات المتجددة، ج ر ج ج

يتضمن تنظيم الإدارة ، 2017ديسمبر سنة  25مؤرخ في  365 - 17 ممرسوم تنفيذي رق  (25

ديسمبر سنة  25، صادر في 74عدد  ،، ج ر ج جالمركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة

2017. 

، يحدد كيفيات وإجراءات 2018أوت سنة  05مؤرخ في  202 - 18مرسوم تنفيذي رقم  (26

 .2018أوت سنة  08، صادر في 49عدد  ،منح التراخيص المنجمية، ج ر ج ج

، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ج ر 2008فيفري سنة  09رخ في قرار مؤ  (27

 .2008فيفري سنة  16، صادر في 15ج ج، عدد 

 النصوص القانونية الأجنبية: - (ج

المتعلق  12.03بتنفيذ القانون رقم  2003ماي  12صادر في  1.03.60ظهير شريف رقم  -

  .2003جوان  19بتاريخ  5118لرسمية عدد بدراسات التأثير على البيئة الجريدة ا

V - فاقيات الاستثمار
ّ
 :ات

وشركة الدار الدولية )سيدار( شركة وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اتفاقية استثمار بين ال (1

 .2007 جانفي سنة 28، صادر بتاريخ 7عدد  ،ذات أسهم، ج ر ج ج
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( ADS)وشركة أقواس دو سكيكدة  ار اتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم (2

 .2007 جانفي سنة 28، صادر بتاريخ 7عدد  ،شركة ذات أسهم، ج ر ج ج

 (KAHRAMAاتفاقية استثمار بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وشركة كهرما ) (3

 .2007 جانفي سنة 28، صادر بتاريخ 7عدد  ،شركة ذات أسهم، ج ر ج ج

ة الوطنية لتطوير الاستثمار وشركة حامة واتر ديسال اتفاقية استثمار بين الوكال (4

جانفي سنة  28، صادر بتاريخ 7عدد  ،شركة ذات أسهم، ج ر ج ج  (HWD SPA)نايشن

2007. 

IV-  الدولية: والإعلاناتالمواثيق والاتفاقيات 

                                                                                           .المتحدة الأممميثاق  (1
http://www.pdf-yemen.com/PDF/Democratic/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7% 

 .مشروع قانون الاستثمار الإفريقي (2

https://au.int/sites/default/files/documents/32844-doc-paic_arabic_version_december    

 .الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، الجزء السابع، استثناءات معاملة الاستثمار الدولي (3
https://www.unescwa.org.  

 .ةللتنمية المستدام نموذج اتفاق ثنائي للاستثمار للمعهد الدولي (4

http://www.iisd.org/investment/model/default_fr.asp                                                                 

http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_fr.pdf.         
 

                 .تفاقية ميثاق الطاقة والبروتوكولات المتممة لهاإ (5

https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ar.pdf   

                                                                                                                  رامسار إتفاقية (6

www.archive.ramsar.or 
 .لمجموعة الإنمائية للجنوب الإفريقيل نموذج المعاهدات الثنائية حول الاستثمارات (7

 http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf 

 .1972إعلان ستوكهولم لسنة  (8

https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration          

 .1992 لسنة إعلان ريو  (9
https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf 

 . 2000ادية تعديل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتص (10
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesArabe.pdf       

http://www.pdf-yemen.com/PDF/Democratic/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%25
https://au.int/sites/default/files/documents/32844-doc-paic_arabic_version_december_
https://www.unescwa.org/
http://www.iisd.org/investment/model/default_fr.asp
http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_fr.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_fr.pdf
https://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ar.pdf
http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration
https://www.hlrn.org/img/documents/Rio_1992_A_CONF.151_26_(Vol.%20I)-AR.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelinesArabe.pdf
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VII-  تقارير المنظمات الدوليةبرامج و : 

ئي الوزاري جلس الإدارة، المنتدى البيلم 27الدورة  ،والتنمية برنامج الأمم المتحدة للبيئة (1

   .2013فيفري  22 -18العالمي، نيروبي، 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17512/K1608501.pdf?sequence 

الحوافز، سلسلة دراسة الاونكتاد بشأن اتفاقات  ،للبيئة والتنمية ةالمتحد الأممنامج بر  (2

  .2004الاستثمار الدولية، منشورات الأمم المتحدة، 

    .برنامج الاتحاد الأوروبي لتثمين السياسة التجارية الموحدة (3
.                                                                                                           /index_fr.htmhttp://ec.europa.eu 

 https://hudoc.echr.coe.int/eng                              .الإنسانلحقوق  الأوروبيةالمحكمة تقرير  (4

                      

                                                .تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (5

https://research.un.org                                                                                  

IIVI-  أخرى ثائق و : 

التي  الشكوى بالوثيقة المتعلقة و  صدقاء الأرضلأ موقع المنظمة غير الحكومية  (1

  /html-BTC-Ceyhan-T.B.I.lissi-Bakou-Oleoduc-http://www.amisdelaterre.org.        .رفعتها

http://www.univ- .سطو نظام برشلونة لحماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المت (2

content/uploads/2015/06-saida.dz/fdsp/wp            

http://www.futura-.ة الاستثمارات الخضراءنقل التكنولوجيا المرتبطة بترقي (3

-technologie-transfert-tech/infos/dossiers/d/technologie-sciences.com/magazines/hig

 /age/7p/118 

 .الخضراء"... التمويل المناخي في المغرب" الأموال (4
  https://www.hespress.com/writers/365130.html  

  .بنك الاستثمار الأوروبي (5
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/2/27/%D8%A8%D9%86%D9 

 .http://www                           .أحكام المسؤولية والعقاب في جرائم تلويث البيئة (6

  factory.com  

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17512/K1608501.pdf?sequence
http://ec.europa.eu/index_fr.htm
https://hudoc.echr.coe.int/eng
https://research.un.org/
http://www.amisdelaterre.org/-Oleoduc-Bakou-T.B.I.lissi-Ceyhan-BTC-.html
http://www.amisdelaterre.org/-Oleoduc-Bakou-T.B.I.lissi-Ceyhan-BTC-.html
http://www.univ-saida.dz/fdsp/wp-content/uploads/2015/06
http://www.univ-saida.dz/fdsp/wp-content/uploads/2015/06
http://www.univ-saida.dz/fdsp/wp-content/uploads/2015/06
http://www.futura-sciences.com/magazines/hig-tech/infos/dossiers/d/technologie-transfert-technologie-118/page/7/
http://www.futura-sciences.com/magazines/hig-tech/infos/dossiers/d/technologie-transfert-technologie-118/page/7/
http://www.futura-sciences.com/magazines/hig-tech/infos/dossiers/d/technologie-transfert-technologie-118/page/7/
http://www.futura-sciences.com/magazines/hig-tech/infos/dossiers/d/technologie-transfert-technologie-118/page/7/
https://www.hespress.com/writers/365130.html
https://www.hespress.com/writers/365130.html
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2016/2/27/%D8%A8%D9%86%D9
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1) Le modèle américain de traité bilatéral sur l'encouragement et la protection 

réciproques des investissements de 2004 l’adresse suivante : 

http://www.state.gov/documents/organization/117601.pdf. 

2) Le modèle américain de traité bilatéral sur l'encouragement et la protection 

réciproques des investissements de 2012: 

http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20

Meeting.pdf. 

http://www.state.gov/documents/organization/117601.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
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3) Le modèle d’accord international sur l’investissement pour le 

développement durable: 

http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_fr.pdf.  

4) SADC : Model Bilatéral Investment Treaty Template, disponible à 

l’adresse Internet suivante : http://www.iisd.org/itn/wp-

content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf 

IV -  Principale Décisions et sentences : 

1) Ethyl Corporation c. Le Gouvernement du Canada, décision sur la 

compétence du 24 juin 1998, §7, ICSID Rep., vol.7, pp 12,42. 

2) Décision Affaire Metalclad Corporation v. Etats-Unis du Mexique, CIRDI, 

Affaire N° ARB(AF)/97/1, décision du 30 août 2000, § 107 et § 103. 

3) Décision Affaire Tecnicos Medioambientales TECMED S.A. c. Mexique, 

CIRDI, Affaire N°ARB(AF) 02/2, sentence du 29 mai 2003.  

4) CJCE, 8 novembre 2001, C-143/99, CJCE ,13 mars 2001, C 379-98. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9338/fr/ 

5) C.C, Décision n 2000-441 DC du 28 décembre 2000, http://www.conseil-

constitutionnel.fr 

6) C.C, Décision n 2009-599 DC du 29 décembre 2009, http://www.conseil-

constitutionnel.fr 

7) C. C, Décision n° 85-196 DC du 8 août 1985. Loi sur l’évolution de la 

Nouvelle- Calédonie. https://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1985/85196DC.htm 

8) EP : UNEP/GC.27/13, 28 Novembre 2012. 

https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45339/retrieve  

9) CEDH, Affaire Matos Led et autres c. Portugal, 16 septembre 1996, 

Recueil des arrêts et décisions, IV, § 38. 

IIV -Rapports des déférents organisations : 

1) BEI, Banque européenne d’investissement, Les financements de la Banque 

européenne d’investissement au L’Egypte. 

https://www.eib.org/fr/publications/femip-10years-in-egypt   

http://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_handbook_fr.pdf
http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf
http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9338/fr/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_9338/fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85196DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85196DC.htm
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45339/retrieve
https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/45339/retrieve
https://www.eib.org/fr/publications/femip-10years-in-egypt
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2) BEI, Banque européenne d’investissement, Les financements de la Banque 

européenne d’investissement au Maroc. 

https://www.eib.org/attachments/country/morocco_2013_fr.pdf 

3) CCE, Dix ans de coopération environnementale en  Amérique du  Nord, 

Juin 2004 (www.cec.org). 

4) CE, La Commission européenne : Communication de la commission du 

02/02/2000 sur le recours au principe de précaution, 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132042.htm. 

5) CIJ, Opinion dissidente du juge Wermentry relative aux essais nucléaire 

Français, la CIJ, recueil des arrêts consultatif et ordre du 01/02/1995. 

http://enb.iisd.org/vol17/enb1739f.html 

6) CNUCED, « Cadre pour une politique d’investissement au service de du 

développement durable ». Rapport, 2012. 

7) CNUCED, L’investissement au service des objectifs de développement 

durable : un plan d’action, Rapport, 2014. 

8) IIDD, Conférence des États parties, « Promouvoir l’investissements 

durable par le secteur public et le secteur privé pour garantir le maintien 

des avantages issus des zones humides pour l’homme et la nature », 11 

session, résolution du 11 juillet 2012. 

http://enb.iisd.org/vol17/enb1739f.html  

9) PCN, Le Point de Contact National français : Le Rapport annuel de PCN 

français 2005 est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.finances.gouv.fr/directions_services/dgtpe/pcn/pcn2005.pdf 

10) OCDE, « L' "expropriation indirecte" et le "droit de réglementer" dans le 

droit international de l'investissement », Éditions OCDE, 2004. 

https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/FR WP-

2004_4.pdf 

11) OCDE, Faire de la liberté d’investissement un vecteur de croissance verte  

www.oecd.org/fr/daf/inv/accordssurlinvestissementinternational/47764573.

pdf.   

12) OCDE, Groupe de négociation de l’Accord multilatéral sur 

l’investissement(AMI). https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng957f.pdf./ 

https://www.un.org/french/ga/57/docs/a5725f.pdf 

https://www.eib.org/attachments/country/morocco_2013_fr.pdf
http://www.cec.org/
http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/132042.htm
http://enb.iisd.org/vol17/enb1739f.html
http://enb.iisd.org/vol17/enb1739f.html
http://www.finances.gouv.fr/directions_services/dgtpe/pcn/pcn2005.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/FR%20WP-2004_4.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/politiques-investissement/FR%20WP-2004_4.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/accordssurlinvestissementinternational/47764573.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/accordssurlinvestissementinternational/47764573.pdf
https://www.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng957f.pdf./
https://www.un.org/french/ga/57/docs/a5725f.pdf
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13) OCDE, La note du président du groupe des négociations, MAI and the 

Environment, DAFFE/MAI (96)30, 9 octobre 1996.Les documents de 

négociations de l’AMI sont disponibles sur une base de données en ligne, 

mise en place sur le site Internet de l’OCDE, à l’adresse suivante : 

www.oecd.org/daf/mai.index.htm 

14) OCDE, La recommandation de conseil sur l’amélioration des performances 

environnementales des pouvoirs publics, C(39)39/fina1. 

https://www.oecd.org/fr/env/outils-

evaluation/recommandationduconseilsurlamelioration 

15) OCDE, Note du Président, Préambule de l’AMI et disposition sur le non-

abaissement des normes, DAFFE/MAI/DG3(97)5, 24 février 1997. 

www.oecd.org/daf/mai.index.htm.  

16) OCDE,  Synthèse des travaux de l'OCDE sur l'environnement - OECD.org   

https://www.oecd.org/fr/env/38135098.pdf. 

17) OCDE, Groupe de négociation de l’accord multilatéral sur 

l’investissement, Projet de texte consolidé, DAFFE/MAI (98)7/REV1, 24 

avril 1998. http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1f.pdf 

18) PNUE, sur le respect et l’application des accords multilatéraux sur 

l’environnement, 2001. 

IIIV – Directives : 

1) La directive 82/501/CEE dite directive Seveso 1 datait du 24 juin 1982 ; 

elle fut remplacée par la directive 96/82/CE dite directive Seveso 2, 

officialisée le 1er juin 1982 puis modifiée le 9 décembre 1996 et amendée 

par la directive 2003/105/CE du16 décembre 2003. 

https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/defini

tion/seveso.php4 

2) La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3, a été 

publiée le 24 juillet 2012 au Journal officiel de l’Union européenne. En 

vigueur depuis le 1er juin 2015, elle remplace la directive Seveso 2. Elle 

concerne environ 10 000 établissements dans l’Union européenne, dont 

près de 1200 en France.           

https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/defini

tion/seveso.php4 

http://www.oecd.org/daf/mai.index.htm
https://www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/recommandationduconseilsurlamelioration
https://www.oecd.org/fr/env/outils-evaluation/recommandationduconseilsurlamelioration
http://www.oecd.org/daf/mai.index.htm
https://www.oecd.org/fr/env/38135098.pdf
https://www.oecd.org/fr/env/38135098.pdf
http://www1.oecd.org/daf/mai/pdf/ng/ng987r1f.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/seveso.php4
https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/seveso.php4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_l%E2%80%99Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/seveso.php4
https://www.actuenvironnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/seveso.php4
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3) La concertation : études de danger et ouverture au public, les cahiers de la 

sécurité industrielle, 2009/02. : www.contact@icsi-eu.org.   

XI - Autres documents : 

1) Direction général de l'environnement, N° 138/DGE/05 du 02 juillet 2005, 

étude de danger. 

2) Direction de la sécurité, Qu’est ce qu’une étude de danger ? Les feuillets de 

la sécurité, feuille N°19, France, Avril 2006. 

http://www.eure.gouv.fr/content/download/1046/7303/file/Q_est_ce_qu_un

e_etude_de 

ـغــة 
ّ
 الانجليزيةثانيًا: بالل

1) UNCTAD, World Investment Report, Investment Policy Framework for 

Sustainable Development, 2012. 

2) World Bank Documents:  

http://documents.worldbank.org/curated/en/356781500014608323/pdf/PAD2308-

ARABIC. 

3) International Atomic Energy Agency:  

https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc63-inf3_ar.pdf 

4) N.A.A.L.C.  North American Agreement on Labour Cooperation 
https://www.dol.gov 

 

http://www.contact@icsi-eu.org
http://www.eure.gouv.fr/content/download/1046/7303/file/Q_est_ce_qu_une_etude_de
http://www.eure.gouv.fr/content/download/1046/7303/file/Q_est_ce_qu_une_etude_de
http://documents.worldbank.org/curated/en/356781500014608323/pdf/PAD2308-ARABIC
http://documents.worldbank.org/curated/en/356781500014608323/pdf/PAD2308-ARABIC
https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc63-inf3_ar.pdf
https://www.dol.gov/
https://www.dol.gov/
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 قائمة أهم المختصرات

 01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قدمةالم

 09 ------------------------------- ةالآليات القانونية القبلية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئ الباب الأول:

 

 11  ---------------------------------- تشجيع الاستثمار في إطار حماية البيئةلالقانونية  الآليات الأول:الفصل 

 12  ------------------------- بيئةالاستثمار في إطار حماية التشجيع لالآليات القانونية الدولية  المبحث الأول:

 13    -----------------------المطلب الأول: الاتفاقيات الدولية مصدر مادي للتوفيق بين الإستثمار وحماية البيئة

 13   ----------------------سألة حماية البيئة والتنمية المستدامةلمالفرع الأول: دعم مشاريع اتفاقيات الاستثمار 

 13 --------------------------------------------------------------------- طرافد الأ الاستثمار المتعد أولا: مشروع اتفاق

فاق الاستثمار من أجل التنمية المستدامة
ّ
 18 ------------------------------------------------------- ثانيا: مشروع إت

 20 ----------------------------------------------------------------------------- مشروع قانون الاستثمار الإفريقيثالثا: 

 22 -------------------------------------------------- اتفاقيات الاستثمار الثنائيةفي  دراج البعد البيئيإالفرع الثاني: 

 22 ---------------------------------------------------------------------------- أولا: حق الدّولة في تنظيم المجال البيئي

 24 ---------------------------------------------------------- اتفاقيات حماية وترقية الاستثماراتإعادة صياغة  -1

 25 ----------------------------------------------------------------------- وضع حدّ لحماية الاستثمارات الأجنبية -2

 27 ---------------------------------- صياغة قواعد حماية الاستثمارات مع إدراج آليات تنظيمية أكثر تحفيزا -3

 28 ---------------------- ثانيا: التدابير المماثلة لنزع الملكية المظهر الخفي لحق الدّولة في التنظيم في المجال البيئي

 33 ----------------------------------------------------------------------- الاتفاقيات البيئية والاستثمارالفرع الثالث: 

 34 ------------------------------------------------------------- أولا: الاتفاقيات البيئية المتعدّدة الأطراف والاستثمار

 39 --------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: الاتفاقيات البيئية النموذجية

 39 ------------------------------------ الاعتبارات البيئية في اتفاق التبادل الحر لشمال أمريكا وميثاق الطاقة-1

 39 ---------------------------------------------------- كالاعتبارات البيئية في اتفاق التبادل الحر لشمال أمريا -أ

 40 --------------------------------------------------------- لاعتبارات البيئية للاتفاقية حول ميثاق الطاقةا -ب 

 41 ---------------------------------------------------------------- لاتفاقيات الموازية المتعلقة بالجوانب البيئيةا -2

فة بالتوفيق بين الاستثمار والبيئة
ّ
 44 ----------------------------- -------------المطلب الثاني: الهيئات الدولية المكل

          45 ----------------------------  والاستثمار  بقضايا البيئةلتدريجي الفرع الأول: المنظمة العالمية للتجارة: الاهتمام ا
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 45 ----- ---------------------------------------------------------------------------------------الجات وحماية البيئةأولا: 

 49 ------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: لجنة التجارة والبيئة

 54 ------------- وحماية البيئة الاستثمار وفيق بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في التدور الفرع الثاني: 

 58 -------  رفي إطار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثما الفرع الثالث: التوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة

 64 --------------------------------------- الهيئات المالية في التوفيق بين الاستثمار وحماية البيئةدور الفرع الرابع: 

 65 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- أولا: البنك الدولي

 69 ------------------------------------------------------------------------------------------ ثانيا: بنك الاستثمار الأوربي

 73 ---------------------------- للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة الوطنية انونيةالق الآليات المبحث الثاني:

 74 ------------------------------------------------------------------------------المطلب الأوّل: إعتماد نظام إداري مرّن 

 74 --------------------- الفرع الأول: تسجيل الإستثمار: أداة قانونية للتوفيق بين حرية الاستثمار وحماية البيئة

بة عن نظام 
ّ
سجيلالفرع الثاني: الآثار المترت

ّ
 82 --------------------------------------------------------------------- الت

 83 ----------------------------------------------------------------------------------- أولا: تكريس مبدأ حرية الاستثمار

 87 ----------------------------------------------------------------------------- ثانيا: مبدأ عدم التمييز بين المستثمرين

 93 --------------------------------------------------------------------------- ثالثا: مبدأ الثبات أو الاستقرار التشريعي

 97 --------------------------------------------------------------------------- عتماد أجهزة إدارية مرنةإالمطلب الثاني: 

 97 -------------------------الفرع الأول: الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار: تشكيلة متنوعة، أهداف غير واضحة

 99 ----------------------------------------------------- أولا: تنظيم الوكالة الوطنية للاستثمار على المستوى المركزي 

 102 -------------------------------------------- ثانيا: تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على المستوى المحلي

 103 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- المدير -1

 104 ---------------------------------------------------------------------------- مراكز الشباك الوحيد اللامركزي  -2

 107 --------------------------------------------------------------------------- الفرع الثاني: المجلس الوطني للاستثمار

 107 -------------------------------------------------------------------------- أولا: تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار

 111 ----------------------------------------------------------------------- الوطني للاستثمارثانيا: صلاحيات المجلس 

 111 ---------------------------------- 355-06صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وفقا للمرسوم التنفيذي  -1

 112والمراسيم التنفيذية المتعلقة به 09-16صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وفقا للقانون  -2

 112 ---------------------------------------------------------------------------- بخصوص تسجيل الاستثمارات -أ

-----------
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 114 ---------------------------------------------------------------------------------------- بخصوص منح المزايا -ب

 116 ----------------------------------------------------------------------------------------------- الفصل الأول خلاصة 

 118 --------------------------- البيئة أثناء انجاز الاستثمارالآليات القانونية الخاصة بحماية  الفصل الثاني:

 120 ---------------------------- البيئةحماية مبدأ الوقاية آلية قانونية للتوفيق بين الاستثمار و المبحث الأول:

 121 ------------------------- البيئةحماية المطلب الأول: الدّراسات التقنية آلية قانونية للتوفيق بين الاستثمار و 

 121 ---------- البيئةحماية الفرع الأول: إجراء دراسة مدى التأثير في البيئة آلية وقائية للتوفيق بين الاستثمار و 

 122 ------------------------------------------------------------------ في البيئة أولا: تعريف إجراء دراسة مدى التأثير 

 122 ----------------------------------------------------------------------------------------------- التعريف الفقهي -1

 124 --------------------------------------------------------------------------------------------- التعريف القانوني -2

 127 -------------------------------------------------------------- في البيئة ثانيا: خصائص إجراء دراسة مدى التأثير 

 127 ----------------------------------------------------------------------------------------- للجمهور وسيلة إعلام  -1

 128 -------------------------------------------------------------------------------------- خاصية العلمية التقنية -2

 128 --------------------------------------------------------------------------------------------- خاصية التخطيط -3

 129 ---------------------------------------------------------------------------------------------- الطابع التشاوري -4

 130 ---------------------------------------------------------------- تجسد تخلي الإدارة عن التصرف الانفرادي -5

 131 ---------------------------------------- إجراء سابق لتنفيذ المشروع ومجالا لتطبيق مبادئ حماية البيئة -6

 133 ------------------------------------------------------------------------------ ثالثا: مجال دراسة التأثير في البيئة

 134 --------------------------------------------------------------------------- المنشآت الخاضعة لدراسة التأثير -1

 135 ------------------------------------------------------------------------------ المنشآت الخاضعة لموجز التأثير -2

 136 ------------------------------------------------------------------------------ في البيئة التأثير  رابعا: محتوى دراسة

 137 ------------------------------------------------------------------ تقديم صاحب المشروع ومكتب الدراسات -1

 137 ------------------------------------------------------------ الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته -2

 138 ----------------------------------------------------- الوصف الدقيق لآثار وانعكاسات المشروع على البيئة -3

 139 --------------------------------------------------------- تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع -4

 139 ----------------------------------------------------------------- تدابير معالجة الأضرار المترتبة عن المشروع -5

 140 ---------------------------------------------------------------------- التأثير في البيئة خامسا: الرقابة على دراسة
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 140 ----------------------------------------------------------- في البيئة رقابة الجمهور على دراسة مدى التأثير  -1

 142 -------------------------------------------------------------- في البيئة رقابة الإدارة على دراسة مدى التأثير  -2

 142 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوالي -أ

 143 ---------------------------------------------------------------------------------------- الوزير المكلف بالبيئة -ب

 143 -------------------------------------------------------------في البيئة مدى التأثير  رقابة القضاء على دراسة -3

قة بالدراسة -أ
ّ
 144 ---------------------------------------------------------- حالة عدم احترام الإجراءات المتعل

 144 ----------------------------------------------------------------------- حالة غياب الدراسة أو عدم كفايتها -ب

 145 ---------------------------------------------------------------------- حالة عدم الامتثال إلى أوامر القاض ي -ت

 146 --------------------------- دراسة الخطر آلية قانونية لحماية البيئة من الاستثمارات الخطيرة الفرع الثاني: 

 147 ----------------------------------------------------------------------------------------- أولا: تعريف دراسة الخطر

 149 ------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: مضمون دراسة الخطر

 150 -------------------------------------------------------------------------- عرض المشروع والبيئة المحيطة به -1

 151 ---------------------------------------------------------------------------- وصف المشروع ومختلف منشآته -2

 151 ---------------------------------------------------------------------------------------- تحديد عوامل المخاطر -3

 152 -------------------------------------------------------------------------------- تحليل المخاطر الممكن حدوثها -4

 152 ---------------------------------------------------------------- وصف آليات الوقاية والتعامل مع الحوادث -5

 153 ----------------------------------------------------------------------------------------- ثالثا: أهمية دراسة الخطر

 153 ---------------------------------------------  -------منشأة مصنفة باستغلالشرط واقف لمنح الترخيص  -1

 153 ---------------------------------------------------------------------------- مصدر إلهام لآليات وقائية أخرى  -2

 154 ------------------------------------------------ المطلب الثاني: اعتماد آلية الضبط الإداري: الداخلي والخارجي

 155 --------------------------- أنموذجا للمحافظة على البيئة(  14001)الايزو  الفرع الأول: نظام الإدارة البيئية

 155 ---------------------------------------------------------------------------------- أولا: تعريف نظام الإدارة البيئية

 158 --------------------------------------------------------------------------- 14001الإدارة البيئية إيزو ثانيا: نظام 

 163 ---------------------------------------------------------- ثالثا: موقف المشرع الجزائري من نظام الإدارة البيئية

 170 -------------------------- الفرع الثاني: تبني ضبط إداري يدمج الإعتبارات البيئية مع المتطلبات الإقتصادية
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 176 ----------------------------- مبدأ الحيطة آلية قانونية لحماية البيئة في مجال الاستثمار  المبحث الثاني:

 177 -------------------------------------------------------------------------------- الأول: مفهوم مبدأ الحيطة المطلب

 717 ----------------------------------------------------------------------------------  الفرع الأول: ظهور مبدأ الحيطة

 817 ------------------------------------------------------------------------------------------  أولا: على المستوى الدولي

 179 -----------------------------------------------------------------------------  ثانيا: في اتفاقيات المجموعة الأوربية

 018 ---------------------------------------------------------------------------------------  ثالثا: على المستوى الداخلي

 118 ---------------------------------------------------------------------------------------------- القانون الفرنس ي -1

 218 ---------------------------------------------------------------------------------------------- القانون الجزائري  -2

 218 --------------------------------------------------------------------------------- الفرع الثاني: طبيعة مبدأ الحيطة

 218 --------------------------------------------------------------------------- أولا: الطبيعة السياسية لمبدأ الحيطة 

 418 ------------------------------------------------------------------------- ثانيا: الطبيعة الاقتصادية لمبدأ الحيطة

 518 -----------------------------------------------------------------------------ثالثا: الطبيعة القانونية لمبدأ الحيطة

 518 ---------------------------------------------------------------------------------  مبدأ الحيطة قاعدة عرفية. -1

 618 --------------------------------------------------------------------------------- مبدأ الحيطة قاعدة اتفاقية -2

 718 ------------------------------------------------------------------------------- الفرع الثالث: شروط مبدأ الحيطة

 818 ------------------------------------------------------------------------------------ أولا: عدم وجود اليقين العلمي

 119 -------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: توافر الخطر ودرجة جسامته

 193 -------------------------------------------------------------------------------- ثالثا: التكلفة الاقتصادية المعقولة

 195 ----------------------------------------------------- المطلب الثاني: تطبيقات مبدأ الحيطة في مجال الاستثمار

 196 ------------------------ المظهر الخفي لتبني مبدا الحيطة في مجال الاستثمار الفرع الأول: النشاطات المقننة

 202 ------- الجديد لتفعيل مبدأ الحيطة في مجال الاستثمار الآليةالفرع الثاني: سلطات الضبط الاقتصادي 

 202 ---------------------------------------------------------------------------------------------- أولا: قطاع المحروقات

 204 -----------------------------------------------------------------------------------------ثانيا: قطاع الكهرباء والغاز

 206 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ثالثا: قطاع المياه

 209 ------------------------------------------------------------------------------------------------- رابعا: قطاع المناجم

 213 ---------------------------------------------------------------------------------------------- خلاصة الفصل الثاني
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 214 ---------------------------- البيئةالآليات القانونية البعدية للتوفيق بين الاستثمار وحماية  الباب الثاني:

 216 -------------------- للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئةالوسائل الضريبية آلية قانونية  الفصل الأول:

 217 ------------------------------------------ )الدافع الضريبية لحماية البيئة )المساعدلحوافز ا المبحث الأول:

 218 -------------------------------------------------------------------------  مفهوم الحوافز الضريبية. المطلب الأول:

 218 ---------------------------------------------------------------------------- الفرع الأول: تعريف الحوافز الضريبية

 223 ----------------------------------------------------------------------------- الفرع الثاني: صور الحوافز الضريبية

 223 ------------------------------------------------------------------------------------------ الإعفاءات الضريبية أولا:

 225 ------------------------------------------------------------------------------ تنزيل التكاليف واجبة الخصمثانيا: 

 228 ---------------------------------------------------------------------------------- تخفيض الأسعار الضريبية  ثالثا:

 230 --------------------------------------------------------------------------------------------- استرداد الضريبة رابعا:

 231 -------------------------------------------------------------- خاصة بحماية البيئة وإعاناتخامسا: تقديم منح 

 232 ----------------------------------------------------------------- الضريبيةالفرع الثالث: شروط فعالية الحوافز 

 232 -------------------------------------------------------------- أولا: شروط تتعلق بمجال تطبيق هذه الإعفاءات 

 233 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: شرط الشفافية

 233 -----------------------------------------------------------------------------ثالثا: شرط عدم التمييز في منح المزايا

 233 --------------------------------------------------------------- رابعا: شروط تتعلق بتحديد وقت هذه الإعفاءات

 234 ------------------------------------------------------------------------------------ خامسا: شروط تتعلق بالإعلام

 234 ----------------------------- الاستثمار لحماية البيئةحوافز الجبائية في مجال الفرع الرابع: إعمال سياسة ال

 234 ----------------------------------------------------------------------------- أولا: المزايا المشتركة لكل الاستثمارات

 235 ---------------------------------------------------------------------------------------- مرحلة انجاز الاستثمار -1

 235 ---------------------------------------------------------------------------------------------- مرحلة الاستغلال -2

 235 ------------------------- ثانيا: المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و / أو المنشئة لمناصب الشغل

 236 --------------------------------------------------- نوعين من الاستثمارات  ثالثا: الامتيازات الاستثنائية لفائدة

 236 ----------------------------------- ناطق تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةماستثمارات تنجز في  -1

 237 -----------------------------------------------------------------------------------------------  مرحلة الانجاز  -أ

 238 ------------------------------------------------------------------------------------------- مرحلة الاستغلال  -ب

 238 ----------------------------------------------------------- أهمية خاصة للاقتصاد الوطنياستثمارات ذات  -2
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 239 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- الإجراءات -أ

 240 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- الامتيازات -ب

 241 ---------------------------------------------------------- الامتيازاتمن أو المقصاة رابعا: الاستثمارات المستثناة 

 241 ------------------------------------------------------------------------------- النشاطات المستثناة من المزايا -1

 241 ------------------------------------------------------------------------ السلع والخدمات المستثناة من المزايا -2

المطلب الثاني: حوافز حماية البيئة في مجال الاستثمار: بين مسألة المنافسة في الاتفاقيات الدولية 

 242 ------------------------------------------------------------------------------------ والفعالية في القوانين الدّاخلية

 243 ------------------------------- الفرع الأول: استبعاد حافز حماية البيئة من المنافسة في اتفاقيات الاستثمار 

 243 --------------------------------------------------------------- أولا: حظر تخفيض معايير حماية البيئة أو العمل

 243 --------------------------------------------------------------------------------------------------- حماية البيئة .1

 245 -------------------------------------------------------------------------------------------------- حماية العمال .2

 246 ----------------------------------------------------------------------------------------- حماية العمال والبيئة .3

 247 ---------------------------------------------------------------------- ثانيا: إنشاء آليات دولية للمراقبة والتشاور 

 249 ---------------------------------------------------------------- وفعالية الحوافز الجبائيةالفرع الثاني: في نجاعة 

 250  ------------------------------- أولا: طبيعة القواعد القانونية المنظمة للحوافز الجبائية سبب لعدم نجاعتها

  254 ------------------------ ثانيا: عدم استقرار التشريع وتعقيد الإجراءات سبب لعدم فعالية الحوافز الجبائية

 258 ---------------------------------------- ()المظهر الوقائي لمبدأ الملوث الدافع لجباية البيئيةاالمبحث الثاني: 

 259 ---------------------------------------------------------------------------- المطلب الأول: مفهوم الجباية البيئية. 

 259 ------------------------- ()من المفهوم الاقتصادي إلى المفهوم القانوني الفرع الأول: تعريف الضريبة البيئية

 260 ---------------------------------------------------------------------- للضرائب البيئيةأولا: التعريف الاقتصادي 

 261 ------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: التعريف القانوني. 

 266 ----------------------------------------------------------------------------- الفرع الثاني: أساس الضريبة البيئية

 270 -------------------------------------------------------------------------- الفرع الثالث: وظائف الضريبة البيئية. 

 270 -------------------------------------------------------------------------------------- أولا: وظيفة تنظيم المنافسة. 

 271 ------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: الوظيفة الوقائية. 

 272 --------------------------------------------------------- ثالثا: وظيفة التكامل الاقتصادي وإعادة توزيع الموارد. 



 الفهرس

 

480 
 

 273 -------------------------------------------------------------------------------------------- رابعا: الوظيفة العلاجية

 274 -------------------------------------------------------- المطلب الثاني: إعمال الضريبة البيئية وحدود فعاليتها. 

 274 ------------------------------------------------------------------------------ لأول: إعمال الضريبة البيئيةالفرع ا

 275 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- أولا: الإتاوة

 276 -------------------------------------------------------------------------------------------- إتاوة اقتصاد الماء  -1

 277 ------------------------------------------------------------------------------- إتاوة المحافظة على جودة الماء -2

 278 --------------------------------------------------------------------------------- إتاوة استغلال الموارد البيئية -3

 279 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: الرسم

 280 ---------------------------------------------------------- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على للبيئة -1

 281 ------------------------------------------------- الصناعيالرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر  -2

 282 ---------------------------------------------- الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي -3

 282 ---------------------------------------------------------------------------------------------الرسم على الوقود -4

 283 ---------------------------------------------------------------------------- الرسم على الأكياس البلاستيكية -5

 283 --------------------------------------------------------------------------------------------------- رسم التطهير -6

 284 ------------------------------------------------------------------------ فرض الرسوم في مجال الاستثمارات -7

 287 ---------------------------------------------------------------------------- الرسم الإضافي على المواد التبغية -8

 287 -------------------------------------------------------------- الرسم على استغلال مقالع الحجارة والمناجم -9

 288 ---------------------------------------------------------------------- الفرع الثاني: حدود فعالية الضريبة البيئية

 288 ---------------------------------------------------- أولا: صعوبة تحديد المكلف بالضريبة وانقلاب عبء دفعها

 291 --------------------------------------------- ثانيا: ضعف قيمة الرسوم البيئية مقارنة بقيمة العناصر البيئية

 293 ----------------------------------- ثالثا: الصعوبة في تحصيل الضرائب البيئية وانعدام الشفافية في تسييرها

 295 ----------------------------------------------------------------------------------------------- الأول خلاصة الفصل 

 296 ------------------------------------- ار البيئية بفعل الاستثماراتإقرار المسئولية عن الأضر  الفصل الثاني:

 297 -------------------------------------- مستثمر عن الأضرار البيئيةإقرار المسؤولية الدّولية لل المبحث الأول:

المسؤولية المشتركة  للاستثمارات الأجنبية عن الاضرار البيئية: المطلب الأول: مفهوم المسؤولية الدولية

 298 ------------------------------------------------------------------------------------------- في المجال البيئي المتباينة
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 298 ------- الفرع الأول: تعريف المسؤولية الدولية: نحو تبني مفهوم جديد للمسؤولية الدولية في المجال البيئي

 299 --------------------------------------------------- أولا: التعريف الفقهي للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي

 301 ------------------------------------------------  عن الضرر البيئي ثانيا: التعريف القانوني للمسؤولية الدولية

 306 ------------------------------------------ الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الضرر البيئيالفرع 

 307  -------------------------------------------------------------------------------------------------- أولا: نظرية الخطأ

 309 --------------------------------------------------------------------------- ثانيا: نظرية الفعل الدولي غير المشروع

 311 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ثالثا: نظرية المخاطر 

 314 ---------------------------------------------------- الفرع الثالث: عناصر المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي. 

 314 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- أولا: الخطر 

 316 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: الضرر 

 319 ------------------------------------------------------- الرابع: مبادئ المسؤولية الدولية عن الضرر البيئيالفرع 

 320 --------------------------------------------------------------------- أولا: مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق 

 323 ------------------------------------------------------------------------------------------- مبدأ حسن الجوارثانيا: 

 325 ------------------------------------------------------------- مبدأ التنمية المستدامة والعدالة بين الأجيالثالثا: 

 327 ---------------------------------------------------------------------------------- مبدأ التزام التعاون الدولي: رابعا

 329 ------------------------------------------------------المسؤولية الدوليةالمطلب الثاني: النتائج المترتبة عن إقرار 

 329 ---------------------------------------------------------------------------------------- الالتزام الوقائي الفرع الأول:

 332 ------------------------------------------------------------------------------------- الالتزام العلاجي  الفرع الثاني:

 333 ------------------------------------------------------------------------------- أولا: إعادة الحالة إلى ما كانت عليه

 335 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ثانيا: التعويض المالي

 337 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثالثا: الترضية

 338 -- المسؤولية المجتمعاتية للمؤسسات تدعيما لالتزامات جديدة في القانون البيئي الفرع الثالث: نحو تبني 

 339 ------------------------------------------------------------------------------- ولا: تعريف المسؤولية المجتمعاتيةأ

 ISO ---------------------------------------- 343 26000تجسيد المسؤولية الاجتماعية بالمواصفة القياسية ثانيا: 

 ISO-------------------------------------------- 346 26000ثالثا: موقف المشرع الجزائري من المواصفة القياسية 

 349 ------------------------------------------------------------------- الآثار المترتبة عن المسؤولية المجتمعاتيةرابعا: 

 350 ---------------------------------------------------------------------------- الالتزام بتبادل المعلومات الفنية  -1
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 352 -------------------------------------------------------- الإبلاغ وتبادل المعلومات بما يتعلق بالضرر البيئي.  -2

 354 --------------------------------------------------------------------- الالتزام بالمحافظة على حقوق الإنسان -3

 354 ----------------------------------------------------------------------------------- الالتزام باحترام الإنسان  -أ

 355 ------------------------------------------------------------------------------------------ الالتزام بالتنمية -ب

 355 ---------------------------------------------------------------- والثروات الطبيعيةالالتزام بحماية البيئة  -ت

 356 ----------------------------------------------------------------- الالتزام بحماية المستهلك والصحة العامة -ث

 358 ----------- وطنيةقوانين الال عن الاستثمارات فية البيئية الناتج عن الأضرار المسؤولية  لمبحث الثاني:ا

 359 ------------------------------------------------- المطلب الأول: المسؤولية المدنية للمستثمر عن الأضرار البيئية

 360 ----------------------------------------------  المدنية عن الضرر البيئي.الفرع الأول: شروط دعوى المسئولية 

 360 ------------------------------------------------------------------------------------------- أولا: شروط المدعى عليه

 360 ----------------------------------------------------------------- أساس المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي -1

 361 ---------------------------------------------------- )مسؤولية حارس الش يء المسؤولية شبه الموضوعية -أ

 364 ------------------------------------------------------------------------------ المسئولية الموضوعية المطلقة -ب

 366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- التعويض -2

 366 ----------------------------------------------------- الصعوبة في تحديد أطراف دعوى المسئولية المدنية -أ

 368 ---------------------------------------------- التعويض لعدم إلمام القضاة بالمجال البيئيصعوبة تقدير  -ب

 370 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: شروط المدعي

 370 ----------------------------------------------------------------------- شرط وجود المضرور وتعلق الضرر به -1

 371 ---------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت الصفة في المدعي -2

 371 ------------------------------------------------------------------------------------------- الأشخاص العامة -أ

 373 ------------------------------------------------------------------------------------------ الأشخاص الخاصة -ب

 374 ------------------------------------------------ الفرع الثاني: أحكام دعوى المسئولية المدنية عن الضرر البيئي

 374 ------------------------------------------------------------------------------------ النوعيأولا: قواعد الاختصاص 

 376 ----------------------------------------------------------------------------------- ثانيا: قواعد الاختصاص المكاني

 378 ------------------------------------- المطلب الثاني: المسئولية الجنائية عن الأضرار البيئية بفعل الإستثمارات

 380 ------------------------------------------------------- الفرع الأول: أحكام المسئولية الجنائية البيئية للاستثمار



 الفهرس

 

483 
 

 380 ---------------------------------------------------------------------------- أولا: محل المسئولية الجنائية البيئية 

 380 -------------------------------------------------- عن الضرر البيئي المسئولية الجنائية للشخص الطبيعي -1

 382 ------------------------------------------------- المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الضرر البيئي -2

 384 ----------------------------------------------------------- ضحايا الضرر البيئي وقيام المسئولية الجنائية  ثانيا:

 386 ----------------------------------------- الفرع الثاني: قواعد المسئولية الجزائية للاستثمار عن الأضرار البيئية

 386 ---------------------------------------------------------------------------------- أولا: خصوصية الجرائم البيئية. 

 387 ---------------------------------------------------------------------------------------- اتساع مجال التجريم  -1

 388 --------------------------------------------------------------- جرائم الاعتداء على العناصر المادية للبيئة -أ

 388 ----------------------------------------------------------------------- جرائم الاعتداء على الكائنات الحية -ب

 388 ---------------------------------------------------------------------------- خصوصية أركان الجريمة البيئية -2

 389 -------------------------------------------------------------------------- الركن الشرعي في الجريمة البيئية -أ

 390 ------------------------------------------------------------------------------- الركن المادي للجريمة البيئية -ب

 391 -------------------------------------------------------------------------- الركن المعنوي في الجريمة البيئية -ت

 392 ------------------------------------------------------------ تنوع أسلوب الجزاء الجنائي في الجرائم البيئيةثانيا: 

 392 ------------------------------------------------------------------------------ العقوبات بصورتها التقليدية -1

 392 ----------------------------------------------------------------------------------- العقوبات السالبة للحرية -أ

 393 --------------------------------------------------------------------------------------------- العقوبات المالية -ب

 395 -----------------------------------------------------------------------------التدابير الوقائية للجريمة البيئية -2

 395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ المصادرة -أ

 396 -------------------------------------------------------------------------------------------------- غلق المنشأة -ب

 397 ------------------------------ عن الاستثمارات المطلب الثالث: المسئولية الإدارية عن الأضرار البيئية الناتجة

 398 --------------------------------------------------------- الفرع الأول: قيام المسئولية الإدارية على أساس الخطأ

 399 ----------------------------------------------------- أولا: خطأ الإدارة بسبب عدم قيامها بواجب حماية البيئة

 400 ------------------------------------------------- عدم اتخاذ الإدارة القرارات الإدارية اللازمة لوقاية البيئة -1

 400 --------------------------------------------------------------------------------- عدم قيام المرفق بأداء عمله -2

 402 ------------------------------------------------------------------------- والتوجيهعدم قيام الإدارة بالرقابة  -3

 402 ------------------------------------------------------ ثانيا: خطأ الإدارة بسبب سوء أدائها لواجب وقاية البيئة
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 404 ------------------------------------------------------------------------- الفرع الثاني: مسئولية الإدارة بدون خطأ

 404 ------------------------------------------------------------------------ أولا: مسئولية الإدارة على أساس المخاطر

 406 ------------------------------------------------------------------------ أسلوب الإدارة المباشرة وتلوث البيئة -1

 407 ---------------------------------------------------------------------- نشاط الإدارة غير المباشر وتلوث البيئة -2

 408 -------------------------------- الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةالإدارة على أساس ثانيا: مسئولية 

 411 ---------------------------------------------------------------------------------------------- خلاصة الفصل الثاني

 412  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خاتمةال

 421  -------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- قائمة المراجع

  471 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفهرس

 الملخص

 



 لملخص باللغة العربيةا

ولي. اخلي والد  هامة في القانونين الد   لة التوازن بين الاستثمار والبيئة مكانة جد  أتحتل مس

ول النصوص القانونية الداخلية للد   أغلبنظمة الأمم المتحدة و مجموع الجهود القانونية لمف

تبنى إعلان ريو  ذلكحرية الاستثمار وخلق الثروة بتدابير حماية البيئة. ول دقي  ت ،الأعضاء

فكرة التنمية المستدامة وأسس معايير جديدة لحماية البيئة مثل مبدأ  1992بالبرازيل سنة 

، تعرقل الاستثمار أنهذه المقاربة يمكن للكن و  .الحيطة، مبدأ الوقاية، الملوث الدافع...الخ

 الاستثمار والبيئة.  ازن الحقيقي بينو للبحث عن الت ناما يدفع هذا

 والآلياتدراسة الوسائل  إن  اليوم، بعد الجهود الكبيرة التي عرفها المجتمع الدولي، 

 ،البعدية والآلياتالقبلية  الآلياتلى دراسة إحيلنا تالقانونية للتوفيق بين الاستثمار والبيئة 

 .  من كل جوانبهالتطرق للموضوع رر ضرورة هذا ما يبو 

 الملخص باللغة الفرنسية

La question de l’équilibre entre investissement et environnement occupe une 

place importante dans le droit international et le droit interne. La totalité des efforts 

juridiques du système onusien et une grande partie du droit interne des Etats 

membres, conditionnent la garantie de la liberté d’investissement et la création de 

richesse par des mesures de protection de l’environnement. Pour cela, la 

déclaration de 1992 à Rio au Brésil, adopte l’idée de développement durable et 

injecte dans le droit international de nouveaux standards de protection de 

l’environnement à l’image du principe de précaution, le principe de prévention, le 

pollueur payeur...etc. or, cette approche peut obstruer les investissements, se qui 

nous renvoie à la recherche d’un juste équilibre entre investissement et 

environnement. 

Aujourd’hui, après autant d’efforts juridiques déployés, l’étude des 

instruments et des mécanismes juridiques de conciliation et d’équilibre entre 

investissement et environnement nous renvoie forcement à l’étude des mécanismes 

préalables et les mécanismes ultérieurs de conciliation, justifie amplement 

l’entreprise. 
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